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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر 
المباركفوريء عبيد الله محمد 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. / عبيد الله محمد المباركفوري؛ 
محمد سليمان أمين - الریاض› ٤٩۸‏ ١ه‏ 
5 مج 
ردمك 1-817/565-7:-118-507 (مجموعة) 
(Ye) ۹7A: 1-AYVY-0‏ 
-١‏ الحديث - شرح أ أمين» محمد سليمان (محقق) ب العنوان 
ديوي ۲۳۷۰۲ امم ١‏ 


الظتحة الاو ل 


حقوق الطبع محفوظة © ١47/8‏ ه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من المحقق والناشر. 
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١‏ - باب الإخصار. وفؤتٍ الج 


(باب الإحْصًار) هو في اللغة: المنع والحبس مطلقاء دفي السرم الح عر 
الوقوف والطواف» فإن قدر على أحدهما فليس بمحصر . (وَفَوْتٍِ الحَجٌ) بأن يكون 
محرمًا ولم يدرك مكان الوقوف وهو عرفة في زمانه. وهو من بعد الزوال إلى 
طلوع فجر يوم النحر ولو ساعةء قاله القاري. وقال العَيْنِي : الإحصار. المنع 
والحبس عن الوجه الَّذِي يقصدهء يقال: أحصره المرض أو السلطان إذا منعه عن 
مقصده فهو محصر» والحصر: الحبس» يقال: حصره إذا حبسه فهو محصور. 

وقال القاضي إسماعيل : ااه أن ا حار المرضى مو خضي بالعلق وه 
(فلمًا حصر رسول الله يكلِ) وقال تعالى : إن أَحَيرَمٌ وقال الكسائي : يقال من 
العدو حصر فهو محصورء ومن المرض أحصر فهو محصرء وحكى عن الفراء أنه 
أجاز كل واحد منهما مكان الآخرء وأنكره المبرد والزجاج وقالا: هما مختلفان في 
المعنى» ولا يقال في المرض: حصره» ولا في العدو: أحصره» انتهى. وقال 
صاحب «فيض الباري»: اعلم أن الإحصار عندنا - الحنفية - وعند جماعة من 
السلف وأهل اللغة عام للمرض والعدو» كما نقل عن الفراء أيضّاء وعند الشافعية 
يختصٌ بالعدو» وادعى بعض من الحنفية أن المحصر لا يقال إلا في المرض» أما 
في العدو فيقال له محصور لا محصرء قلت: وليس بجيدٍ فإن الاية حينئذ تقتصر 
على المرض مع أنها نزلت في العدو بالاتفاق» فإنها نزلت في قصة الحديبية ولم 
يكن النَبِي ي ية فيها مريضاء وها هنا دقيقة وهي : أن اللفظ قد يشتهر في نوع من 
لعن اا إلى ارح اکر ين الك لولس ار ای لضن ب لوي 
الناس مقابلا كالاحصارء فإنه عام للمرض والعدو إلا أنه اشتهر الإحصار في 
المرض والحصر في العدو حتى ذهبت أوهام العامة أنهما متقابلان» فجعلوا 
الاحصار مختصًا بالمرض والحصر بالعدو وليس كذلكء وإنما أخذ القُرْآن في 
النظم اللفظ العام لئلا يختص الحكم بالعدو ويعم المرض والعدو كليهماء انتهى . 


وقال الالوسي في «تفسيره) (ج۲: ص :)886١‏ الإحصارٌ والحصرٌ كلاهما في 
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أصلٍ اللغة بمعنى المنع مطلقّاء وليس الحصر مختصًا بما يكون من العدرٌ 
والإحصارٍ بما يكون من المرض ونحوه كما توهّم الزجاج من كثرة استعمالهماء 
كذلك فإنه قد يشيع استعمال اللفظ الموضوع للمعنى العام في بعض أفرادو. 
الال على ذللقه اول جم ادو :و احصدرة كدر لوه فلو :كانت 
النسبة إلى العدو معتبرة في مفهوم الحصر لكان التصريح بالإسناد إليه تكرارّاء ولو 
كانت النسبة إلى المرض ونحوه معتبرة في مفهوم الإحصار لكان إسناده إلى العدو 
مجازّاء وكلاهما خلاف الأصل» والمراد من الاحصار هنا حصر العدو عند مالك 
والشافعي؛ لقوله تعالى : ةا منك فإن الأمن لغة في مقابلة الخوف ولنزوله 
عام الحديبية» ولقول ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو. فقيد إطلاق الآية وهو 
aS‏ يي الي ب عار 
ومرض وغيّرهما لحديث الحجاج بن عمرو الآتي ف في الفصل الثاني ولما روى 
Sa‏ بد نال اقفن بحل يمد يقال له : عمر بن 
سعيد» فلسع فبينا هو صريع إذ طلع عليه ركب فيهم ابن مسعود فسألوه فقال: ابْعَثُوا 
بالهدي وَاجَعَلوا بينكم وبينه يوم أمارة. فإذا كان ذلك فليحل» وأخرج ابن أبي شيبة 
بر : لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمرٍ حابس» وروى البَّخَارِي مثله 

عنه . وقال عروة: يه حبس المحرم فهو إحصارء وما استدل به الخصم - 
الشافعي ومن وافقه 0 

أما الأول : فإنه يقال للمريض : إذا زال مرضه وبرئٌ: أمن كما روي ذلك عن 
ابن مسعود وَابْن عباس من طريق إبراهيم» قال الآلوسي: فيضعف استدلال 
الشافعي ومالك بالآية على ما ذهبا إليه. 

وأما الثاني : هل عبرة بخصوص السب والحمل على أنه للتاريد يابى فن 
ذكره باللام استقلالا والقول بأن حيرم ليس عامًا؛ إذ الفعل المثبت لا عموم 
له فلا يراد إلا ما ورد فيه وهو حبس العدو بالاتفاق ليس بشيء؛ لأنّهُ وإن لم يكن 
عامًا لكنه مطلق فيجري على إطلاقه . 

وأما الثالث : فلأنه بعد تسليم حجية قول ابن عباس في أمثال ذلك معارض بما 
أخرجه ابن جرير وَابْن ) المنذر عنه في تفسير الآية أله قال : يقول مَن حرم بح أو 


كناب الماك تَابُ الإخصارء › وَهْوْتِ الحيج , 
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عمرةٍ» ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من 
الهدي» فكما خصص في الروايةٍ الأولى عمم في هذه» وهو أعلم بمواقع التنزيل. 
والقول بأن حديث الحجاج ضعيف . ضعيف إذ له طرق مختلفة في السنن» وحمله 
على ما إذا اشترط المحر Ts‏ من المرض له وقت النية؛ 
لقوله ڪيا لضباعة : حي وَاشترطي وَقُولِي : الهم مَڃلي حَيْتُ حبستني». لا 
يتمشى على ما تقّرر في أصول الحنفية من أن المطلق يجري على إطلاقه إلا إذا 
اتحد الحادثة والحكم. وكان الإطلاق والتقييد في الحكم إذ ما نحن فيه ليس 
كذلك كما لا يخفى» انتهى كلام الآلوسي . 

وإن شئت مزيد البسط فيما أجاب به الحنفية عن الآية وقرروا به مذهبهم فارجع 
إلى «شرح البُخاري» للقسطلاني والعيني و«الجوهر النقي» للمارديني و«أحكام 
القَوْآن» لأبي بكر الرازي الجصاص وافتح القدير» لابن الهمام . 

وقال الشنقيطي: اختلف العْلَمَاء في المراد بالإحصار في قول تعالى : ان 
حور فا أ مسرض ای ول ار و حى لم ادى يل ابقر لآ 00 فقال قوم : 
هو صد العدو المحرم ومنعه إياه من الطواف بالبيت» وقال قوم: المراد به حبس 
المحرم بسبب مرض نحوه» وقال قوم : المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض 
ونحو ذلك» لکن قوله تعالى بعد هذا 1 يز يشير إلى أن الاد بالاحصار 
هنا صد العدو للمحرم؛ لأن الأمن إذا أطلق في لغة العرب انصرف إلى الأمن من 
الخوف لا إلى الشمًاء من المرض ونحو ذلك» ويؤيده أنه لم يذ كر الشيء اى 
الآأمن. فدل على أن الماد به ما تقدّم من اللإاحصارء نيت انه ارت ا 
فما أجاب به بعض العُلَمّاء من أن الأمن يطلق على الأمن من المرض كما في 
حديث : امن سبق العَاطس بِالحَمّْدٍ أن مِنَ الشوص واللوثٍ والعلوص» أخرجه ابن 
ماجه في «سننه» فهو ظاهر السقوط؛ لأن الأمن فيه مقيد بكونه من المرض فلو 
أطلق لانصرف إلى الأمن من الخوف»› وقد يجاب أيضا بأنه يخاف وقوع المذكور 

من الشوص الذي هو وجع السنء واللوث الْذِي هو وجع الأذن. والعلوص الَّذِي 
هو وجع البطن؛ لأنّهُ قبل وقوعها به يطلق عليه أنه خائف من وقوعهاء فإذا أمن من 
وقعها به فقد أمن من خوف . أما لو كانت وقعت به بالفعل فلا يحسن أن يقال أمن 


منها؛ لأن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل لا واقع بالفعل» فدل هَذَا 
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على أن زعم إمكان إطلاق الأمن على الشّفَاء من المرض خلاف الظاهر . 

وحاصل تحرير هذه المسألة فى مبحثين › الأول: فى معنى الإحصار فى اللغة 
العربية» الثانى : فى تحقِيق ارم 1 لقيو AN‏ وأدلتها فى 
لكب نايك ١‏ إن e‏ ا موا مدو ERE‏ 
نحوه» قالوا: تقول العرب: أحصره المرض يحصره بضم الياء وكسر الصاد 
إحصارًاء وأما ما كان من العدو فهو الحصرء تقول العرب: حصره العدو يحصره 
بفتح الياء وضم الصاد حصرًا بفتح فسكون» ومن إطلاق الحصر في القَرآن على ما 
كان من العدو قوله تعالى : «اوندوهر وأحصروهم 6 [التوبة: ه] ومن إطلاق الإإحصار على 
غير العدو كما ذكرنا عن علماء العربية قوله تعالى : #للفقراء اليرت احص روا ف 
سیل لل چ [البقرة: ه/ا؟]» وقول ابن ميادة : 

وما هجر لَيلى أن تون تباث عَليك وَل أن أحصّرتكَ شُعُولُ 

وفككون بيع ا فل اا تن اوو الجر م ارقي 
ا ف فى الا هاف القرطى ولق النتوى جرع ابول 
جماعة من علماء العربية: إن الإحصار يستعمل في الجميع وكذلك الحصرء 
وممن قال باستعمال الاحصار في الجميع الفراء» وممن قال بأن الحصر والاحصار 
يستعملان في الجميع أبو نصر القشيري . 

قال الشنقيطي : لا شك في جواز إطلاق الإحصار على ما كان من العدو كما 
سترى تَحقيقه» هَذَا حاصل كلام أهل العربية في معنى الإحصارء وأما المراد به في 
الآية الكريمة فقد اختلف فيه العَلمّاء على ثلاثة أقوال. الأول: ارال اق يه ضف 
العدو خاصة دون المرض ونحوه» وهذا قول ابن عباس وَابْن عمر وأنس وَابْن 
الزبير وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» وبه قال مروان وإسحاق وهو 
الرواية المشهورة الصحيحة عن أحمد بن حنبل. وهو مذهب مالك والشافعي› 
زف د ارلا الا هار ها ااي افدر اف فين ا خصير برضن 
ونحوه لا يجوز له التحلل إلا أن ر يشترط عند الإحرام عند الشافعي وأحمد كما 
سيأتي حتى يبرأ من مرضه ويطوف بالبيت ويسعى فيكون متحللا بعمرة؛ وحجة 
هذا القول متركبة من أمرين. 


أ 


كتَابْ المنَاسِكِ باب الإخضار, وقؤت الحج “ 
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الأول: أن الآّية الكريمة التي هو قوله تعالى : مهن أُحْوِرْحٌ فا أسَْيسرَ مِنّ اديه 
نزلت في صد المشركين الي َة وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام 
ست بإطباق العلماءء وقد تقرّر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول 
فاككن ا ق نشجو له الارة الكاوودة ا و الدع كر سين 
نزولها قطعي » فلا يمكن إخراجه من الآية بوجه» وروي عن مالك أن صورة سبب 
النزول ظنية الدخول لا قطعيته وهو خلاف قول الجمهورء وبهذا تعلم أن إطلاق 
الإحصار بصيغة الرباعي على ما كان من عدو صحيح في اللغة العربية بلا شك كما 
ترى » وأنه ل الف ان العظيم الي هو في أعلى درجات الفصاحة والاعجاز. 

الأمر الثاني: ما ورد به الآثار في أن المحصر بمرض ونحوه لا يتحلل إلا 
بالطواف والسعي» فمن ذلك ما رواه الشافعي في «مسنده» والبيهقّي (ج٥:‏ ص 
49 عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو. 

قال النووي في «شرح المهذب»: إسناده صحيح على شرط الاي ومسلم 
وصححه أيضًا الحافظ ابن حجر» ومن ذلك ما رواه البخاري والنّسَائي عن ابن عمر 
أنه كان يقول : : أليس حسبكم سنة رسول الله يا إن حيس أحدكم عن الححّ طاف 
بالبيت وبالصفا والمروة» ثم يحل من كل شيءٍ حتى يحج عامًا قابا فيهدي أو 
يصوم إن لم يجد هديّاء ومن ذلك ما رواه مالك في «الموطأ» والْبَنَْتِي (ج د : ص 
۹ عن ابن عمر أنه قال: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى 
بين الصفا والمروة» فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء 
صنع ذلك وافتدى» ومن ذلك ما رواه مالك في «الموطاً» والْبَيَْتّي أيضًا (ج0: ص 
4 عن أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديمًا أنه قال: خرجت 
إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي» فأرسلت إلى مكة وبها 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد أن أحل فأقمت 
على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة» والرحل الصف العا كوو الى 
أبهمه مالك . 


قال ابن عبد البر: هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي شيخ أيوب كما رواه 
حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة» ورواه ابن جرير من طرق» وسمى الرجل 


مر غا ة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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ا بن الشخير» ومن ذلك ما رواه مالك في «الموطأ والبيْهُقِي أيضًا 
POG NE 9‏ ا بوي 00 
له أمه أ تداوى مالاب مته ويقدي. فإذا صخ اعتمر فل من إحرامه. 
فيمن أحصر بغير عدو» وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن 
الأسود حين فاتهما ا 0 
اغا نا قا رلا و فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام : في الحج وسبعة إذا رجعَ 
إلى أهله . هذا هو حاصل أدلة القول بأنَّ الْمَرَاد بالإحصار في الآية هو ما كان من 
خصوص العدو دون ما كان من مرض ونحوه. 

القول الثاني فى المراد بالاحصار: أنه يشمل ما كان من عدو ونحوه وما كان من 
مرض ونحوه من جميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم» وممن قال بهذا 
الفود رين سمخو مجاه و دادو كاده وعووه بن الررين وا رواحي لحك E‏ 
N EE a‏ وحجة هَذَا رامن 
لالاحصار و فهي ما رواه 5 ان اله الأربعة ران خزيما خزيمة 
واه E a‏ لو يعد وه قال : 


لابن عباس وأبي هريرة فقالا. ار وا ل لد ٠‏ ماجه: : من عرّجّ 
و كير أو مَرِضَ). فلكر معناه» وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروزي "مَنْ 
خسن بكر أو مَرَضٍ» وبهذا تعلم قوة حجة أهل هَذَا القول. 

ورد المخالفون الاحتجاج بحديث عِكرمَة هَذَا من وجهين» الأول: ما ذكره 
البيهقي في «السنن الكبرى» (ج0 : ص ۲۲۰) قال : وقد حمله بعض آهل العلم إن 
ب ميو يس العو كرود وا فقد روينا عن 


كتاب المتاسك 0 الإخصارء ۆفؤت الحج , 


ل 
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الوجه الثاني : هو حمل حله المذكور في الحديث على ما إذا اشترط في إحرامه 
أنه يحل حيث حبسه الله بالعذر» والتحقّيق جواز الاشتراط في الحج بأن يحرم 
ويشترط أن محله حيث حبسه الله» ولا عبرة بقول منع الاشتراط لثبوته عن 
الي 45 - كما سيأتي - 

القول الثالث فى المراد بالاحصار : أنه ما كان من المرض ونحوه خاصة دون ما 
كافجع الخدوي در دق نيا انه السسثر نكن اكزر اقل ارقف ور اسار لعي وده 
إحصار العدو عند من قال بهذا القول؛ لاه من إلغاء الفارق وأخذ حكم المسكوت 
عنه من المنطوق به فإحصار العدو عندهم ملحق بإحصار المرض بنفي الفارق» ولا 
يخفى سقوط هذا القول لما قدمنا من أن الآية الكريمة نزلت في إحصار العدو عام 
الحديبية» وأن صورة سبب النزول قطيعة الدخول كما عليه الجمهور وهو الحق . 
قال الشنقيطى : اللىل ا ران بالدليل من الأقوال المذكورة هو ما 
ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه أن المَرّاد بالإحصار في 
الآية : إحصارٌ العدو وأن من أصابه مرض أو نحوه لا يحل إلا بعمرة؛ لن هَذَّا هو 
الذي نزلت فيه الآية» ودل عليه قوله تعالى : ة1 امن الآية» ولااسيما على قول 
ون قال عن N N‏ عدي فليا وهر قر Ma Ee‏ 
العلم . 

وأما حديث عِكرِمَة الذي رواه عن الحجاج بن عمرو وَابْن ع عباس وأبى هريرة فلا 
تنتهض به حجة لتعين حمله على ما إذا ام شترط ذلك عند الإحرام لحديث عائشة عند 
الشيخية: وحديث ابن عباس عند مسلم وأصحاب السنن وغيّرهم من أنه بي قال 
لضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب: «حُجي وَاشْتَرطي»» ولو كان التحلل جائرًا 
دول شوك كما حهم مد ليك الحجاج بن عمرو» الما كان للوقدر تراط فائدة» 
وحديث عائشة واد بن عباس بالاشتراط أصح من حديث عِكرمَة عن الحجاج بن 
اوراس و وار ااي السو ول ايه 
الحجاج بن عمرو على ما إذا اهم شترط ذلك فِي الإحرّام» فيتفق مع الحديثين الثابتين 
في الصحيح > فإن قيل : يمكنٌ الجمع بين الأحاديث بغير هذاء وهو حمل أحاديث 
الاشتراط على أنه يحل من غير أن تلزمه حجة أخرى» وحمل حديث عِكرمَة عن 


كر عا المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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ی یی ای ا ا ا 
أحاديث الاة شتراط ليس فيها ذكر حجة أخرى» وحديث الحجاج بن عمرو قال فيه 
الي کيا : «ققذ حل وَعَلَيْهِ حَجَةٌ أَخْرَى١‏ . 

فالجواب: أن وجوب البدل بحجة أخرى أو عمرة أخرى لو كان يلزم لأمر 
الي بي أصحابه أن يقضوا عمرة نهم التي صدهم عنها المشركون» قال البخارِي في 
«صّجيجه) فى باب : من قال : ليس على المحصر بدل. ما نصه: وقال مالك 
وغيره : نه ويحلق ف أي موضع كان» ولا قضاء عليه؛ لأن الي كلل 
وأضخانة الجا روا فق اوخا امن كل قل الطواف» ونل أن ها 
الفلدى الل اليه رر كر اناي كله ااا ا ف ارلا بعودرا له 
والحديبية خارج من الحرم» انتهى . 

وقد قال مالك اوبات أنترسول الله توس هو واسحانه الحديبيةه تدرو 
الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل 
إليه الهدي» ثم لم يعلم أن رسول الله هة أمر أحدًا من أصحابه ولا ممن كان معه 
أن يقضوا شيئًا ولا يعودوا لشيء» انتهى . 

ولا يعارض ما ذكرنا بما رواه الواقدي في «المغازي» من طريق الزهري ومن 
طريق اف معشر وغيّرهماء قالوا: أمر رسول الله ٤ل‏ أصحابه أن يعتمروا فلم 
يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر أو مات» وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم 
يشهدوا الحديبية وكانت عدتهم ألفين ؛ لذن الشافعيّ قال : والذي أعقله في أخبار 
آهل المغازي شبيه بما ذكرت؛ لأنا علمنا من متواطئ أحاديثهم أنه كان معه عام 
الحديبية رجال معرفون» ثم اعتمر عمرة القضية فتخلف بعضهم بالمدينة من غير 
ضرورة في نفس ولا مال» فهذا الشافعي جزم بأنهم تخلف منهم رجال معروفون 
من غير ضرورة في نفس ولا مال» وقد تقرّر في الأصول أن المثبت مقدم على 
النافي . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ويمكن الجمع بين هَذَّا إن صح وبين الَّذِي 
قبله بأن الأمر كان على طريق الاستحباب؛ لأن الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا 
بغير عذر» وقال الشافعي في عمرة القضاء: إنما سميت عمرة القضاء والقضية 
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للمقاضاة التي وقعت بين النبي مث وبين قريش؛ لا على أنهم وجب عليهم قضاء 


تلك العمرة» وقد روى الواقدي أيضًا من حَدِ بث ابن عُمَّر قال : لم تكن هذه العمرة 
قضاء. ولكن كان ربا على دوين أن ا الشهن أذي 
صدهم المشر كول فة 


وقال البخاري في ١صَحِيحِه)‏ في الباب المذكور : وقال روح عن شبل عن ابن أ بي 
نجيح عن مجاهد عَنِ ابْن عباس وي ما البدل عل هن تقض يه ادد فأما 
من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع. ان 

وقد ورد عَنِ ابن عَبّاس نحو هذا بإسناد آخر أخرجه ابن جرير من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه. وفيه: فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤهاء وإن كانت غير 
الفريضة فلا قضاء عليه ناذا علفية هدا وعلييك أذ اذ خافن ممن روف عه 
عكر مَة الحديث الي روص الدع ب هدر وأن راوي الحديث من أعلم 
اع ار 0 
مصرح بأن معنى قوله و وه في حديث الحجاج بن عمرو : : «وَعَلَيْهِ حَجَة ححة أخرّى) محله 
فيما إذا كانت عليه حجة الإسلام. E‏ مو POE‏ 
واختاره النووي وغيره من علماء الشافعية» وأن الجمع الأخير لا يصح لتعين حمل 
الحجة المذكورة على حجة الإسلام» وأما على قول من قال: إنه لا إحصار إلا 
بالعدو خاصة وأن المحصر بمرض لا يحل حتى يبرأ ويطوف بالبيت وبالصفا 
والمروة» ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد 
هديا كما نبت في «صحيح الُخاري؛ من حديث ابن َر كما تقدم» فهو من حيث 
أن المريض عندهم غير محصرء فهو كمن أحرم وفاته وقوف عرفة» يطوف ويسعى 
ويحج من قابل ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديّاء انتهى كلام الشنقيطي . 

وسيأتي بسط الكلام في مسألة الاشتراط في شرح حديث عائشة آخر أحاديث 
هذا الفصل وتعيين القول الراجح في مسألة الاحصار بالمرض في شرح حديث 
الحجاج بن عمرو في الفصل الثاني . 
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-TVTY‏ - [1] عن ابْنِ عَبّاسِ قال : َد أَحْصِرَ رَسُولُ الله کل نحا 


م 


ا وجامع نْسَاءَمء وَنْحَرَ 0 حتّی اعتَمَرَ عامًا قابلا . 


وج الشرح 2ل 
؟ "517 -_قوله: (تَد أَحْصِرَ رَسُولُ الله ب) أي : مع عن عمرته التي أحرم بها 
في عام ال اللو را أي : بنية التحلل . (وَجَامَعَ نِسَاءَه) أي : بعد تحلله 
الكامل كما يشير إليه قوله: (وَنْحَرَ هَذَيّه) إذ الواو لمطلق الجمع» وفي 
(الصَّحِيحَيّن): أ: وض ودس مر ا الخد لها صد المشركون 0 


محر ما بالعمرة فنحرَ E‏ م قال لِأصْحَابهِ TPKE‏ ثم اخلِقوا». E‏ 
حيث المسور بن مرم عد قاري ب ترط ا ر ب 
ارول ا صا اورا فان ثم اخْلِقُوا» . 


واا اا عو وس لكين ارو ني ؟ وظاهر قوله 
تعالى : وأهْدَىَ 5 ها أن بل يلوك (سررة نس لآبة ]٠«‏ أنهم نحروه في ك وفي 
محل نحر الهدي للمحصر أقوال, الأول للجمهور: أنه يذبح هديه حيث يحل في 
حل أو حرم الثاني للحنفية: أنه لا ينحره إلا في الحرم» الثالث لابن عباس 
وجماعة : أنه إن كان يستطيع البعث إلى الحرم وجب عليه ولا يحل حتى ينحر في 
محله» وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم نحره في محل إحصاره» وقيل : إنه 
كروتن ا وهو من و بدو الأول ا ا 


(حَنَى اعْثَمَر) غاية للمجموع» أي : تحلل حتى اعتمر . قال القسطلاني EE‏ 
ذن عن المستملى : ن اعَتَمَرَ». (عامًا ًاپلا) ا آتيا يعني السنة السانعة من 


(۲۷۳۲) البخاري )۱۸٠۹(‏ فِي الحَج عَن اب بن عباس ا . 


ڪتاب الماك اب الإخصارء وَقَؤْتِ الحج , 
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الهجرة التي اعتمر فيها حسب المقاضاة التي وقعت بينه ية وبين قريش» وقيل : 
ا ا 50 
السكن في كتاب «الصَّحَابَة» كما نب عليه الحافظ وقال: إنه لم ينبه عليه من شراح 
ذا الكتاب غيره ولا بينه الإسماعيلي ولا أبو نعيم» ولفظه عن يحبى بن أبي كثير 
عن عِكرمَةَ قال : قال عبد اله بن راقع مولى آم سلمة أنها سألت الحجاج بن عمرو 
الأنصاري عمن حبس وهو محرم فقال: قال رسولٌ الله 4ي : «مَنْ عَرِجَ أَوْ كر أو 
حبس فَلَيَجْزِي مِثْلَهَا وَهْوَّ في جل . قال ا es‏ : صدق . وحدثته 
اتن ا قال قد عفر رول له ا ا 
اعتمر عامًا قابلاء والسببٌ في حذف البُخَارِي ما ذكر أن الزائ ليس على شرطه؛ 
لان قد اختلف في حديث الحجاج بن عمرو على يحيى بن أبن كير تن ور عدا 
به الحافظ مع كون عبد الله بن رافع ليس من شرط البخاري» فاقتصر على ماهو 
وو لوو كانهف با سك جا دووف على وكوي ا على اي 

ال الع الطترى 4 اي يدم قال وجري حا رولا ولاك ب 
على وجوب القضاء؛ لاله تضمن حكاية ما وقع» وقد تخلّف بعضٌ من كان معه في 
عمرةٍ الحديبية عن عمرة القضية بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مالٍ» ولو 
وجب عليهم القضاء لأمرهم رسول الله ية أن لا يتخلفوا عنه» وإنما سميت عمرة 
القصاص وعمرة القضية؛ لأنَّ اللهَ تعالى اقتصصٌ لنبيّهِ ية فدَخَل عَلَيْهِم كما مَتَعُوه لا 
عن أذ للخو 

قال البيهقي : : وروی الواقديٌّ بسندِو عن ابن عُمر قال : لم تكن العمرة ة فضاءًء 
رک كان شرع على لين انز عر امن اقاتل فى الشهن الى ا 
المشركون فيه» انتهى . 

وقال الأميرُ اليماني : قولهُ : حت اعد عانقالا قل دل عل ابات 
القضاء ءِ على مَن أحصر» والمراد : من أحصر عن النفل» وأما من أحصر عن واجبه 
ل فلا كلام أنه يجب عليه الاتيان بالواجب إن منع من أدائه. 
والحقٌ أنه لا دلالة في كلام ابن عباس على إيجاب القضاء. فإن ظاهر ما فيه أنه 
أخبر أنه اة اعتمر عامًا قابلاء ولا كلام أنه ء ية اعتمر في عام القضاء» ولكنها عمرة 


مر اة الْمَقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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أخرى ليست قضاء عن عمرة الحديبية» إلى آخر ما ذكر من الدلائل على ذلك» 
والحديث فيه دليل على : أن المعتمرَ إذا ار يحل › إن التحلل بالإحصار لا 
يختصيُ بالحاجٌّ» وقد أورة البُخَارِي هَذَا الحديتَ في باب إِذَا أحصر المعتمرء > قال 
الحافظ : قبل ا الل بالالبسار 
سحي مس SE A‏ 
e‏ راح ا ا 
E‏ ا eg EE‏ 
انتهى . 

وقال العَيني: روي ذلك القول عن مالك» وهو محكي عن محمد بن سيرين 
وبعض الظاهرية» وقضية الحديبية حجة تقضي عليهم. انتهى . 

قلت : هكذا ذكر خلاف مالك للجمهور فى مسألةٍ الاحصار فى العمرة عامة 
نقلة المذاهب كابن قدامة وغيره» لكن الظاهر أن هذه الحكاية ليست بصحيحة» 
فإن عامة فروع المالكية ك«الشرح الكبير» والدسوقي و«المدونة» وغيرها مصرحة 
بصحة الحصر عن العمرة وجواز التحلل عنها عند الحصر» فلا خلاف في هذه 
المشألة بين الأثمة الاربعة: 

العم ياي أبي كثير عن رة عن |" بن عباس » وأخرجه 


nls 
A 
nls 
Af 
ws 
Af 
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؟* [r1-TVTYT‏ وَعَنْ عَبْدِ الله ين عَمَرَ ثَالَّ: حَرَجْنًا مَعَ رَسُولٍ الله ل 
فَحَالَ كما فرش دون السكة 5 تحر لنب له هايا وَحَلَنّ» وَقَصَّرَ 
أصحابه . لرَوَامُ الْبُخَارَيٌ] اصحيح له 


VT‏ - قوله: (خرّجنا مَعَ رسو ل الله كلنة) أي : معتمرين كما في رواية. 
كاد روجو يوم تون متيل دي علد بره .ابن Sl‏ . (َحَالَ گا 
ريش دُونَ E‏ منعونا من دخول مكة والوصول إلى البيت. (فْتَحَرَ 
اليم يل هَدَايَاه) أ : بالحديبية. وفي رواية: (يدنه) بضم الموحدة وسكون 
الدال جمع بَدَنة. (وَحَلَقَّ) أي : رأسه كما في رواية» يعني ثم حلق فتحلل كما بينته 
00 الصحيجة Sa‏ ور ا 2 بعضهم وحلق آخرون» 
الوصول إلى البيت» فأشارت أم سلمة إلى أن يحل هو ية قبلهم ففعل» فتبعوه 
فحلق بعضهم وقصر بعض» وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر ممن 

واعلم : نهم اختلفوا : فى المحصر: هل يجب عليه الحلق أو التقصير إذا نحر 
هديه أم لا؟ تدسج قاف إل اجرب ندعل ال في آذه ص 
و قال ية أب يو سف فى إحدى الرواقة »6 وغو رو انه عن اميد و المشهوروعنه : آنه 
لا يجب» وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن» وإليه ذهب المالكية كما في 
الدردير والدسوقي» قال ابن قدامة (ج: ص :)٠١‏ هل يلزمه الحلق أو التقصير 
مع ذبح الهدي أو الصيام؟ ظاهر كلام الخرقي أنه لا يلزمه؛ لاله لم يذكره» وهو 
أا الرو اش عن اول لأن الله تعالى ذكر الهدي وحده ولم يشترط سواه. 
والثانية : عليه الحلق أو التقصير؛ لأن النبىّ يي حلق يوم الحديبية وفعله في السك 
الغا اجرب ولعلّ هَذَا ينبني على أن الحلاق نسك أو إطلاق من محظورء 


(۲۷۳۳) البخاري (۱۸۰۷) (۱۸۱۲) فيه عن ابن عمَرَ. 


_ مِزعاة المقاتِيح 2 مِشكاة المصابيح 


> jj ESSE 1 


ولا يتحلل إلا بالنية مع ما ذكرناء فيحصل الحل بشيئين النحر أو الصوم والنية إن 
قلنا: الحلاق ليس بالنسك» وإن قلنا: هو نسك حصل بثلاثة أشياء : الحلاق مع ما 
ذكرناء انتهى . 

وقال النووي في «مناسكه : اعلم : أنَّ التحلّلَ يحصلٌ بثلاثة أشياء ذبح ونية 
التحلل بذبحهاء والحلق إذا قلنا بالأصح أنه نسك» انتهى . وفي «(غنية الناسبك)» : 
وبذبحه يحل بلا حلق وتقصير إلا أنه لو حلق أو قصر فحسن كما فعله التي بيار 
وأصحابه عام الحديبية ليعرف استحكام عزيمته على الانصراف ويأمن اهشر کون 
منهم فلا يشتغلون بمكيدة أخرى هَذَّا عندهماء وعَلَيه المتون وهو ظاهر الرواية عن 
أبي يوسف» انتهى . 

وقال في «البحر العميق» بعد ما حكى خلاف أبي يوسف : وقال الحصاص 
لا يجب الحلق عندهما إذا أحصر ة في الله لأ اماق يختمث بالحرم؛ وام ا 
أحصر في الحرم يجب الحلق عندهما وعليه حمل حلقه بلا بالحديبية وأجيب 
أيضا : بأنه محمولٌ على الاستحباب ؛ لأنهم كانوا يمتنعون عن التحلل طمعًا في 
دخول مكة ويرون التحلل بالحلق فقطع بالأمر به أطماعهم تسليمًا لأمر الله تعالى . 

قلتٌ: ومال الطحاوي إلى وجوب الحلق كما ذكره القاري فى «المرقاة» وفى 

«شرح اللباب»ء وقال القاري أيضًا: وإذا لم يجب عليه الحلق» وأراد أن يتحلّل فإنه 
يفعل أدنى ما يحظره حرام كذا في البحر الزاخراء والأظهر وجوب الحلق 
لقوله تعالى : «إولا عقوا روس حى يل دى يمه ولفعله - عليه الصلاة والسلام - 
وأصحابه الكرام» انتهى . 

(رواه البْحَارِيَ) في الحج وفي غزوة الحديبية وعمرة القضاء من كتاب المغازي 
aî‏ واللَْظ المذكورٌ له في غزوة الحديبية وهو طرف من حديثِ 
طويل» وأَخْرّجَه أيضًا أَحْمّد مرارًا والبْهَقّي ولم يخرجه مسلم ولا أصحاب السنن . 


وق 
A‏ 
ws‏ 
A‏ 
wl‏ 
6 


ڪتابُ لماك حاب ب الإخضارء فوت الج 


لبخ 
اجأ E r‏ سح بإ :سج N‏ د مجنم MI E‏ وج بحس تومي ب 24 E r I‏ 


1 "لاما IA gir‏ مَخْرَمَةَ قَالَّ: إن رَسَولَ الله بلا نَحَرَ 
بل أذ يقلن وام E‏ دلگ رَوَاهُ الْبُخَارِي] |صحيح! | 


ل هوه الشرد چ_ 


ايفام - قوله: (وَ عن ال يكس الي وسكون المهملة وفتح الواو 
ء. (بْن مَحْرَمَة) ب شع المع وسكوة ا ی در فل ين 
ا له ولآبيه صحبة» 
مات النبئٌّ ئة وهو ابن ¿ ثمان سنين» وسمع منه وحفظ عنه» ولد بمكة بعد الهجرة 
بسنتين وقدم به أبوه المدينة في ذي الحجة بعد الفتح سنة ثمان» وهو أصغر من ابن 
الزبير بأربعة أشهرء وكان فقيهًا من أهل الفضل والدين» لم يزل مع خالِه 
عب الرحمن بن عوف مقبلًا ومدبرًا في أمر الشورى» وبّقي بالمدينةٍ إلى أن قتل 
مُثمان» ثم انتقل إلى مكة ولم يزل بها إلى أن حاصرها عسكر يزيد فقتله حجرٌ من 
حجارة المنجنيق وهو يصلي في الحجرء وذلك مستهل ربيع الأول سنة أربع 
وستين» وصلى عليه ابن الزبير بالحجون» توفي وهو ابن اثنتين وستين سنة» وقيل : 
إن وفاته كانت يوم جاء نعي يزيد إلى ابن الزبير وحصين بن نمير محاصر لابن 
(أَنَّ وَسُولَ الله كله ؟ َحَرَ قبل أَنْ يَحْلِقَ وَآَمَرَ أَصْحَابَهُ بزَّلِك) أي : بالنحر قبل 
الحلق» وااو و N‏ 
اف 2 : حديث المسور هَذَا إنما هو إخبار عن فعله ية في عمرة 
الحديبية» حيثُ أحصر فتحلّل ب بالذبح وقد بوّب عليه البخاري : باب النحر 
الاق فى التعصيرء ای ا ر ا 
e‏ فاه رجه متاه هَذَا وقد أخرجَهُ بطوله في كناب الشروطء 
وفيه أنه قال لأصحابه ا نم اخلقوا» . ا 


اد بوب كر 


(۲۷۳۶) البخاري في المَعْاذِي هو في المغازي» عن المِسُْورٍ وَمَرْوَانَ. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


كأ وج ووو دمص E‏ يي ويم 0 


ا OE‏ 
قال الحافظ : وهذا الحديث عر ف اد يث طويل أخر جه البخاري في 
الو Sa‏ طاعائن و 
لأصحابه : فووا اروام لكات .. الحديث ١‏ فيه قول أمٌ سلمة للبي 36 
فحلقه. وعرف بهذا أن لحي أورة القدر المذكور هنا المعنى وأشار بقوله في 
التيمي : ذهب مالك إلى أنه لا هدي على المحصرء والحجة عليه هذا الحديث؛ 


يب 
عسو 


أنه نقل فيه حكم وسبب فالسبب الحصر والحكم النحرء سو 
الحكر لات المي واللّه أعلمء وسيأتي مزيد الكلام في ذلك في شرح حَدِ 
امع عم الذي اه 

(رَوَاُ البُخَارِيُ) في الحجّ مختصرًا باللفظ المذكورء وفي الشروط مطولا كما 
تقدم» وأخرّجَه أيضًا أَحْمّد (ج٤‏ : ص ۳۲۷) والْبَيْهَقِي (ج5: ص ۲۲۰) مطولا. 


15 
للد 


57106 - [4] وَعن ابن عْمَرَ أنه َال : أ َلَبْسنَ لس حَسْبكُمْ س ةر سول الله 
و إن خیس أَحَدكُم ء عَنْ الْحَجّ طَافَ بت وَباْصََا اروق ف َل من 
کل شَيءٍ حَنَّى يَحُْجّ عَامَا َإبلاء فَيْهْدِيَ أو يَصُومَ إِنْ لَمْ جد هَدْيًا. 

روه البُخَاريٌ] اصحيح ا( 


الشرح 
١8‏ - قوله: (وَعَنِ ابن عَم أنه قال : أَلَيِْسَ حَسْبَكُمْ سنه رَسُولٍ اللّو) كذا 


(775) البَّخَارِي 218٠١١‏ وَالتَوْمِذِي (457).» وَالنّسَّائِي )١119/0(‏ في الحَج عَنْ أن وه . 


كات الْمنَاسيك باب الإخضارء فوت الحج . 


للخ 
E e‏ -: > دب ب کو متو IE o a e NSE Se SSO SS‏ وتو BE r‏ حو 0 


عند البّخارِي ولأحمد والترمذي والنسائي : ا كان ینکر الا شتراط في الس 


ےم ب 


ويقول : (ألبِنَ حبك E‏ قال العيني: قوله: CL‏ 


رسول اللّه؟!» یرید به عدم اث ع عه ود شين أله كان ينكر 
لر او a‏ ال ا وهكدا ووا 


الدارقطني» ومعنى قوله ل سول اللّ؟ أي اا کیک من 
رسول الله 99 لان معنى الحسب الكفايةء ومنه حسبن الله أي Ts‏ 


وا ير ا و لل قرع يا سم عا المي لبي e‏ 
العرطية »وهي فر (إنَحْبِينَ».) إل تنسير للع فمحلها النصي أو الرق بر 
مبتدأ محذوف. أي : هي . وقال عياض : ضبطنا «سنة» بالنصب على الاختصاص 
أو على إضمارٍ فعل» أي : تمسكوا ونحوه. 

وقال السهيلي: من نصب اسنة) فهو بإضمار الأمرٍ کات قال: الاموا س 
نبيكم ) ويمكنٌ أن يقال: أن Tre‏ (طاف اا قول عياض 
والسهيلي . قال العَيْنِي : خبر ليس على وجه نصب «سنة» على قول عياض والسهيلي 
ال ل O‏ تبرت ريف 1 

قال الطبري : قوله: احَسْبكمْ د نيكم" فيه إشعار بالتسوية بين حصر العدو 
رارفو نان سق ا اسك نه باق : في جواز التحلل بهذا العذر 
ووا طخ وناراد مر با نكار الا شتراط إلى ما كان يفتي به ابن عباس من 
جواز الاشتراط» قال البيهقي : لو بلغ ابنَ عُمر حديثٌ ضباعه في الاشتراط لقال به 
وسيأتي الكلام في مسألة الاشتراط مفصلًا إن شاء الله. 


(إن حبسَ) بصيغة المجهول أي منع . (أحَذكم عَنْ الْحَجٌ) أي E‏ 
وهو الوقوف بعرفة. (طَاف بِالبَيِتِ) أي : إذا أمكنه ذلك» ر 
عبد الرزاق EE‏ 97 عَن الْبَيْتِ فَإِذَا وَصَلَّ إِلَيْهِ طَافَ به ...»2 
الحديث . 

(ويالصّمَا وَالمَرْوَة أي : طاف بهماء أي معن هما . ثم حَل) أي : بالحلق 
چ (مِنْ کل شَيْءٍ) حرم عليه بالاحرام . (حَتَى يَحْجَّ عَامّا قابلا) عامًا ظرف 
وقابلا صفة . (قَيَهدِي) أي : يذبح شاة؛ إذ التحلل لا يحصل إلا بنية التحلل والذبح 


مزعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
ج ووو 2 عو معد چاو چو ورو 2 2 3 


£0 > 0 


والحلق» قاله الكرماني . (أَوْ يَضُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيّا) حيث شاء واستدل بقوله: 
احَنَى بُح اما قَابلاا على وجوب الحجٌ من القابل عَلى من أحصرء وقد اختلف 
الا ء في أنه : هل يجب على المحصر القضاء ء أم لا؟ فأوجب الحنفية القضاء ولم 
يوجب الشافعية والمالكية» وعن أحمد روايتان» قالوا: فإن كان حج فرض بقي 
وجوبه على حاله؛ قال ابنْ قُدَامَة في «الشرح الكبير»: في وجوب القضاء على 
المحصور روايتان» إحداهما : ا توا هليه | لز أن ركو واعناء فيفعله بالوجوب 
السابق. هذا هو الصحيح من المذهب» وبه قال مالك والشافعي» والثانية : عليه 
القضاء روي ذلك عن عِكرمّة ومجاهد والشعبي» وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنّه يك لما 
تحلل زمن الحديبية قضى من قابل وسميت عمرة القضية› ولأنّه حل من إحرامه 
قبل إتمامه فلز مه القضاء كما لو فاته ووجه الرواية الأولى أنه تطوع جار التحلل 
من و أن لكر ار الريك صدوا كانوا ألما وأربعمائة» والذين اعتمروا مع 
النبيّ ية كانوا يسيرّاء ولم ينقل إلينا أن النبئّ بيه أمر أحدًا بالقضاء وأما تسميتها 
عمرة القضية» فإنما يعنى بها القضية التى اصطلحوا عليهاء ولو أرادوا غير ذلك 
لقالا عو ا 1 

ويشيرٌ بذلك إلى أن تسميتها بعمرة القضاءٍ إنما كان من بعض الصحابة» ومن 
أصحاب المغازي والسير لا من عامة الصحابةء وأما ما 6 بعض أصحاب 
المغازي أنه 5ة أمر أصحابه حين رأوا هلال ذي القعدة أن يعتمروا قضاء لعمرتهم 
التي صد عنها المشركون بالحديبية» وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية» فلم 
يفيخلق! اندذ م اد فنهم یر ومن :مات رادغ نوات الاخار 
بذلك» فهو مجرد دعوى فلا يلتفت إليها. 

قلت : واستدلٌ لوجوب القضاء أيضًا لقوله تعالى : أي كلم امبر رتو فإنه 
يقتضي وجوب الإاتمام من غير فرق بين حج الفرض والنفل ولا يخفى ما فيه. 
وبحديث حجاج بن عمرو الأنصاري الاتي بدون التفريق بينهماء وبحديث عائشة 
إذ أمرها وَل برفض العمرة» ثم أعمرها من التنعيم وقال: «هذه مكان عمرتك» . وقد 
تقدّم الجواب عن حديث الحجاج بن عمرو في كلام الشنقيطي المذكور في أول 
الباب» وسيأتي أيضًا عند شرحه» وأما حديث عائشة فقد سبق الكلام فيه مفصلا في 
باب قصة حجة الوداع فراجعه» واستدل أيضا بقوله: «فيهدي». على وجوب 


كتاب المناسك اب الإخضارء ۆفؤت الحج ” 


1 
erty‏ £ أ تجح ييح ووو وح جوت + 1929 SK‏ وح بج وح حت lS Si‏ او E‏ حب بح > د a‏ 


الهدي على المحصر في الحج. 

قال الشوكاني : ولكن الإاحصار الي وقع في عهد النّي ب إنماوقع في العمرة 
فقاس اللا الحج على على ذلك» وهو من الإلحاقٍ بنفي الفارق» وإلى وجوب 
الهدي ذهب الجمهور. وهو ظاهر الأحاديث الثابتة عنه عل أنه فعل ذلك فى 
الجدينة وزد ل عليه قله تقالى EN N N‏ 
أنه لا خلاف في ذلك في تفسير الآية» وخالف في ذلك مالك فقال: أنه لا يجب 
الهدي على المحصرء وعروعى باس اااحصار على الشروج لل 
والتمسك بمثل هذا القياس في مقابل ما يخالفه من الفرآن والسنة من الغرائب الي 
يتعجبٌ من وقوع مثلها من أكابر العلماء» انتهى كلامٌ الشؤكاني. 


وقالّ ابنْ قَدَامَة (ج: ص 05”): وعلى من تحلل بالإحصار في الحج أو 
العمرة الهدي في قول أكثر آهل العلم» وحكي عن مالك : ليس عليه هدي؛ لان 
تحلل أبيح له من غير تفريط أشبه من أتم حجهء وليس بصحيح؛ لأن الله تعالى 
قال : من لُحْوِرْئٌ فا َسْتيْسَرَ ون هيه قال الشافعي : لا خلاف بين أهل التفسير أن 
هذه الآية نزلت في حصر الحديبية» ولأنّه أبيح له التحلل قبل إتمام نسكه» فكان 
عليه الهدي كالذي فاته الححّء وبهذا فارق من أتم حجَّه . قال: وإذا قدر المحصر 
على الهدي فليس له الحل قبل ذبحه» فإن كان معه هدي قد ساقه أجزأه» وإن لم 
يكن معه لزمه د شراؤه إن أمكنه. ا 

وقال النووي في المناسكه): يلزم المتحلل بالاحصارٍ ذبح شاة يفرقها حيث 
أحصرء انتهى . وفي «شرح المنهاج» : من أرادَ التحلل بالإحصار ذبح وجوبًا شاة أو 
بع a‏ . وقال في «الهداية» : إذا أحصر 
وا ا ا و ابعث شاة تذبح في الحرم 
sS‏ 

وفي «شرح اللباب»: إذا أحصر المحرم بحجة أو عمرة وأراد التحلل أي 
الخروج من إحرامه يجب عليه أن يبعث الهدي . . . إلى آخر ما بسطه. وقال 
الباجي : أما تحلله للحصر فلا يوجبٌ هديا عند مالك . وبه قال ابن القاسم. وقال 
أشهب : عليه الهدي. وبه قال أبو حنيفة والشافعي . ودليلنا: أنه تحلل مأذون عار 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة الْمَصَابد 


۹ اا ص 


عن التفريط وإدخال النقص فلم يجب عليه الهدي» ودليل ثان يختصصٌ بالشافعيّ : أن 
يعوا سيوس ع بارع وات بحري ب بلا 
ps‏ 4 ر . .€ الآية» وقال: هَذَا ممن 
احصر بعدو وقد خالف سائر أصحاينا ای ا وقالوا: الإحصار إنماهو 
إحصار المرض› وأما العدو فإنما يقال فيه حصر حصرًا فهو محصور إلى آخر ما 
e‏ . وقال الدسوقي في شرح قول الدردير : الا عدر او ف 
بحج أو عمرةٍ فله التحلل ولا دم عليه عليه. أي: خلافًا لأشهب حيثٌ قال بوجوبه 
اسلا وأجيب : SNE‏ دل المي وإنما ساقه 
بعضهم تطوعًا فأمروا بذبحه فلا دليل فيها للوجوب» انتهى . 

وقد ظهر بهذا كله أنه يلزم الهدي في الاحصار عند الحنابلة والشافعية والحنفية 
خلاًا لمالك وأصحابه غير أشهب» لكنْ لا يخفى أن وجوبّ الهدي عند الحنابلة 
مقيّد بعدم اث شتراط التحلّل عند الاحرام» فأما إذا اذ شترط التحلل فلا يلزمه الهدي 
سواء كان اللإحصار بالعدو أو المرض كما يدل عليه كلام ابن قدامة في «المغني» 
(ج 7 : ص ۰۲۸۲ 5315) ويجب ب الهدي عند الشافعية في الاحصار بالعدو مطلقًاء 
أي : سواء اشترط أو لم يشترط» وأما في الإحصار بالمرض فلا يجب إلا إذا اشترط 
التحلل بالهدي» وأما إذا لم يشترط ذلك بأن سكت في اشتراطه عن الهدي أو نفاه 
SE‏ ارج a‏ . والقول الراجح عندنا: هو ما ذهب إليه الحنابلة» 


واللّه أعلم. 


(رَوَاه البْحَارِيٌ) وأَخْرّجّه أيضًا e‏ (ج۲: ص (YY‏ والتَرْمذي والّسَائي 
وعبل الرزاق والدارقطني والْبَيْهَقي بعضَهُم مختصرًا وبعضهم ا 


nls 
A 
nls 
١ 
ns 
A 


المتاسك اب الإخضارء وَفَوْتِ الحج " 


عه 
2 سحيو لت عد 23 بح o‏ حل د حي د 2 يي صم لصوم دب 3 25232566 :اعد 1 


1-۷١ 15‏ ] وَعَنْ عَايَشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله و كله عَلَى ضبَاعة 
ت الْوئيْر قال لها : «لَعَلْكِ ردت الحَجَّ؟» قَالتٌ : وَاللَهِ م ما جني إلا 
وىة قال لها : ١حُجي‏ وَاشترطي» وَقُولِي : الهم مَحِلّي حَيْتُ > ي 


الشرح 

١ 17"‏ - قوله: (دَخَلَ رَسُولُ الَو كل عَلَى ضُبَاعَة) بضمٌ الضاد المعجمة بعدها 
باء موحدة مخففة وبعد الألف عين مهملة. (بنتِ الرْبَيرِ) ابن عبد المطلب 
الهاشمية بنت عم النّبِي كه تزوجها المقداد بن عمرو البهرانر ني حليف بني زهرة» 
ااا الا دا ا lS‏ فقتل عبد الله يوم 
الجمل مع عائشة» رَوّت ضباعة عن النَّبّي 4ة وعن زوجها المقداد» وعنها ابنتها 
كريمة بنت المقداد وَابْن عباس وعائشة وَابْن ¿ المسيب وعروة بن الزبير وغَيّرهم. 
قال ابن عبد البر : لضباعة عن الي ده أحاديث منها الاشتراط في الحجّ. قال 
الزبير بن بكار: لم يكن للزبير بن عبد المطلب عقب إلا من ضباعة وأختها أم 
الحكم» ودخوله ئة على ضباعة عيادة أو زيارة وصلة فإنها قريبته كما تقدَّم» وفيه : 
بيان تواضعه وصلته وتفقده بي وهو محمول على أن الخلوة هناك كانت منتفية» 
فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يخلو بالأجنبيات» وإن كان لو فعل ذلك لم يلزم 
منه مفسدة لعصمته» لكنهم لم يعدوا ذلك من خصائصه. فهو في ذلك كغيره في 
التحريم . 

(فقًال لَهَا) أي : وهي في المدينة . (لعلّكِ أَرَدْتِ الْحَجّ) أي : معناء وهذا لفظ 
ابكار وي روا السام : (أَرَدْتِ الْحَحّ) أي ؛ بدون لفط (لعَلك) وفي أخرى له 


ا 


اا إني ريد الحجّ) وقد يقتضي ظاهر هذه الرواية أنها قالت له ذلك 


ٍي 


و > فيه ت 


)١0/5(‏ متمق عليه : عر ا البخاري ٠ ۰۸٩(‏ في التکاح» مسْلِم ٠ ۷/۱۰ ٤(‏ في الحَحَء 
وَأَخْرَجَ مسْلِم (۰۷ AE‏ امل °( وأبو داود c(1VV7)‏ والترمذي ,)45١(‏ والنّسَّائي /٥(‏ ۱7۷( 


وابن ماجه (۲۹۳۸) تځوه مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ عَبّاسٍ . 


مز کاڈ ة المقاتٍيح شرح مشكاة المصابيح 


ena جد‎ 


ابتداءء ولا منافاة» فقد تكون إنما قالت: إني أريد الحجّء في جواب استفهامه 
لهاء وليس اللفظ صريحًا في أنها قالت ذلك ابتداء» وكذا قوله في رواية ابن ماجه 
من حديث ضباعة أنه عليه الصلاة والسلام قال لها : «أما تريدين الحج العام؟» ومن 
رواية أسماء أو سعدى عند ابن ماجه أيضا : (مَا يَمْتَعْكِ مِنَ الْحَجٌ؟) كل ذلك يقتضي 
أن كلامها كان جوابًا لسؤاله» ل ا صر لس ار 
الست الاريغة: أن شاع ادع رمو ل الله ا يك فقالت . وهذا قد ينافي فَوْلَهُ في 
حديث عائشة : دخلّ على ضباعة . وقد يجممٌ بينهما بأنها أت رسولٌ الله كك ولم 
يكن إذ ذاك في منزله. ثم جاء فدخل عليها وهي في منزله» وفي حديث ابن عباس 
عند أبي داود والترمذي أنها قالت له : إني أريد الحج فاه شترط؟ فقال لها : (تعم). 
وهذا يقتضي أن أمره بالاشتراط ما كان إلا بعد استئذانها . 

(قَالتٌ : وَاللّهِ مَا اجڏني) أي : ما أجد نفسي» واتحاد الفاعل والمفعول مع 
كونهما ضميرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب. وفي الحَدِيث: 0 
اليمين في درج الكلام بغير قصاٍ لاو جِعَةٌ) بفتح الواو وكسر الجيم» وهو من 
الات اله ا إني ذات وجع»› اى مرض» وفي رواية لمسلم : وأنا 
شاكية بالشين المعجمة أي مريضة» والشكوى والشكو والشكاية المرضء وفي 
خدیت ابن عباس عند مسل ني امرأةٌ ثقيلة . أي: أثقلها المرض . (فقال لَهَا : 
حجي) أي : أحرمي بالحج . (واشترطي وَقُولِي) عطف تفسيري . (اللَّهُمَ مَحِلي) 

بفتح الميم وكسر الحاءء أي : محل خروجي من الحج وموضع تحللي من الإحرام 
أو وقت تحللي من الإحرام» والمحل يقع على المكان والزمان. (حيث حَبَستَنِي) 
أي : منعتني من السير بسبب ثقل المرض . قال العَيّنِي : أي : إِنّك حيث عجزتٌ عن 
الاتيانٍ بالمناسك وانحبست عنها بسبب قوة المرض تحللت» وقولي : اللهم مكان 
تحللي عن الإحرام مكان حبستني فيه عن النسك لعلّة المرض . وقال القاري : : قال 
بعض علمائنا: قوله: «قول لي : اللَّهُمَ مَحِلَى . ..» إلخ» تفسير الاشتراط» يعني : 
اشترطي أن أخرج ماح حصي ص و صم a‏ فمن لم ير 
الإحصار بالمرض يستدل بهذا الحَدِيث بأن يقول: لو كان المرض ينتج التحلل لم 
يأمرها بالاشتراط لعدم الإفادةء وإليه ذهبّ الشافعيٌ ومّن وافقه» ومن يرى 
الإحصار بالمرض» وهو مذهب أبي حنيفة يستدل بحديث الحجاج بن عمرو 


كناب الماك اب الإخضارء وَفَوْتِ الحج * 


للخ 
2 ل رت ست جح جو CE SE‏ ا 3 HIS ag‏ أ جو وج رڪڪ و ےو ۽ CSTD‏ 


الأنصاري التي انتهى . 

قلات خاو عا نول على جا اا فى الحم © حو قا من حدر 
طارئ يطرأ عليه أثناء الحج من مرض أو نحوه» وأن من اشترط الاشتراط المذ كور 
في إحرامه ثم عرض له ما يحبسه من المرض ونحوه عن الحج جاز له أن يتحلل» 
وأن من لم د يشترط في إحرامِهٍ فليس له التحلل› قال الولي العراقي : في الحديثٍ 
أنه ية أمر ضباعة أن تشترط في إحرامها التحلل عند المرض . 

وقد اختلف العُلمَاء في هذا الأمر هل هو على سبيل الاباحة أو الاستحباب أو 
الإيجاب؟ وهذه الأقوال متفقة على الا شتراط في الجملة؛ وَمِنْهُم ا E‏ 
صحة الحديث عنده أو لتأويله كما سيأتي» وحاصل هَذا الخلاف أقوال: أحد 
جوازه» وهو المشهور من مذهب الشافعي فإنه نص عليه في القديم» وعلق ۳ 
به في الجديد على صحته» وقد صح كما سيأتي» ولذلك قطع الشيخ أبو حامد 
بصحّتهء وأجرى غيره فيه قولين في الجديد» أظهرهما الصحة» وروى ابن أبي 
شيبة فعله عن علي وعلقمة والأسود وشريح وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. 
والأمر به عن عائشة وعبد الله بن مسعود» وعن عثمان أنه رأى رجلا واقمًا بعرفة 
فقال له : أشارطت؟ فقال: نعم. وعن الحسن وعطاء في المحرم قالا: له شرطه . 
وروى البيهقي الأمر به عن أم سلمة . 

وقال ابن المندذر“ ممن روينا عنه أنه رأى الام شتراط عند الأحرام عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمار , بن ياسر» وهو مذهب 
عبيدة السلماني والأسود بن يزيد وشريح وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح 
وعكرمة وعطاء بن يسار وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وبه قال الشافعي إذ هو 
بالعراق» ثم وقف عنه بمصرء وبالأول أقول - وهو المصحح عند الشافعية -. 
وحكاه ابن حزم عن جمهور الصحابة» وحكاه والدي - يعني : الزين العراقي - 
«شرح الترمذي» عن جمهور الصَّحَابَة والتابعين ومن بعدهم. 

والثاني: استحبابهُ وهو مذهبٌ أحمدء فإن ابنَ قُدامة جزم به في «المغني) 
(ج۳: ص ۲۸۲) وهو المفهوم من قول الخرقي والمجد بن تيمية في «مختصريهما 
عند ذكر الإحرام وشقاط : ف المحرم إن لم يفهم منه الوجوب. 


مر 3 الْمفاتيح شح مشكاة : المصابيح 
fS N‏ سود سح ب سح عت باو ا لي لو ب 0 1 


الثالث: إيجابه» ذهب إليه ابن حزم الظاهري تمسكا بالأمر. 

الرابع : إنكاره» وهذا مذهب الحنفية والمالكية - ومعنى إنكار الاشتراط وعدم 
صحّته وبُطلانه: أنه لا ينفعه الاشتراط ولا يفيدٌة» وأنّه لا تأثير له في جواز التحلل 
ولا حاجة إليه ولا حكم له؛ فإن الإحصار عند الحنفية ية يتحقق بالمرض أيضًا ولو لم 

يشترط فيصيرٌ المريض عِنْدَهم محصرًا له حكم المحصر - وروى ابن أبي شيبة عن 
هشام بن عروة قال: كان أبي لا يرى الاشتراط في الحح شيئّاء وعن إبراهيم 
النخعي : كانوا لا يشترطون ولا يرون الشرط شيئًا» وعن طاوس والحكم وحماد: 
شتراط في الحجٌ ليس بشيءٍ» وعن سعيد بن جبير: المستثنى وغير المستثى 
سواء» وعن إبراهيم التيمي : كان علقمة لا يرى الا: شتراط شيئّاء وروی التر مذئ 
عي ع الي دافا الح ويقوك ل 
سبكم سه نيكم چ ؟1 زادَ النسائيئٌ في روايته : ! يَشَْرِطْ . أي : اني ييه وهو 
في (اصحيح البَخَارِي» بدون أوله. وحكى ابن ل ل 
وحكاه ابن عبد البر عن سفيان الثوري. وعن أبي حنيفة أن الاثٌ شتراط يفيد سقوط 
الدم» فاا اليفلا فو كانت عه يكل إحصار . 


ثم قال الولي العراقي : فمن قال بالجواز تمسك بهذا الحديثِ» ورأى أن الأفر 
به ترخيص وتوسعة وتخفيف ورفق» وأنه يتعلّق بمضلحة دتيوية ية» وهي ما يحصل 
لها من المشقة بمصابرة الإحرام مع المرض» ومن قال بالاستحباب: رأى 
المصلحة فيه دينية » وهو الاحتياط للعبادة» فإنها بتقدير عدمه قد يعرض لها مرض 
شعت العبادة ريوع فيا الخلل. وهذا بعید» ومن قال بالوجوب: حمل الأمر 
على حقيقته» وهو أبعد من الَّذِي قبله» ولو كان واجِبًا لما أخل النَّبي ية بفعله ولا 
الصحابة» ولو فعلوا ذلك في حجة النبيّ الا لنقل» وقد صرّح ابن عمر بأنه لم 
يشترط كما تقدَّم ذكرٌةُ» ولما لم يأمر به إلا هذه المرأة الواحدة بعد شكايتها له علمنا 
SS‏ لياو كاري متهن 
من ضعًّف الحديث كما سيأتي ذكره ورده. . وَمِنَهِم : : من أوله وفي تأويله أوجه؛ 
أحدها: أنه خاص بضباعة» حكاه الخطابي عن بعضِهمْ . قال: وقال يشبه أن يحون 
بها مرض أو حال كان غالب ظنها أنها تعوقها عن إتمام الحجٌّء فان لها النبئُّ يله 
في الاش شتراط كما أذن لأصحابه في رفض الحج.» وليس ذلك لغيرهم» وقال النووي 


كِتَابْ المناسك باب الإخضار» وَفؤْتِ احج 


لجخ 
او وڪ زوت e‏ بج E r‏ پو o‏ جحو جد د حو بجح ضح تج عرز كو يوت ١ E Se GD SE SO‏ 


اال 
وأنه مخصوص بضباعة» وحكاه في «شرح المهذب» عن الرؤياني من أصحابنا 
الشافعية» ثم قال: وهذا تأويل باطل ومخالف لنصصٌ الشافعيٌ» فإنه إنما قال: لو 
صح الحديث لم أعده ولم يتأوله ولم يخصه. 

الثاني أن معناه: حيث حبستني بالموت» أي: إذا أدركتني الوفاة انقطع 
إحرامي» حكاه النووي في «شرح المهذب» عن إمام الحرمين» ثم قال: وهذا 
تأويل ظاهر الفساد» وعجبت من جلالة الإمام كيف قاله. 

الثالث : أن المراد التحلل بعمرةٍ لا مطلقًا حكاه المحب الطبري عن بعضهم» 
ويردّهٌ حديث ضباعة عند ابن خزيمة في «صجيجه» والْبَيْعَقِّي في «سننه» من رواية 
بح ين و سويز المسيب غنها قالت قات : يارسول الله إني أريدُ الحجّ 
فكي أهلٌ بالحمّ > قال : «قولي : الله إني أل بالج إن أت لي په آي علب 
وَيَسّرئهُ لي ون حَبَسَْني فَعُمْرَة» وَإِنْ حبني عَْهُمَا جميا فَمَحَلي حَيْتُ حَيث حبستني2. 
فن فيه التصريح بالتحلل المطلق عن الحجٌّ والعمرة ة معا و اسه 
بعضهم : أن هَذَا الحديث مخالف لقوله تعالى : يشا للح وال ب ولقوله 
تعالى : هن حورم ها أَسْيَسَرَ يِنَ اديه وعن بعضهم : أن هذا الخبر رواه عروة 
وعطاء وسعيد بن جبير وطاوس». وروي عنهم خلافه. يعني : فهذا مما يوهن 
الاشتراط». ثم قال ابن حزم : سمعنا كم تعتلون بهذا في الصاحب فعديتموه إلى 
التابع. وإن درجتموه بلغ إِلّينا وإلى من بعدناء ا من بلعَه حديث فتركه 
حجة في رده ولئن خالف هؤلاء ما رووا فقد رواه غيرهم ولم يخالفه وأطنب ابن 
حزم في رد هذه المقالات» وهي حقيقة بذلك» والظنٌ بمن يعتمّد عليه ممن خالف 
هذا الحديث أنه لم يبلغه. 


قال البيهقي : عندي أن ابنَ عمر لو بلغه حديث ضباعة في الا شتراط لم ينكره ه كما 
لم ينكره ه أبوه. انتهى. واستدل بالحديث على : أن المشترط لذلك يحل بمجرد 
المرض والعجز ولا يحتاج إلى إحلال» وقد قال الشافعية: إن اشتراط التحلل 
بذلك فلا يحل إلا بالتحلل» وإن قال : : إذا مرضت فأنا حلال فهل يحتاج في هذه 
الفيورة ال تحن أو بصي غلا لا ننس لر ؟ نيه 0اا رجانه الى ن 
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عليه الشافعي أنه يصير حلالا بنفس المرض» ودلالة الحديث محتملة فإن قوله : 
١فإنَ‏ مَحَلي» يحتمل أن i‏ موضع حلي ويحتمل أن 5 معناه» موضع 
إحلالي» قال الولي العراقي: والحديث ورد في الحجٌّء والعمرة في معناه» فلو 
أحرم بعمرة فشرط التحلل منها عند المرض كان كذلك . ولا خلاف في هذا بين 
المجوزين للاة بترالا فا اشر ادل SS‏ وله بي رواب لاني من 
حديث أبن عباس : «فإنّ لك على ربّك ما استثنيت» . قال و لمر ادان أل ر 
و ارق ول نوات سج عير e‏ امسا : أنه أولى 
بالصحة من شرط التحلل ونص عليه الشافعي» وإذا جاز إبطال العبادة للعجز فنقلها 
إلى عبادة أخرى أولى بالجواز» انتهى . 

واعلم : أن فيك الخدت اما هر SRE‏ لكن قوله: احبستني) 
يعد توا لحيس ا قروم الأعد او اا وا ل ا 
والخطأ ين العدد. وقل صو الشافعية والحنايلة ان هذه الأعذار كالموضن ف 
جواز شرط التحلل بهاء وظاهرٌ الحديث : أنه لا يجب عليه عند التحلل بالشرط دم» 
إذلو وجب لذكره» فإنه وقت الاحتياج إليه» وبهذا صرح الحنابلة والظاهرية» وهو 
الأصح عند الشافعية» ومحل الخلاف عندهم في حالة الإطلاق» فلو شرط التحلل 
بالهدي لزمه قطعاء وإن شرطه بلا هدي لم يلزمه قطعا. 

قال ابن قَدَامَة (ج": ص ۲۸۲): يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند 
إحرامه فيقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني » ويفي هَذَا الشرط شيئين ؛ 
أحدهما: أنه إذا عاقه من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه أن له التحلل . 

والثاني: أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم. ا 

وفي شرح ا لا يسقط عنه الدم إذا شرط عند الاحرام أنه يتحلل إذا 
أحصرء بخلاف ما إذا شرط في المرض أنه يتحلل بلا هدي فإنه لا يلزمه؛, لذن 
ع E Ra Se‏ 
N E‏ ال اللجبمي : حاص أن المرض ونحوه لا 
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فلا بد منه أيضاء فان سكت عنه أو نفاه فلا يجب» انتهى . 


قال الولي العراقي: واستدلٌ بالحديث الجمهور على أنه لا يجوز التحلل 
بالالحصان بالمرضن فن غير هروط إذ لو جار لمحلل ريه لى يكن لار اط معت 
قال : وظاهر الحديث أنه لا قضاء عند التحلل بالمرض بالشرط وبه صرح أصحابنا 
وغيّرهم» ويعود فيه قول مَن قال بوجوب القضاء عند الإطلاق على ما تقدم بيانه» 
والمفهوم من لفظ الشرط أنه لا بد من مقارنته للاحرام» فإنه متى سبقه أو تأخر عنه 
لم يكن شرطاء وقد صرح بذلك في قَوْلِه في حديث ابن عباس : «اشتَرطي عِنْدَ 
إحرّامك»» وهو بهذا اللفظٍ في «مصنف ابن أبي شيبة) » وقد 0 الماوردي 
وغيره كما نقله النووي في (اشرح المهذب». وكذا قال ابن قدَامَة في الي 
ا شط عند اح امه انه . وهو واضح.ء قال وام الخد أ ل 
بد من التلفظ بهذا الاشتراط كغيره من الشروط. وهو ظاهرٌ 5 أصحاينا 
الشافعية» وذكر فيه ابن قدامة ا أحدهما هذا : قال: ويدل عليه ظاهر 
قوله ية في حديث ابن عباس : «قو لي : ملي مِنَ الأَرْضٍ حَيْتُ تَحْبسُني . قلت : 
وكذا في حديثِ عائشة في الصَّحِيحَيْن) ': وَقُولِي : للم مَحِلّي حَيْتُ حَبَسْتني) . 

والثاني: أنه تكفي فيه النية . ووجهه بأنه تابع لعقد الإحرام» والإحرام ينعقد 
بالنية فكذلك تابعهء قال : وقد يفهم منه أنه يتعين في الاد شتراط اللفظ المذكور في 
الحديث» وليس كذلك» بل كل ما يؤدي معناه يقوم مقامه في ذلك . قال ابن 
قدامة : وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يقوم مقامه ؛ لأن المقصود المعنى والعبارة 
إلما تعتين لتاذية المج قال : وفي قَوَلِه : ١مَحِلَى‏ حَيْتُْ حَبَسْئَنِي» أن المحصر يحل 
حيث يحبس» وهناك ينحر هديه ولو كان في الحلّ» وبه قال الشافعي وأحمد» وقال 
أبو حنيفة: لا ينحره إلا في الحرم . 

فائدة: قد يتشوف لحالٍ ضباعة؛ هل حبسها المرض أم لا؟ وقد جاء في رواية 
لمسلم في حديث ابن عباس : د ا أنها أدركت الحج ولم تتحلل 

(مُتَقَنْ عَلَيْه) أخرجّه مسلمٌ في الحجّ والبخاريُ في كتاب النكاح في باب: 
الأكفاء في الدين؛ لقوله في رواية «الصحيحين» في آخر الحديثِ: وكانت تحت 
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المقداد بن الأسود. يشير إلى تزوجها بالمقداد» وليس كفرًا لها من حيث النسب 
ني رايس کا أنه زیی دای دي ا وإنما هو كفو لها في 
الدين فقط. قال الحافظ : قوله : وكانت تحت المقدادٍ بن الأسود. 

هذا القدر هو المقصود من هَذَا الحديث فى هَذَا الباب» فإن المقذاد هو ابن 
عمرو الكندي. هيه سوه ون غدل يتودق لجو نه فكانَ من خُلفاء فَريش» 
وتزوّج ضباعة وهي هاشمية» فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جاز له أن 
يتزرّجها؛ لأنّهَا فوقه في النسب» والذي يعتبر الكفاءة في النسب أن يجيب . بأنها 
رسيي عي وأرلاؤعاء شيف متهم من الاد وغ منواب د ضیح إن كيك ال 
اعتبار الكفاءة في النسب› > وقال في موضع آخر : لم يثبت يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب 
حديث » وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه : العرب بعضهم أكفاء بعض » 
والموالي بعضهم أكفاء بعض . فإسناده ضعيف» واحتج البيهقي بحديث واثلة 
فوع : «إِنَّ الله اصطقى بني كِتَانَةَ مِنْ بني إِسْمَاعِيلَ . .. الحديث. وهو صحيح 
أخرجه مسلم لكن في الاحتجاج به لذلك نظرء لكن ضم بعضهم إليه حديث : 
«قدموا قْرَيْشَا ولا تَقَدَمُوهَاء انتهى. 

والحديث أخرجّه أيضًا أحمد والتر مذي وأبو دَاود والنَّسَائِي والْبَيِمَقِي وَائْن حب 
والدارقطني وَابْن الجارود وغَيّرهم» وفي الباب عَنِ | ن قباسي أخوجه حم ومسل 
والأربعة ولبهي وَابْن الجارود والدارميُ وغَيْرهم وعن أنس عند البيهقي وعن 
جابر عند الطْبرَاني والْبَبْهَقِيء وعن ابن مسعود وأم سليم عند البيهقيٌ أيضّاء وعن أم 
سلمة عند أحمد والطبرّاني في «الكبيرا» وسنده جيد» وعن ابن عمر عند الطَبَرّاني 

في «الكبير»» وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف» وعن ضباعة أخرجه أحمد وَابْن 
لإخان]) E‏ وَالْبتمَقِي» > وعن أسماء بنت أبي بكر أو سعدى بنت عوف»› 
أخرجه ابن ماجه على الشك مَكذا . 

قال العقيلي : روى عَنٍ ابن عَبّاسِ قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد» وقال ابن حزم 
فى «المحلى» بعد ذكر هذه الأحاديث سوى حديث أسماء أو سعدى: فهذه آثار 
متظاهرة متواترة لا يسع أحدًا الخروج عنها. وقال الشوكاني: وقد غلط الأصيلي 
علط ا فقال: إنه لا يثبت في الاشتراط نخدت وکاله ذهل عما ف 
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«الصَّحِيحَيّن)» انتهى . 

وقال الولي العراقي : قال النسائي : لا أعلم أحدًا أسنده عن الزهري غير معمر . 
وا ا 
عياض إلى تضعيف الحديثِ» فإنه قال : قال الأصيلي : لا يثبثُ في الاشتراط إسنادٌ 
صحيح . 

قال النووي في «شرح مسلم» : وهذا الَّذِي عرض به القاضي وقاله الأصيلي من 
تضعيف الحديثٍ غلط فاحش جدًا نبهت عليه لثلا يغترٌ به؛ لأن هذا الحديث 
مشهور في «صَّحِيحي البخاري ومسلم» و«سئن أبي داود» والترمذي والنَّسَائِي 
وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من 
الصحابة» وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية . 

وقال والدي في «شرح الترمذي والنْسَانئِي»: لم يقل بانفراد معمر به مطلقًا بل 
بانفراده به عن الزهري» ولا يلزم من الانفراد المقيد الانفراد المطلق» فقد أسنده 
معمر وأبو أسامة وسفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة. واس القاسم 
عنهاء ولو انفرد به معمر مطلقًا لم يضره» وكم في «الصَّحِيحَيْنَ) من الانفراد ولا 
يضر إرسال الشافعي لهء فالحكم لمن وصل» هذا معنى كلامه» انتهى كلام الولي 
العراقي . 

قال الشيخ محمد أنور الكشميري : وافقنا البُخَارِي في مسألة الاشتراط حيث لم 
يخرج حديث ضباعة في كتاب الحج مع كونه صريحا في الاث شتراط ة وإنما اک جه 
في كتاب النكاح › ومن آدابه وعاداته في التراجم والأبواب أنه لا يعقد ترجمة على 
الحديث إذا لم يذهب إليهء وأن الحديتٌ إذا ورد في مسألةٍ ولم يخرجه في بابه مع 
كونه صريحًا فيه بل حوله من ٠‏ مظنته > فكأن .هذا تنه مثهعلئ آنه لا يأخذةولا نذهت 
إليه» ونظير ذلك: أنه روى حديث الركعتين بعد الوتر جالساء ولم يبوب عليه 
الترجمة ولم يخرجه في أبواب الوتر بل أخرجه في السنة أي الركعتين قبل الفنجر . 
قال: ومانبّه أحد على هذه العادة» هذا معنى كلامه. 

O Sy‏ روا ا الجر بطر ان إن يا 
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حكاه العَيْني عنه فقال: زعم ابن المرابط أن عدم ذكر البخاري حديث ضباعة في 
الحجّ دلالة على أن الا: شتراط عنده لا يصح» ثم قال العَيّْني : فيه نظر لا يخفى» ولم 
يبين وجه النظر› وما ادعاه الشيخ الأنور من عادة البخاري ليس بمطرد» فقدروى 
البخاري حديث الصلاة على النَّبي ييه في الدعوات» ولم يخرجه في أبواب 
الصلاة أصلا مع أنه لا شبهة في كونه أليق بها فيما بين باب التشهد وباب الدعاء قبل 
السلام كما هو الظاهر. 

لع ماح ماد 
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YVFV f‏ - [5] عن ابن عباس وها : أن وَسُولَ اللو يك أمر 
دلوا الْهَديَ الذي نَحَرُوا عام الْحُدَيْبَِة َة فى عَمْرَةٍ القَضَاء . 


وجج الشرح 
۷ "۲ - قوله: (أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدّلُوا) بالتشديدٍ والتخفيف . (الْهَدَيَ الذي 
اروب ببيّة) أي : يذبحوا مكان ما ذبحوه هديًا آخر. (في عمْرَةٍ القَضَاءِ) 
عن ابس اد حورا دوا ابورا قيار زرا تجورا مام كدير واي 
البينة” المتقدمةه :و اسعدل بقوله: «(عمرَةٍ الْقَضَاءِ) من رأى القضاء على 
المحصرء ا كانت سيرة العام المقيل تة الس اا ع ما نه 
الماضي» وهذا الاسم تابع للحكم» ومن لم ير القضاء قال: القضاء هنا من 
المقاضاة؛ لأنه قاضى أهل مكة عليها لا أنه من قضى يقضي قضاءء ولهذا سميت 
عمرة القضية . 
ذال الى رودل رهد /الخديف »مو برضي التق امعان الما ل نوين 
أحصرء ومن يذهب إلى أن دم الاحصار لا يذبح إلا في الحرم فإنه أمرهم 
بالابدال؟ لأنَهم نحروا هداياهم في الحديبية خارج الحرم» انتهى. وقال 
الخطابي اماه لا برق عليه القضياء في غير الفرض › فإنه لا يلزمه بدل الهدي. 
ومن أوجبه فإنما يلزمه البدل لقوله ل : «هديا بيع آلكَمبة4 ومن نحر الهدي في 
الموضع الي أحصر فيه» وكان خارجًا من الحرم فان هديّه لم يبلغ الكعبة» 
فبلزمه إبداله وإبلاغه الكعبة» وفي الحَِيث حجة لهذا القول» انتهى . 
وقال فى «اللمعات»: هذا - أي: الأمر بإبدال الهدي - يدل على أن هدي 
لحار ينيم ا قال اه وا أنى وها اا 


(۲۷۳۷) أبُو دَاوْد )۱۸٦١(‏ في الح عن ابن عَبّاسِ وفبه قصة. 
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نحروا في الحديبية في غير الحرم. وإن قلنا EE N‏ 
أكثرها ج فالتبديل للاحتياط وإدراك الفضيلة ثانا والأمر للاستحباب » والله 
أعلم . 

وقوله : (في عَمْرَةٍ الفا عة القضاء ظاهر في مذهبناء والشافعية 
يقولون: إن المراد بالقضاء الصلح. والقضاء والمقاضاة يجيء بمعنى نى الصلح 
والمصالحة. وقد ذكروا في الصلح أن يأتي رسول الله ية في العام المقبل. 

وقال البيهقي : عله إن مح ا الدوإن لم يكن واككا أكما 
استحب الاتيان بالعمرة وإن لم يكن قضاء ما أحصروا عنه واجبًا بالتحلل. الله 
أعلم» ذكره لر في ١‏ مختصر السنن» والمحب الطبري في «القرى» . 

(رواه. ...) قال القاري : هنا بياضيٌ في الأصل» وفي نسخدةٍ ألحق به : «أَبّو دَاوْدَ) 
وزاد في نسخة : 9وَفِيهِ فص وفي سنده محمد بن إسحاق» انتهى . 

فل الخد ووه أن ا و تب الاخصار من طاريق محا ن ایغ 
عمرو بن ميمون عن أبي حاضر الحميري وهو عثمان بن حاضر› قال : خرجت 
ل ار ل ل ا ا 
أحللت ثم وجعث : لها امن الم انل خرجت لاني صمي قبت ا 


500 

وقد سكت عنه أبو داود . قال المنذرى : فى سنده محمد بن إسحاق وقد تقدم 
الكلام فيه انتهى . 

قلت: قد تقدم أنه مدلس ولم يصرح في رِوَايَتِهِ لهذا الحديث بالتحديث 
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N‏ - 0] وعن الْحَجاج بْنِ عَمْرِو لأنصَارِيّ ئ قال : قَالَ رَسُولٌ الله 
ع عد : كي : من كير أو عَرَجَ مذ حل وليه لْحَجّ مِنْ قابل» . 


رَوَاهُ الرَمِذِى وأو اود وَالْنّسَائِيُ وَابْنٍ مَاحَه وَالْدَارِمِيٌ؛ زا 3 دود ف روَايَهِ ا دأو | 
مَرض »2 وَقَال التَرمِذِيٌ : : هَذَا حََرِيتٌ حَسَنٌ ؛ وف لْصَابِيحَ : : ضيف ] 3 


VTA‏ - قوله: (وعن کیک ری بے 
غزية - بفتح المعجمة وک الراق وتشديد التحتانية - الأنصاري الخزرجي 
المازني» نسبة إلى جده مازن بن النجارء قال البخاري: له صحبة» روى عن 
النبيّ لم حديثين» هَذَا أحدهماء وقد صرح بسماعو فيه من النّبِي كلا والآخر: 
كان النَِّي بيا يتهجد من اللي بعد نومه» . روى عنه ابن أخيه حمزة بن سعيد و كثير 
ابن العباس وعبد الله بن رافع وعكرمة» وقيل : عن عِكرِمّة عن عبد الله بن رافع» 
والحجاج بن عمرو مدا هو اللي ضرب مروان بن الحكم يوم الدار حتى أسقطه 
وحمله أبو حفصة مولاه وهو لا يعقل» وقال أبو نعيم: شهد مع علي صفين . 

(مِنَ كبيرَ) بضم الكاف وكسر السين على بناء المجهول. (أَوْ عَرَج) بفتح 
المهملة على بناء المعلوم من باب نصر وضربء. أي : أصابه شيء في رجِلِّهِ وليس 
بخلقة» فإذا كان خلقة قيل: عرج بالكسر كفرح من باب سمعء قال في 
«الصحاح»: عرج في الدرجة والسلم يعرج عروجًا إذا ارتقى» وعرج أيضًا إذا 
أصابه شيء في رجله فخمع ومشى مشية العرجان» وليس بخلقةٍء فإذا كان ذلك 
خلقة» قلت : عرج بالكسر فهو أعرج بين العرج» وفي «القاموس»: عرج عروجًا 
اروص ا e‏ 
يثلث في غير الخلقة» انتهى . وزاد أبو داود واد ُن ماجه في رواية : «أَوْ مَرِضَ» وقال 
المجد في «المنتقى» : وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروزي: من حبس 


(YVTA)‏ ) و ل (؟85١ا)ء eT‏ °(« دابن + مأاجه V۷)‏ ا /٥(‏ ۱۹۸( فيه 4 عن 
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بكسر أَوْ مَرَض» يعني : من حَدَّث له بعد الإحرام مانع غير إحصار العدو. 

(قَّد حَلّ) أي : يجوز له أن يترك الإحرام ويرجع إلى وطنه» قاله القاري. وقال 
السندي: قوله : «مَنْ كميرَ أَوْ عَرِجَ ...» إلخ . أي : من أحرم ثم حدث له بعد الإحرام 
مانع من المضي على مقتضى الاحرام غير إحصار العدو بأن كان أحد كسر رجله أو 
صار أعرج من غير صنيع من أحد يجوز له أن يترك الإحرام وإن لم يشترط التحلل» 
وقيده بعضهم - الشافعية والحنابلة - بالاة شتر اط » ومن يرى أنه من باب الاحصار 
- وهم الحنفية - لعله يقول: معنى «حَلَّ» كاد أن يحل قبل أن يصل إلى نسكه بأن 
يبعث الهدي مع أحد ويواعده يومًا بعينه يذبحها فيه في الحرم فيتحلل بعد الذبح» 
انتهى . 

وقال التُورْبَشْتِى: إِنْ قيلّ: ما وجه قوله: «قَقَدْ حل والمتمسك بهذا الحَدِيثْ 
رى أن المحصر ليس له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله» وعنده أن محله مكانه 
الي يجب أن ينحر به وهو الحرم فكيف يقول : ققد حَل» ولم يبلغ الهدي محله؟ 
قلنا: قد قيل: إن وجه قوله: حل 0 أ ل من غير أن بضل إلى السيقة 
ومثله قولك للمرأة إذا انقضت عدتها قلت : قد حلت للرجل . . يعني : : أن يخطبها 
ويعقد عليهاء ديعو اذ و أ قرب له ذلك وحان فكان 
كقولك : من بلغ ذات عرق فقد حج. اى 

(وَعَلَيِْ الْحَجّ مِنْ قَابل) وفي رواية E e ls‏ 
ازل ررم ته ا راان الواح ين عبرو را ا فذكرت ذلك ابی 
هريرة وابّن عباس فقالا: صدق . وفي رواية : فحدثت بذاك ابن عباس وأبا هريرة 
فقاللا: صدق. 

قال الخطابي : في الحديث حجة لمن رأى الإحصار بالمرض والعذر يعرض 
للمحرم من غير حبس العدوء وهو مذهب الثوري وأصحاب الرأي» وقال مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق : لا حصر إلا حصر العدو» وقد روي ذلك عن ابن 
عباس» وعلّل بعضهم حديث الحجاج بن عمرو بأنه قد ثبت عَنِ ابن عَيّاسِ خلافه 
وهو أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو. 


rE 


وتأولهُ بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد ا: شترط ذلك في عقد 
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الاحرام على معنى حديث ضباعة» قالوا: ولو كان الكسر عذرًا لم يكن لاشتراطها 
معنى ١‏ ولا كانت بها إلى ذلك حاجة» وأما قوله : «وَعَلَيْهِالْحَجٌ مِنْ قَابل» فإنما هَذَا 
فيمن كان حجه عن فرض » فأما المتطوع بالحجٌ إذا أحصر فلا شيء عليه غير هدي 
الاحصار. وهلا على مزهت مالك والشافعي› وقال أصحاب الرأي: عليه حجة 
وعمرة وهو قول النخعي» وعن مجاهد والشعبي وعكرمة عليه حجة من قابل» 
انتهى باختصار يسير . 

وقال ابن القيم في (مختصر السئن»: إن صح حديث الحجاج بن عمرو فقد حمله 

بعضٌ آهل العلم على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض› 
فقد روينا عن ا بن عباس ثابنًا عنه أنه قال : لا حصر إلا حصر عدوء وقال غيره: معنى 
حديث الحجاج بن عمرو أن تحلله بالكسر والعرج إذا كان قد اذ اه 
الاحرام على معنى حديث ضباعة» قالوا: ولو كان الكسر مبيحًا للحل لم يكن 
للاشتراط معنى» قالوا : وأيضًا فلا يقول أحد بظاهر الحديث فإنه لا يحل بمجرد 
الكسر والعرج فلا بد من تأويله فنحمله على ما ذكرناه» قالوا: وأيضًا فإنه لا يستفيد 
بالل وال فر أى : التخلص من الأذى الي به ولا الانتقال من حاله بخلاف 
المحصر بالعدو. وقوله : «وَعَلَيْهِ الْحَجُ مِنْ قَابل) هَذَا إذا لم يكن حج الفرض» فأما 
إذا كان متطوعًا فلا شيء عليه غير هدي الإحصار . وقال البيهقي : وحديث الحجاج 
ابن عمرو قد اختلف فى إسناده» والثابت عن ابن عباس خلافه وأنه لا حصر إلا 
ال ع لير ال N‏ ب ا 
الوقوف عليه رجع إلى «المغني» (ج۳: ص .)١۳‏ 

ثم قال ابن القيم : اختلف العْلَْمَاء من الصَّحَابَة فمن بعدهم فيمن منع الوصول 
إلى البيت بمرض أو كسر أو عرج» هل حكمه حكم المحصر في جواز التحلل؟ 
فروي عن ابن عباس وَابْن عمر ومروان بن الحكم: أنه لا يحلله إلا الطواف 
بالبيت» وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأحمد في المشهور من مذهبه» وروي 
عن ابن مسعود أنه كالمحصر بالعدو» وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة 
واصحاله وز راميم للحي اراي ترز N‏ ص ومن عد 
ا وأبي هريرة وَابْن عباس» قالوا: وهو حديث حسن يحتح 
علولا واه رارف ساعن الا Na‏ كر نبا لمر قن 


مز عاد المفاتٍيح شرح مشكاة : المصابيح 


فإن لفظ اللإحصار إنما هو للمرض» يقال : أحصره المرض وحصره العدو» فيكون 
لفظ الآية صريحًا في المريض وحصر العدو ملحق به» فكيف يثبت الحكم في 
الفرع دون الأصل؟ قال الخليل وغيره: حصرت الرجل حصرًا: منعته وحبسته. 
وأحصر هو عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه» قالوا: وعلى هَذَا خرج قول ابن 
عابن التخمن ر ولم يقل لا إحصار إلا إحصار العدوء فليس بين 
رأيه وروايته تعارض» ولو قدر تعارضهما فالأخذ بروايته دون رأيه؛ لأن روايته 
حجة ورأيه ليس بحجة . 

وأما قولكم : إن معناه أنه يحل بعد وفاته بما يحل به من يفوته الحج لغير مرض» 
ففي غاية الضعف› فإنه لا تأثير للكسر ولا للعرج في ذلك فإن المفوت يحل 
صحيحًا كان أو مريضاء وأيضًا فإن هَذَا يتضمن تعليق الحكم بوصف لم يعتبره 
النص وإلغاء الوصف الي اعتبره» وهذا غير جائز . 

وأما قولكم: إنه يحمل على الحل بالشرط . فالشرطً إما أنْ يَكون له تأثير في 
الحل عندكم أو لا تأثير له» فإن كان مؤثرًا في الحل لم يكن الكسر والعرج هو 
السبب الذي علق الحكم به» وهو خلاف النص» وإن لم يكن له تأثير ذ في الحل بطل 
حمل الحديث عليه 

قالوا: وأما قولكم: إنه لا يقول أحد بظاهره» فإن ظاهره أنه بمجرد الكسر 
والعرج يحل› > فجوابه أن المعنى ١‏ لسار من يرز له الخل مدان كان معنو 
منه» وهذا كقوله ئة : «ٳِا أَقبَل اليل مِنْ ها هُتاء وَأَدبَرَ النَّهَارُ مِنْ ها هْنَاء د ققد أَفْطرَ 
الصائِم». ولش المراد به أنه أفطر حكمًا وإن لم يباشر المفطرات» بدليل إذنه 
لأصحابه في الوصال إلى السحرء ولو أفطروا حكمًا لاستحال منهم الوصال. 
e‏ تعالى : كلا يل له 7 ا سی تكح روجا عبرم [سورة لبقرة: الآية 5 فإذا نكحت 
ا لأ برد اناير دی دار د ار 
الأول عليها. 

قالوا: وأما قولكم : إنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله التي هو عليها ولا 
التخلص من أذاه» بخلاف من حصره العدو» فكلام لا معنى تحته» فإنه قد يستفيد 
بحله أكثر مما يستفيد المحصر بالعدوء فإنه إذا بقي ممنوعًا من اللباس وتغطية 


تاب المتاسك اب الإاخصار. وَفْوْتِ الحج *" 
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الرأس والطيب مع مرضه تضرر بذلك أعظم الضرر في الحر والبرد» ومعلوم أنه قد 
يستفيد بحله من الترفة ما بكرن ست زؤال اذاف كما كفيك المخصين بالعدو 
بحله» فلا فرق بينهماء » فلو لم يأت نص بحل المحصر بمرض لكن القياس على 
المحصر بالعدو يقتضيه› فاوط غر ا انو المقة:والقيامن :يد عا والله 
قلت : وأما قول الجمهور : أنه ولو كان التحلل جائدًا بدون شرط لم يكن 
للاشتراط معنى» ولو كان المرض ونحوه من الأعذار يبِيحٌ الحل ما احتاجت إلى 
شرط› فقد أجاب عنه بعض الحنفية: بأنه ليس المراد بنفي الاشتراط وعدم 
الاحتياج في التحلّل إليه كون الا: تر اظ لر اوغا وأنه لا فافذة فيه أضلا بل فيه 
فائدة عظيمة وإن لم يتغير به حكم» والفائدة فيه تسكين قلب ضباعة وتسلية نفسها 
حيث كانت مريضة تخاف من عدم إتمام ما أحرمت به» فلو حدث لها مفاجئة ما 
عوبس عار ارجا لل ارا الى لصي ليان كما الو صا محري 
التحلل في الحديبية› وكما” شى عليهم فسخ الحج إلى العمرة ة في حجة الودا 
بخلاف ما إذا اشترطت وصرحت بتعليق الإتمام على الشرط واستحضرت من أول 
الأمر أنها في خيرة من تر كه عندما يتفق لها من الموانع» فهذا مما لا شك فيه أنه لا 
يحصل في قلبها ضيق وحرج في التحلل عند حدوث عارض يمنعه من الإتمام 
والاكمال» ويكون شروعها في أعمال الحج أهون عليها وأسهل وأيسر» وهذه 
فائدة لا يمكن إنكارها مع جواز التحلل من غير اشتر ت اط » على أنه روي عن أبي 
حنيفة كما في «المغني» أن الاشتراط يفيد سقوط الدم مع كون التحلل ثابنًا عنده 
بكل إحصار» وأما ما ذكره الجمهور من قول ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو. 
فقد تقدم الجواب عنه في كلام الآلوسي أيضًا فتذكر. 

وقال التو رش : قد تقل عه فى مع الاحتصار برو اة الثقات ما يويك جيف 
e‏ سيق عن ف و A‏ 
دكذاقل ابن عبار OEE‏ سس يرطف اسيل أن يأرل 
اا ا ا 


مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
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aA‏ وذلك أن الحصر بالعدو من أعظم أسباب الحصر ؛ لأنّهُ متعلّق بالعموم 
غيره متعلق بالخصوص والأفراد» كما كان من أمر النَّبِي يك حين صد عن البيت 

و أحصر هو وسائر من معه» ولو مرض أحد القوم لم يكن كذلك› 
فهذا معنى قوله: لا حصر إلا حصر العدوء انتهى . 

قلت : والقول الراجح عندي في معنى الإحصار: أنه يكون من كل حابس 
يحبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك كما ذهب إليه الحنفية وكثير من 
الصحابة. قال الأمير اليماني في «السبل»: القول بتعميم الاحصار هو أقوى 
الأقوال وليس في غيره من الأقوال إلا آثار وفتاوى للصحابة» انتهى . 

قلت : وإليه مال البخاري في «صحيحه) إذ ذكر في باب المحصر بعد آية 
الإحصار: قال عطاء : الإحصار من كل شيء يحبسه . قال الحافظ : وفي اقتصاره 
على تفسير عطاء إشارة إلى أنه اختار القول بتعميم الإحصارء انتهى . وإليه ذهب 
ابن حزم حيث قال في «المُحَلَى) : كل من عرض له ما يمنعه من إتمام حجه أو 
عمرته من عدو أو مرض أو خطأ طريق أو خطأ في رؤية الهلال فهو محصر. 

قلت : ويدل عليه عموم قوله تعالى: ِن أُحَوِرْتٌ . . . 4 الآية» وإن كان سبب 
نزولها إحصار النَّبِي ية بالعدوء فالعام لا يقصر على سببه. قال الشوكاني في 
«السيل الجرار» (ج۲: ص )71١‏ : هذه الآية وإن كان سببها خاصًا فالاعتبار بعموم 
اللفظ كما تقرر في الأصول» وبنحو ذلك قال الأمير اليماني في «السبل» . وقال ابن 
ا ا ا وأولى التأويلين للصواب في فول اي 
إن حرم تأويل من تأوله بمعنى : فإن أحصركم خوف أو مرضي أو عل عن 
الوصول إلى البيت» أي: صيركم خوفكم أو مرضكم تحصرون أنفسكم 
فتحبسونها عن النفوذ لما أوجبتموه على أنفسكم من عمل الحج والعمرة» فلذا 
قيل : ا حيرم إلى آخر ما قال. 

قلت : اد يا اج ال چ غر بل هو مع الآية 
المذكورة نص على كون الاحصار عامًا للعدو والمرض» وفيهما بيان قاعدة كلية 
خرجت مخرج التشريع العام» فلا فلا تترك بما ورد مما يخالفها من الآثار والوقائع 
الجزئية التي تحتمل محامل من الخصوصية وغيرهاء واللّه أعلم. 


كتابْ المنَاسِكِ باب الإخصار, وَفؤْتِ الحج , 
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(رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ وَأَبُو دَاوْدَ...) إلخ. 0 من 18 انق 
(ص779). (وَقَالَ التَرْهِذِئٌّ: هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌّ) وقد سكت عنه أَبُو دَاود ونقل 
المُنْذِرِي تحسين الترمذي وقَرَّرَهُ وقال الحاكم : فخ فى رم الببخاري» 
وأقره الذهبيٌ . (وَفِي الْمَصَابِح: ضَعِيف) لعل البغوي ضعّفه للاختلاف في سنده 
كما بينه الترمذي والْببْهَقّي والحافظ في «الفتح» وعَيُرهم» و أن الاختلاف 
الواقع في سنده لا يضر ولا يستلزم ضعفه كما حققه الحافظ. ولذلك حسنه 
الى وك عليه ودود لار جيني رهي والذهبيٌ تصحيح 


الحاكم. 


11--۹٩ ١‏ وعَنْ عبد الرّْمَنٍ بْنٍ يَعْمَرَ ادبي ال 
الت كك د «الحَجٌ عة مَنْ درك عرَقَةَ لَه > جنع كيل طلوع الجر 
د درل الع اام بن تلا من تسل في مؤي فلا ثم عله ومر 


ع 2 


تاخرَ قاد إت عَلَيْه) . رَوَاةُ الترمِذِئ» ل دَاودء وَالنسَائِيء وَابْنْ مَاجَهء وَالدَارِمِي. 1 
وَقَال الترَمِذِيُ : : هَذًا حَدِيتْ حَسَنّ ص x‏ 


وج الشرد 5ل 


358 قوله: (وعَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن يَعْمَرّ) بفتح المثناة التحتية وسكون 
العين المهملة وفتح الميم ويضم» غير منصرف . (الدَيلِيٌ) بكسر الدال وسكون 
التحتانية» منسوب إلى الديل - بمكسورة وسكون ياء - وقيل: الدؤلي بضم الدال 
وفتح الهمزة مكان الياء» وحينئذ تكتب بصورة الواو وقد تكسر الدال مع فتح همزة 
وقد تضم مع كسر همزة . قال الحافظ في «التقريب» : عبد الرحمن بن يعمر الديلي 
صحابي نزل بالكوفة» ويقال: مات بخراسان. وقال في «الاصابة»: قال ابن حبان 
في الصحابة : مكيٌ سكن الكوفة» يكنى: أبا الأسود» مات بخراسان» روى عن 


(YY۳4)‏ 0 داود »)۱۹٤۹(‏ وَالتَرْمِذِي (689). وَالسائن (5657/6). وابن ماجه )3١١0(‏ فيه عن 


عبد الرحمن بن يَعْمُرَ الدَيْلِيّ وَفِيهِ قِصَّة . 


مِرعاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة ت المصابيح 
ا ا ت 


عحجحد 
١‏ 0 
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الي بيا حديث : «الْحَح عَرَقَُا وفيه قصة» وحديث النهي عن الدباء والمزفت» 
وصحّح حديثه ابن خزيمة وَابْن ¿ حِبّان وَالْحَاكُم والدارقطني وصرح بسماعه من 
الى بيه في بعض طرقه إليه . 

(الْحَحّ عَرَفَةُ) مبتدأ وخبر على تقدير مضاف من الجانبين» أي : معظم الحج أو 
ملاكه الوقوف بعرفة لفوت الحج بفواته. وقال الطيبي : تعريفه للجنس وخبره 
معرفة فيفيد الحصر نحو : «إذلك التب . وقال التُورْبَشْتِي : أي : معظم الحج 
وملاكه الوقوف بعرفة» وذلك مثل قولهم: المال الإبلء واا كان ذلك ملاكه 
وأصله؛ لاه يفوت بفواته ويفوت الوقوف لا إلى بدل» وقيل تقديره: إدراك الحج 
إدراك وقوف عرفة» والمقصود: أن إدراك الحج يتوقف على إدراك الوقوف 
بعرفة» وأن من أدركه فقد أمن حجه من الفوات» وقال الشوكاني: أي : الحج 
الصحيح حج من أدرك يوم عرفة. وقال المحب الطبري: معناه أن فوات الحج 
متعلق بفوات وقته» وغيره من الأركان وقته ممتد» انتهى . 

e,‏ أن قا جزم اهن جين انوا رس ول الله كر وهو مغرقة 
فسألوه فأمر مناديًا فنادي : «الحجٌ عرفةٌ» . هذا لفظ الترمذي . وفي رواية أبي داود 
قال عبد الرحمن بن يعمر: أتيت النبيّ ية . ولأحمد والنسائي ل د 
ككد. وهو بعرفة» فجاء ناسنٌ أو نفر من أهل نجدٍ فأمروا رجلا فنادى رسول الله كا 
كيف الحح؟ - أي : السو و ا ا 
رجلا فنادي: «الحج الحج يوم عرفة». بتكرير لفظ الححٌّ. وزاد في رواية: «ثم 
أردفٌ رجلا خلمَهُ فجعلٌ ينادي بذلك». وفي رواية للدارقطني والْبَيِمَقِي : «الحج 
عرفات » الحج عرفات». وفي «المنتقي) ا الجارود : «الحجٌ عرفات».» ثلاثا. 
وعند أحمد (ج٤ EET‏ : «الحجحٌ يوم عرفة أو عرفات» . وكلاهما اسم 
للموضع الَّذِي يقف به الحاج» وكل ذلك خارج عن الحرم. 

(مَنْ ادر عَرَفَةَ أي : الوقوف بها . ليله جَمْع) أي اواو السيت اله دين 
وهي ليلة العيد. (قبَلَ طلوع الْمَجْرِ) أي : : قبل طلوع فجر يوم النحرء وفيه رد على 
من زعم أن الوقوف يفوت بغروب الشمس يوم عَرّفة» ومن ¿ زعم أن وقتَهُ يمت إلى 
ما بعد الفجرٍ إلى طَلُوع الشمس قَالّه القاري . وقوله : من أذْرَكَ عَرَقََ ْلَه جمْعِ) 


كناد الماك اب الإخضارء وَفَْتِ احج 
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كذا وقع في «المشكاة» و«المصابيح»» وهكذا في «المنتقي» لابن الجارود» وفي 
رواية الحميدئ: «من ادر عَرَفَةَ قبل المَجْر) . وللنسائي : «من أَدْرَكَ لَيْلَهَ عَرَفَةً) 
وفي أخرى له : من جَاء ليله جَمُع قَبْلَ صَلَاةٍ الصبْح) E‏ 
لل جَمْع بل طلوع الْمَجْرِ) . ولف أبي داود : من جَاء قبل صَلَاةٍ الصَبْح مِن ليل 
جَمُع). وهكذاوقع عند أحمد (ج٤‏ ر ۰ ۳۳۵) وَابْن ماجه» والمعني: من 
جاه عرفة ووقف ليلة العزدلفة قبل طلوع فجر يوم النحرء ولأحمد ايشا (ج4 : مس 
۹ والدارمي: «مَنْ درك لَبْلهَ جَمْع قبل صلا الصبْح». 

(فَقَد أَذْرَكَ الْحَجّ) أي : لم يفته وأمن من الفساد» وهذا لفظ الترمذي والحميدي 
والدارمي وَابْن الجارود وأحمد في رواية» ولأبي داود والنَّسَائِي وَابْن . ماجه وأحمد 
في رواية : «قَقَدْ تَمّ حَجهُ) قال السندي : أي: أمن من الفوات» وإلا فلابد من 
الطواف. وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه على النسائي : ئ قارب التمام . 
وقال الخطابي : قوله : الْقَدْنَم حَجَُ) يريد به معظم الحج وهو الوقوف بعرفة؛ لأ 
هو الذي يخاف عليه الفوات. فأما طواف الزيارة فلا يخشى فواته وهكذا كقوله : 
«الحَح عَرَقَةَ) أي : معظم الحج هو الوقوف بعرفة» انتهى . 

(أيَامُ منَى) مرفوع على الابتداء وخبره قوله : «ثَلانَةٌ) أي : ثلاثة أيام» وهي الأيام 
المعدودات وأيام التشريق وأيام رمي الجمارء وهي الثلاثة التي بعد يوم النحرء 
وليس يوم النحر منها لإجماع الناس على أنه لا يجوز النفر يوم ثاني النحرء ولو كان 
يوم النحر من الثلاث لجاز أن ينفر من شاء في ثانيه . 

(فْمَنْ تَعَجّل) أي : استعجل بالنفر أي : الخروح من منى . (في يَوْمَيْن) أي : من 
أيام التشريق فنفر في اليوم الثاني منها. قال الآلوسي : النفر في أول منها لا يجوز 
فظرفية اليو مين له على التوسع باعتبار أن الاستعداد له في اليوم الأول» 59 
التقدير في أحد يومين إلا أنّه مجمل فُسّر باليوم الى أواقي احويوين شرو عن 
مذاق النظر . (فَلا إِنْمَ عَلَيْه) في تعجيله . (وَمَنْ تَأخْرَ) أي : عن النفر في اليوم الثاني 
من أيام التشريق إلى اليوم الثالث . (فَلاإِنْمَ عَلَيّه) في تأخيره» وقيل : المعنى: ومن 
وا يو ب ODE‏ وا 

بين الفاضل والأفضل؛ لأن المتأخر أفضل» فإن قيل: إنما يخاف الاثم المتعجل 


مز عاد المقاتيح شرځ مشكاة ة المصابيح 


د ا وي 5 


فما بال المتأخر الَّذِي أتى بالأفضل ألحق به؟ فالجواب: أنَّ المراد من عمل 
بالرخصة وة ا و ومن ترك الرخصة وتأخر فلا 


0 


إثم عليه فی ترك الخصة» كذا في «النيل» . 


وقال التُورْبَشْتِي: إن قيل: ما وجه التخيبر بين الأمرين وأحدهما أفضل من 

اا ودر اة E NE‏ 
قلنا: قد ذكر أهل التفسير أن أهلّ الجاهلية كانوا فئتين › فإحداهما ترى المتعجل 
آثمّاء والأخرى ترى المتأخر آثمًاء فورد التنزيل بنفي الحرج عنهماء وهذا قول 
مطابق لسياق الآية لو كان له في أسباب النزول أصل ثابت» والظاهر: أن الإعلام 
لذي جاءهم من قبل الله إنما جاء ليعلموا أن الأمر موسع عليهم فلهم أن يأخذوا 
من الأمرين بأيهما شاءواء ونظيره التخيير بين الصوم والافطار وإن كان الصوم 
أفضل . وأما وجه التسوية بين المتعجل والمتأخر في نفي الجرح. فهو أن من 
الرخص ما يقع من العامل موقع العزيمة» ويكون الفضل في إتيانه دون إتيان ما 
يخالفه» وذلك مثل قصر الصلاة للمسافر» فمنهم من يراه عزيمة ولا شك أنه في 
الأصل رخصة. والذي يراه أيضًا رخصة يرى إتيان هذه الرخصة أفضل» ولما كان 
التعجل في يومين رخصة والرخصة محتملة للمعاني التي ذكرناها وقع قوله: لا 
ِنَم عي موضع البيان في إتيان الرخصةء وقوله : ومن كأ موقع البيان لترك 
الرخصةء وإذا كانت الرخصة من هذا القبيل الَذِي لن يبين لنا فضله على ما يخالفه 
فلا شك أن الإتيان بالأتم والأكمل أولى وأفضل» التهى . 


والحديث فيه دليل على أن الوقوف بعرفة في وقته ركن لا يصح الحج إلا به» 
وقد أجمع العْلَمَاء ء على ذلك» > حكى هذا الإجماع غير واحد من شراح الحديث 
ونقلة المذاهب» منهم ابن قدامة وَابْن رشد وغَيّرهما. ودل الحديث أيضًا على أن 
وقت الوقوف ممتد إلى ما قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة وقد أجمعوا عليه 
أيضّاء لكنهم اختلفوا في وقت الفرض والواجب للوقوف كما ستعرف. قال ابن 
قدامة (ج۳: ص 562٠‏ ) الوقوف ركن لا ر يتم الحج إلا به إجماعاء ثم ذكر 
حديث عبد الرحمن بن يعمر ثم قال: ويجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس 
ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة» فإن اللي كه وقف عرية ع عايت 
الشمس كما تقدم في حَدِيث جَابرٍ الطويل» وفي حديث علي وأسامة : أن النبيّ بيا 


كتَابْ الماك بَابُ الإخصارء وَفؤْتٍ الحج ˆ 
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دَفْعَ حينَ غابت السي: 

فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح في قول جماعة الفقهاءء إلا مالكا قال: لا 
حج له قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك» وحجته 
ماروئ أبن عهر : أن التي يك قال : من آذرك عَرَفَاتٍ بل »ققد أَدْرَكَ الْحَجّ وَمَنْ 
فاته عَرَفَاتٌ يليل مداه احج . لحل به مرو وعََيِْ الح مِنْقَايلٍ). ولنا ماروى 
عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة قال : أتيتٌ رسول الله اة بالمزدلفة حين خرج 
إلى العلاة:. ..الحدية» وه أن رسرل الله عه كال ١مَنْ‏ شَهدَ صلاتتا َو 
َو معنا خی دقع وذ کف بعَرَة ذلك با أ هارا ققدت حَجُها فأما خبره 
فإنما خص الليل ؛ لأن الفوات يتعلق به إذا كان يوجد بعد النهارء فهو آخر وقت 
الوقوف كما قال 82 : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ العَصر قَبْلَ أن تَغْرْبَ الشَّمْسسُ ققد 
ها ومن فرك رة ِنَ الح فيل أن تطح القن كقذ أدْركهاه. 

وعلى من دفع قبل الغروب دم في قول أكثر أهل العلم» منهم عطاء والثوري 
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ومن تبعهم» وقال ابن جريج : عليه بدنة . وقال 
الحسن البصري: عليه هدي من الابل» ولنا أنه واجب لا يفسد الحج بفواته» فلم 
يوجب البدنة كالاحرام من الميقات» فإن دفع قبل الغروب ثم عاد نهارًا فوقف 
حتى غربت الشمس فلا دم عليه . وبهذا قال مالك والشافعي› وقال الكوفيون وأبو 
ثور: عليه دم؛ لاله بالدفع لزمه الدم فلم يسقط برجوعه» كما لو عاد بعد غروب 
الشمس . ولنا أنه أتى بالواجب وهو الجمع بين الوقوف في الليل والنهار فلم يجب 
عليه دم کمن تجاوز الميقات غير محرم ثم رجع فأحرم منه» فإن لم يعد حتى غربت 
الشمس فعليه دم؛ لأن عليه الوقوف حال الغروب وقد فاته بخروجه. انتهى . 

قلت : وما نسب إلى الكوفيين من وجوب الدم فيما إذا دفع قبل الغروب ثم عاد 
نهارًا فوقف حتى غربت الشمس» وهو قول مرجوح للحنفية» والراجح: سقوط 
الدم كما ذهب إليه الجمهورء قال القاري : إن دفع قبل الغروب فإن جاوز حد عرفة 
بعد الغروب فلا شيء عليه اتفاقاء وإن جاوزه قبل فعليه دم» فإن لم يعد أصلا أو عاد 
بعد الغروب لم يسقط الدم» وإن عاد قبل الغروب فدفع بعد الغروب سقط الدم 


مر زعاة المقاتيح 2 مشكاة المصابيح 
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ثم قالّ ابن قَدَامَة ة (ج۳: ص )141١5‏ : ومن لم يدرك جزءً! من النهار ولا جاء عرفة 
حتى غابت الشمس فوقف ليلا فلا شيء عليه» وحجه تام لا نعلم مخالقًا فيه لقول 
الي عل : «مَنْ أَدْرَك عَرَقَاتٍ بلَيْل. . ولآنه لم يدرك جزءًا من النهار فأشبه من منزله 
دون الميقات إذ أحرم منه» ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع 
الفجر من يوم النحر. لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر 
يوم النحر؛ قال جابر: سا ب ا ل ا ا ا قال 
أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله ية ذلك؟ قال: نعم . رواه الأثرم» وأما أوله 
فمن طلوع الفجر يوم عرفة. وقال مالك والشافعي : أول وقته زوال الشمس من يوم 
عرفة» واختاره أبو حفص العكبري» وحكى ابن عبد البر ذلك إجماعًاء ولنا قول 
ابي يل في حديث عروة بن مضرس : ١مَنْ‏ شَهدَصَلَاتن مَل وَوَكف مَعنَاحنَى تَدقَ: 
وذ وَقَمَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذلك لَيْلَا أو تارا قَقَدْتَمّ حَجُهُ) ولأنه من يوم عرفة فكان ونا 
للوقوف كبعد الزوال» وترك الوقوف لا يمنع كونه وقتا للوقوف كبعد العشاء. 
إنما وقفوا في وقت الفضيلة ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف» انتهى . 
وقد ظهر من كلام ابن قدامة أنهم اختلفوا في فرض الوقت للوقوف على ثلاثة 
أقوال؛ الأول: قول أحمد: إنه من طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من 
ليلة النحر من غير فرق بين الليل والنهار» وبه جزم عامة أهل الفروع من الحنابلة . 
الثاني قول مالك: إنه ليلة النحر من الغروب إلى طلوع الفجر. فالمعتمد 
2 فى الوقوف بعرفة ليلة النحر»ء والنهار ر من يوم عرفة تبع» والأفضل الجمع 
واب بواجي وإن عكس لم يجزه. والحاصل: أن الوقوف بجزء من 
الليل ركن عنده فمن خرج من عرفات قبل الغروب ولم يرجع حتى يتداركه بجزءٍ 
من الليل فاته الحج وعليه الحج من قابل» ومن وقف ليلا ولم يقف بالنهار فعليه 
دم. قال الدردير: الركن الرابع للحج حضور عرفة ساعة ليلة النحر» وتدخل 
بالغروب» وأما الوقوف نهارًا فواجب ينجبر بالدم ويدخل وقته بالزوال» انتهى . 
والقول الثالث: قول الشافعي وأبي حنيفة : إنه من زوال عرفة إلى فجر النحر» 
وهو مختار اللخمي وَابْن العربي وَابْن عبد البر من المالكية . وأما الوقت الواجب : 
للوقوف فاختلفوا فيه على قولين» الأول : أن يجمع في وقوفه , بين الليل والنهار في 


كتاب المنَاسِكِ بَابُ الإخصارء وَقَوْتٍ الحج ' 
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بالدم ويدخل وقته بالزوال ويكتفي فيه أي جزء مله قال الدسوقي: أي : يكفي في 
تحصيل الوقوف الواجب الوقوف في أي جزء من ذلك» انتهى. وهو مختار 
صاحب «الروض المربع» من الحنابلة» وبه جزم النووي في «مناسكه». والثاني : 
رت ا ار ا ا 
تقدّم عن ابن قدامة وعلي القاري إذا وقف بالنهار وإن لم يت يتفق له الوقوف بالنهار فلا 
امتداد. 

ا 0 أجمعوا على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان 
و وا ر ا فقد فاته الحج إجماعاء 
ومن جمع في وقوف عرفة بين الليل والنهارٍ. وكان جزء النهار الذي وق فيه من 
بعد الزوال فوقوفةه تام » ومن اقتصر على جزء من الليل دون النهار صح حجه ولزمه 
دم عند المالكية خلافًا لجماهير أهل العلم القائلين بأنه لا دم عليه» ومن اقتصر على 
جر من النهار دون الليل لم يصح حجه عند مالك» وهو رواية عن أحمد. وعلد 
الشافعيٌ وأبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى : حجه صحيح وعليه دم . والدليل 
على أنَّ الوقوف بعرفة ركن » وأن وقَتّه ينتهي بطلوع الفجر ليلة النحر ما رواه أحمد 
وأصحاب السنن غيرهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. ودليل الإجماع 
على أن من جمع في وقوفه بعرفة بين جزء من الليل وجزء اع وي 
«لتَأَخْذُوا عَنِي ایک ف yT‏ ا الدالة 0 ذلك ما رواه مسلم 
في (صَّحِيحِه) من حَدِيث جابر الطويل في حجة النَّبِى كلل 3» فإنه قد صرح فيه بأنه 
جمع في وقوؤه بین sS‏ وبين جزء قليل من الليل مع قوله : 
ا 
ايع ا 
من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه» وجمع هي المزدلفة› 
وليلتها هي الليلة التي صبيحتها يوم النحرء ودليل من ألزموه دمًا مع وقوفه بعرفة 


مر عا 5 الْمقاتِيح شح مشكاة المضابيح 
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في جزء د اللي وهر انا : أن الي َي لم يكتف بالليل بل وقف معه جزءً| 
من النهار. فتارك الوقو قر بالتها تار كا نكا وفي الأثر المروي عن ابن عباس : 


27 o 


Is‏ . ولكن قوله ل في حديث الديلي وساي 
ا TT‏ عا 


ودليل من قال : ل اا 
صحيح وحجه تام : حديث عروة بن مضرس › فان فيه : «وَقَدْ وق قبل ذلك بعر 
يلا أو نَهَارًا قَقَدْتمَحَجَه قال المجد في «المنتقى» بعد أن ساق هذا الحديث ا 
ا وصحّحَه الف وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. 
انتهى . 

وقد قدمنا إجماع أهل العلم على أن وقت الوقوف ينتهي بطلوع الفجر ليلة 
جمع» وإجماعهم على أن ما بعد الزوال من يوم عرفة وقت للوقوف» وأما ما قبل 
الزوال من يوم عرفة: فجمهورٌ أهل العلم على أله ليس وقنًا للوقوف. وخالف 
اعبت البعيرد ان a‏ جا عو االرن انبره الو و 
هارا فته حح فقوله کل :الا زتها يدل على شمول الحكم لجميع الل 
والنهار. وقد قدمنا قول المجد في «المنتقى» بعد أن ساق هذا الحديث : : وهو حجة 
في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف» وحجة الجمهور هي أنَّ الْمَرَاِ بالنهار في 
حديث عروة خصوص ما بعد الزوال» بدليل أن الي َة والخلفاء الراشدين بعده 
لم يقفوا إلا بعد الزوال» ولم ينقل عن أحل أله وق قبله. قالوا: ففعله َي وفعل 
خلفانه عن هده هيو الد مق و دأو ارا 

والحاصل : أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج إجماعًاء وأن من جمع بين 
الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام إجماعًاء وأن من اقتصر على الليل دون 
النهار فوقوفه تام ولا دم عليه عند الجمهور. خلافا للمالكية القائلين بلزوم الدم» 
وأن من اقتصر على النهار دون الليل لم يصح وقوفه عند المالكية» وعند جمهور 
العْلمّاء حجه صحيح» منهم الشافعي وأبو حنيفة وعطاء والثوري وأبو ثور» وهو 


كتاب الماك باب الإخضارء وَكَوتِ الحج 1 
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الصحيح من مذهب | عه ولكنهم اختلفوا في وجوب E‏ فقال أ خم 
وأبو حنيفة : یلز مه و وعن الشافعية قولان : أحدهما : لمم : دة 
النووي وغيره. والثاني: عليه دم. قيل: وجوياء وفيل : اانا وقيل: ندياء 
عرفة ليس وقنًا للوقوف عند جماهير العْلْمَاء خلافًا لأحمدء وقد رأيت أدلة 
الجميع . قال الشنقيطي : أما من اقتصر في وقوفه على الليل دون النهار أو النهار من 
بعد الزوال دون الليل فأظهر الأقوال فيه دليلا عدم لزوم الدم» أما المقتصر على 
الليل فلحديثٍ عبدٍ الرحمن بن يعمر. فإن قولّه لا فيه : «قَقَد نَم حَحجَهُ) مرتبًا ذلك 
برعاي ود وو تيد ا با يا 
المقتصر على النهار دون الليل فلحديث عروة بن مضرس› ik‏ 
قال : «وَقَدَ وَقَمَ قبل ذلك بِعَرَفَةَ ف للا أو تارا قد تم حَحُ) فقوله : اقَقَدْ َم حَجه 
برك لك جالناك على وتوف بدرظة لبلا EE‏ أن الو افع تهارا يس جيه 
بذلك» والتعبير بلفظٍ التمام ظاهر في عدم لزوم الجبر بالدم ولم يثبت نقل صريح 
من مذهب الشافعي لدلالةٍ هَذَا الحديث على ذلك كما تّرى» وأما الاكتفاء 
الوقوف يوم عرفة قبل الزوال فقد قدمنا أن ظاهر حديث ابن مضرس المذ كور يدل 
عليه ؛ لان قوله ٤‏ ر نهار ادن رل اهارو اخ ادهب اله ايدان و 
فعل النَِي ييا وخلفائه من بعده كالتفسير للمراد بالنهار في الحديث المذكور وأنه 
بعد الزوال» وكلاهما له وجه من النظرء ولا شك أن عدمَ الاقتصارٍ على أول النهار 
أحوط» والعلم عند الله تعالى و أن الوتوك نها !لا يجرت إلا إذا 
ا من الليل : هي أن الي 6 ية فعل كذلك وقال : «لِتَأَخُذُوا عَني 
SSS AS e‏ و 


فيه : «وكان قَد وک قبل لک بِعَركة لی أو هارا مذ َم كما ترى : سا 
الشنقيطي مختصرًا بقدر الضرورة. 


فر عا ة المقاتِيح شرح مِشكاة ة المصابيح 


(رَوَاه 597 ..) إلخ» واش اشا Î‏ (ج٤‏ : ص (TY o ل٠١ (f ٠‏ 
والحميدي (ج" : ص ۳۹۹) وأبو دَاود الطْيّالسي وَابْن ¿ بان والْحَاكم (ج1١:‏ ص 
£( وقال: حديث صحيح الإسناد کا في بصب الراية». وقال اله : 
E‏ والبزار والبيهقي 0 مد والدارقطني ( ص٤٦‏ ۲) وابن الجارود 
(ص .)١616‏ (وقال التَرْمِذِيٌ: هذا حَدِيث حَسَنْ صَجِيح) كذا في جميع نسخ 
١المشكاة»»‏ وإني لم أجد كلام الترمذي هذا في «جامع الترمذي» ولا ذكره الزيلعي 
في «نصب الراية» (ج7: ص 4۲) والحافظ في «التلخيص» (ص5١2)‏ والمنذِري 
في «مختصر السئّت» ((ج 7 : ص ۰٤٨۸‏ 505) والمناوي في «کشف e‏ 
وفيض القديرا» ولا ذكره المجد في «المنتقى» والشؤكاني : فى الل لديل سكتوا 
كلهم كما سكت عليه أو دَاود نيو جيك صالح قابل 5 عندهم . 


وقال النوويٌ في «شرح المهذب» : حديث عبد الرحمن الديلي صحيحٌ » رواه أَبُو 
دَاوّد والتر مذي والنَسَائى وَابْن ماجه وآخرون بأسانيد صحيحة» وقال بعد ذكر 
رواية الترمذي من طريق سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن 
عبد الرحمن بن يعمر: وإسناد هذه الرواية صحيح › وهو من رواية سميان بن عيينة 
عن سفيان الثوري . قال ابن عييتة : ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن 
من هذاء انتهى كلام النووي. وذكر الترمذي عن سفيان بن عيينة أنه قال: هذا 
أجود حديث رواه سفيان الثوري. قال السيوطى: أي من حديث أهل الكوفة» 
وذلك؛ لأن أهل الكوفة يكثر فيهم التدليس والاختلاف» وهذا الحديث سالم من 
ذلك» فإن الثوري سمعه من بكيرء وسمعه بكير من عبد الرحمن» وسمعه 
عبد الرحمن من الت عد ولم يختلف رواته في إسناده. وقام الإجماع على 
العمل به» انتهی . ونقل ابن ماجه فى («سننه» عن شيخه محمد بن يحيى : ما أرى 


ولد ماد باج 
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كڪتاب المنَاسِكِ اب خرم مكة خرسها الله تعالي 
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٤‏ - باب حزم مَكة حَرَسَهًَا الله تغالى 


(يَاب حَرّم مَكةَ) أي : حرمة حرمهاء وسيأتي ذكر حدوده. (حَرَسَهَا الله تعالى) 
أي : حماها وحفظها من الآفات الحسية والعاهات المعنوية» واعلم: أن مكة هي 
الاسم e‏ المباركة» ااال كثيرة وقد عني الناس 
الفاسي في «شفاء الغرام؛ مع بیان 5208 وقال المحبٌ الطَبري: 
سمى الله تعالى مكة بخمسة أسماء : مكة وبكة والبلد والقرية وأم القرى› اماس 
ففي قَوْلِه تعالى : بن مكة ه زسورةالفتح: الآية4؟] وفي تسميتها بهذا الاسم أربعة أقوال 
أحدها : لأنها يو مها الناس من كل مكان» فكأنها تجذبهم إليها من قول العرب : 
إِمْتك الفصيل ما في ضرع الناقة إذا لم يبق فيه شيئًا . 

الثاني : لأنها تمك من ظلم فيها أي : تهلكه . 

والثالث : لجهد أهلهاء ومن قولهم : تمككت العظم . إذا أخر جت محه » 
والتمكك الاستقصاء . 

الرابع : لقلة الماء بها. 


وأما بكة ففي قَولِه تعالى : ای به 44 [سورة آل عمران: : الآية ٠‏ ۹] وفي تسميّتها بذلِك 
ثلاثة آقوال» أحدها : لازدحام الناس بها يقال هم فيها يتاكبون. أي : يزدحمون» 


والثاني : لأنها تبك أعناق الجبابرة» أي: تدقهاء وما قصدها جبار إلا قصمه الله 

والثالث : لأنها تضع من نخوة المتكبرين . 

واا سا لل ففي قو لِه تعالى : E‏ فم هنذا لبد 2 © رالبلد: ١م‏ قال 
المفسرون: أراد مكة» والبلد فى اللغة صدر القّرى 


مزه زعاة الْمَقَاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
SERIES 3‏ !د عم 3g le taa ES‏ 


هيو 2 دود كك 


اا ارخ لقن كز تعالى : «وَصَربَ اله مثلا ريه كانت ءامتة 
مُطمينَّة 46 [سورة النحل: كعد التشار 1[ لى كه فإنها كانت ذات أمن يأمن أهلها أن 
يغار عليهم» وكانوا أهل طمأنينة لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوفٍ أو ضيق» 
والقرية اسم لما يجمع جماعة كثيرة من الناس» من قولهم: قريت الماء في 
الحوض» إذا جمعته فيه . 

وأما تسميتها آم الثرى ففي قَوْلِه تعالى : لكر ا الشرف وخ عرلا وردان 
ل ا : أحدها بابب 
e‏ عباس . وقال ابن قتيّبة: لأنّها أقدم الأرض . 

والثّاني : ا 

الثالث: لأنها أعظم القرى شأنًا . 

الرابع : لأنَّ فيها بيت الله تعالى» ولما جرت العادة أن بلد الملك وبيته مقدمان 
على جميع الأماكن سمي أما؛ لأنَّ الام متقدمة. 

قلت: وسماها الله أيضًا في القَرْآن بالبلد الأمين» وبالبلدة» وبامعاد» بفتح 
الميم » فأما الأول : ففي قَوْلِه تعالى : ودا ابر لين 9 € زسورة الین الآية »م قال ابن 
عباس : يعني مكة . وأما الثاني : ففي قَوْلِهِ تعالى : © إنّمَا مرت أن أعبد ر هزه 
ألْلْدة 4 [سورة النمل: ۷آ قال الواخدي في «الوسيط): هى مكة. وأما الثالث : ففى 
قَوْلِهِ تعالى : #6 إن اال ا ا رادک إل ا [القصص: الآية 4ع قال 3 
عباس : إلى مكة» قال التقي الفاسي بعد ذكر هذه الأسماء الثمانية: فهذه ثمانية 
اال و الف أن العظيم» ولم يذكر المحب الطبري من أسمائها 
المأخوذة من المَدآن إلا خمسة لأنه قال a‏ : بكة 
ومكة والبلد والقرية وأم القرى» انتهى . 

أماحرم مكة فهو ما أحاطها وأطافٌ بها من جوانبها بعك اللندوان E‏ 

في الحرمةٍ تشريمًا لها وسمي حرمًا لتحريم الله تَعالى : وك اللا لسرم 
في غيره من المواضع» وحده من طريتي المدينةٍ عند التنعيم على ثلاثةٍ أميال من 
3 وقيل: أربعة» وقيل: خمسة» ومن طريقٍ اليمن طرف أضاة لبن على ستة 
أميال و سبعة» ومن طريق الجعرانة على تسعة أميال - بتقديم 


7-8 
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كناب المنَاسِكِ اب حزم و مَكة حرَسَها الله الى 


40 اح ع‎ x ا‎ 
E EE SSS SS Rs ودح‎ I i ce E SS E SIE N ج‎ 


المثناة الفوقية على السين - ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة سبعة 
أميال - بتقديم السين على الباء - وقيل : ثمانية. ومن طريق جدة عشرة أميال. 

وقال الرافعيى: هو من طريق المدينة على ثلاثة أميال» ومن العراقٍ على سبعةّ 
ومن الجعرانة على تسعة ومن الطائف على سبعة ومن جدة على عشرةٍ باو الي 
في بعدٍ بعض الحدود وقرب بعضها ما قيل : إن الله تعالى لما أهبط على آدم بَا من 
ياقوتة أضاء لهم ما | بين المشرق والمغرب». فنفرت الجن والشياطين ليقربوا منهاء 
فاستعاذ منهم بالله وخاف على نفِسِهٍ مِنْهُم. فغت الله ما فوا مك من كل 
جانب» ووقفوا مكان الحرم» أي: في موضع أنصاب الحرم يحرسون آدم. فصار 
حدود الحرم مموضع وقوف الملائكة . 

وقيل : إن الخليل آل لما وضع الحجر الأسود في الركن حين بنى الكعبة أضاء 
له نور وصل إلى أماكن الحدود» فجاءت الشياطين» فوقفت عند الأعلام» فبناها 
الخليل 4# حاجرّاء رواه مجاهد عن ابن عباس» وعنه أن جبرئيل 82 أرى 
إبراهيم 4# موضع أنصاب الحرم فنصبها ثم جددها إسماعيل ا ثم جددها قصي 
ابن كلاب» ثم جددها الي ييو فلما ولي عمر 5 سو بعث أربعة من قريش فنصبوا 
أنصاب الحرم» ثم جددها معاوية ره كذ ثم عبد الملك بن مروان كذا ذكر 
القسطلاني في «شرح البخاريٌ»»؛ ونحوه في «القرى» (ص7١5)‏ للمحبٌ الطبري» 
وارجع لمزيد من البسط إلى «شفاء الغرام» (ج١:‏ ص 05 إلى ص 11). 

إِنَّ علمي الحرم من طريق جدة هما العلمان القديمان من زمن نّا إبراهيم كل 
بإشارة جبريل #للابوضعهما في تلك البقعة كسائر حدود الحرم من الجهات 
الأخرى» أما العلمان الجنوبيان المسامتان لعلمي الحرم المذكورين» فقد أحدثا 
في جمادى الثانية سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف من أجل طريق التيندا راق 
المؤدي بينهماء > ثم صارٌ عدول السيارات من هذا الطريق الجنوبي الذي يمر بين 
العين المعتدتين: إلى الظريق الال الذي بم ن علي الحرم الا 
ولإزالة اللبس لزم التنبيه على ذلك وحيث الحال ما تقدّم من أن حدود الحرم 
مختلفة في القرب والبعد» وأن وضع حدود الحرم هو بإيقاف جبريل عليه الصلاة 


مر عاد ة المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
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ثلاثة أميال ومن طريق جدة عشرة أميال مع أن الحدين متجاوران» فبذلك تبين أنه 

ليس للاجتهاد في تحديد الحرم مساغ» وأنه لا يجوز لأحدٍ أن يحدث حدًا للحرم 

ويضع عليه أنصابًا من تلقاء نفسه ؛ لاه قد لا يكون ذلك حدًا للحرم في نفس الأمرء 

أما إذا أتى على محل ليس به أعلام فإنه ينظر إلى محاذاة أقرب الأعلام إليه ولیس 

في اللإمكان سوى ذلك مع عدم الجزم بأ هَذّا حد للحرم» والله أعلم» كذا في 
«مفيد الأنام» . 
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4 ا : قا وَسُولُ الله ل يَوْم فح مَك ك 

«لا هِجْرَةء وَلَكِنْ جهاد نيه وَإِذا ارتم َانفِرٌوا»» وَقَالَ e‏ 
إن هَذَا الََْد حرم الله يوم حَلَيَ السَمَاوَاتٍ وَالأرْضَ فهو حرام بِحَرّمَةٍ ة الله 
ّى يَوْم القِيَامَة وََِّهُ َم جل الال فيه و لحا قبْليء وَلَمْ جل لي إلا سا 
ِن نهار َه حرام بحرم الل إلى يوم القيامةء لا يُْضَد شوك ول ير 
صَيْدَهُ؛ ولا يلط لقَطَنَهُ إلا مَنْ عَرَفهَاء ولا يُخْتَلَى حَلَامَاك قَقَالَ اعباس : يا 


رَسُولَ اللّهء إلا الادْخِرَ نه لِقَيِْهِمُ وَلِبَيُوتِهِمْ قال : «إلَا الِاذْخِرًَ). 
اا 
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الشرح 

: قوله: (يَوْمَ تح مَكَة) منصوب؛ لأنّهُ ظرف لقال . (لا هِخْرَة) أي‎ - ۷ £ ٠ 
بعد الفتح» وأفصح بذلك في بعض الروايات أي : لا هجرة من مكة إلى المدينة‎ 
مفروضة بعد الفتح كما كانت قبله» وقد عقد البخاري في أواخر الجهاد: باب لا‎ 
. هِجْرَة بَعْدَ الفح . قال الحافظ : أي : بعد فتح مكة» أوالمراد ماهو أعم من ذلك‎ 
إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمهاء فلا تجب الهجرة من بلا قد فتحه‎ 
المسلمون» أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحدد ثلاثة؛ الأول: قادر على‎ 
: الهجرة منهاء لا يمكنه إظهار دينه بها ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة . الثانى‎ 
527 قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته» فمستحبة لتكثير المسلمين‎ 
وجهاد الكفار والآأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم . الثالث: عاجز‎ 
بعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإن حمل على نفسه وتكلف‎ 
. الخروج منها أجر‎ 


)۲۷٤۰(‏ البّخَارِي »)۱۸۳٤(‏ ومسَلِم ».)١726(‏ وأبُو دَاوْد (۲۰۱۸)». والترمِذِي »)۱٥۹۰(‏ والنَّسَائي 
(6/ ۳(). 
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(وَلَكِنْ جِهَاد وَنيَة) أي : لكن لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى 
الهجرة» وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء» وارتفاع ١جهاد)‏ على الابتداء. 
وخبره محذوف مقدمًا تقديره: لكم جهاد. قال الحافظ : المعنى أن وجوب الهجرة 
اد ل ا واخر حي كرب الجهاد على خاله 
عند الاحتياج إليه» وفسره بقوله: ١قَِذَا‏ انرم انرو أي : إذا دعيتم إلى الغزو 
فأجيبواء قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضًا في أول الاسلام على من أسلم 
لقلّة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع» فلما فتح الله مكة دخل الناس في 
دين الله أفواجاء فسقط فرض الهجرة إلى المدينة» وبقي فرض الجهاد والنية على 
من قام به أو نزل به عدو» انتهى . 


قال الحافظ : وكانت الحكمة أيضًا في وجوب الهجرةٍ على من أسلعَ ؛ كد 
فم أ ذو هن الا موسي ورا 01 
دینه» وفيهم لت : ل لذن وهم لْمَتيَكه ظالبىَ نشم َالو و فیم كم الوا كا 
مسْتَضْعَفِينَ في الْأرضٍ قالوا 1 تک اص أله وميعة فنهاجروا فبا [سورة النساء: الآية 95] وهذه 
ا ة باقية الحكم في حن من أسلم في دار كفر وقدر على الخروج منهاء و 
روى النسائيٰ من طريتي بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جد مَرْفوعًا : اَل 
اله ِن مشر عملا بعد م سل َو يُمَارِقَ المُشْرِكِينَظ . ولأبي دَاود من حديثٍ 
سَمُرة مَرْفُوعًا: «أنَا بي * مِنْ كل مُسْلِم يُقِيمْ بين ظْهرٍ الْمُشْرِكِينَ» . وهذا محمول 
على من لم يأمن على دينهء قال: وقوله : «جِهَادٌ وَنيةا قال الطيبي وغيره : وهذا 
الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله» والمعنى : أ ال التي هي 
007 الوطن الى كانت مطلوبة على الأعيانِ إلى المدينةٍ انقطعت» إلا أن 
المفارقة بسبب الجهادٍ باقية» وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار 
الكفر ا والفرار بالدين من الفتن والنية في جميع ذلك . 
(وإذا استنفرز 4 تَم) بصيغة المجهول أي : إذا طلبتم للنفر وهو الخروج إلى الجهاد . 
(فَانْفِرُوا) 6 الفاء» أي: اخرجواء والمعنى: إذا دعاكم السلطان إلى غزو 
فاذهبوا.. قال النووي: يريد أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله 
بالجهاد والنية الصالحةء وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من 
الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه . وفي الحَدِيث : بشارة بأن مكة تبقى دار إسلام أبدًا 


كناب المنَاسِكِ باب حرم مكة خزسها الله تعالى 
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لا يتصور منها الهجرة» وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإ مام . 
وأن الأعمال تعتبر بالنيات. وقال الخطابي : في الحديث إيجاب النفير والخروج 
إلى العدو إذا وقعت الدعوة» وهذا إذا كان فيمن بإزاء العدو كفاية فإن لم يكن فيهم 
كفاية فهو فرض على المطيقين للجهادٍ. والاختيار للمطيق له مع وقوع الكفاية 
اع اا ل ال وا ی ل ا ا 
اضر اهدو د ف سيل آله أَمولِهِمَ وأنفسهم فصل هسل أله هري اولي وأشسمم عَلَ الْفَعِينَ 
دید و و1 أله سى 6 (سورة الساء: الآبة ۸٠ء‏ وقد ترجمٌ البّخَارِي لهذا الحديثِ: بابُ 
اموعوو اموي E DE‏ 
بامولڪ و 2 سيل آل [سورة التوبة: الآية ]٤١‏ . 

ا 1 1 ا ا ر وی 
الجهادٍ ومشروعية النّةِ في ذلك وللناس في الجهادٍ حالانء إحداهما: في زمن 
اسي ية والآخرى : بعده» فأما الأولى : فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبويّةٍ 
إلى المدينةٍ اتفاقًاء ثم بعد أنْ شرعَ هل كان فرض عين أو كفاية؟ قولان مشهوران 
للعلماء» وهما في مذهب الشافعي» وقال الماوردي: كان عيئًا على المهاجرين 
دون غيرهم» ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حقٌ كل من أسلم إلى المدينة 
لنصر 00 وقال السهيلي : كان عيئًا على الأنصار دون غيرهم» ويؤيله 
ا ا ليلة العقبة على أن يؤووا رسول الله ل وينصروه» فيخرج من 
قولهما أنه كان عيئًا على الطائة ثفتين» كفاية في حقٌّ غيرهم . ea‏ في د 
الطائفين على التعميم» بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق» وفي حقٌّ 
المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء» ويؤيد هَذَا ما وقع في قصة بدر فيما 
ذكره ابن إسحاق فإنه كالصريح في ذلك وقبل: كان عيئًا في الغزوة التي يخرج 
فيها الي َي دون غيرهاء والتحقِيق : أنه كان عيئًا على من عينه الي بي في حقه 
ولو لم يخرج . الحال الثاني بعده بي فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو 
الحاجة إليه كأن يدهم العدوء ويتعيّن على مَن عينه الإمام» ويتأدّى فرض الكفاية 
بفعله في السنة مرة عند الجمهور. ومن حجتهم : أن الجزية تجب بدلا عنه» ولا 
تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقًاء فليكن بدلها كذلك» وقيل: يجب كلما أمكن. 
وهو قوي» والذي يظهر أنه استمر على ما كان عليه في زمن النَِّي َي إلى أن 
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تكاملت فتوح معظم البلاد وانتشر الإسلام في أقطار الأرض ثم صار إلى ما تقدم 
ذكره» والتَحْقِيق أيضًا: أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده وإما 
بلسانه وإما بماله وإما بقلبه» انتهى يشاك ميك الكادم في ذلك ل تبرج هد 
الحديث في آخر الفصل الأول من كتاب الجهاد. ويأنتي هناك سط أحكام الجهاد 
إن شاء الله تعالى . 


من 


(«وَكَالَ يَوْمَ شنح مَكَة) قال القاري : : أعاده تأكيدًا أو إشارة إلى وقوع هذا القول وقد 
آخر من ذلك اليوم واللهتعالى أعلم» انى . قلت : : ال المَذْكورٌ لمسلم رواه في 
م عن إمحاف بن إبراعيم عن خريرء وروى البّخَارِي هذا الد فى بات الا 
حل تال بدكة. من كاب الي > من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير بلفظ : 
«وَإذا اسنفِرَتم قاروا قَإِنَّ هَذَا بلَد. E‏ أا لس ف «وَقَالَ يوم فح 
مَكة» قال الحافظ : الفاء أي في قَوَلِه : «قَإنَّ هذاه جواب شرط محذوف تقديره: إذا 
علمتم ذلك فاعلموا أن هذا بلد حرام» وكأن وجه المناسبة أنه لما كان نصب القتال 
مم ا ل يار ا ال 
عن جرير فصل الكلام الأول من الثاني بقوله : وَقَالَ يَوْمَ المح : إن الله حَرَّمَ ...» 
إلى آخره. فجعله حديئًا آخر مستقلاء وهو مقتضى صنيع من اقتصر على الكلام 
ا کی عن ای عن جر كما سداى الي ا ا 
(إنَّ هَذَا البَلَد) أي : مكة يعني : حرمها. قال القاري : أو المراد بالبلد أرض 
الحرم جميعها . (حَيَمَهُ اللّهُ) أي : حكم بتحريمها وقضاه. وظاهره أن حكم الله 
تعالى في مكة أن لا يقاتل أهلها ويؤمن من استجار بها ولا يتعرض له» وهو أحد 
أقوال المفسرين في فول تعالى : ومن دحلم کان “ااه زسورة آل عمران: لآبة )4١‏ وقوله : 
اول دروا آنا جعلتا كرما ءامتاه [سورة العنكبوت: الآية ]٦۷‏ . (يَوْمَ خَلَقَ السَّمّوّاتِ رالا ضَ) 
يعني : أن تحريمه أمر قديم وشريعة سالفة مستمرة» وحكمه تعالى قديم لا يتقيد 
بزمان فهو تمثيل في تحريمه بأقرب متصور لعموم البشر؛ إذ ليس كلهم يفهم معنى 
تحريمه في الأزل. ولیس تحريمه مما أحدثه الناس أو اختص بشرعه» وهذا لا 
ينافي قَوْلَهُ في حَلويث جًابر عند مسلم وحديث نس عند البخاري : أن إِبْرَاهِيمَ حَرّمَ 
مَكة) ؛ لأن إسناد التحريم إليه من حيث أنه مبلغهء فإن الحاكم بالشرائع والأحكام 
كلانهو الله تقال بو الاتياء ملقو نيه فكي إضات إلى ا ا مر تاه 


كتابْ الماك اب حزم مكة خرسَها الله تَعال 
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الحاكم بها تضاف إلى الرسل؛ لأنُّهَا تسمع منهم وتبين على ألسنتهم» والحاصل : 
أنه أظهر تحريمها مبلعًا عن الله بعد أن كان مهجورًا إلا أنه ابتدأه» وقيل : إنه حرمها 
بإذن الله» يعني : أنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض 
أن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله تعالى» كذا في «إرشاد الساري» . 
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وقال العيني : معنى قوله : أن إِبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكَةَ) أعلن بتحريمها وعرف الناس 
بأنها حرام بتحريم الله إياهاء فلما لم يعرف تحريمها إلا أن في زمانه على لسانه 
أضيف إليه» وذلك كما في قو لِه تعالى : I‏ سوق نفس که [الزمر: 4ع فإنه أضاف 
إليه التوفي» وفي آية أخرى : قل كم مَك الْمَوتِ# [لسجدة: ٠١‏ فأضاف إلى 
الملك التوفي. وقال في آية أخرى : ا وهم الیک چ [النحل: ۲١)۲۰‏ فأضاف 
التوفي» وفِي الحَقِيقَة المتوفي هو اللّه كك» وأضاف إلى غيره لأنّه ظهرٌ على 
1 انتهى. وقال الحافظ : لا معارضة بين الحديثين؛ لأن معنى قوله : ٠‏ إن 
إبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكةً) ا امن الله تعالى لا باجتهادو. أو أن E‏ 
السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة» أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر 
تحريمها بين الناس» وكانت قبل ذلك عند الله حرامّاء أو أول من أظهره بعد 
ال 
وقال القرطبي : معئاه: إن الله حرم مكة ابْيِدَا من غير سبب ينسب لأحد ولا 
لأحد فيه مدخل» قال : ولأجل هذا أكد المعنى بقوله في حديث أبي شريح الآتي : 
«وَلَم مها النَاسنُ6. والمراد بقوله: «وَلَم يحرمهًا النَاسُ» أن تحريمها ثابت 
بالشرع لا مدخل للعقل فيه» أو المراد أنها من محرمات الله فيجب امتثال ذلك 
وليس من محرمات الناس - يعني: في الجاهلية - كما حرَّمُوا أشياء من عند 
أنفسهم فلا يسوغ الاجتهاد في تركه» وقيل: معناه إن حرمتها مستمرة من أول 
الخلق» وليس مما اختصت به شريعة الي كَلةُ. 
قال الحافظ : واستدل بالحديث على اشتراط الإحرام على من دخل الحرم . قال 
القرطبي: معنى قوله : ١حَرَّمَهُ‏ الله أي الععيك ري E‏ 
ويجري هذا مجرى قوله تعالى : حرمت مڪ کک 7 [النساء: ۲۷] ق 
وطؤهن» حرمت عَلَيَكُ الْمََبَهّ» رالئة: »ع أي : أكلها. فعرف الاستعمال يدل على 
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تعيين المحذوف . قال : وقد دل على صحة هَذَّا المعنى اعتذاره عن دخول مكة غير 
محر اناك ا : َم تج لي إلا سَاعَة من تََارِ. .. الحديث» انتهى . وقد تقدم 
بسط القول في هذه المسألة في شرح حديث ابن عباس في بيان المواقيت (ج۸ : 
ص 5١٠‏ إلى 07) وتقدم الجواب هناك عن الاستدلال بهذا الحَدِيثْ على منع دخول 
الحرم بغير إحرام» فتذكر . ظ 
(قَهُوَ) أي : البلد. (حَرَامٌ) أي : محرم محترم. (بِحُرْمَةٍ الل أي: بسبب حرمة 
الله فالباء للسببية» ويجوز أن تكون للملابسة فيكون متعلق الباء محذوفاء أي 
دع ل م . (إِلى يَوْم القيام ماما إلى عام سحو 
وقال الحافظ : قوله: ١‏ بحَرّمَةٍ اللّهِ) أي : بتحريمه » وقيل: الحرمة الحق» أي : 
حرام بالحق المانع من تحليله» قال: واستدل به على التحريم. القتل والقتال 
بالحرم» فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على مَن 
أوقعه فيهاء وحم العام يون ادل فى للحت للها إلى السرم ون هل 
الأجماع على للك ابن ا واحتجّ بعضهم بقتل ابن خطل بهاء ]0 
فيه ؛ لأن ذلك كان في الوقت الي أحلت فيه للنبي َه وزعم ابن حزم: | 
مقتضى قول ابن عمر وابّن عباس وغیرهما أنه لا يجوز ا 
التفصيل عن مجاهد وعطاء. وقال أبو حنيفة: لا يُقتل في الحرم حتى يخرج إلى 
ك باختیاره» لکن لا يجالس ولا یکلم» ويُوعظ وید کر حتى يخرج. وقال 
أبو يوسف: يخرج مضطرًا إلى الحلّ وفعله ابن الزبير» وروى ابن أبي شيبة من 
ر طا وس غو بن عباس : من أصاب حدًا ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع ؛ 
وعن مالك والشافعي : يعور دالت مط اا ؛ لأن العاصي هتك حر مة نفسه 
فأبطل ما جعل اللَّه له من الأمن. وأما القتال» فقال الماوردي: من خصائص مكة 
أن لا يحارب أهلهاء ٠‏ فلو بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجزء 
وإن لم يكن إلا بالقتال. فقال الجمهور : يقاتلون؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله 
تعالى» فلا يجوز إضاعتهاء وقال الآخرون: لا يجوز قتالهم» بل يضيق عليهم إلى 
أن يرجعوا إلى الطاعة» قال النووي: والأول نص عليه الشافعي وأجاب أصحابه 
عن التحذوق بيخ على تخري تب القتال سا يعم آذه الجن كلاف ما لو 
تحصن الكفار في بلد» فإنه يجوز قتالهم على كل وجوٍ» وعن الشافعي قول آخر 


0 
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بعري واي sS‏ اضرع aS‏ . وقال به جماعة من علماء 
الشافعية والمالكية. قال الطبّري : ل ا ةي ا ا ا 
إلجاؤه إلى الخروج منه» وليس للامام أن ينصب عليه الحرب بل يحاصره ويضيق 
عليه حتى يذعن للطاعة؛ لقوله عه : :وما أجلت لبي سَاعَةٌ ِن نَهَارِ وقد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس». فعلم أنها لا تحل لأحد بعده بالمعنى الذي حلت 
له به وهو محاربة أهلها والقتل فيهاء ومال ابن العربي إلى هذاء وقال ابن المنير : 
قد أكد النبيُ 5لا التحريم بقوله : ١حَرَّمَهُ‏ الله ثم قال : فهو حَرَامٌ بحُرْمَةٍ اللو ثم 
قال : ولم تجل لي إلا سَاعَة ِن َا وكان إذا أراد التأكيد ذكر الشيء عل اذ قال 
فهذا نص لا يحتمل التأويل . وقال القرطبي : ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه بلا 
بالقتال لاعتذاره عما أبيح له من ذلك مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتال 
والقتل لصدهم عن المَسّْجِد الحرام وإخراجهم أهله منه وكفرهم, وهذا الي فهمه 
أبو شريح كما سيأتي. وقال به غير واحد من أهل العلم. وقال ابن دقيق العيد : 
يتأكد القول بالتحريم بأن الحديث دال على أن المأذون للنبي ية فيه لم يؤذن لغيره 
فيه » والح و ا نا حر عدن لمجال اد لجالج لعي يري روما بيعم لوالو ويه 
فكيف يسوغ التأويل المذكور» وأيضًا فسياقٌ الحديثِ يدل على أن التحريم لإظهار 
حرمة البقعة بتحريم سفك الدماء فيهاء وذلك لا يختص بما يستأصل» انتهى كلام 
ا 

قلت : ومذهب الحنفية في مسألتي القتل والقتال في الحرم على ما ذكره في 
«اغنية الناسك» (ص157١)‏ هو : أن مَن جنى في غير الحرم بأن قتل أو ارتد أو زنى أو 
شرب الخمر أو فعل غير ذلك مما يوجب الحد ثم لاذ إليه لا يتعرض له ما دام في 
الحرم» ولكن المرتد يعرض عليه الإسلام» فإن أسلم سَّلِم وإلا قتِل؛ لأن إباءه عن 
الإسلام جناية في الحرم» وغير المرتد لا يبايع ولا يؤاكل ولا يجالس ولا يؤوى إلى 
أن يخرج منه فيقتص منه» وأما إن فعل ما يوجب القصاص ثم لاذ إليه» فإن كان 
القصاص ذ في النفس لا يتعرض له ويضيق عليه حتى يخرج كما في الحدّء وإن كان 
فيما دون النفس يقتص منه في الحرم؛ لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال. 
ومن جنى على المال إذا لجأ إلى الحرم يؤخذ منه؛ لأنّهُ حق العبدء أي: فكذا 


عسو 


يقتص منه في الأطراف بخلاف الحد؛ لانه حق الرب تارك وتعالى» وبخلااف 
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القصاص في النفس ؛ لأنه ليس بمنزلة المال» وإن فعل شيئًا من ذلك في الحرم يقام 
عليه الحد ويقتص منه فيه» وإن قتل في الحرم قتل فيه» وإن قتل في البيت لا يقتل 
فيه . قال في «رد المحتار): وكذا الحكم في سائر المساجد» انتهى. ومن دخل 
الحرم مقاتلا قل فيه . . . إلى آخر ما ذكر. 

قلت : واستدل لما ذهب إليه مالك والشافعي» ومن تبعهم من أن حكم الحرم 
كغيره فيقام فيه الحد ويستوفى فيه القصاص سواء كانت الجناية في الحرم أو في 
الحل» ثم لجأ إلى الحرم بأن العاصي هتك حرمة نفسه» فأبطل ما جعل الله له من 
الأمن» واستدلوا لذلك أيضًا بعمومات النصوص الدالة على استيفاء الحدود 
والقصاص في كل زمان ومكانء وبأنّ النبيّ ية أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق 
بأستار الكعبة» وبالقياس على مَّن أتى في الحرم ما يوجب القتل» وأما ما ذهب إليه 
أبو حنيفة وأصحابه من الفقهاء والامام أحمد وبعض محدثيه مع أنه إن كانت 
الجناية في الحرم استوفيت العقوبة فيه» وإن كانت في الحل ثم لجأ إلى الحرم لم 
ا فإذا خر ج اقتص منهء فاستدل لهم بمثل 
قوله تعالى: اوس دل ن اما ل عمرن: ۰)٠۷‏ لولم تمن لَه حَرَمَا امتا 
القصص: ٠۷‏ ونحوهما من الآيات» ولو لم يكن للتخصيص فائدة ما ذكر. 

وأجابَ هؤلاء عن أدلة المعارضين بأن العمو مات لا تتناوله؛ لأن لفظها لا يدل 
عليه لا بالوضع ولا بالتضمن فهو مطلق بالنسبة إليهاء ولو فرض تناولها له لكانت 
مخصصة بالأدلة الواردة في منع إقامة الحد فيه لئلا يبطل موجبها . وأما قتل ابن 
خطل فليس فيه دليل؛ لاله قتل في الساعة التي أحل فيها الحرم للنبي كله وأما 
قياسه على من أتى في الحرم بما يوجب القتل فلا يستقيم ؛ لأن الجاني فيه هتك 
حرمته وحرمة الله تعالى فهما مفسدتان ولو لم يقم الحد على الجناة فيه لعم الفساد 
وعظم الشر في حرم الله بخلاف الذي أتى ما يوجب القتل خارجه. فذنبه أخف 
كثيرًا وهو بلجوئه إلى الحرم كالتائب من الذنب النادم على فعله . 

قلت : N,‏ ص :)۲٠۲‏ أن القصاص وأنواع 
الحدود لا تقام في الحرم مطلقاء وقال: من أتى فيه بما يوجب القتل والحد 
ابحرم ل زناه هليه ونقل عمومات عن بعض الصّحَابَة ظاهرها معه. قلت : 
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والقول الراجح عندنا : هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد لقوة دليل هَدًا القول واللّه 
أعلم . (وَإِنَهُ) آي : الشأن» فالهاء فيه ضمير الشان (لَ جل اتال فيه لاح قبلي) 
زاد في بعض طرق البخاري : «وَلا يحل لأَحَدٍ , بَعِي» قال المحبٌ الطبري 
(ص١ؤه)‏ : هذا القول يحتمل وجومًا : ثم ذكرهاء ا : الوجه الرابع وهو أقواها 
وأسلمها عن الاعتراض: أن يريد تحريم القتل بها وكان مستحقًاء حتى لو دخل 
كافر بغير أمان أو زان محصن أو من قتل إنسانًا عمدًا عدوانًا لم يقتل بها بل يضيق 
عليه حتى يخرج» وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد وقول بعض 
أصحاب مالك» وكذلك القتال أيضًا لا يكون بقتل» بل بالحصر والتضييق 
والمدافعة حتى يخرجوا منهاء ولا كذلك سائر البلادء وإليه الإشارة بقوله ڪي 
فإن أحدٌ ترخص بقتال رسول الله ل . أي : وقتله ابن خطل وغيره وقد عاذوا 
بالحرم» فيقال لهم : إن الله َك أذن لرسوله ولم يأذن لكمء فمنع رسول الله کا 
الناس أن يقتدوا به في هذه الرخصة. وأن يعد سببها تَحقِيقا لاختصاصه بل بهذه 
الرخصة» انتهى . 

قال ابنُ بطال: المراد بقوله : «وَكَا تَحِل لأَحَدِبَعْدِي» الإخبار عن الحكم في ذلك 
لا الاخبار بما سيقع لوقوح خلاف ذلك في الشاهد كما وقع من الحجاج وغيره. 
انتهى. ومحصله: أنه خبر د بمعنى النهي بخلاف قوله : : «لَمْ جل الال فيه لأَحَد 
قلي فإنه خبر محض » أو معنى قوله “ول ول راكو شري أ :ل له الله 
بعدي؛ لأن النسخ ينقطع بعده لكونه خاتم النبيين» . 

(وَكَمْ يَحِلّ) أي : القتال . لي إِلَاسَاعَةَ مِنْ تَهار) أي : فلار اعد لز هاف وهو ها 
بين طلوع الشمس وصلاة العصر» وقد ورد عند أحمد من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده: لما فحت مكة قال: اكقُوا السّلّاحَ إلا خزاعة عن بني بكرا 
فأذن لهم حتى صلى العصرء ثم قال: ١كُفُوا‏ اللخ نات مدل و ر 
من بني بكر من غدٍ بالمزدلفة فقتله› فبلغ ذلك رسول الله م وو فقام خطيبًاء » فقال : 
ورأيته مسندًا ظهره إلى الكعبة . فذكر الحديث. ويستفاد منه: أن قتل من أذن 
لبي بل في قتلهم كابن خطل وقع في الوقت الذي أبيح للنبي و فيه القتال خلا 
لمن حمل قوله : 'سّاعَةٌ ِْ نهار على ظاهره» فاحتاج إلى الجواب عن قصة ابن 
خطل كذا في «الفتح». 
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إراقة الدم دون الصيد وقطع الشجرء وقال الخطابي : قيل: إنما أحلت له في تلك 
الجرعد ا لصوا ور ت بيار ما سجر عابي لحاس بام انتهى . 
قال الطبري : ويجعل العفو كان انان العدكر وخا مر شير صيل ودومن 
خلا وقطعه وغير ذلك» والعمد والخطأ فيه سواءء وقال أيضًا: بخ أن کرو 
المراد جميع ما حرم فيه من تنفير الصيد واختلاء الخلا وعضد الشجر؛ لأن ذلك 
من لوازم انتشار العسكر غالباء فالصيد ينفر بذلك والدواب يختلى لها ويخبط 
فحصوله وإن كان تبعًا وضمئًا لكنه لما كان معلومًا بالضرورة كان كالمباشرء 
انتهى . 

ثم قال القاري : قوله : «لَمْ يحل لي إلا سَاعَةً ِن نَهَارِا دل على أن فتح مكة كان 
عنوة وقهرًا كما هو عندناء وقال الشيخ الدهلوي : يدل ظاهرُهُ على وقوع القتال 
فيه وقد وقع من خالد ر بن الوليد» وكان ذلك بأمر من الي ية أو بإذن منه ية » 
ولهذا ذهب الأكثرون» وَمِنْهُم أبو حنيفة إلى أن مكة فتحت عنوة» وعن الشافعيٌ» 
قو رز اباك احمدة أنه ع لأنهم لم يتهيؤا وللحرب» وإنما وقعت 
فاا عد وخر ل الد و ت ف فى المشر كين واعتدازة © يد بحل القتال له صريح 
في وقوع القتال والفتح عنوة. وثمرة الخلاف : أن من قال : فتحت عنوة لا يجوز 
بيع دورها وإجارتها؛ لأن النَّي بيا و أخذها من الكفار وجعلها وقمًا بين المسلمين» 
ومن قال بالفتح صلحًا جوز ذلك؛ لأنها مملوكة لأصحابها مبقاة على أملاكهم. 
انتهى . 

قلت : ذهب الأكثرون م: منهم أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه إلى أن مكة 
ا ا 
فتحت عنوة لقَسّمَها ابي بي بين الغانمين كخيبر ولملك الغانمون دورهاء 
أحق بها من أهلهاء ولو كانت عنوة لم يؤمن أهلها . واستدل الجمهور بقوله كَل 
الم جل لي لا سَاعَةَ مِنْ نهار وبقوله في حديث أبي شريح : : فان ترخّص أحل 
بقتال رسول الله َا فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك». واستدلوا 
أيضًا بأن التي ية دخلها في حالةٍ حرب وتعبئة» فقد جعل للجيش ميمنة وميسرة 
ومقدمة ومؤخرة وقلبّاء ودخلها وعلى رأسه المغفر غير المحرم. وحصل القتال 


كتاب المناسك با حرم مَكةَ خرسَها الله تغالى 


| لجخ‎ 0 
ل | کی‎ e EHF ETE 75 ASEH FFE E AHI ET يود حت‎ E EHSL E SEH SHES عأ‎ 
1 ١ 


بين خالد بن الوليد وبينهم حتى قتل منهم جماعة . وقال َة للأنصار: «أَتَرَوْنَ 
أَوْبَاشَ قُرَيْشٍ وَأَتَبَاعَهُمْ احْصّدُوهُمْ حَصْدًا . حتى قال أبو سفیان : ارلا 
أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم» وقال : من أغلق تابه فهو آم , Iw‏ 
ذلك من الأدلة الواضحة الصحيحة» وأجابوا عن أدلة المعارضين فقالوا: أما كونه 
لم يقسم أرضها بين الغانمين» فلأنٌ الأرضَ غير داخلة في الغنائم التي تقسم» وهذا 
عمل الخلفاء الراشدين في أرض العنوة التي يأخذونها لا يقسمونهاء وإنما 
يجعلونها فيئًا على المسلمين أولهم وآخرهم على أن الي 44 مَنَّ على أهل مكة 
امتهم » ومن تَأمينهم ترك ما بأيديهم مع أن هناك خلاقًا بين العُلَما هل يملك رباع 
مكة ودورها؟ وقد رجح كثير من العلْمَا يه تملكها وقالوا: إنه يستوي فيها 
المسلمون كالمساجد. وأما تأمينه أهلها فبعد القتال من عليهم بذلك؛ لكونهم 
جر انريف ال ال وبعد أن رأوا أن لا طاقة لهم في القتالٍ طلبوا الآأمان» 
فأجابهم لطمًا بهم ورحمةء كذا في «تيسير العلام»). وارجع لهزيك التفصضعل. الى 
«الفتح» في شرح حديث هشام بن عروة عن أبيه من باب : أيْنَ ر كر الى و الرَّايَة 
بوم الفتح؟ 

(فهو) أي : البلد. (حَرَام) أي: على كل أحد بعد تلك الساعة. (بحُرْمَة اللو 
6 المؤبدة. (لا يعضد) بضم أوله وفتح الضاد المعجمة. ا لا يقطع› 
والعضد: القطع. يقال: عضدت الشجر أعضده بالكسر قطعته› قال ابن الجوزي : 
أصحاب الحديث يقولون: يعضد بضم الضاد. وقال لنا ابن الخشاب: هو 
بكسرهاء والمعضد بكسر أوله الآلة التي يقطع بها. قال الخليل: المعضد الممتهن 

ف a‏ . وقال الطْبّري : أصله من عضد الرجل إذا أصابه بسوء 
في عضده. (شوكه) قال القاري : ى ولو يحصل التأذي يقنم واا قول بعض 
الشافعية أنه يجوز قطع الشوك المؤذي فمخالف لاطلاق النصٌ» ولذا جرى جمع 
من متأخريهم على خرمة قطعه مطلقّاء وصحّحه النووي في «شرح مسلم» واختاره 
في عدة تبه اھ : 

قلت : قال الخطابي في «المعالم»: أما الشوك فلا بأسَ بقطعِهٍ لما فيه من الضرر 
وعدم النفع» ولا بأس بأن ينتفع بحطام الشجر وما بلي منه» انتهى . وقال الحافظ : 
وأجازوا - أي : الشافعية - قطع الشوك؛ لكونه يؤذي بطبعه فأشبه الفواسق» ومنعه 
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الجمهور لحديث ابن عباس » وصححه المتولي من الشافعية» وأجابوا بأن القياس 
المذكور في مقابلة النص فلا يعتبر به حتى ولو لم يرد النص على تحريم الشوك 
لكان في تحريم قطع الشجر - كما في حديث أبي هريرة الآتي - دليل على تحريم 
قطع الشوك؛ لأن غالب شجر الحرم كذلك» ولقيام الفارق أيضاء فإن الفواسق 
المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر. قال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما 
انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر بغير صنع آدمي ولا بما يسقط من الورق 
نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافاء انتهى . 

(وََايتََرُ) بصم أوله وتشديد الفاء المفتوحة . (صَيْدُهُ أي : لا يصاح عليه فينفر 
وقال سفيان بن عيينة : معناه: أن يكون الصيد في ظل الشجرة. فلا ينفر ليجلس 
مكانه ويستظل . قال الطَبّري: لا خلاف أنه لو نفره وسلم فلا جزاء عليه لكنه يأثم 
بارتكابه النهي» فلو أتلفه أو تلف بتنفيره وجب جزاؤه» وقال النووي: يحرم التنفير 
وهو الازعاج عن موضعه فإن نفره عصى سواء تلف أو لاء فإن تلف في نفاره قبل 
سكونه ضمن وإلا فلا. قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف 
بالأولى . وقال الحافظ : قيل : تنفير الصيد كناية عن الاصطيادٍء وقيل: هو على 
ظاهره. وقد روى البّخَارِي عن عِكر مّة أنه قال : هو أن تنحيه من الظل تنزل مكانهء 
قال الحافظ : قيل : نه عِكْرمّة بذلك على المنع من الإتلاف كسائر أنواع الأذى 
تنبيهًا بالأدنى على الأعلى» وقد خالف عكرمة عطاءٌ و مجاه فقالا: لا بأمنَ بطردو 
ما لم يفض إلى قتلهوء أخرجه ابن أبي شيبة» وروى ابن أبي شيبة أيضًا من طريق 
الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حمامًا كان على البيت فذرق على يد عمرء فأشار 
عمر بيده فطار فوقع على بعض بيوت مكة فجاءت حية فأكلته فحكم عمر على نفسه 
بشاة» وروي من طريق أخرى عن عثمان نحوه. 

(وَلَا يَلتَقِطْ) بصيغة المعلوم . (لْقَطَنَه) بالنصب على أنه مفعول . قال القسطلاني : 
لقطته بفتح القاف في «اليونينية» وبسكونها في غيرهاء قال الأزهري: والمحدثون 
لا يعرفون غير الفتح» ونقل الطيبي عن صاحب «شرح السنة» أنه قال : اللقطة بفتح 
القافنه والعافة كا 

وقال الخليل: هو بالسكون» وأما بالفتح فهو الكثير الالتقاط قال الأزهري : 
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وهو القياس» وقال ابن بري في حواشي «الصحَاح»: وهذا هو الصواب؛ لأن 
الفعلة للفاعل كالضحكة للكثير الضحك» وفى «القاموس» : واللقط محركة» أي : 
يشر عا و لبر و خرن تتام عالط | E‏ 

وروي لدي اوحور التكياء وال التسطادي ارح للضي سجوم 
مقدم والفاعل قوله : «إِلَامَنْ عَوَنَهَاا أي : أشهَرَها نم يحفظها لمالكها ولا يتملكهاء 
أي : عرفها ليعرف مالكها فيردها إليه» وهذا بخلاف غير الحرم. فإنه يجوز تملكها 
بشرطه . وقال الحنفية والمالكية : حكمها واحد في سائر البلاد؛ لعموم قوله 6 
«اغرف عِمَاصَهَا وَوكَاءَهَا تم عر سَنَةَ) بر حيرضل لنا أن قوله : دولا بلق 
قَطَنَهُ؛ ورد مورد بيان الفضائل المختصة بمكة كتحريم صيدها وقطع شجرهاء وإذا 
سوى بين لقطة الحرم وبين لقطة غيره من البلاد بقي ذكر اللقطة في هَذَا الحديث 
خاليًا عن الفائدة» انتهى . 

وقال التوربشتى : قوله : : لا قط لَقَطَتَُ إلا مَنْ عَرَّقَّهَاه أي : لا يلتقطها إلا من 
بويد اتعريقها فعسيء بيدل عليه قوله فى دی أى هری : «وَلَا يَلْتَقِطُ سَاتِطَتَها إلا 
مدا ای : ليس للملتقط أن يتصدق بها أو يستنفقها كسائر اللقطات وذلك لتعظيم 
أمر الحرم ولم يفرق أكثر العْلَمَّاء بين لقطة الحرم ولقطة غيره من الأماكنء 
ويعضد هَّذَا الحديث وما ورد بمعناه ل من فرق بينهما ؛ أن الكلام ورد مورد بيان 
الفضائل المختصة بها كتحريم صيدها وقطع شجرها وحصد خلاهاء ثم إن الخبر 
الخاض انها ماق لعلو خاضي وإذا سوق لون لقطت العرم ولفطة يرنه من , البلاد 
وجدنا ذكر حكم اللقطة في هذا الحديث خاليًا عن الفائدة» انتهى . 

قلت : ذهب الشافعية ومتأخروا المالكية فيما ذكره صاحب تحصيل المرام من 
المالكية إلى أن لقطة مكة بخلاف غيرها من البلادء وأنها لا تحل إلا لمن يعرفها 
أبدّاء ولا يتملكها كما يتملكها في غيرها من البلاد» والصحيح من مذهب مالك 
وأبي حنيفة وأحمد: أنه لا خصوصية للقطة مكة وأن حكم اللقطة في سائر البلاد 
واحد» والحديث عندهم محمول على المبالغة في التعريف. فإن الحاج يرجع إلى 
بلاده فلا يعود إلا بعد أعوام» فتدعو الضرورة إلى إطالة التعريف أو على قطع. 
وهم من يظن أنه لا يحتاج إلى التعريف» فإن الغالبٌ أن الحجيج إذا تفرقوا مُشَرّقِين 
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ومَعَرْبِينَ» وقد مدت المطايا أعناقها لا يعرجون على شيء فلا فائدة ذ في التَعْرِيف . 
وقال القاري : المقصود من ذكرها أن لا يتوهم تخصيص تعريفها بأيام الموسم» 
وقال ابن الهمام: تخصيص مكة لدفع وهم سقوط التعريف بها بسبب أن الظاهرٌ أن 
ما وجد بها من لقطةء فالظاهر أنه للغرباء» .وقد تفرقوا فلا يفيد التعريف فيسقط. 
انتهى . 
قال الحافظ : استدلٌ بحديثي ابن عباس وأبي هريرة على أن لقطة مكة لا تلتقط 
للتملك» بل للتعريف خاصة وهو قول الجمهورء وإنما اختصت بذلك عندهم 
لإمكان إيصالها إلى ربها؛ لأنّهَا إن كانت للمكي فظاهرء وإن كانت للآفاقي فلا 
يخلو أفق غالبًا من وارد إليها. فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى 
معرفة صاحبهاء قاله ابن بطال. وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية: هى كغيرها 
من البلاد وإنما تختصيٌ مكة بالمبالغةٍ في التعريف؛ لان الحاجٌ يرجح إلى بلده وقد 
لا يعود» فاحتاجَ الملتقط بها إلى المبالخة في التعريف . واحتجٌ ابن المنير لمذهبه 
بظاهر الاستثناء؛ لأ نفي الحل واستثنى - المنشد في فَوَلِه : : «لا جل سَاقِطَُهَا إل 
لِمَنشِدِ) فدل على أن الحل ثابت للمنشد؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات . قال : 
ماتعهلى 15 ] انوك وعبيها سواه الك بن فقي a‏ والجرات: |0 
التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم» والغالب أن لقطة مكة ييأس ملتقطها 
من صاحبها وصاحبها من وجدانها لتفرق الخلق إلى الافاق البعيدة فربما داخل 
الملتقط الطمع في تملكها من أول وهلة فلا يعرفهاء فنهى الشارع عن ذلك وأمر أن 
لا يأخذها إلا من عرفهاء وفارقت في ذلك لقطة العسكر ببلاد الحرب بعد تفرقهم 
فإنها لا تعرف في غيرهم باتفاق بخلاف لقطة مكة» فيشرع تعريفها لإ مكان عود 
أهل أفق صاحب اللقطة إلى مكة فيحصل التوصل إلى معرفة صاحبهاء انتهى . 
(ولا يُخْتَلَى) بضم الياء وسكون الخاء المعجمة وفتح الفوقية واللام أي لا بجر 
ولا يقطع. (خَلاهَا) بفتح المعجمة مقصور الرطب من الكلأًء فإذا يبس فهو 
حشيش وهشيم. قال الحافظ: الخلا هو الرطب من النبات واختلاؤه قطعه 
واحتشاشه» واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش» وبه قال مالك 
والكوفيون واختاره الطبري . وقال الشافعي : لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم وهو 


كناب الماك باب خرم مكة خرَسټا الله تغال 


0 تج حو ST‏ تحت رع ا ر کے يرت ES STRA SS SS SS SO SD Ka‏ وح ررب DSS‏ ا 


عمل الناس بخلاف الاحتشاش» فإنه المنهى عنه» فلا يتعدى ذلك إلى غيره: 
انتهى . ۰ 

قلت : الظاهر أن الإمام مالكا وافق الشافعي في جواز الرعي لما في المدونة» . 
قال مالك: لا بأس بالرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش والشجرء وفي 
آخر جامع الحج من «الموطا) : سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم؟ 
فقال: لا. قال الباجي : وهذا كما قال اا يس ا 
ذلك إلا الإذخر الذي أباحه اللي ياء ومن احتش ش في الحرم فلا جزاء عليه» ولا 
بأس أن يرعى الابل في الحرم . والفرق بينه وبين الاحتشاش أن الاحتشاش تناول 
قطع الحشيش وإرسال البهائم للرعي ليس بتناول لذلك» وهذا لا يمكن الاحتراز 
منه» ولو منع منه لاا متنع السفر في الحرم والمقام فيه لتعذر الامتناع منه والتحرز» 
انتهى . 

قال الحافظ: وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس 
واختلائه وهو أصح الوجهين للشافعية ؛ لأن النبت اليابس كالصيد الميت. قال ابن 
ا لل ال ل من الحشيش » ويدل عليه 
أن في بعض طرق حديث أبي هريرة 'وَلا يُحْتَشنُ حَشِيشُهَا: قال: وأجمعوا على 
إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم .من ابقل وزع ومشموم فلا بأس برعيه 
واختلائه» انتهى . وسيأني بسط الكلام في ذلك في شرح قوله الآتي : لا يُعْضَهُ 
شحَرّها)» . 

(قَقَالَ الْعبَّانُ) أي: ابن عبد المطلب . (إِلَّا الْاذْخِر) يجورٌ فيه الرفع بدلا مما 
قبله ونصبه لكونه مستثنى بعد النفى» واختار ابن مالك النصب؛ لكون الاستثناء 
م اع ال و كوه كبر او اا جه ادان 
معجمة ساكنة نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن» آي : ماض 
في الأرض» وقضبان دِقاقٍ ينبت في السهل والحزن» وبالمغرب صنف منه فيما 
نال حمطا قال اساي سد سو كار لدان امكل روظان ب مرت لزن 
الخشب يعني يجعلونه تحت الطين وفوق الخشب ليسد الخلل فلا يسقط الطين» 
وكذا يجعلونه في القبور - يعني يسدون به الخلل بين اللبنات في القبور - وكانوا 
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معا ةدام الحا في الوقود ولهذا قال العباسٍ : «فإنه لقينهم» . . ووقع عند 
عمر بن شبة : : فقال العباسن : ارول الله إِنَّ أهل مكة لا صبرَ لهم عن الإذخر 
يهم وبيُوتهم . وهذا يدل على أن الاستثناء في حديث الباب لم يرد به أن يستثنى 
هو وإنما أراد به أن يلقن النَّبى ئة الاستثناء . 
إن لِقَنهمْ) بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون أي الحداد وحاجته له 
ليوقد به النار وقال الطْبّري : القين عند العرب كل ذي صناعة يعالجها بنفسه» وفي 
رواية للبخاري : «فإنه لصاغتنا وقبورنا» روت كح مرا لاص مو در ري 
الجمع بين الثلاثة . (ولبيوتهم) أي : لسقفها . (فَقَالَ : إلا الإذْخِرَ) هو استثناء بعض 
ف كل الحو ادر إى a‏ »قال الوحافظ : اختلفوا هل كان قوله اة 
إلا الِإدْخِرَ باجتهاد أو وحي؟ وقيل : كان الله فوض له الحكم في هذه المسألة 
مطلمًا. وقيل : أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك فأجب 
سؤاله . 


وقال ابن المنير: الحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة وترخيص 
الي ية كان تبليعًا عن اللّهِ إما بطريق الإلهام أو بطريق باو ومن ادعى أن 
نزول الوحي يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم. قال الحافظ: وفي الحَدِيث بيان 
خصوصية النَبِي ييه بما ذكر في الحديث وجواز مراجعة العالم في المصالح 
الشرعية والمبادرة إلى ذلك في المجامع والمشاهد وعظيم منزلة العباس عند 
الي بيه وعنايته بأمر مكة؛ لكونه كان بها أصله ومنشأه . 

(متَقَقْ عَلَيْهِ) أخرجه البَّخَارِي فى الجائر وني ا وي اليو وفي اللفطه وني 
الجهاد وفي الجزية وفي المغازي مختصرًا ومطولاء ومَسْلِم في الحج والجهاد 
وأخْرَجَه أيضًا أَحْمَد (ج١‏ :ص ۲۲7 أدكل 0۹« ۲17« 1°« 17« (Too‏ 
مختصرًا ومطولاء والترمذي في السير وأبو دَاوْد في الحج والجهاد» اساي في 
الحج وفي البيعة» والدارمي مختصرًا وَابْن الجارود والْبَيْمَتِيه وسعيد بن منصور 


وعبد الرزاق مطولا. 
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؟ "074١‏ - ۲1] وفي رِوَايَةٍ أبي هُرَيْرَة: «لا يُعْضَدُ شَجَرُمَاء وَلَا اسقط 
سَاقِطْتَهًا إل منشِد) . متمق عَليْه] ١‏ 


حوهع الشرح عمجل 

١‏ ۷ قوله: (وَفِي رِوَايَةٍ أبي هُرَيْرَة أي: عند الشيخين» فقد أخرّجها 
اا فى ال ويال اوي الو فى السو را ااا ن 
(ج7: ص ۲۳۸) والترمذي وأبو داود والنَّسَائي وَابْن ماجه والبَبْهَقِي وَابْن 
الجارودء ولفظها عند الشيخين من طريق شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة : أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم» 00 
فأخبر بذلك الي کيا فركب راحلته فخطبٌء فقال: إن الله حبس عن مک 
الفي » وَسَلط لهم وَسُولُ الله وَلْمؤْمنِينَ» آلا ِلها لم جل لِأَحَدٍ بلي َا َل 
لِأَحَدِ بَعْدِ بَعْدِي » آلا وها حَلتَ لي سَاعَة ِن َهَارِء آلا وٳنها سَاعَتِي هذ حَرَامٌ لا بُحتَلَى 
ا رمَا ولا تلط سَاقِطَتُها إلا لِمُنْشِدِا . وفي رواية : «لا يَلتَقِط 
سَاتِطَتََا إا مشرد ا و e‏ ن يَعْقِلٍ» وَإِمّا نيما أَهْل 
القيل»» فَجَاء رَجُل مِنْ أَمْلٍ اليَمَنِ قَقَالَ: ل سول اللو فَقَال 
لأبي فُلَانِ». فَقَالَ رَجُل مِنْ فرَيْشٍ . إلا الْادْخِرَ ي زول الل إا عة فى ثبو 
وقبورتًاء قَقَالُ الى عل : إلا الاذْخِرًا . 

(لَايُعْضَدُ) بصيغة المجهول أي لا يقطع ووقع في رواية لعمر بن شبة بلفظ : «لا 
يُخْضَّدَ) بالخاء المعجمة بدل العين المهملة» وهو راجع إلى معني العضدء فإن 
أصل الخضد الكسر ويستعمل في القطع . (شَجَرْهًا) قال القرطبي : خص الفقهاء 
الشجر المنهي عن قطعه بما ينبته الله تعالى من غير صنع الآدمي» فأها ما ت 
بمعاجلة آدمي فاختلف فيه» والجمهور على الجواز. وقال الشافعي : في الجميع 
الجزاء» ورجّحه ابن قدامة» واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول» فقال 
مالك: لا جزاء فيه بل يأثم» وقال عطاء : يستغفر» وقال أبو حنيفة : يؤخذ بقيمته 


)۲۷٤۱(‏ مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البْخاري )۱١۲(‏ (1۸۸۰()۱0۸۷)» ومَسْلِم )١1 55 /٤٤۸(‏ فيه عن أبى هُرَيْرَةّ. 
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هدي» وقال الشافمي : في العظيمة بقرة وفي ما دونها شاة . وا حت الطبري بالقياس 
على جزاء الصيدء وتعقبه ابن القصار بأنه كان يلزمه أن يجعل الجزاء على المحرم 
إذا قطع شيئًا من شجر الحل ولا قائل به . وقال ابن العربي : اتفقوا على تحريم قطع 
شجر الحرم إلا أن الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة» كذا نقله أبو ثور 
عنه. وأجاز أيضًا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يهلكهاء بهذا قال عطاء 
ومجاهد وعَيّرهماء كذا في «المتح»ء وقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على تحريم 
قطع شجر الحرم وإباحة أخذ الإذخر وما أنبته الادمي من البقول والزروع 
والرياحين» حكى ذلك ابن المنذر» والأصل فيه ما روينا من حديث ابن عباس » 
وروى أبو شريح وأبو هريرة نحوًا من حديث ابن عباس وكلها مُتَمّق عَلّيهاء فأما ما 
أنبته الآدمي من الشجر فقال أبو الخطاب وَابْن عقيل: له قلعه من غير ضمان 
كالزرع» وقال القاضي: ما نبت في الحلّ ثم غرس في الحرم فلا جزاء فيه» وما 
نبت أصله في الحرم ففيه الجزاء بكل حال» وقال الشافعي في شجر الحرم : الجزاء 
یکل حال أنبته الآدميون أو نبت بنفسه ؟ لعموم قوله ج : «لا يُعْضَدُ شْجَرُهَاا. 
وقال أبو حنيفة : لا جزاء فيما ينبت الأدميون جنسه كالجوز واللوز والنخل ونحوه 
ولا يجب فيما ينبت الأدمي من غيره كالدوح والسلم والعضاه؛ لأن الحرم يختص 

تحريمه ما كان وحشيًا من الصيد كذلك الشجرء قال ابن قدامة : ويحرم قطع 
الشوك والعوسج. وقال القاضي وأبو الخطاب : لا يحرم. وروى ذلك عن عطاء 
ومجاهد وعمرو بن دينار والشافعي؛ لأنَّهُ يؤذي بطبعه» فأشبه السباع من الحيوان» 
ولنا قول النَِّي كلا : «لا يُعْضَدُ شّجَرُهًاا وفي حديث أبي هريرة: لا يُخْتَلَى شُوْكهًا) 
وهذا صريح» ولأن الغالب في شجر الحرم الشوك» فلما حرم الي ئي قطع 
شجرها والشوك غالبه كان ظاهرًا في تحريمه» قال: ولا بأس بقطع اليابس من 
الشجر والحشيش ؛ لان بمنزلة الميت» ولا يقطع ما انكسر ولم يبن؛ لأنّهُ قد تلف 
فهو بمنزلة الظفر المنكسرء ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقلع من 
الشجر بغير فعل آدمي ولا ما سقط من الورق» نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافًا ؛ 
لأن الخبر إنما ورد في القطع وهذا لم يقطع» قال: وليس له أخذ ورق الشجرء وقال 
الشافعي: له أخذه؛ لاله لا يضر به» وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنا 
يستمشي به ولا ينزع من أصله. ورخص فيه عمرو بن دينار» ولنا أن النَّبي كد قال : 
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«لا يُحْبَط شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرْهَا» رواه مسلم . ولأنَّ ما حرم أخذه حرم كل شيء 
منه كريش الطائرء وقولهم: لا يضر به. لا يصح» فإنه يضعفها وربما آل إلى 
تلفها. قال: ويحرم قطع حشيش الحرم إلا ما استثناه الشرع من الإذخر» وما أنبته 
الآدميون واليابس ؛ لقوله :9 : «لا يُخْتَلَى حلاهًَا»» وفي لفظ «لا يُحْتَشْنُ حَشِيشَهًا) 
وفي استثناء التي َب الاذخر دليل على تحريم ما عداه. وفي جواز رعيه وجهان : 
أحدهما: لا يجوزء وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن ما حرم إتلافه لم يجز أن يرسل 
عليه ما يتلفه كالصيد. والثانى: يجوزء وهو مذهب عطاء والشافعى؛ لآن الهدي 
كانت تغل الحرم اشكر افيه ولع يقل أنه كانت تسد أفرالههاء::ولآن بهم جاجة إلى 
ذلك أشبه قطع الإذخر. قال: ويباح أخذ الكمأة من الحرم وكذلك الفقع ؛ E‏ 
أصل له فأشبه الثمرة» وروى حنبل قال: يؤكل من شجر الحرم الضغابيس 
والعشرق وما سقط من الشجر وما أنبت الناس» انتهى . 
وقال ذ في الروض المربع» : يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين E‏ 

لم يزرعهما آدمي. ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي والكمأة والفقع 
والإذخرء ويباح الانتفاع بما زال أو انسر بغيرٍ فعل آدمي ولو لم يبن» ويضمن 
حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص» انتهى. وفي «نيل المآرب»: يحرم قطع 
شجره حتى ما فيه مضرة كعوسج وشوك وسواك ونحوه إلا اليابس» انتهى . قال ابن 
قدامة : ويجبٌ في إتلاف الشجر والحشيش الضمان . وبه قال الشافعئُ وأصحاتٌ 
الرأي» وروي ذلك عن ا بن عباس وعطاء» وقال مالك وأبو ثور وداود وَابْن المنذر: 
لأ ر ا الد شه في ال فا ريمن فى الجر كا لروع» ول 
ابن المنذر: لا أجد دليلًا أوجب به في شجر الحرم فرضًا من كتاب ولا سنة ولا 
إجماع» وأقول كما قال مالك» نستغفر الله تعالى» ولنا ما روى أبو هشيمة قال : 
رأيت عمر بن الخطاب أمر بشجر كان في المَسجد يضر بأهل الطواف فقطع 
وفدى. قال: وذكر البقرة . رواه حنبل في «المناسك». وعَنٍ ابْن عباس أنه قال في 
الدوحة: بقرة» وفي الجزلة شاة. والدوحة الشجرة ال ال ل 

وعن عطاء نحوه. ولأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم فكان مضمو تًا كالصيد» 
ويخالف المحرم فإنه لا يمنع من قطع شجر الحل ولا زرع الحرم» إذا ثبت هذا فإنه 
يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة والحشيش بقيمته والغصن بما نقص › 
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وبهذا قال الشافعي . 
وقال أصحاب الرأي: د يضمن الكل بقيمته لأنه لا مقدر فيه فأشبه الحشيش . ولنا 
قول ابن عباس وعطاء» وكا جد ترعى ماودو | ثلانه لكاقاليه ما يشمن i‏ 
كالصيدء E E‏ الو ا ا 
دق اي كرفي سأ اعاعا لين على المح يا ع من اشير 
و بشي ء ١‏ والثانية : قوله : بس ما صنع . فض على الود ف ولت 
ون 8 راح ميا بي ابي اباي N‏ لبا ملحن E‏ فأما 
بي قال في خطة فح مكا بترن تقل يللين عر بيك 
بها دما وَلَا يَعْضِدَ بها شجَرَ 16 . في روايات أخر: ليس في شيءٍ منها ذكر جزاء ولا 
غيره والكفارات ل يقاس عليها» قال الاجي واه المياله القانيةافي الم من تملع 
شجر الحرم فهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة» والأصل في ذلك ما روي عن 
لنب اة أنه قال : «لا يختلى حلاها ولا يُعْضَدُ شَجَرُهَا) . 


وأما المسألة الثالثة: أي تبيين ما يستباح قطعه من شجر الحرم وتمييزه مما هو 
مو فإن الممنوع منه ما هو من شجر البادية مما لا يملك غالبًا» وجرت العادة 
بأن ينبت من غير عمل آدمي كالطلح والسعدان وما جرى مجرى ذلك» وكذلك 
سائر أنواع الحشيش» والأصل في ذلك ما روي عنه اة أنه قال : «لا يُحْتَلَى خَلَاهَا 
ولا يُعْضَدٌ شَجَرُهَا» . فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول الله > فإنه لصاغتنا وقبورنا. 
فقال اة : «إلّا الاذْخِرَ». قال الباجى : والسنا عندي مثله وهذا فيما ينبت بنفسه» 
وأما ما غرس منه واتخذ بالعمل وملكه العامل فعندي يجوز أخذه وهو قول أبي 
حنيفة ) وقال الشافعى: لا يجوزٌ. وأما ما جرت العادة بأنه يملك ويغرس ويعمل 
كالنخل والرمان والجوز وما أشبهها فإنه غير ممنوع قطعه» وكذا ما كان يتخذ من 
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الحيوان ما كان أصله التأنيس» فإنه لا يمنع من اصطياده في الحرم وإن توحش»› 
انتهى . 

وفي «المدونة»: لا يقطع في الحرم من الشجر شيء يبس نين أن الم سين وقال 
مالك: كل شيء أنبته الناس في الحرم من الشجر مثل النخل والرمان وما أشبههما 
فلا بأس بقطع ذلك كله» وكذلك البقل كله مثل الكراث والخس والسلق وما أشبه 
ذلك. ولا بأس بالسنا والإذخر أن يقلع في الحرم» انتهى. وقال الدردير: حرم 
بالحرم قطع ما ينبت بنفسه» من غير علاج كالبقل البري وشجر الطرفاء» ولو 
استنبت نظرًا لجنسه» وكما يأتي في عكسه., إلا الإذخر والسنا ومثلهما العصا 
والسواك وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه أو قطعه لاصلاح الحوائط» كما 
يستنبت من خس وسلق وكراث وبطيخ وخوخ وإن لم يعالج نظرًا لأصلهء انتهى . 

قال الدسوقي: قوله: ما ينبت بنفسه أي ولو كان قطعه لاطعام الدواب على 
المعتمدٍ» ولا فرق بين الأخضر واليابس» وقوله: كما يستنبت أي : كما يجوز قطع 
ما يستنبته كالحنظة والقثاء والعناب والتخل والرمان» انتهى . 

وقال النووي في «مناسكه»: يضمن المحرم والحلال شجر حرم مكة» فمن قلع 
حر حر لجنيا ا جا رو كات وكير بويا رتاه تر ين ادن الور 
والشاة والطعام والصيام كما سبق في جزاء الصيد» وإن كانت صغيرة جدًا وجبت 
القيمة» ثم يتخير بين الطعام والصيام وكذا حكم الأغصانء وأما الأوراق فيجوز 
أخذهاء لكن لا يخبطها مخافة أن يصيب قشورهاء ويحرم قطع حشيش الحرم » فإن 
قلعه لزمه القيمة» وإن كان يابسًا فلا شيء في قطعه› فلو لهاان 
لو لم يقلعه لنبت» ويجوز تسريح البهائم في حشيش الحرم لترعى فلو أخذ 
الحشيش لعلف البهائم جاز على الأصحّ بخلاف من يأخذ للبيع أو غيره» ويستثنى 
من البيع الإذخرء ولو احتيج إلى شيءٍ من نباتٍ الحرم للدواء جاز قطعه على 
الأصح . 

قال ابِنُ حجر المكي : قوله: يضمن شجر الحرم أي : بالقلع والقطع سواء الَّذِي 
في ملكه والمثمر والمستنبت وغيره» وقوله : فمن قلع شجرة أي : رطبة غير مؤذية 
كالشوك» وقوله: يحرم قطع حشيش الحرم أي: ليس من شأنه أن يستنبت سواء 
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نبت بنفسة أو استتبتك:. أما إذا كان من شأنه ذلك وان نبت بتفسة كالحنظة والشعير 
والبقول والخضروات فيجوز أخذه» وقوله: a‏ 
يفسد منبته وإلا جاز قلعه أيضاء وقوله: نسككى ‏ الا در الخ ا ای ا 
رودل وا al‏ ال تعن رار ار 
إذا احتاجَ إليه للتسقيف. 

واختلف الشافعيةٌ فى جواز أخذ المساويك وعدمه كما بسطّ ذلك ابن حجرء 
وقال ابن عابدين : اعلم أن النابت في الحرم إما جاف أو منكسر أو إذخر أو غيرهاء 
والثلاثة الأول مستثناة من الضمان كما يأتي» وغيرها إما يكون أنبته الناس أو لا . 
والأول: لا شيء فيه سواء كان من جنس ما ينبته الناس كالزرع أو لاء كأم غيلان. 
والثاني : : إن كان من جنس ما ينبتونه فكذلك» وإلا ففيه الجزاء. فمافيه الجزاء هو 
التايكة فة اند جنا سقف N O‏ نك | كما قر كن 
«(البحر)» ا ٠‏ 

وفي اشرح اللباب» : أشجارٌ الحرم ونباته أربعة أنواع ؛ الأول : کل شجر أنبته 
الناس حقيقة وهو من جنس ما ينبته الناس عادة كالزرع . الثاني : ما أنبته الناس وهو 
لس :مهنا يتنو تدغاةة كالاراك وهو شر المسواكع الثالق: ها ست ةوهو فن 
جنس ما ينبته الناس عادة» فهذه الأنواع الثلاثة يحل قطعها وقلعها والانتفاع بها ولا 
جزاء فيها. وأما النوع الرابع : فكل شجر نبت بنفسه وهو من جنس ما لا ينبته الناس 
عادة كأم غيلان» فهذا محظور القطع والقلع سواء كان مملوكا بأن يكون في أرض 
رجل أو لا إلا اليابس لعدم إطلاق الشجر والنبات عليه حينئذٍ فإنه صار حطبًاء وإلا 
الإذخر فيجوز قطعه رطبًا ويابسّاء ويجوز أخذ الكمأة وما اجتنى من الزهر والثمر 
وما انكسر من الشجر بغير فعل آدمي» ويحرم قطع الشوك والعوسج. ولا ضمان 
فيه» ولا يجوز اتخاذ المساويك من أراك الحرم» وسائر أشجاره إذا كان أخضر 
ويجوز أخذ الورق ولا ضمان فيه إذا كان لا يضر بالشجر ولا يجوز رعي الحشيش 
في قول أبي حنيفة ومحمد وأحمد» وقال أبو يوسف ومالك والشافعي : لا بأمنَّ به 
ورا توت داه غاا الي الا ف طايه ار دوع رفيها من غ اا وهنا هنما 
اتفق عليه» انتهى . وزاد في «الغنية» : يحل قطع الشجر المثمر - أي : وإن لم يكن 


من جنس ما ينبته الناس -؛ لأن إثماره أقيم مقام إنبات الناس» انتهى . 
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وفى «رد المحتار»: ولا يَرْعى حشيشه» أي: عندهماء وحَوَّرَهُ أبو يوسف 
ارو ن ا )االوةانة»و نل يحض ا 

عن «البرهان» تأييد قوله بما حاصله: أن الاحتياج للرعي فوق الاحتياج للإذخرء 
وأقرب حد الحرم فوق أربعة أميال» قَفِي خْرُوج الرعاةٍ إليه م عودهم قد لا يبقي 

Es‏ وفي قله : «لا يَخْتَلَى خَلاهَا ولا يُعْضَدُ 
شو ھاو سگ تە عن : نفي الرعي إشارة لجوازه وإلا لبينه ولا مساواة بينهما ليلحق به 
دلالة» إذ القطع فعل العاقل» والرعي فعل العجماء وهو جبارء وعليه عمل الناس 
وليس في النصّ دلالة على نفي الرعي ليلزم من اعتبار الضرورة معارضته بخلاف 
الاحتشاش» انتهى . 

قال ابنُ عابدين: لكن في فَوْلِهِ : والرعي فعل العجماء نظرٌ؛ لأنّهَا لو ارتعت 
بنفسِها لا شيء عليه اتفاقّاء وإنما الخلاف في إرسالها للرعي وهو مضاف إليه. 
انتهى . وفي «الهداية» : إن قطع حشيش الحرم أو شجرة ليست بمملوكة وهو مما لا 
ينبته الناس - كشجر أم غيلان والأثل - فعليه قيمته إلا فيما جف منه؛ لأن حر متهما 
تثبت بسبب الحرم . قال #4: لا يُخْتَلَى خَلَاهَا ولا يُعَْضَدُ شوکھا) ولا يكون 
للصوم في هذه القيمة مدخل فلا يكفي في الجزاء الصوم؛ لأن حرمة تناولها بسبب 
الحرم لا بسبب الإحرام فكان من ضمان المحال على ما بينا من أن الصوم يصلح 
جزاء للأفعال لا ضمان المحال ويتصدق بقيمته على الفقراء» انتهى . 

ls 
الفقهاء على بعضها واختلفوا في البعض الآخرء فمنها أنهم اختلفوا في مصداق‎ 
المنهي عنه من الشجر وتمييزه من غيره» فقال مالك كماذكر الدردير: يحرم قطع ما‎ 
ينبت جنسه بنفسه ولو استنبته أحد نظرًا لجنسه. وقالت الحنفية: يحرم ما ينبت‎ 
بنفسه وهو من جنس ما لا ينبته الناس عادة . وقال أحمد: يحرم قطع ما لم يزرعه‎ 
يحرم‎ : N Oy E اذى هن اشر ر سيان ارورياء‎ 
قطع شجر الحرم وحشيشه» أي : الذي ليس من شأنهِ أن يستنبت مطلقّاء أي : سواء‎ 
اله الادميوة أن كدقفي إلا الدع ا ا و إل :عقا نة كاليقول‎ 


والتضي وات والتحيطة و شعي 
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والرياحين يجوز قطعه» ولا اختلاف فى ذلك كما ذكره ابن قدامة وغيره. 

ومنها: أنه لا فرق بين الأخضر واليابس عند مالك» كما في «المدونة» 
والدسوقي خلافا للأئمة الثلاثة» إذ أباحوا قطع اليابس كما صرح به ابن قدامة 
والنووي وَابْن عابدين وغيّرهم . 

ومنها : أن الشوك وغيره سواء فى الحرمة عند مالك وأحمد كما فى «المغنى» 
ضمان عند الحنفية كما في «شرح اللباب» . 
المعتمد كما صرح به الدسوقي» وبه قال أحمد كما في «المغني» والحنفية» ويجورٌ 
على الأصمحٌ عند الشافعية كما صرح به النووي في «مناسكه) . 

ومنها: أنه يجوز رعي الدواب عند مالك والشافعي وأبي يوسف› ولا يجوز عند 
أبي حنيفة ومحمد وعند أحمد فيه وجهان كما ذكر ابن قدامة» ولو ارتعت بنفسها 
ر إجماعًا . 
ومنها: أنهم أجمعوا على جواز الانتفاع بالأوراق الساقطة . 
ومنها: أنه يجورٌ أخذ السواك من شجر الحرم عند المالكية كما صرح به الدردير 
وَابْن الحاج وكذا عند الشافعي على ما حكى عنه أبو ثور» ولا يجوز عند أحمد كما 
في «نيل المأرب»» وكذا عند الحنفية كما في «شرح اللباب»» واختلفت فيه 
الشافعية. 

ومنها: أنه لا يجوز قطع الورق عند الحنابلة كما في «المغني» و«الروض 
المربع». ويجوز عند الشافعية والحنفية كما فى «مناسك النووي» وفي !شرح 
اللباب» . 

(وَلَا يَلْتَقِط) بصيغة المعلوم أي : لا يأخذ. (سَاتِطتُهَا) بالنصب . (إلا مُنْشيد) من 
الإنشاد أي معرف - وهو الَذِي يعرف اللقطة ويحتفظ بها إلى أن يحضر صاحبها 


٠ مھ‎ 


كتَابْ الْنَاسِكِِ اب حرم مكة خرسَها الله تَعال 
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فيردها إليه - وأما الطالب فيقال له: الناشد» تقول: نشدت الضالة إذا طلبتها 
وأنشدتها إذا عرفتهاء وأصل الإنشاد والنشيد رفع الصوت» كذا في «المَنْح). 
-] فائدة: 

قال القاري: يحرم على الأصح عند الشافعية وأكثرهم على الكراهة نقل تراب 
الحرم وحجره إلى غيره ولو إلى حرم المدينة» كما يمنع نقل تراب حرم المدينة 
وحجره إلى غيره ولو إلى حرم مكة» انتهى . وقال ابن جاسر في «مفيد الأنام» : قال 
الامام أحمد: لا يخرج من تراب الحرم» كذلك قال ابن عمر وَابْن عباس» ولا 
يخرج من حجارة مكة إلى الحل . قال في «المنتهى»: وكره إخراج تراب الحرم 
وحجارته إلى الحل» انتهى . وقال المحب الطبري في «القرى»: روي عن ابن عمر 
وَابْن عباس وهر أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيء. 
أخرجه الشافعي» وقال: قال غير واحد من أهل العلم : لا ينبغي أن يخرج شيء من 
الحرم إلى غيره . . وقال أبو حنيفة : لا باس » وعن عطاءٍ أنه كان یکره أن يخرج تراب 
الحرم إلى ال أو يدخل تراب الحل إلى الحرم أخرجه سعيد بن منصورء 
انتهى . وارجع لمزيد البسط إلى «شفاء الغرا م) (ج١:‏ ص ۷۱). 


ِأَحَدِكُمْ أَنّْ َمل بمَكة ال رَوَاهُ ا ا ا( 


لماشو و ويد ماعو او 
غل العتمهوى ومطلنا عد الحسيمء وحجة الجمهور ما رواه البراء قال: | 
لبي َل في ذي القعدة ابی آهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل 
مكة سلاحا إلا في القراب . وما رواه ابن عمر: أن رسول الله يا خرج معتمرًا 


(01745) مُسْلِم (15037/459) فيه عَنْ جَابرِء وَفِبهِ لِلْمْخَارِيّ (473) عَنِ ابن عُمَرَ و قَولَهُ: لَمْ يكُنٍ 
السَّلَاحُ يَدْخْل الحَرَمَ. 
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فحال كفار قريش بينه وبين البيت . . . الحديث. وفيه: قاضاهم على أن يعتمرٌ 
العام المقبل ولا يحمل سلاحًا عليهم إلا سيوفًا... إلخ. أخرجهما أحمد 
والبخاري . قال الشوكاني : في الحديثين دليل على جواز حمل السلاح بمكة للعذر 
والضرورة. يحخصص يدن الحديثين عموم حديث جابر عند مسلم يعني به 
حديث الباب . قال : فيكون هذا النهى فيما عدا من حمله للحاجة والضرورة» وإلى 
15 اي الجمافير من أل الل أ أن اي معدل »على عل الاح بير 
ضرورة ولا حاجة» فإن كانت حاجة جاز» قال: وهكذا يخصص بحديثي البراء 
وَابْن عمر عموم قول ابن عمر للحجاج : وأدخلت السلاح الحرم» ولم يكن السلاح 
يدخل الحرم. فيكون مراده لم يكن السلاح» يدخل الحرم لغير حاجة» فإنه قد 
دخل به يي غير مرة كما في دخوله يوم الفتح هو وأصحابه» ودخوله ية للعمرة 
كما في حديث البراء وَابْن عمر» انتهى . 

وقال النووي في شرح حديث جابر: هَذَا النهي إذا لم تكن حاجة فإن كانت 
حاجة جازء هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. قال القاضي عياض : هذا 
محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة» فإن كانت حاجة 
جازء قال القاضى: وهذا مذهب مالك والشافعى وعطاء قال: وكرهه الحسن 
البصري› ای ESL‏ ا حديث النهى» وحجة 
اح وا الى ا ا ا ار 
ودخوله ب عام الفتح متأهبًا للقتال» انتهى . 

وقالّ ابنْ قَدَامَة بعد ذكر حديث البراء : هذا ظاهر في إباحة حمله عند الحاجة؛ 
لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد ويخفروا الذمة واه شترطوا حمل 
السلاح في قرابه. فما من غير خوف فإن أحمد قال : لا إلا من ضرورة. وإنما منع 
منه؛ لأن ابن عمر قال: لا يحمل المحرم السلاح في الحرم . وقال القاري بعد ذكر 
كلام القاضي عياض: وفيه بحث ظاهر» إذا المراد بحمل السلاح ظاهرًا بحيث 
يكون سبب لرعب مسلم أو أذى أحد كما هو مشاهد اليوم ويؤيده أنه كان ابن عمر 
يمنع ذلك في أيام الحجاج» وأما عام الفتح فهو مستشنى من هذا الحكم فإنه كان 
أبيح له ما لم يبح لغيره من نحو حمل السلاح» انتهى . 


كِتَاب الماك باب حرم مكة خرسها الله تَعالى 
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لغير ضرورة وحاجة؛ لأن فيه الجمع بين الأحاديث» وأما تخصيصه بحمل السلاح 
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجّة أيضًا البيهقي (ج5: ص )٠١١‏ والحديث من أفراد مسلم 
ووه المحب الطبري حيث عزاه إلى الشيخين . 


1-۷٤۳ 15‏ ] وَعَنْ أئس: ان الي يا دَخَلَ مَكة يَوْم القن وَعَلَى 
رَأْسِهِ الْمِغْمَرُ فَلَمّا نَرَعَهُ جَاءَ رَجُلُء وَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ 59 ار 
الكَعْبَةَء فَقَالَ : «افتله» . مم 


الشرح 

1ه وله ركد تك ) لدلاك عقر شلك Ea‏ 
الهجرة . (يَوْمَ القَنْح) أي : فتح مكة وكان خرج من المدينة إليها لليلتين خلتا من 
رمضانء وقال الوأقدي : حرج لعاشر رمضانء قال الحافظ: هذا ليس بقوي 
لمخالفة ماهو أصح منه ل سه الْمِغْمَرُ) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة 
وفتح الفاء آخره راء» ويقال له : مغفره بزيادة هاء التأنيث آخره» وهو زرد ينسح من 
الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة» حكاه في «الصحاح» عن 
الأصمعي» وصدر به صاحب «المحكم» كلامه» ثم قال: وقيل: هو رفرف 
البيضة» وقيل : وهو حلق يتقنع به المتسلح» وقال في «المشارق»: هو ما يجعل من 
فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة والخمارء وقال فى «التمهيد»: هو ما 
غطى الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها من حديد كان أو غيره» قال الحافظ في 
الحج : وفي رواية زيد بن الحباب عن مالك عن ابن شهاب عن انس : وعليه مغفر 
من حديد . أخرجه الدارقطني في «الغرائب» والْحَاكم ذ في «الإكليل» وكذا هو في 


0 8 ٠0( مَاجَه‎ ٠ 5 والدّدِِي (1797): وا‎ a 
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ESSENSE 3 sages عأ‎ 
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وقال في المغازي: في رواية أبي عبيد القاسم بن سلام عن يحيى بن بكير عن 
مالك: مغفر من حديد. قال الدارقطنى: تفرّد به أبو عبيد» وهو فى «الموطأ) 
ليحيى بن بكير مثل الجماعة. ورواه ع الك جماعة من أصحابه خارع «الموطاً) 
بلفظ : مغفر من حديد. ثم ساقه من رواية عشرة عن مالك كذلك» وكذلك هو عند 
ابن عدي من رواية أبي أويس عن ابن شهاب» وعند الدارقطني من رواية شبابة بن 
سوار عن مالك انتهى . 

واعلم : أنه لا معارضة بين حديث أنس هَذَا وبين حَدِيث جًابر الآتي أنه دخل يوم 
فتح مكة وعليه عمامة سوداءء لامكان أن المغفر فوق العمامة وهي تحته وقاية 
لرأسه من صدء الحديد» أو كانت العمامة السوداء ملفوفة فوق المغفر» ويحتمل 
أن کون اول درك كاذ على ر انيه المقدرع ثم بعد لك كان على ر سه العمامة بعد 
إزالة المغفر بدليل قوله في حديث عمرو بن حريث عند مسلم : خطب الناسَ وعليه 
عمامة سوداء؛ لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام فتح مكة. قال 
الزرقاني بعد ذكر هذه الوجوه: فزعم الحاكم في «الإكليل» تعارض الحديثين 
متعقب بأنه إنما يتحقق التعارض إذا لم د يكن الج وقد أمكن ها هنا بوجوه 
حسان . 

وقال الحافظ EE‏ ديك ب وب سريت ار 
معارضة» وتعقبوه ال ان حون أرل وغول ق ا ثم أزاله 
ولبس العمامة بعد ذلك» فحكى كل منها ما راه يد 
حريث أنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء» وكانت ال ن باب الكعبة» 
وذلك بعد تمام الدخول» وهذا الجمع لعياض» وقال غيره: يجمع بأن العمامة 
السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر أو كانت تحت المغفر وقاية لرأسه من صدء 
الحديد» فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهياً للحرب وأراد جابر بذكر العمامة 
كونه دخل غير محرم . 

(فَلَما نَرَعَهُ) أي : المغفر من رأسه . (جَاء رَجُلٌ) قال الحافظ : لم أقف على اسم 
إلا ألم يعمل أن کون هو الذى: ناشر ف وقد جزم الفاكهي في «شرح العمدة) 


كاب الماسك اب حرم و مكة حرسَها الله تعال 
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بان الذي عاك بلك هو أو رة الأسلهى» وکات لما رجح عد أنه بهو الرى قدا 
المغازي فقال: اقتله بصيغة الإفراد على أنه اختلف في اسم قاتله . وقال العَينى : 
قوله: (جاءه رَجْلّ) هو أبو برزة الأسلمى» واسمه نضلة بن عبيد» وجزم به 
الكرماني والفاكهي في «شرح العمدة». قال الزرقاني: وكذا ذكره ابن طاهر 
وغيره. وقيل: اسمه سعيد بن حريث . (إِنَّ ابْنَ خطل) بفتح الخاء المعجمة والطاء 
المهملة وآخره لام كان اسمه عبد العزى» فلما أسلمَ سمّاه النبئٌ اة عبد الله»ء ومن 
قال : E‏ او E‏ #اوا E E‏ 
خط عبد ماف ھن بي تي بن رين غالب» ذا في الح وهو أحد من أهدر 
دمه يوم الفتح › وقال : ١لا‏ أوَمنْهُمْ في حل ولا حرم وقد جمع الواقدي عن شيوخه 
أسماء من لم يؤمن يوم الفتح وأمر بقتله عشرة أنفس ستة رجال وأربع نسوة. قاله 
الحافظ والعيني» والسبب في قتل ابن خطل وعدم دخوله في فَوَّلِه : ١مَنْ‏ دخل 
الْمَسْحجَدَ فهو آمِنٌ؛ ما رواه ابن إسحاق في «المغازي) : أن رسول الله ل حين 
دخل مكة قال : ١لا‏ يقل أَحَدٌ إلا مَنْ كَائَلَ) إلا نفرًا سمّاهم فقال : «اقلوهُم ون 
وَجَذُوهُمْ نَحْتٍ أستار الكعْبَق. منهم عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعدء وإنما 
أمر بقتل ابن خطل ؛ لأنَّهُ كان مسلمًا فبعكةُ رسول الله ية مصدفًاء وبعث معه رجلا 
من الأنصار. وكان معه مولى يخدمه وكان مسلماء فر ل ع لا ف مر المولى أن 
يذبح تيسًا ويصنع له طعامًا فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئًا فعدا عليه فقتله» ثم ارتد 
n‏ 
es CLO e‏ 
الأنصاري حتى ترجعاء OP SERE‏ 
قال العلماء: إنما قتله؛ لأنه كان قد ارتدٌ عن الإسلام وقتّل مسلمًا كان يخدمه. 
واو ا ب البو E‏ 
e‏ الله له لمان وقتله بق جا متا A‏ 


مر :عا ة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


2 ESSERE ڳڍ‎ 


صصصتحوص با س ا ت 


معان بتار ْب جمع ستر وكان تعلقه بها استجارة بهاء وذلك كما ذكر 
الواقدي أنه خرج إلى الجندمة ليقاتل على فرس وبيده قناة» فلما رأى خيل الله 
والح ضام عي حر ها ميك بن SS ETS‏ 
عن فرسه وطرح سلاحه» ودخل تحت أستارها فأخذ رجل من الركب سلاحه 
وفرسه فاستوى عليه وأخبره الى كل بذك . (لقَالَ: اقم زاد الوليد بن مسلم عن 
مالك: فَقَتِل. أخرجه ابن عائذ وصححه ابن حبان وأخرج عمر بن شبة في «كتاب 
اع الات ين ت قال ران وسول الله 2 ٤‏ استخرج من تحت أستار 
الكعد اين ككل وكير رت رضده ضور ا ريق زمره رمام براحي وكات : ١لا‏ بقل فرش 
بَعْدَ هَذَا صَبْرّا . رجاله ثقات إلا أن في ابي معشر مقالاء قاله الحافظ . 

واختلف في قاتله هل هو سعيد بن حريث أو عمار بن ياسر أو سعد بن أبي وقاص 
أو سعيد بن زيد أو أبو بَرّْرّة - بفتح الموحدة وإسكان الراء المهملة ثم زاي معجمة 
مفتوحة الأسلمي؟ وهو أصح ما جاء في تعيين قاتله» ورجحه الواقدي» وجزم به 
البلاذري وغيره» وتحمل بقية الروايات المخالفة له على أنهم ابتدروا قتله» فكان 
المباشر منهم أبو برزة» وجزم ابن هشام في «تهذيب السيرة» بأن سعيد بن حريث 
وأبا برزة اشتركا في قتله» قاله الزرقاني . وقال الحافظ في الحج بعد ذكر ما ورد من 
الروايات المختلفة في ذلك ما لفظه: وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان 
النهدي أن أبا برزة الأسلمي قل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» وإسناده 
محيع هم رسال و ا لفن الك و الميلةا مر اديت ےو 
نفسه » وزواه احمد من وج آخر و اصع ما ورد في لحيل تايل وبه جزم 
البلاذري وغيره من أهل العلم بالأخبار» وتحمل بقية الروايات على أنهم ابتدروا 
قتله فكان المباشر له منهم أبو برزة» ويحتمل أن يون غيره شار که فیه» فقد جزم 
ابن هشام في «السيرة» بأن سعيد بن حريث وأبا برزة الأسلمي اشتركا في قتله. 
وَمنْهُم من سمى قاتله سعيد بن ذويب» وحكى المحب الطبري أن الزبير بن العوام 
هو الذي قتل ابن خطل» انتهى . 

وقال في «المغازي» : اختلف في قاتله» وقد جزم ابن إسحاق بان سعيد بن 
حريث وأبا برزة الأسلمي اث شتركا في قتله» وحكى الواقدي فيه أقوالاء منها : أن 
قاتله شريك بن عبدة العجلاني» ورجح أنه أبو برزة» انتهى . وا ا 
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خطل وهو متعلق بأستار الكعبة على أن الكعبة لا تعيذ من وجبّ عليه القتل» وأنه 
يجوز قتل من وجب عليه القتل في الحرم . 

قال الحافظ : استدل بقصة ابن خطل على جواز إقامةٍ الحدود والقصاص في 
حرم مكة» قال ابنُ عبداليرٌ: كان قتل ابن خطل قودًا من قتله المسلم» وقال 
السهيلي: فيه أن الكعبة لا تعيذ عاصيًا ولا تمنع من إقامة حد واجب. وقال 
النووي : تأول من قال : لا يقتل فيها . على أنه ية قتله في الساعة التي أبيحت له. 
وأجاب عنه أصحابنا : بأنها إنما أبيحت له ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن 
أهلهاء وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك انتهى. وتعقب بأنَّ: الْمَرَاد بالساعة التي 
أحلت له ما بين أول النهار ودخول وقت العصرء يقل ابن كفطل كان قبن ذلك 
قطعا ؛ لاله قيد في الحديث بأنه كان عند نزعه المغفر»ء وذلك عند استقراره بمكة . 
وقد قال ابن خزيمة : المراد بقوله في حديث ابن عباس: «ما أحل الله لأحد فيه 
القتل غيري»» أي : قتل التفر اين قتلوا يومئذ ابن خطل ومن ذكر معهء قال: 
وكان الله قد أباح له القتال والقتل معًا في تلك الساعة» وقتل ابن خطل وغيره بعد 
تقضي القتال» انتهى . 

وقال فى «المغازي»: في الاستدلال بقتل ابن خطل على ذلك نظر؛ لذن 
المخالفين تمسكوا بأن ذلك إنما وقع في الساعة التي أحل للنبي ية فيها القتال 
بمكة» وقد صرّح بأن حر متها عادت كما كانت» والساعة المذكورة وقع عند أحمد 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنها استمرّت من صبيحة يوم الفتح 
إلى العصرء انتهى . 

قال الطيبي : دل الحديث على جواز الدخول بغير إحرام لمن لا يريد النسك» 
وهذا أصح قول الشافعي» وقال الحافظ : هَذَا الحديث ظاهره أنه بك لما دخل مكة 
يوم القتح. لم يكن محرماء .وقد صرح ,ذلك مالك زاوي الحديت كما ذگره 
البْخَارِي في المغازي عن يحيى بن قزعة عن مالك عقب هَذَا الحديث . قال مالك : 
ولم يكن النَِّي بيه فيما نرى واللّه أعلم يومئظٍ محرمًا. وقول مالك هذا زواه 
عبد الرحمن بن مهدي عن مالك جازمًا به» أخرجه الدارقطني ذ 2 فى «الغرائب»)ء 
ووقع في «الموطأ» من رواية أبي مصعب وغيره قال مالك : قال ابن شهاب: ولم 
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نكن رول الله ل وو ملك مك كا وهذا مرسل »› ويشهد له ما رواه مسلم من 
حديث جاير ب بلفظ : دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» انتهى . 

وأجيب عن ذلك : أنه لا دلالة في قصة ابنٍ خطل على جواز دخول مكة بغير 
لوي يحي زرحي ا اي أن هذا 
وخ الخو ۷ كان متأهيا للقتال» ومن كان كذلك جاز له الدخول بغیر إحراء 
عند الشافعية» وإن كان عياض نقل الاتفاق على مقابله» وأما من قال من الشافعية 
كابن القاص: دخول مكة بغير إحرام من خصائص النَّبِى يياه » ففيه نظر؛ 3 
الخصوصية لا تث تثبت إلا بدليل» انتهى . وقال الشمني كما في «المرقاة) : دخوله اة 
عام الفتح بغير إحرام حكم مخصوص بذلك الوقت» ولهذا قال ل في ذلك اليوم: 
نها لم تجل لِأَحَدٍ بلي وَلَا جل لحا : بغڍي٬‏ وَِنّمَا الث لي سا يِن َهارِ م 
عَادّت حَرَامًا) انتهى . وقد تقدّم بسط الكلام على هذه المسألة مع بيان المذاهب 
ودلائلها في شرح حديث ابن عباس في المواقيت فارجع إليه. 

قال الحافظ : وفي الحَدِيث مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال 
الخوف من العدو وأنه لا ينافي التوكل» وقد تقلم في باب : متى يحل المعتمرٌء 


من أبواب العمرة من حديث عبد الله بن أبي أوفي : اعتمر رسول الله ياء فلما دخل 
مكة طاف وطُّنا مع وكا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد . . . الحديث. وإنما 
احتاج إلى ذلك ؛ لأنّهَ كان حينئذ محرمًا فخشي الصَّحَابَة أن يرميه بعض سفهاء 
المشركين بشيء يؤذيه فكانوا حوله يسترون رأسه ويحفظونه من ذلك . 

(متََقْ عَلَيْهِ) أخرجة البخاري في الحج وفي الجهاد وفي المغازي وفي اللباس. 
ومُسْلِم في الحجء وأخْرَجّه أيضًا أحمّد ومالك في الحجء وأبو داد والترمذي في 
الجهاد» والنّسَائِي في الحج وفي السيرء وَابْن ) ماجه في الحج والدرامي والْبَيْمَقِي 


(ج ٥‏ 1 : ص ۱۷۷). 


كِتَابْ الماك اب حزم مكة حرسَها الله تعالى 
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ا 01-5755 ] وَعَنْ جَابر: أن رَس سول الله ياء دحل يَوْمَ نح مَكَة وَعَلَْه 
عِمَامَةَ سَوَدَاءٌ بغير إحرَام. وا سلما اصحيح ل 


دوتع الشرح 


٤‏ 5 ۷ 7 - قوله: الت ار ات ا a‏ مَةٌ) بكسر 
العين . (سَوْدَاءُ) قال النووي : فيه جواز لباس الثياب السودء وفي الرواية الأخرى : 
«خَطْبَ الاس وليه عَمَامَة سرد . فيه جواز لباس 00 وإن كان 
الأبيض أفضل منه كما ثبت في الحديث الصحيح : ١‏ خب خَيْرُ ييَابكُمُ لبَيَاضضْ) وأما 
لباس الخطباء السواد فى حال الخطبة فجائز» ولكن الأفضل البياض كما ذكرناء 
اس لعجاف الود الاق ات بيانًا للجواز» انتهى . (بِغَيْرِ إِحْرَام) هَذَا 
يرد ما أبدى الشيخ ادقن العد في ارج العمدة» في ستر الرأس بالمغمر في 
حديث أنس احتمالا فقال يكس أن کن كد كان محر ما لكن غطى رأسه لعذر» 
وقد تقدّم في كلام الحافظ ما في أصل الاستدلال من الإشكال. وقد بسطه الولي 
العراقي في «طرح التثريب» (ج٥:‏ ص 8060) فارجع إليه . 

(رواه مَسْلِم) في الحج INR SS‏ (ج۳: ص ۳۸۷) والنَّسَائِي وَابْن 
ماجه والدرامي والْبَيْهَقِي (ج5: ص ۱۷۷). 
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(5745) مُسْلِم )1508/55١(‏ في الحَجٌ» وَالَّرْمِذِي (175) فِي الجهاد» وَالنَّسَائي (۸/ ۲۱۱) في 


مِزْعاة الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
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Vg‏ - 111 وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : ا رَسُولُ الله يا : یغرو جَيشٌ 
الْكَعْبَةٌ ' فَإِذَا كانوا ياء من الأَرْضٍِ يُخْسَف بوهم وَآخِرِهِم'. قُلْتُ: يا 
رل الله كنف بُخْسّف يولم وَآخِرِهِمْ وفيهم وعدم 


نهم ؟ قال : «يخْسَف باولِهم وآخِرهم. ثم يعون عَلَى نِيّاتِهُم) مُتْقْقَ علي 


حح الشرح عمط 

© £ ۷ 1 -قوله: (وَعَنْ عة فَالَتْ : قال رَسُولُ الله كلل : يَغْزُو) بالغين والزاي 
المعجمتين أي : يقصد. (جَيْئنٌ) أي : عسكر عظيم في آخر الزمان . (الْكَغْبَة) أي : 
ليخربها. وقال العَيْنِي : قوله : يَعْرُو جَيْسْشٌ الْكَعْبَة أي : يقصد عسكر من العساكر 
RES‏ . وفي رواية مسلم «عبث الس ياه في مَنَامِهِ 
فَعلَا لَه : صََعْتَ شَيْنًا لَمْ تكن تَفْعَلهُ؟» قال النووي : قوله : (عبث) هو بكسر الباءِء 
قيل : معناه : اضطراب بجسمه. وقيل : حرّك أطرافه كمن يأخذ شيئًا أو يدفعه. 
(فَإِذَا كانوا ببيداءَ مِنَ الأَرْضٍ) في رواية مسلم : بالْبَيْدَاءِ) وفى حديث صفية عند 
الترمذي وَابْن > ماجه اليد أو يدا من الَْرْضٍ) أ : على الشك . وفي راوية 
لمسلم عن أبي جعفر الباقر قال : هي تداع الْمَدِيئَةِ) وهي بفتح الباء الموحدة 
وسكون الياء آخر الحروف ممدودة» وهي في الأصل: المفازةٌ التي لا شيء فيها . 
قال العَيّنِي : وهي في هَذا الحديث اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة . وقال 
النووي: قال العلماء: البيداء: كل أرض ملساء لا شيء بهاء وبيداء المدينة : 
الشرف الذي قدام ذي الحليفة» أي : إلى جهة مكة» ا ك اء اله رل: 
(بأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ) أي : يخسف بكلهم الأرض . 


قال الحافظ اام لي رصا : و يَنْجُ أوْسَطَهُمْ) وزاد مسلم في 
حديث حفصة: اقلا ب قى إلا اليد الذي بحر َنم واستُغني بهذا عن تكلف 
Erne‏ أو أن العرف يقضي بدخول الأوسط فيمن هلك أو 
کا بالنسية ل بالنسبة للآخر فيدخل . وقال العَيني: قوله: 


)۲۷٤٠(‏ متمق عَلْيّهِ : عَنْ عَايْسَةَ وإتا؛ البَُخَارِيٌ (۲۱۱۸) في ابيع » مَسْلِم (۸/ )۲۸۸٤‏ في الفِتّن. 
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«يُخْسَف بأَوَلِهِمْ وَآخِرِهِمْ) يعني : کلهم› هذا ا ی ات قال 
الكرماني : لم يعلم منه العموم؛ إذ حكم الوسط غير مذكورء والجواب ما قلناء أو 
نقول : إن الوسط آخر بالنسبة إلى الأول وأول بالنسبة إلى الآخرء على أن في رواية 
صهية : «وَلَمْ ين أَوْسَطْهُمْ) وهذا يغني عن تكلف الجواب . 


م 26 مم وه 


(وفيهم اسواقهم) جملة حالية. وهو جمع سوق › والتقدير : أهل أسواقهم الَّذِين 
يبيعون ويشترون كما في المدن» وعليه ترجم البخاري بلفظ : «بابُ مَا ذکر في 
الأسُوَاقٍ) و الطبي : إن كان سجمع و اهل و و كاد سيم 
0 وهي الرعاياء فلا حاجة إلى التقدير. . وفي ١‏ مستخرج أبي نعيم) : «وفيهم 
شر انهم بالشين المعجمة والراء والفاء»ء وفي رواية محمد بن بكار عند 
الإسماعيلي : «وفيهم سِوَاهم) . قال اللإسماعيلي : : ووقع في رواية البخاري 
١أُسْوَافهُم)‏ أي ال ا و له تهنا > فإن الكلام في الخسف بالنامى 
لا بالأسواق . قال الحافظ: بل لفظ : « سِوَاهُم) تصحيف› فإنه بمعنى قوله الآتي 
«وَمَنْ لَيْسنَ مِنْهُمْ) فيلزم منه التكرارء بخلاف رواية البخاري» نعم أقرب الروايات 
إلى الصواب رواية أبي نعيم » وليس في لفظ : سو اقهم» ما يمنع أن يَكون الخسف 
بالناس» فالمراد بالأسواق أهلها أن يخسف بالمقاتلة منهم ومن ليس من أهل 
القتال كالباعة . وفي رواية مسلم: فَقّلنا: إن الطريق قد يجمع الناسنء قال: انَعَمْ 
فيهم الْمُسْتَبْصِرٌ التحور وا بن السّبيل». والمستبصر : هو المستبين لذلك القاصد 
للمقاتلة عمدّاء والمجبور بالجيم والموحدة أي: المكره. قال النووي: يقال: 
أجبرته فهو مجبرء هذه اللغة المشهورة» ويقال أيضًا: جبرته فهو مجبورء حكاها 
الفراء وغيره» وجاء هذا الحديث على هذه اللغة» وأما ابن السبيل: فهو سالك 
aT‏ بوكر بال ا توقاي او ماه 
له في القتال» الي هو سبب العقوبة»› فوقع الجواب بأن العذاب يقع عامًا ؛ 
لحضور أجالهم ويبعثون بعد ذلك على نياتهم . 

(وَمَنْ لَيْسَ منْهمْ) أي : في الكفر والقصد بتخريب الكعبة عطف على أسواقهم . 
فال الطيبي ا : من لا يقصد تخريب الكعبة»› > بل هم الضعفاء والأسارى . (قال : 
َخْسَف بِأوَلِهِمْ وَآخِرهِمٌ) فيدخل فيهم هؤلاء وإن لم يكن قصدهم. “انهم واي 
سوادهم . نم يبْعَُونَ عَلَى نِّاتِهمُ) قال العَيني : أي : يخسف بالكل لشؤم الأشرار» 
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لم إن تعالى يبعث کا منهم في الحشر بحسب قصده ونيته» إن خيرًا؛ فخیر» وإن 
شرًا؛ فشرء وفي رواية مسلم : 'يَهْلِكُونَ مَهْلَكَا وَاحِدًَا وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شتّی» . قال 
النووي : ای يقع الهلاك على جميعهم ويبعثون مختلفين عن قدر نياتهمء 
فيجازون بحسبها . انتهى . وفي حديث أم سلمة عند مسلم : «فقَلْتٌ : tL‏ 
وو ود ب «يخْسَف به مَعَهُمْء وَلَكِنَّهُ يبِعَتْ يَوْمّ الْقِيَامَةٍ عَلَى 

. قال الحافظٌ: أي : يخسف بالجميع ؛ لشؤم الأشرار» ثم يعامل كل أحد عند 
الات حت د 


وفي هََذَا الحديث من الفقه : التباعد من أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ؛ 
ئلا يناله ما يعاقبون به قال تعالی: «وَأئّفُوا َة لا ضيب الب طلا ينك 
سام چ زسررة الأقال. الآية »]٠٠‏ وفيه : أن مرخ کر سو اد قوم جرى عليهم حكمهم في 
ظاهر عقوبات الدنيا. قال الحافظ : في هَذَا الجلاية: أن الا عمال تعقو يديه العامل 
والتحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا لمن اضطر 
لذلك» ويتردد النظر في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة» هل هي إعانة لهم على ظلمهم 
أو هي من ضرورات البشرية؟ ثم يعتبر عمل كل أحد بنيته وعلى الثاني يدل ظاهر 
الحديث . انتهى . 

(متفق عل اج البْخَارِي في البيوع ومُسْلِم في الفتن واللفظ للبخاري. 
والحديث أَخْرَجَه أيضًا أَحْمّد (ج1 : ص ه ٠١‏ وفي الباب عن أم سلمة عند أحمد 
(ج7: ص 7505». ۲۹۰) ومسلم وَابْن ماجه ولاک وعن حفصة عند أحمد 
ج51 : ص 27/85 ۲۸۷) ومسلم والنَّسَائِي وَابْن ) ماجه وَالْحَا كم » وعن صفية أخرجه 
أحمد (ج1 : ص 73725 ۳۳۷) والترمذي واد بن ماجه في الفتن . 
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كناب المنَاسِكِ باب حرم مكة خرسها الله تعال 
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1۷1-۲۷6٩ |‏ رَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قال : قال رَسُولُ الله كيه: ١‏ 
الكَعْبَةَ ذو السُوَيْقَتَيْن مِنَ الْحَبَشَةا. 


الشرح 

755" قوله: (يُخَرْبُ الْكَعْبَة) بضمٌ الياء وفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء 
مكسورة من التخريب» وبإسكان الخاء وتخفيف الراء مكسورة من الإخراب» 
والجملة فعل ومفعول والفاعل. قوله: (ذو السُوَيْقتيْن) بضمٌ السين وفتح الواو 
تة سويقة مضغر الساق ألحق. بها الناء للتضغير 4 لآن الساق مؤنثة والتصغير ؛ 
الوق راان ا اة ل القالب على انال الذقة و اموق 
فلذا صغرها. (مِنَ الْحَبَشَةِ) «من» للتبعيض» أي : يخربها ضعيف من هذه الطائفة . 
وقال الطيبي: سِرُ تصغير الإشارة إلى أن مثل هذه الكعبة المعظمة يهتك حرمتها 
مثل هذا الحقير الذميم الخلقة» ويحتمل أن يَكون الرجل اسمه ذلك» أو أنه وصف 
لَه أي : رجل من الحبشة دقيق الساقين رقيقهما جدَاء والحبشة وإن كان شأنهم 
دقة السوق لكن هَذَا يتميز بمزيد من ذلك . انتهى. والحبش والحبشة نوع من 
السودان. قال في «القاموس»: الحبش والحبشة محركتين والأحبش بضم الباء : 
جنس من السودان الجمع حبشان وأحابش . انتهى. قال الرشاطي: وهم من ولد 
كوش بن حام وهم أكثر السودان» وقد وقع هذا الحديث عند أحمد (ج۲: ص 
1ن طري a‏ آم من هذا لباقيو مقلم اس 
لرجل بين الركنِ وَالْمَقَام وَلَمْ يَسْتَحِلَ هَذَا البيْتَ إلا أَهْلَهُ ادا اسْتَحَلوهُ لا سال 
ن هة الْعرَبء فم تأي الْحبَسَةُ يبوه رابا لا يعر بده أ اء هُمْ الَّذِين 
يَسْنَحْرٍجُونَّ كنرَها , وهذا التخريب ب يكون عند قرب الساعة حين لا يبقى في الا رض 
E‏ الله اللّه. قال القرطبي: قيل : إن خرابه يكون بعد رفع القَرْآن من 
الصدور والمصاحف. وذلك بعد موت عيسى - عليه الصلاة والسلام - وهو 


الصحيح . انت 


(5747) متمق عَلَيْهِ : البْحَارِي (15957)» ومُسّلِم (۲۹۰۹) عَنْ أبي هْرَيْرَة. 


مز اة المقاتيح شرځ مشكاة : المصابيح 


مد 3 يحب وي ووو م f‏ حصيو م 2/6 بد 


قلت : ع 1 ص 07١١‏ من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله کا 3 : في آخِر الزَّمَانِ يَظْهَرُ ذو السُوَيْقَئين 6 ْنِ عَلَى البق قال : 


ع 6 و 0 َو و o‏ 2 


ت فال يديه . قال الحافظ : قيل : حديث أبي هريرة يخالفُ قوله 
تعالى : اول برو أن مَل متا كرما امنا [السكبوت: ٠۷‏ ولأنَّ الله حبس عن مكة الفيل» 
ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبةٍ» ولم تكن إذ ذاك قبلة» فكيف يسلط عليها 
الحشة بعد أن صارت قيلة للمسلمية > وأجيب : بأن ذلك محمول على أنه يقع في 
حرا راجياو الم ع حي فى E‏ الله اللّهء» كما 
ثبت في (صحيح مسلم؟ : دلا قوم م السَّاعَةٌ حَنَّى لا يقال في الأَرْض : الله الله . 
ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان امي e‏ ا وقد وقع قبل ذلك فيه 
من القتال وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية ثم من بعده في وقائع كثيرة 
من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاثمائة » فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا 
يحصى كثرة وقلعوا الحجر الأسود فحولوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة ثم 
غزي مرارًا بعد ذلك وكل ذلك لا يعارض قوله تعالى: # 000 
ءامنا ؛ لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين فهو مطابق ؛ لقوله ایا 4 : «وَلِنْ يَسْتَحِل 
هذا ايت إلا اَهَل . فوقع ما أخبرٌ به وهو من علامات نبوته وليس في الآية 
e Bl‏ الأمر المذكور فيها انتهى كلام الحَافِظ . 

وقال العَيْنِى : لا يلزم من قوله: «حَرَمًا آيئا أنْ يون ذلك دائمًا في كل 
الأوقاتِ» بل إذا حصلت له حرمة وأمن في وقت ما صدق عليه هَّذا اللفظ وصح 
المعنى» ولا يعارضة ارتفاع ذلك المعني في وقت آخر. وقال عياض : «حَرَمًا آمِنَا) 
أي : إلى قرب القيامة . وقال ابن الجوزي : إن قيل: ما السر في حراسة الكعبة من 
الفيل ولم تحرس في الإسلام مما صنع بها الحجاج والقرامطة وذو السويقتين؟ 
فالجواب: أن حبس الفيل كان من أعلام النبوة لسيدنا رسول الله بي ودلائل 
وسا كيك الحجة عليهم بالآدلة التي شوهدت بالبصر قبل الآأدلة التي ترى 
بالبصائر» وكان حكم الحبس أيضًا دلالة على وجود الناصر. انتهى . 

هذا؛ وقد عق البخاريٌ باب قول الله تعالي : #جعل الله الكعبة ايت الحرام 
قبا نس وَالقّهرَ الام وَأَطَدَىَ ولد لاس: ۸ه ثم ورد فيه حديث أبي هريرة هذا . 
قال العَيني : أشار به إلى أن قوام أمور الناس وانتعاش أمر دينهم ودنياهم بالكعبة . 


كتابْ المتاسك باب حزم مكة خرسها الله تعال 
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يدل عليه قوله ًا بلس فإذا زالتِ الكعبة على يد ذي ee‏ 
أمورهم. فذلك أورد حديث أبي هريرة فيه . انتهى . 

وقال الحافظ : كأنه يشير إلى أن الْمَرَاد بقوله 3# قِبَمَا» أي : قوامًا وأنها مادامت 
موجودة» فالدين قائم ؛ فلهذه النكتة أورد في الباب قصة هدم الكعبة 58 آخر 
الزمان» ثم ترجم البخاري؛ لحديث أبي هريرة هذاء وحديث ابن عباس الآتي : 
باب هدم الكعبة . وذكر فيه طرف حديث عائشة ة المتقدم بلفظ : قال التب عَلةِ: 
١يَعْرُو‏ جَيْسْنٌ الكعبّة. ؛ فيخسّف بِهِم). قال الحافظ : فيه إشارة إلى أن غزو الكعبة 
سيقع» فمرة يهلكهم الله قبل الوصول إليها وأخرى يمكنهم. والظاهر: أن غزو 
الذي يتخويوثة ماخر عن الأول . وقال العيني : غزو الكعبة المذكور في حديث 
عائشة مقدمة لهدمها؛ لأن غزوها يقع مرتين» ففي الأولى هلاكهم وفي الثانية 
هدمها. 

سو حر امارد فى lT a‏ 
كما تقدم والْحَاكم والنَّسَّائي في الحج وفي التفسير» هذا وقد جاء في تخريب 
الكفية اخاديت» مها خديث أبن عباس الا ومنها ما رواه أو دَاوَدِ الطيالسي 
بسنل صحیح» ومنها ما رواه أحمد (ج۲ : ص )۲۲١‏ والطْبرّاني في «الكبير» من 
حَدِيثِ عبد الله بن عمرو بن العاص مَرْفُوعًا : كرب الك و القن ير 
الْحَبَشَةٍ ويَسْْبهَا جلها ويْجَرهمَا ِن كسوتهاء وَلكأنَي أَنْظرُ ِلَب أصيِْعَ بلع يَضْرِبُ 
عَلْيَّْابِسْحَاتِهِ وَِعْوَلِه؛ ومنها ما رواه ابِنُ الجوزي من حديث حذيفة عن النِي كل 
حديئًا طويلا وفيه اوَحَرَابُ مَكة مِنَالْحَبَشَةٍ عَلَى يد َي أفْحَجُ الساقِينَ أرق 
لْعَيتيْنَ قطن الأنف. كُبيرُ 06 مَعَهَ أَصْحَابَه» يُنقْضُونَهَا حَجَرًا حجر 
وَيَتََاوَلَونّهَا حَنّى يَرْمُوا بها - يعني : الكعبة - إِلَى ي . وفي كتاب «الغريب» 
لأبي عبيدٍ عن علي قال : اشوا مِنَ الطَّوَاف بهذا الْبَيتِ قَبْلَ أ أن يُحَالَ بيتك 
َيه ئي بِرَجُلٍ يِن الْحَبَشَق صلع وَأصْمَع ؛ و شاد مد روي 


تهْدَم . . وخرّجَه الحاكم مَرْفُوعَاء وفيه: «أم صْمَع أَقَرَعء به يِه مِعْول وَهُوَ يَهُدِمُهَا 
حَجَرًا حجرًا) ذكره العيني . 


مز “عاد ة المقاتيح شَرخ مشكاة : المصابيح 
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الشرح 

۷ ۲۷ - قوله: (كَأَني بِهِ) قال الحافظ : كذا في جميع الروايات عن ابن عباس 
في هذا الحديث» والذي يظهر أن في الحديث شيئًا حذف› لد ا د 
4 ا ود توصل اليو E CO‏ د أبي العالية عن 
علىٌ» قال : سْتَكيرُوا و مِنّ الطْوَاف بهذا الَْْتِ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بتكم ويه فَكَأَني 
برَجُلٍ مِنَ الْحَبَشَةِء أصْلّع» أو قَالَ : امع 9 حَمْشُ السَاقَيْن» َاعِدٌ ليها وَهِيَ تَهدَمْ. 
ورواه الفاكهي من هَذا الوجهء ولفظه: O E‏ «أصلع» . وقال: «قائمًا 
عَلَيْهَا هدما بِمِسْحَاتهِا ورواه يحيى الحماني في مسنده من وجه آخر عن علي 
مَرْفُوعًا. | انتهى . وتعقبّه العَيْنِي بأنه لا يحتاج إلى تقدير حذف؛ لاله إنما يقدر في 
موضع يحتاج إليه للضرورة ولا ضرورة ها هنا . قال : ودعواه الظهور غير ظاهرة؛ 
لأنَّهُ لا وجه في تقدير محذوف لا حاجة إليه بما جاء في أثر عن صحابي ولا يقال : 
الأحاديث يفسّر بعضها بعضاء لأنا نقول: هَذَا إنما يكون عند الاحتياج إليه ولا 
احتياج ها هنا إلى ذلك . قال: والضمير فى لفظ : «بهِ». يحتمل ثلاثة أوجه: 
الأول : أن يعود إلى البيت والقرينة الحالية تدل عليه ا کا متلبس به. 
الثاني : أن يعود إلى القالع - الآتي ذكره - بالقرينة الحالية أيضًا. الثالث ما قاله 
الطيبي وهو : أنه ضمير مبهم يفسره ما بعده على أنه تمييز» كقوله تعالى : : # ففَضَلهن 
سبع سَمواتٍ 86 [سورة حم السجدة: 6»]١ ١‏ فإن ضمير : : «(هن»2. هو المبهم المفشر بسبع 
سموات وهو تمييز» وهذه الأوجه صحيحة ماشية على قاعدة العربية» فلا يحتاج 
إلى تقدير حذف . 


(أُسْوَدُ) بالرفع على أنه مبتدأ خبره يقلعها والجملة حال بدون الواو والضمير فى 
«به» للبيت» أ كأنى متلبس به وأنظر إليه أو يكون ارتفاعه على أنه خبر مبتداً 


237400 البخاري (15945) عَن ابن عَبّاسٍ . 


كاب المناسِكِ بَابُ حرم مَكَة حرنها اللَّهَ تغال 
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محذوف والضمير في: «به» للقالع» ٠‏ والتقدير: كأني بالقالع هو أسود» وترو 
أسود ج . قال التوربشي والدماميني : يجوز 
أن 0 أسود أفحج) حالين متداخلتين أو دين من الضمير في «به». وقال 
المظهري : هما بدلان من الضمير المجرور رحا ؛ لأنهما غير منصرفين» ويجوز 
إبدال المظهر من المضمر الغائب نحو: ضربته زيدَاء وتقدم ما قال الطيبي: أن 
السمرا سي ير الى داري و a‏ 
(أَفْحَح) ب بفتح الهمزة وسكون الفاء بعدها وفتح الحاء المهملة وبالجيم من الفحج 
بفاء ثم حاء مهملة ثم جيم وهو بالنصب أو الرفع كسابقه» والفحج : تداني صدور 
القدمين وتباعد العقبين من باب علم وفتح» وقيل ل ل 
وقيل: هو تباعد ما بين الفخذين . قال في «القاموس) : د تكبر» وفي 
مشيته ؟ تداني صدور قدميه وتباعد عقباه کفحج › وهو أفحج ر E‏ 
والتفحج : التفريج بين الرجلين. انتهى. والفجج: بجيمين فتح ما بين الرجلين» 
وهو أقبح من الفحج. 

(يَفْلَعْهَا) 5 يقلع الأسود الأفحج بناء الكعبة. (حَجَرًا حَجرًا) نصب على 
الحالٍ من الهاء نحو بوبته بابًا بابّاء أي: مبوبًا. وقال الكرماني: أو هو بدل من 
الضمير أي: المنصوب في يقلعها | 

الرَوَاة اللخارف) بي الح رای ابت لحف لجا : ص ۲۲۸) بلفظ : «كأني 
نظ إ ليه أَسْوَدَ أَفْحَجٌ ؛ يَنْقَضْهًا حَجَرًا حَجَرًا) يعنى : الكعبة. 


فر عا اة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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V۸‏ 191 عن بى ن مي قَالّ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لا قَالّ : «احْتِكَارٌ 
الط م في الْحَرَم ؛ إِلْحَادٌ فيه». واه ایو تاولح 


Gg‏ الشرح 
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بن ا وفتح الميم وتشديد الياء. (احَتِكارٌ الطعَام) ا‎ ( 
لانتظار الغلاء به . قال المناوي : وليس عموم الطعام مراداء بل المواف: اشتراء ما‎ 
تر أه‎ E E يقتنات وحبسه ؛ ليقل فيغلو » فيبيعه بكثير “قال العزيري‎ 
في زمن الغلاء وأمسكه ليزيد السعر. (في الْحَرّم) أي : اى حَدِيث ابن‎ 
عل بعك الان 2 «الأوسط» بلفظ : «احَتِكارٌ الطَعَام ؛ 0 إِلْحَاد) ا‎ 
بمكة: جميع الحرم بدليل حديث يعلي› كلمن اله د سين ا ي ا‎ 
فيه) الالحاد: الميل عن الاستقامة والانحراف عن الحق إلى الباطل ومنه الملحد؛‎ 
امال سوه ايا اليا رةه عدن ال عير كر رسفي . قال‎ 
: أي‎ ٠١ الله تعالى : «#ومن برد فيه بإلعا نكاد بظاو نُدْفَهُ من عَذَابٍ ير ( الحح: الآية‎ 
: رسك ل اام ا لعظم حر مة المكان. قال العلقمي‎ 
أصل الالحاد: الميل» وهذا الإلحاد والظلم يعم جميع المعاصي الكبائر‎ 
والصغائر؛ لعظم حرمة المكان» فمن نوى سيئة ولم يعملها؛ لم يحاسب عليها إلا‎ 
في مكة . قال المناوي: احتكار الطعام حرام في سائر البلاد وبالحرم المكي أشد‎ 
تحريمّاء وإنما سماه ظلمًا؛ لأن الحرم واد غير ذي زرع» فالواجب على الناس‎ 
كلا لا ا وا ف ل ا‎ 
: لأنّهُ وضع الشيء في غير محله» فاستحق الوعيد الشديد. انتهى . وقال العزيزي‎ 
احتكار الطعام: هو شراء ما يقتات وحبسه إلى الغلاء؛ فهو حرام» ولو في غير‎ 


(7744) ابو دَاوّد (۲۰۲۰) في الحَجٌ عَنْ يَعْلَى بن أَمَيّه. 


كتابْ المثاسك اب حزم مكة خرسها الله تعالى 


لذ 
U‏ د سحيو e‏ کک کے مم سح حو 3 حوريب و سم جح EES‏ و ر ا کے ا ١‏ 


مقتات بقصد ادخاره؛ إلى الغلاء لم يحرم» وخرج بالشراء ما لو كان عنده بر مثلا 
يأ كله » فادخره إلى الغلاء؛ فلا يحرم. وكذا لو اشتراه بقصد أن يبيعه حالا أو فى 
(روَاهُأبُوَاوْة) في الح من حديث جعفر بن يحبى بن ثوبان عن عمه عمارة بن 
ثوبان عن موسى بن باذان عن يعلى» وأخرجه البّخَارِي في «التاريخ الكبير» (ج4 
ص )١555‏ في ترجمة مسلم بن باذان» قال البخاري: قال أبو عاصم : عن جعفر بن 
يحيى بن ثوبان قال aE EE‏ 
قال : سمعت النبيّ َل يقول : احْيكَارٌ الطعَام يمَكة؛ إِلْحَادًا . قال البخاري : هكذا 
وقع عندي . قال العنبرى: «؟» موسى بن باذان. انتهى. قال ابن أبى حاتم في 
ترجمة موسى بن باذان: سماه البخاريٌ مسلمَ بن باذان» فقال أبي وأبو زرعة 
جميعًا: أخطا البخاريٌ في هذاء أخرجه في مسلم بن باذان وإنما هو موسى بن 
باذان» وحكى الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج١٠:‏ ص ۳۳۸) قول ابن أبي حاتم 
هذا ثم قال: قلت : قد حكى البَّخَارِي القولين في تاريخه» ويظهر من سياقه ترجيح 
موسى . ا :بو الخوقك سكب وا . وقال المنذري : وأخرجه البخاري 
في «التارر يخ الكبير» عن يعلى بن أمية أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : احتكار 
الطعام بمكة؛ إلحاد. | انتهى 
أبى داود على حديث أبى يعلى يدل على أنه حديث حسن عنده» لکن نقل المناوي 
عن ابن القطان أنه قال: حديث لا يصح ؛ لأن موسى وعمارة وجعفرًا كل منهم لا 
يعرف» فهم ثلاثة مجهولون. وفي «الميزان» في ترجمة جعفر بن يحبى » قال ابن 
المدينى : إنه مجهول . وقال الذهبئٌّ : وعمه . «عمارة» لين › فمن مناكير جعمر عن 
عمه» ثم ساق هَذَا الحديث» ثم قال: هذا حديث واهي الإسناد . 


قال ابن المديني: لم يرو عن جعفر غير أبي عاصم . وقال الحافظ في «تهذيب 
التهذيب» بعد ذكر كلام ابن المديني: جعفر بن يحيى ذكره ابن حبان في الثقات . 
وقال ابن القطان الفاسى : مجهول الحال. وقال فى «التقريب) : إنه مقبول» وقال 


مز زعا ة الْمقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


¥ تس اي موود Jf‏ مسوم ب سح د جلو 


a‏ ل ال ل رك م 
لاني في «الأوسط؛ وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ وقال 000 
المؤمل» ونّقّه ابن حبان وغيره وضعفه جمع . انتهى . 


]1١[ - -1۷4۹‏ وَعَنِ ابن عَبّاسٍ 1 َال رَسُولُ الله ية لِمَكَة: «مَا 


أَطْيْئِكِ مِنْ بَلَدِء وَأَحَبْنِ ك إِلَىَء ولوا ن قَوْمِي أخْرجُونى ملك ما سكل 
غيْرَك) ٠‏ رَوَاهُ لذ قال : ڌا حَدِيتٌ حَسَنٌ صجیح؛ غریب ¿ إشتادا] اصحيح) ةا 


ل ج الشرح ھچ_ 


۹ ۷ قرله: (قَالَّ ر سول ال بلا لمَكة) أي : خطابًا لها حين وداعها وذلك 
يوم فتح مكة. (مَا أَطْييِك مِنْ بَلَدِ) صيغة تعجب . (وَأَحَبّك إِلّى) عطف عليه 
والأولى : بالنسبة إلى حد ذاتها أو للإاطلاق» والثانية : للتخصيص. قاله القاري . 
(وَلَوْلَا أن كَوْمِى أَخْرَجُونى) أي : صاروا سببًا لخروجی . (مَا سكنت غَيْرَكِ) قال 
القاري: هَذَا دليل للجمهور على أن مكة أفضل من المدينة؛ خلافًا للامام 
مالك ك وقد صف السيوطئٌ رسالةً في هذه المسألة. (رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ) في 
أواخر المناقب وأخرجه أيضًا ابن حبان في ١صَحِيحِه)‏ وَالْحَاكم (ج١‏ : ص 1:85) 
كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير وأبي الطفيل عن ابن 
عباس . (وَقَالَ : هذا حَدِيتُ حَسَن صَحِبحٌ) . وقال الحاكم : حديث صحيح الاسناد 
ووافقه الذهبي . (عْرِيبٌ إستادا) تمييزء وفي «جا مع الترمذي» غریب من هذا 


الوجه. 


اد یاد يد 


يزيم کو کر 


)۲۷٤۹(‏ المي ۳۹۲۳) عَنِ ابْنِ عَبّاس في الحَج. 


2 مه م e‏ 8 
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- 
رايت 


٠‏ - [۱۱] وَعَنْ عَبّْدٍ الله بْنِ عَدِيّ ُن حَمْرَاءَ قَالَ: رَأَيْتْ 
رول الله كذ وَاقَِا عَلَى الْحَرْوَرَةٍ َقَالَ : «وَاللَهِ إن لَخَيْرُ أَرْض اللو 
حك رض الله إلى الل وَلَوْلَا ني أخرخث ينك ما رتا 

رَوَاُ الترمِذِي وَابْنُ مَاجَهُ] اصحيح ا ۸ 


وج الشرح لل 


بے ~~ 0 


«٠‏ © ¥ قوله: (وعن عبد الله بن عدِي بن حَمرَاءَ) القرشى الزهري من 
أنفسهم» وقيل : إنه ثقفي حالف بني زهرة» يكني أبا عمرء وقيل: أبا عمرو. قال 
البخاري: له صحبة ورواية. في أهل الحجاز» وكان ينزل فيما بين قديد 
وعسفان وهو من مسلمة الفتح» روى عن النبي ية في فضل مكة. روى عنه أبو 
سلمة ومحمد بن جبير بن مطعم» وقوله: «حمراء»» كذا في «المشكاة» 
کک وهكذا وقع عند الترمذي وَابْن حبان» وفي «مسند الإمام أحمد) 
و(سئن ابن ماجه»: «الحمراء»» وهكذا ذكر الحافظ في «التقريب» و«التهذيب» 
و«الإصابة» وان عبد البر في «الاستيعاب». وكذا وقع في «المنتقى» للمجد بن 
تيمية و«القرى» للمحب الطبري . 

(رَأَيَتُ رَسُولَ الله ه كلل اققا عَلَى الْحَرْوَرَة) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي 
وفتح الواو بعدها راء ثم هاء: هي الرابية الصغيرة والجمع الحزاور . قال الجزري : 
هو موضع بمكة عند باب الحناطين وهو بوزن قسورة. قال الشافعي: | 
يشددون الحزورة والحديبية وهما مخففتان. انتهى . وقال الطيبي : هو على وزن 
القسورة موضع بمكة وبعضهم شددها أي : الواو» والحزورة في الأصل بمعني 
التل الصغير» سميت بذلك؛ لأنّه هناك كان تل صغير» وقيل : لأن وكيع بن سلمة 
ابن زهير بن إياد كان ولي أمر البيت بعد جرهم » فبنى صرحًا هناك» وجعل فيها أمة 
يقال لها: حزورة» فسميت حزورة مكة بهاء وارجع إلى «شفاء الغرام» (ج١‏ 
.)۷٦‏ 


)(۲۷٥۰(‏ التَوْمِذِي (7976) في المَنَاقِبء وَالنّسَائِي في «الكبرى» (؟2)5701 وابن مَاجه (۳۱۰۸) عن 
عَبْدٍ الله بْنِ عَدِيٌّ بْن الحَمْرَاءِ. 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 


I3 pga 3 s 


(قَقَالَ) أي : مخاطبًا للكعبة وما حولها من حرمها . الله نك لَحَيْرُ اض الله 
وَأحَبّ أَرْضِ الله إلى اللّو) فيه تصريح بأن مكة أفضل من المدينة كما عليه 
الجمهور. قال الشوكاني : فيه دليل على أن مكة خير أرض الله على الإطلاق 
وأحبها إلى رسول الله وبذلك استدل من قال ا ولوا 
للمؤمن أن يخرج من مكة إلا أن يخرج منها حقيقة أو حكمّاء وهو الضرورة الدينية 
أو الدنيوية» والحديث حجة للقائلين بفضل مكة على المدينة . 

بال الدميري واما اها رركي عن a‏ نالك نعم اتوم أخرجوني من 
أحب البلاد إلى فأسكني في أحب البلاد إليك» . فقال ابن عبد البر : لا يختلف أهل 
العلم في نكارته ووضعه ونسبوا وضعه إلى محمد بن الحسن بن زياد وتركوه 
لأجله . وقال ابن دحية في «تنويره» : إنه حديث باطل بإجماع أهل العلم . وقال ابن 
مهدي . سألت عنه مالكا فقال: :¥ البالل إلى ويك EAN‏ 5 
: أذ ال اة قال : لا بے صر عَلَى لاائ داح إلا مدت 
له شَفِمًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الِْيَامَةا ولم يرد بسكنى مكة شيء من ذلك» بل وكرهها 
اه دن ب e‏ الو ل يع ود و 

وقال القاري واماخير اتان : «المدينة خير من مكة) . فضعيف بل منكر وأو 
كما قاله الذهبیٌ» وعلى تقدير صحته يكون محمولا على زمانه؛ لكثرة الفوائد فى 
حضرته وملازمة خدمته؛ ا ررس له 
والسلام - فيه ونزوله مع بركاته» وأيضًا نفس المدينة ليس أفضل من مكة اتفا تفاقًا إذ 
لا تضاعف فيه أصلاء بل المضاعفة في المسجدين› ف الحديك الصطيع الي 
قال بعض الحفاظ : على شرط الشيخين 'صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا فصل من أف 
صَلَاةٍ في عَْرو ِنَ المَسَاجد إلا المَسْجدَ الْحَرامء وَصَلَاةنفي المَسنجد الْحَرَام أفضل 
ِن الصّلَاِ في مَسْحدِي هَذَا مائ الف صلا وصح عن ابنِ عُمر موقومًا وهو في 


ءسَو 


حكم المرفوع؛ لانه لا يقال مثله بالرأي : صلاة واحدة بالمسجد الحراء م أفضلٌ من 
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كتَابْ المتاسك باب حزم مكة خرسها الله تعال 
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مائةٍ ألف صلاةٍ بمسجد النبيّ عليه الصلاة والسلام . انتهى . وإن شئت بسط الكلام 
على مسألة أفضلهما وعلى مسألة حكم المجاورة بمكة فارجع إلى «النيل» واشفاء 
الغرام») (ج١‏ : ص ۷۸) و«المرقاة» و«المحلى» لابن حزم (ج۷: ص ۲۷۹) و«وفاء 
الوفاء» للسمهودي و«القرى» (ص )١1١‏ للمحب الطبري . 

(رواه التره مِذِيٌّ) في أواخر المناقب . (و اد بن مَاجَهُ) في أواخر الحجٌ. وأ د 
أيضًا أَحْمّد (ج٤‏ : ص )٠١‏ والنّسَائي وَابْن خزيمة وَابْن حِبَّانَ في «(صحيحيهما» 
وسعيد بن منصور في «سننه»» كلهم من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله 
E‏ عاديا ا ل بر E‏ 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة» عن التي ييا وحديث الزهري عن أبي سلمة عن 
عبد الله بن عدي بن الحمراء عندي أصح. انتهى. وفيه : اروف ا الوك 
أيضا الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» كما في «المسند» 
(ج٤‏ : ص .)٠١‏ قال الحافظ في «الإصابة»: انفرد وا ديف فيك اليه 
عدي بن الحمراء ابن شهاب الزهري» واختلف عليه فيه فقال الأكثر عنه عن أبى 
ستلحة كين أغمة ]الهو كدق بق الخ قال ميرف عن الرفرى عن ای ليه 
عن أبي هريرة» ومرة أرسله» وقال ابن أخي الزهري : عن محمد بن جبير بن مطعم 
عن عبد الله بن عدي» والمحفوظ الأول. ان 

قلت: روى أحمد من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة» ثم روى من طريق رباح عن معمر عن الزهري» فقال : 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بعضهم - أي : الصَّحَابَة - أن رسول الله كله 
قال » إلخ . قال التقي الفاسي في «شفاء الغرام» (ج١‏ : ص 76) بعد ذكر الروايتين ما 
لفظه: وذكر صاحبنا الحافظ أبو الفضل العسقلاني أن رواية معمر شاذة» يعني : 
رواياته لهذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مَرْفُوعًا. قال: 
والظاهر أن الوهم فيه من عبد الرزاق؛ لأن معمرًا كان لا يحفظ اسم صحابيه كما 
جاءت رواية رباح عنه وعبد الرزاق سلك الجادة» فقال : عن أبي سلمة عن أبي 
”كص وإذا تقرر ذلك ؛ علم أن لا أصل له من حديث أبي هريرة او الله 


أعلم . انتهى 


مر اڈ المقاتِيح شَرخ مشكاة : المصابيح 
موص حرهه د ندج 


بود صم بج تر E‏ 


للبت ارواةعيد الزراق فى !الصف ع5 : ص ۲۷) عن معمر عن الزهري عن 
أبي سلمة موقوقًا عليه فيغلب على الظن أن الناسخ أسقط قوله : عن أبي هريرة)» 
واللّه أعلمء 'والحديث روي نحوه عن عبد الله بن عمرو أيضًاء كما ذكره التقي 
الفاسي في «شفاء الغرام» . 
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ڪتاب الماك باب حزم مكة خرسَها الله تعالى 


د ورڪ عت و جود KE U‏ د تبج ح حو و 0 د دومح KG ES a‏ کے کے کک ا ج ا جحد 


~o SS RR EERE 
جح‎ SEET 


YVo1 5١‏ - [۱۲] عَنْ شرَيْح ال عَدَوِيٌ أنه قال ِعَمْرِو بْنِ سَعِيد يد وهو 
يبْعَتُ العو إلى م ERS‏ یر أحَدنك قو ام پو رَسُول الل 


8 ر مور 


کا ي الْعَدَ مِنْ يوم المَنْح > سَمِعَته أذناي» وَوَعَاهُ َلبِي» وَأَبِصَرَتَهُ عينايي حِينَ 
تكلم به : ود اله وأنتى علو قال (إنَّمَكَةَ حرَمَهَا الله وََمْ بحرن 
تاسء فلا جل لامريئ بين م بالله وَاليَوم الآخر أَنْ يَسْفِك اناه . 
بَعضِدَ بها د شَجَرَة قَإِنْ أَحَدُ رخص تال سول الله لا فبا د تَقُولُوا لَه 


ِن الله كد أذ ِرَسُولِِء وَل بودن لكي َم ذِنَ ِي فِيهَا سَاعَةَ من تھا 


وقد عادت حرمت مها الوم > کحرمَتها لأس وليل الاه الْعَائِبَ). قي 
لبي شر شريح : : ما قال لك عَمْرّو؟ قال : قال : نا آعم ذلك منک , يا با شرَيْح ؛ 
إ الْحَرَمَ لا يُعِيذٌ عَاصِياء ولا ارا تم ولا قار بخربَةٍ . متفق عليه . و 


الْبُخَارِىٌَ : الْخَرَْةَ : الْجَنَايَة. [متقق ليا ۱ 
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| © ۷ قوله: (عَنْ أبي شُرَيْح) بضم الشين المعجمة وفتح الراء وبالحاء 
المهملة. (الْعَدَوِيٌّ) بفتح العين والدّال. قال الحافظ في كتاب الحج: كذا وقع 
هناء وفيه نظر؛ لأنّهُ خزاعي من بني كعب بن ربيعة بن لحي بطن من خزاعة ؛ ولهذا 
يقال له: الكعبي أيضاء وليس هو من بني عدي لا عدي قريش ولا عدي مضرء 
فلعله كان حليقًا لبني عدي بن كعب من قريش» وقيل: في خزاعة بطن يقال لهم : 
بنو عدي» ثم قال في «المغاري»: كنت جوزت في الكلام على حديث الباب في 
الحج أنه من حلفاء بني عدي بن كعب» وذلك لأنني رأيته في طريق أخرى الكعبي 
نسبة إلى بني كعب بن ربيعة بن عمرو بن لحي» ثم ظهر لي أنه نسب إلى بني عدي 
ابن عمرو بن لحي» وهم إخوة كعب ويقع هَّذا في الأنساب كثيرًا ينسبون إلى أخي 


(۲۷۵۱) متف عليه : البخاري »)٤۲۹٥(‏ ومَسْلِم (1765) عنه. 


مز عا ةَ الْمقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


مدع مي ا يي وي ا ی ی 


القبيلة» وأبو شريح هَذَا صحابي مشهور» اختلف في اسمه. فقيل: خويلد بن 
عمرو. وقيل: عمرو بن خويلد. وقيل: كعب بن عمروء وقيل : هانئ بن عمرو. 
وقيل : عبد الرحمن بن عمرو» وأصحها وأشهرها خويلد بن عمرو» وهو خويلد بن 
عمرو بن صخر بن عبد العزي بن معاوية بن المحترش بن عمرو بن مازن بن عدي 
ابن عمرو بن ربيعة الخزاعي» ثم الكعبي أسلم قبل فتح مكة. وكان يحمل أحد 
ألوية بني كعب بن خزاعة يوم فتح مكة» روى له عن الَّبِي بيه عشرون حديثّاء اتفقا 
على حديثين وانفرد البخاري بحديث» وكان أبو شريح من عقلاء آهل المدينة سكن 
المدينة ومات بها سنة ثمان وستين . 

(آَنَهُ قَالَ لِعَمْرو) بفتح العين. (بْن سَعِيدِ) أي : ابن أبي العاص بن سعيد بن 
العاص بن أمية القرشي الأموي المعروف بالأشدق» وليست له صحبة» ولا كان 
من التابعين بإحسان» وعرف بالأشدق؛ TNR‏ فبالغ في شتم تم علي رضي 
الله ال عه فأصابه لقوة . (وَهَوَ) أي : عمرو (يَبْعَتْ الْبُعُوتٌ إِلَى مَكة) جملة 
حالية والبعوث جمع بعث» بمعنى مبعوث» وهو من تسمية المفعول بالمصدرء 
والمراد به : الجيش المجهز للقتال» أي : يرسل الجيوش إلى ف الع ال 
الزبير؟ لكونه امتنعٌ من مبايعة يزيد بن معاوية» واعتصمٌ بالحرم» وكان عمرو والي 
يزيد غلى المهديتة» والقصّة :مشهورة المع او ا 
ليزيد بن معاوية» فبايعّه الناس إلا الحسين بن علي وَابْن : الزبير» وأما عبد الرحمن 
ابن أبي بكر» فمات قبل موت معاوية» Se‏ 
موت أبيه» وأما الحسين بن علي فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايعوه» فكان 
ذلك سبب قتله» وأما ابن الزبير فاعتصمَ» ويسمى عائذ البيت» وغلب على أمر 
مكة» فكان يزيد بن معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهزوا إليه الجيوش» فكان 
آخر ذلك أن آهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافةء وكان عمرو بن 
سعيدٍ هَذَا قد أمّر على الجيش الذي جهّرّه إلى مكة عمرو بن الزبير» وكان معاديا 
لاحر يروس ار ا ل ا اص فجاء 
مرواداى عفرو ين سحي دياه امن رح ارا لصحيه فلما نزل 
الجيش ذا طوى خرج إليهم جماعة من أهل مكة» فهزموهم وأسر عمرو بن الزبير 
فسجنه أخوه بسجن عارم» وكان عمرو قد ضربّ جماعة من أهل المدينة ممن اتهم 
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بالميل إلى أخيدء فأقادهم عبد الله منه حتى مات عمرو من ذلك الضيوات. 


]1 تنبيه: 

وقع 2 «السيرة» لابن إسحاق و«مغازي الواقدي»: أن المراجعة ا 
وقعت بين أبي شريح وبين عمرو بن الزبير» إن كان خوط حدما أن حون ابن 
شريح راجع الباعث والمبعوث. واللّه أعلم؛ قاله الحافظ . 

(ائذن) بهمزتين وفتح الذال» أمر من أذن يأذن» وتبدل همزته الثانية ياء؛ 
لسكونها وانكسار ما قبلها فيقال: إيذن انها الام ) أصله : يا أيها الأميرء حذف 
منه حرف النداء» ويستفاد منه حسن التلطف فى مخاطبة السلطان؛ ليكون أدعى 
قو اسيم و :ا لاق لاطي كانيع سعدا لدو انيما كان فى لد 
يعترض به عليه فترك ذلك» والغلظة له قد يكون سيا لإثارة نفسه ومعاندة من 
ا بالجزم ؛ اجات الم د زور له مقر لكان ٠‏ (قام , به) صفة 
للقول والمقول هو حمد اللّه تعالى إلى آخره. (الْقَدَ) بالنصب ِن يَوْم القنع) 
أ نا ريوع اوی اله حلب البوع ا ی و . (أَذْنَيَ) هو فاعل 
سمعت وأصله أذنان لي» فلما أضيف إلى ياء المتكلم سقطت نون التثنية . وفيه : 
بسني سيوم ب يات ل وي i TY‏ 
واضيطة؛ وذ الأذتين' للتاكيد» .وقوه (وغاة قَلبِي) أ و ی ی 
aA,‏ عَيْنَايَ)زيادة في تحقيق ذلك› وأن 59 5-6 
اعتمادًا على الصوت فقط بل مع المشاهدة والروية . (جِينَ تكَلَمَ به) أي : : بالقول 
المذكور و «حِينَ» نصب على الظرف ل«سمعت ووعاه وأبصرت»» ويؤخذ من 
قوله: «وَوَعَاه لبي أن العقل محله القلب. 

(حَمد اللّه) جملة استثنافية مبينة ؛ وفي رواية E‏ . قال الحافظ : هو 
بيان لقوله : تكلّم؛ ويؤخذ منه استحباب الثناء بين يدي تعليم العلم وتبيين الأحكام 


ال ررقي وقد تقدّم من رواية ابن اسحاق أنه قال فيها: آم 

َعْد. (وَأَنْنَى عَلَيْه عطف على حمد من قبيل عطف العام على الخاص عرفا 
الل جملة وقعت في محل الرفع ؛ لأنّهًا خبر «إن» > (ولم يحرمها النَاسُ) بالضمٌ 
أي : إن تحريمها كان بوحي من الله لا من اصطلاح الناس :فلا تجل) الا 
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جواب شرط محذوف تقديره إذا كان كذلك» فلا يحل . (لامْرِيْ) هَذَا اللفظ من 
النوادر حيث كانت عينه دائمًا تابعة للامه في الحركة. (يو ِن بالل وَاْيَوْم الآخِر) 
اكتفى بطرفي المؤمن به عن بقيته . 

قال الحافظ : فيه تنبيه على الامتثال؛ لأن من آمن باللّه ؛ لزمته طاعته» ومن آمن 
باليوم الآخر لزمه امتثال ما أمر به واجتناب ما نهي عنه خوف الحساب عليه» وقد 
فلن يضق ال إد« اعفار عير اطي بعرم التريعة” والصحيح عند الأكثر 
خلافه» وجواء بهم بأن المؤمن هو الذي ينقاد للأحكام وينزجر عن المحرمات؛ 
فجعل الكلام معه. ل ا ل ا الذِي أراه 
أنه من خطاب التهييج نحو قوله تعالى : #وعل اله فووا إن ثم مُؤْمِنِينَ4 
[المائدة: الآية ]۲٠‏ فالمعنى : أن استحلال ما المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم 
الآخر بل ينافيه فهذا هو المقتضى لذكر هَذَا الوصف» ولو قيل : لا يحل لأحدٍ 
مطلقًا لم يحصل منه هذا الغرض» وإن أفاد التحريم . 

(أَنْ يَسْفك) فاعل للا يحل) و«أن» مصدرية» تقديره: فلا يحل سفك دم 
ووك بكس الناء على ايرو وك هاه وى ااك + إراقة الد 
وصبه» والمراد به: القتل» واستدل به على تحريم القتل والقتال بمكة» وتقدّم 
البحث فيه في الكلام على حديث ابن عباس . (بها) أي : بمكة. واي 
في) أي : : فيها كما هي رواية المستملي للبخاري . (دَمَا) مفعول ل«يسفك». (وَلا 

يَعْضِدَ) بالنصب أيضا ؛ لأنّهُ عطف على «يسفك» والتقدير : وأن لا يعضد»ء وزيدت 

الا» لتأكيد معنى النفي» فمعناء : لا يحل أن يعضد» ويعضد بكسر الضاد المعجمة 
بصيغة المعلوم . والضمير الذي فيه يرجم إلى امرئ أي : ولا يقطع . (بهًا) أي : 
بمكة. (شَجَرَة) بالنصب مفعول يعضدء وفيه : دليل على تحريم قطع شجر مكة: 
N TT‏ رن التريع انك ان ران 

(قإن) شرطية . (أَحَدٌ) فاعل فعل محذوف مضمرء والتقدير: فإنَّ ترخّص أحدء 
و سيره قوله : (تَرَخصَ) وإنما حذف لئلا يجتمع المفسر والمفسرء وذلك» كما في 
قَوَلِه تعالى : : وون أحد س الْمشْرك أَسَسَجَارَك 46 [ التوبة الآية: 5) وقوله : (تَرَخْصَ) على 
وزن تفعل مشتق من الرّخصّة وفي رواية ابن أبي ذئب عند أحمد: قن رخص 


كِتَابْ المتاسك بَابُ حرم مكة خرسها الله تال 
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ENN‏ رجفم (يقَالِوَسُولٍ اللي كذا في «صحيح مسلم) 
وفي البخاري: لقتال رَسُّولٍ الله» واللام فيه للتعليل» وهو متعلق بقوله: 
«ترخص) . (تَقُولُوا) جواب الشرط؛ فلذلك دخلت فيه الفاء > ن اللَّهَ قد أذن) 
يكسيو الذال أئ: اجاز . (لِرَسُولِهِوَلَمْ يََذَنْلَكُمْ). مغناه: إن قال أحذ بأن ترك القتال 
عزيمة والقتال رخصة يتعاطى عند الحاجة مستدلا بقتال رسول الله يك فيها فقولوا 
له: الى الأعر الا 107 1ل اثلا Ip‏ : ولم يأذن لكم. (وَإِنَمَا أَذِنَ ي) 

بفتح الهمزة وكسر الذال على بناءِ الفاعل» والضمير فيه يرجع إلى الله» ويروى 

بضم الهمزة على البناء للمجهول. وفي قو لِه : «لي» التفات ؛ لان سين الكلام : 
ن أنه أن سرك فاك التحافظة. 


وقال العَيّني : وإنما التفت ثانيًا بقوله: «وَإِنْمَا َذِنَ لي» ولم يقل : أذن له؛ بيان 
لاختصاصه بذلك بالإضافة إلى ضميره» كما في قول امرئ القيس : 

رلك من تبأ بججاءئفي ‏ وخبرته عن أبي الأسود 

(سَاعَة ِن نَهَاِ) قد مضى في شرح حديث ابن عباس : أن مقدار هذه الساعة ما 
بين طلوع الشمس وصلاة العصرء وكان قتل من قتل بإذن اللي ٤‏ كابن خطل» 
وقع في هَذَا الوقت الَذِي أبيح فيه القتال للنبي و والمأذون له فيه القتال لا قطع 
الشجر» فليس في الحديث ما يدل على إباحة عضد الشجر لرسول الله بي في تلك 
الساعة . (وقد عَادّتٌ حرمتها) أي : الحكم الذي في مقابلة إباحة القتال المستقاد 
من لفظ الإذن. (الَيَوْمَ كَحُرْمَيها بالأمس) المراد باليوم: الزمن الحاضرء 
وبالأمس : أي الأمس من يوم الفتح . وقال السندي : الظاهر: أن الْمَرَاد وقد عادت 
حرمتها بعد تلك الساعة كحرمتها قبل تلك الساعة . انتهى . ولم يبين غاية الحرمة 
هناء وقد بيّنها : في رواية ابن أبي ذئب المذكورة بقوله : انم مي حَرَامٌ إِلَى يوم 
الْقَِامَةه وكذا في حديث ابن عباس السابق بقوله : في حَرَامٌ بحُرْمَةٍ الله إلى يوم 
القَيَامَةَ) . (وَلْيبلُ) بسكون اللام وكسرها وتشديد اللام الثانية ويجوز تخفيفها أي : 
يوصل . (الشّاهِدُ) بالرفع . (الْغَائِبَ) بالنصب. قال ابن جرير: فيه دليل على جواز 
قبول خبر الواحد؛ لأنّهُ معلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ» وأنه لم 
يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا وهو لازم له فرض العمل بما أبلغه» كالذي لزم 
السامع سواء وإلا لم يكن للأمر بالتبليغ فائدة. 
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َيل لبي شُرَيْح) لم يدر اسم القائل ا ان ا توف 
من خزاعة . (مَا قال لك عَمْرُو؟) أي : في جوابك . (قال) أي : أبو شريح . (قَال) 
أي کی ا ا : بالمذكور من قول أبي شريح إن عع مها اله 
تعالى . . .إلخ. (منك يا شرَيْح) بإظهار الهمزة. ويجوز حذفها ا د 
فبقال: يا أبا شريح . 2000 ترج م د رلا تا الال المعحنة» 
لا يجير ولا يعصم. (ولا قارا بدم) بالفاء وتثقيل الراء من الفرار ب 
(عَاصِيًا) والباء في «بدم» للمصاحبة» أي : مصاحبًا بدم ومتلبسًا به» يعني : لا يجير 
هاربًا عليه دم يعتصم بمكة» كيلا يقتص منه . 


قال الحافظ: المراد من وجب عليه حد القتل» فهرب إلى مكة مستجيرًا 
بالحرم» وهي مسألة خلاف بين العلماء» وأغرب عمرو بن سعيد في سياقهِ الحكم 
مساق الدليل» وفي تخصيصه العموم بلا مستند. (ولا قارا بخَرْبَة) عطف على ما 
قبله» والباء فيه للسببية وقوله : ١بحَرّيَةَ)‏ بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها باء 
موحدة وهى السرقة» كذا ثبت تفسيرها فى رواية المستملى أعنى فى روايته: ولا 
اوجرا ب الميرقة: وال :اين يقال الكترية بال الاد والح العرقة , 
قال الحافظ : قد تصرف عمرو في الجواب وأتى بكلام ظاهره حق» ولکن أراد به 
الباطل . اين حرم سيد أن کون أعلم من صاحب 
رسول الله يك وأغرب ابن بطال فزعم أن سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن 
سعيد دال على أنه رجع إليه في التفصيل المذكور. ويعكر عليه ما وقع في رواية 
أحمد أنه قال في آخره: قال أبو شريح : فقلت لعمرو: قد كنت شاهدًا وكنتَ 
غائباء وقد أَمَرَنا أن يبلغ شاهدنا غائيّنا وقد بلّعْتُ . فهذا يشعر بأنه لم يوافقه» وإنما 
ورك مشاتكه دوه لما كان فجن تر الو د 


وقال ابن بطال أيضًا: ليس قول عمرو جوابًا لأبي شريح ؛ لأنّهُ لم يختلف معه 
في أن من أصاب حدًا في غير الحرم ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة الحد عليه في 
الحرم. فإن أبا شريح أنكر بعك عمرق الحش إلى مكة وتضصب* الحرب غليهاء 
فأحسن في استدلاله بالحديث» وحاد عمرو عن جوابه وأجابه عن غير سؤاله» 
وتعقبه الطيبي : بأنه لم يحد في جوابه وإنما أجاب بما يقتضي القول بالموجب. 
كأنه قال له : صح سماعك وحفظك لكن المعنى المراد من الحديث الذي ذكرته 


كناب الْنَاسِكِ بَابُ حرم مَكة خزسها الله تَعال 
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خلاف ما فهمته منه» فإن ذلك الترخص كان لسبب الفتح وليس بسبب قتل من 
استحق القتل خارج الحرم ثم استجار بالحرم» والذي أنا فيه من القبيل الثاني . 

قلت - قائله الحافظ : لكنها دعوى من عمرو بغير دليل؛ لأنَّ ابن الزبير لم يجب 
ا بد و رواحت بصي جور جا امورو اير كاد فر ورك 
وجوب طاعة يزيد الذي استنابه وكان يزيد أمر ابن الت أن يبايع له بالخلافة 
ويحضر إليه في جامعة يعني : مغلولاء فامتنع ابن الزبير وعاذ بالحرم» فكان يقال 
له بذلك: عائذ الله» وكان عمرو يعتقد أنه عاص بامتناعه من امتثال أمر يزيد. 
ولهذا صدر كلامه بقوله : إن الحرم لا يعيذ عاصًا. ثم ذكر بقية ما ذكر استطرادّاء 
فهذه شبهة عمرو وهي واهية» وهذه المسألة التي وقع فيها الاختلاف بين أبي شريح 
وعمرو فيها اختلاف بين العْلَمَاء أيضًا كما مرّ تفصليه في شرح حديث ابن عباس من 
هذا الباب» وفي حديث أبي شريح من الفوائد غير ما تقدم : جواز إخبار المرء عن 
نفسه بما يقتضي ثقته وضبطه لما سمعه ونحو ذلك» وإنكار العالم على الحاكم ما 
يغيره من أمر الدين» والموعظة بلطف وتدريج» والاقتصار في الإنكار على 
اللسان؛ إذ لم يستطع باليد» ووقوع التأكيد في الكلام البليغ » وجواز المجادلة في 
الأمور الدينية» وفيه: الخروج عن عهدة التبليغ» والصبر على المكاره لمن لا 
يستطيع بذا من ذلك . 

(مُتَمَقْ عَلَيّه) أخرجه البّخَارِي في العلم وفي الحج وفي المغازي» ومُسْلِم في 
الحج› و أيضًا أَحْمَد (ج5 : ين ا والتر و ا 
واللَسّائي في الحج وفي العلم . (وَنِي الْبْخَارِيٌّ : الْحَرْبَةَ : الْجتَايّة) قال القاري : 
وفي تحط :,الكبانة ديك الما انتهى. والذي في لساري في الحج وفي 
المغازي» قال أبو عبد الله: الخربة: البلية. وقال ابن الأثير فى النهاية: فى 
زوك ا اهسار انار ا د أميلها و المرادينها 
اها ایج ر يشو يوي أن حت دو اب علدنا لاضع وو التتريعة وروالخارت 
أيضًا: سارق الإبل خاصة» ثم نقل إلى غيرها؛ اتساعًاء وقد جاء في سياق الحديث 
في «كتاب البخاري» أن الخربة: الجناية والبلية . 


١‏ . هد لا 
قال الترمذي: وقد روي «بخزية» ويجوز أن يكون بكسر الخاء - وسكون 
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الزاي - وهو الشيء الى بستحا منه أو من الهوان والفضحة ویو أن ون 
بالفتح وهو الفعلة الواحدة منهما. انتهى. وارجع لمزيد التفصيل إلى الفتح في 
الحج› وا لعيني والقسطلاني في العلم . 


٣۱ -YVoY 5‏ وَعَنْ عياش بن ابي رَبِبعَة الْمَخْرُوِِيٌ قَالّ: قَالَ 
رَسُولُ الله يل: «لَا تََالُ هَذْهٍ الأمَهُ بَحَبْرِ م اا كلو الا ر 
تعْظييها› قدا ضيّعوا ذلك؛ هَلَکوا» : 1رَوَاهُ ابْنُ م ا 


الشرح حم 
0701 - قوله: (وعن عبّاش) بتشديد التحتانية وآخره معجمة . ( ين أبى 


rad‏ نت 


ت ا 


3 بيعَّة) اسم أبي ربيعة عمرو - ويلقب ذا الرمحين - ابن المغيرة و غك الله بك 
ا القرشي أبو عبد الله» وقيل : أبو عبد الرحمن المخزومي ابن عم 
بن الوليد بن المغيرة» وأخو أبي جهل بن هشام لأمه» أمهما أم الجلاس» 
ا بن أبي ربيعة لأبيه وأمه» واسمها أسماء بنت سلمة بن مخرمة» وهي 
أم الحارث وأبي جهل ابني هشام بن المغيرة» كان هشام بن المغيرة قد طلّقهاء 
فتزوجها أخوه أبو ربيعة بن المغيرة» كان إسلام عياش بن أبي ربيعة قديمًا قبل أن 
ل رسيو للف بي دار الأرقم» وهاجر إلى أرض الحبشة مع امرأته وولد له بها 
ابنه عبد الله. ثم هاجر إلى المدينة فجمع بين الهجرتين . قال الزبير: كان عياش بن 
أبي ربيعة قد هاجر إلى المدينة حين هاجر عمر بن الخطاب» فقدم عليه أخواه لأمه 
أبو جهل والحارث ابنا هشام» ا ل لو 
تستظل حتى تراه فرجع معهما فأوثقاه رباطًا وحبساه ه بمكة» فكان رسول الله علا 
يدعو له بالنجاة في القنوت» كما ثبت في «الصَّحِيحَيْنَ) عن أبي هريرة» روى عن 
اليك كه E‏ الحم ين منابط وغ هتنا ايتشتهر 
aS‏ ل ل يي 


(لا تال هَذِهِ الام مَّة) أي : أمة الإجابة. (بخیر) التنوين للتعظيم . (مَا عَظَمُوا) 


(۲۷۵۲) ابن مَاجَهُ )71٠١(‏ من رواية عيّاش بن أبي ربيعة. 


كناب المناسك باب حرم مكة حَرَسَها الله تعال 


8 
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مدة تعظيمهم . (هذه الْحُرْمَةٌ) يعني : الكعبة والحرم. وقال القارى , ل" 
ES‏ سيس يد E‏ وقال السندي : 7 : حرمة 
شعائر الله . (فإذا ضَيّعُوا ذلك) أي : التعظيم أو ماذكر من لخر فوا ا 


- 
- 


بالاهانة ؛ جزاء وفاقا. 


واد اين طاختااقي اجر الج من طررق يراد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن 
سابط عن عياش . قال ابن عبد البر : E‏ عدا رين ين لاطا سي 
منه» وأنه أرسلّ حديثه عنه» وروی عنه نافع مرسلا أيضًا وروی عنه ابنه عبد الله بن 
عياش سماعا منه» انتهى . 

وقال السندي : قال في «الزوائد) : في إسناده يزيد بن أبي زياد واختلط بأخرة» 
انتهى . والحديث ذكره المحب الطبري في «القرى» (ص2884) وقال: أخرجه ابن 
ا ا ا ل ال لل 
أخرجه أحمد وا بن ماجه وعمر بن شبة في «كتاب مكة») وسنده حسن . انتهى . 


اد اد وام 


کا کو کر 


0 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


BEESON E‏ :د EES‏ حت د :د 


۵ - باب حزم المدينة حَرَسَمَا الله تخائى 


(بَاب حَرّم الْمَدِيتَة) قال الزرقاني : المدينة في الأصل: المصر الجامع» ثم 
صارت علمًا بالغلبة على دار هجرته يِه ووزنها فعيلة ؛ RE‏ 
ای أقام به - وقيل : مفعلة بفتح الميم؛ لأنْهًَا من دان - بمعنى : أطاع» والدين 
الطاعة -. والجمع مدن ومدائن بالهمز على القول بأصالة الميم ووزنها فعائل 
وبغير همز على القول بزيادة الميم ووزنها مفاعل. انتهى. وقال الحافظ في 
الفح : المدينة علم على البلدة المعروفة التي هاجر إليها ابي َي ودفن بها . قال 
الله تعالى : «#يَفُولُونَ لين يَجَعَنَآ إِلَ الْمَدِيسَةَ [النانقون: لآبة ٠)»‏ فإذا أطلقت ؛ تبادر إلى 


.هه 3-0 


الفهم أنها المرادء وإذا أريد غيرها بلفظ المدينة فلا بد من قيدء فهي كالنجم 
للثرياء وكان اسمها قبل ذلك : يثرب» قال الله تعالى : «إوَإدٌ قات طايقة منم اهل 
ثب [الأحزاب: الآ 15 ويثرب اسم لموضع منها سميت كلها به » قيل : ا اران 
ابن قانية من ولد إرم , بن سام بن نوح؛ لأنَّهُ أول من نزلهاء > حكاه أبو عبيد البكري» 
وقيل غير ذلك . ثم سماها النَّبى بي طابة وطيبة كما سيأتي . وكان سكانها العماليق 
ثم نزلها طائفة من بني إسرائيل . قيل : أرسلهم موسى 4 كما أخرجه الزبير بن 
بكار في «أخبار المدينة» بسند ضعيف» ثم نزلها الأوس والخزرج لما تفرق آهل سبأ 
بسبب سيل العرم. انت 

قال النووي في «مناسكه»: لمدينة رسول اله ل خمسة أسماء : لوطا 
وطيبة والدار رت قال تعالى : ما ڪان اهَل لْمَدِينة هه [ التوبة: الآية ]٠١١‏ و في 
مسلم عن جابر مَرْفُوعًا : «إنَّ الله سَمّى الْمَدِيئَةَ طَابَدً) . قال النووي: سميت طابة 
وطيبة؛ لخلوصها من الشرك وطهارتها منه» وقيل: لطيب ساكنهاء وأما تسميتها 
الدار؛ فللاستقرار بها لأمنهاء وأما المدينة فقال كثير من أهل اللغة: هي من دان 
أن : أطاع» سميت بها؛ لأنّهُ يطاع لله تعالى فيها . 

قال ابن حجر في «شرجِه): اقتصر على هذه الأسماء مع أن أسماءها تقارب 
الألف كما بينها بعض المتأخرين؛ لأنّهَا أشهرها. انتهى. وقال السمهودي: إن 


داك ل مر ال ا 2525556 BS‏ 
كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى» ولم أجد أكثر من أسماء هذه البلدة الشريفة 
وقد استقصيتها بحسب القدرة حتى أني زدت على شيخ مشائخنا المجد الشيرازي 
اللغوي» وهو أعظم الناس في هذا الباب نحو ثلاثين اسمّاء فرقمت على ذلك 
صورة ليتميزوها وأنا أوردها مرتبة على حروف المعجم» ثم ذكر السمهودي أربعة 
وتسعين اسمًا مع بيان معانيهاء وسرد أحمد بن عبد الحميد العباسي ثمانية 
وخمسين اسمًا ثم ترجم كل اسم حسب ترتيبه الأبجدي» من أحب الوقوف على 
ذلك رجع إلى «وفاء الوفا» (ص۸ إلى ص ۲۷) وإلى «عمدة الأخبّار؛ (ص۸٥‏ إلى 
ص .017٠١‏ 

واعلم : أن للمدينةٍ خُرمة عند الحنفية لا حرمًا كما لمكة خلافا للأئمة الثلاثة؛ 
فعندهم يحرم صيدها وقطع شجرهاء وعند الحنفية لا يحرم ذلك» وسيأتي بسط 
الكلام في ذلك . 


ns بماد‎ ws 
م کک کو‎ 
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Vo ١‏ ]۲1 عن على کر : ما کتبا عن رَسول الله كل إل 
FEE‏ الصَّحِيفَةٍ ال : ب سول الله كلل : «الْمَدِيئَةُ حَرَام مَأ 


سم «ه | سصس 


- 


تير" عه عَيْر إلى نَوْرِ فَمَنْ أَحْدَتَ فيا حَدَنَاء أو آوَى مُحُدِنًا؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةَ الله 
امو الاس أَجْمَعِينَ» لا قبل مِنّْهُ صَرْفُ ولا عَذْلَء ذم ملين 
وَاحِدَة يَسْعَى بِها دنام من أَخْمَرَ مُسْلِمّا؛ ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ الله وَالْمَلائكة 
الاس َجْمَعِينَ » لا يبل نه فاا الهو الى وار 

مَوَالِيهِ ؛ فَعَلَيِْ لعْنَةَ الله وَالمَلائكة وَالناسِ امون لا فل نه صَرْفُ ولا 
عَدْل» وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: «مَنِ اذى إلى غَبْرٍ أبيه أو تَوَلَى غَير مَوَالِيهِ؛ فَعَلَيه 
لَعْنَةُ اللَِّ وَالْمَلَائْكَةٍ وَالنَّاسِ َجْمَعِينَ : لا ل مه صرف ولا عَدُل». 


HER 20 


الشرح هب 
١ ۷ ۳‏ - قوله: (مَا كتا عَنْ رَسُولٍ الله ب إلا الْقُرْآنَ وَمَا فى هَذِهِ الصَّحِيفَة) 
هذا لفظ البُخَارِي في الجزية رواه من طريق سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي 
عن أبيه عن علي» وروى مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن 
أبيه» قال - أي : يزيد بن شريك التيمي والد إبراهيم : خطبنا علي بن أبي طالب 
فقال: من زعم أن عندنا شينًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - قال: وصحيفة 
معلقة في قراب سيفه - فقد كذب مرو انر اماي e‏ 
عن الشعبي عن أبي جحيفة قال : قلت لعل يفيه : هل عند كم كتاب؟ قال: لا إلا 

كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. 


قال الحافظ : قوله : هَل عِنْدَ كم الخطاب لعلي والجمع : إما لإرادته مع بقية 


(۲۷۵۳) البخاري (۱۸۷۰)» r‏ وأو دَاود »)۲۰۳٤(‏ والترمذي .)35١717(‏ والنسائى فی 


ل 03 


الكبرى (4778) في الحَجّ عَنْ عَلِينّ كوف 


كتَابْ المئايك بَابُ حرم المدِيئَةٍ حَرَسَها الله تعالى 


الخ 
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أهل البيت أو للتعظيم. وقوله: كتاب. أي : كوب ترد عن رس لب 
مما أوحي إليه» ويدل على ذلك رواية المصنف - يعنى البَّحَارِي - في الجهاد : هل 
عدم ني الوح إلا ماد ا وله وى ا د 
َمْسَ فِي الْقّوْآنِ؟». وفي «مسند إسحاق بن راهويه» عن جرير عن مطرف: هل 
فلغت ونا من الوحي؟ وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك؛ لأن جماعة من الشيعة 
كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيما عليًا أشياء من الوحي خصّهم النبيٌ َك بها 
الم يطلع غيرهم عليها. وقد سأل عليًًا عن هذه المسألة أيضًا قيس بن عبّاد - بضم 
العين وتخفيف الباء - والأشتر النخعى وحديثهما فى «مسند النسائى». «ومسند 
الإمام أحمد) (ج :١‏ ص ؟١١).‏ 1 1 ۰ 

وقال النووي : قوله: «من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه 
الصحيفة؛ فقد كذب». هذا تصريح من علي ت بإبطال ما تزعمه الرافضة 
والشيعة ويخترعونه من قولهم : إن عليًا تتإفته أوصى إليه الي بي بأمور كثيرة من 
أسرار العلم وقواعد الدين و كنوز الشريعة» وأنه ئي خصصّ أهلى البيت بما لم يطلع 
عليه غيرهم» وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها ويكفي في إبطالها 
قول علي کل هذاء وفيه دليل على جواز كتابة العلم. 

(قال) أي : علي تة تفسيرًا لما في الصحيفة» وفى رواية أبى جحيفة عند 
البُخَارِي في العلم قال: «قلتُ : وما في هذو الصَّحِيفةٍ؟ قال: الْعَقْل . . .» إلخ . قال 
الحافظ : ووقع للبخاري ومسلم من طريق يزيد التيمي عن علي قال : ما عندنا شيء 
نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة» فإذا فيها الجراحات وأسنان الإبل والمدينة 
حرم - الحديث . ولمسلم عن أبي الطفيل عن علي : ما خصّنا رسول الله كه بشيء 
PEP‏ ا . وأخرج صحيفة مكتوبة» فيها 
لعن الله مَنْ ذْبَحَ لِغيرٍ اللّهِ. ET‏ طريق الأشتر وغيره عن 
علي: فإذا فيها : «الْمُؤْمُِونَ دافا دِمَاؤّهُمُ وَيَسعَى ِذِمْتِهِمُ داهم . .. الحديث . 
ولأحمد من طريق طارق بن شهاب : «فيها فرائض الصدقة» . 

والجمع بين هذه الأحاديث : أن الصحيفة كانت واحدة وكان جميع ذلك مكتوبًا 
فيهاء فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حَفِظه . والله أعلم . وقد بين ذلك قتادة في 
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رِوَايتَِهِ لهذا الحديث عن ابي حسان عن علي . 

(قَالَ رَسُولُ الله يك : الْمَدِيئَةُ حَرَامُ) كذا في رواية البّخَارِي في باب إثم من عاهد 
ثم غدر من كتاب الجهاد» وهكذا وقعَ عند أحمد(ج١‏ : ص )١١15‏ وأبي داود ولفظ 
مسلم : «الْمَدِيئَةٌ حَرَم) بفتحتين بدون ألف» وهكذا عند البَّحَارِي في : «باب ذمة 
المسلمين وجوارهم واحدة». وكذا وقع عند أحمدَ (ج١:‏ ص )۸١‏ والترمذي 
والنسائي. والحرام بمعنى: الحرم؛ لأن الروايات يفسر بعضها بعضا. وقال 
القاري: حرام أي: محترم ممنوع مما يقتضي إهانة الموضع المكرم» وعند 
الشافعية : الحرام بمعنى الحرم . 

قلت : وهو الظاهر . 

(ما نب" ين عيّرِ) بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف» بلفظ العير مرادف 
اا 06 مشهور في قبلة المدينة بقرب ذي الحليفة ميقات المدينة. وفي 
رواية للبخاريّ : ما بَيْنَ عَائْرٍا بألف بعد العين المهملة على وزن فاعل . إلى تور) 
بفتح الثاء المثلثة وسكون الواو بلفظ الثور» فحل البقر جبل صغير خلف أحد» وهو 
غير جبل ثور الي بمكة» وقوله : (إلى نَوْرِ) انفرد به مسلمٌ» ولفظ البخاري : إلى 
كَذَا) ا : بإبهام النهاية. 

قال الحافظ : اتفقت روايات البّحَارِي كلها على إبهام الثاني» ووقع عند مسلم : 
«إِلى ترا فقيل: إن البّخَارِي أبهمه عمدًا لما وقع عنده أنه وهم. وقال صاحب 
«المشارق والمطالع»: أكثر رواة البخاري ذكروا عيرّاء وأما ثور: فمنهم من كى 
عنه بكذاء ومهم من ترك مكانه بياضاء والأصل في هذا التوقف قول مصعب 
الزبيري : ليس بالمدينة عير ولا ثور. وأثبت غيره عيرًا فوافقه على إنكار ثور. قال 
أبو عبيد - القاسم بن سلام : قوله : «ما بين ع عَيْر إلى تَوْر» . هذه رواية أهل العراق» 
وأما أهل المدينة فلا يعرفون بلا عندهم يقال له r‏ 
أصل الحديث ما بين عير إلى أحد. قلت تاولحاي د رفير الى 
حديث عبد الله بن سلام عند أحمد والطبرّاني في «الكبير؛ : قال عبد الله بن سلام : 
ما بين كذا وأحد حرام حرمه رسول الله ی ما كنت لأقطعٌ به شجرةٌ ولا أقتل به 
طائدًا . هذا لفظ أحمد (ج5 : ص »)50١0‏ ولفظ الطبرّاني : قال : «مَا َي عَبْرِ وح 
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حَرَامٌ» . قال الْهَينَمي : ورجاله ثقات . وقال عياض : لا معنى لإنكار عير بالمدينة 

فإنه معروف» وقد جاء ذكره في أشعارهم» وأنشد أبو عبيد البكري في ذلك عدة 

شواهد. وقال ابن السيد في «المثلث» : عير اسم جبل بقرب المدينة معروف . قال 

الحافظ : وقد سلك العلماء فى إنكار مصعب الزبيري لعير وثور مسالك» منها ما 

تقدّم» ومنها: قول ابن قدامة في «المغنى» (ج": ص 605 3) : يحتمل أن الي ا 

أراد قدر ما بين ثور وعير لا أنهما بعينهما في المدينةء E‏ 
الذِين بطرفي المدينة وسماهما عيرًا وثورًا تجورًا وارتجالا. | 


وحكى ابنُ الأثير كلام أبي عبيدٍ مختصرًا ثم قال : وقيل : ا 
ويكون المراد أنه حم من المدينة قدر ما بين عير وثور من مكة أو حرم المدينة 
تحريمًا مثل تحريم ما بين عير وثور بمكة» على حذف المضاف ووصف المصدر 
المع ون 

وقال النووي: يحتمل أن ثورًا كان اسمًا لجبل هناك إما أحد وإما غيره» فخفى 
ام ونال :ماح ا النان و لار اقل ت اوا ر و 
الإقدام على توهيم الرواة بمجرد عدم العرفان» فإن أسماء الأماكن قد تتغيّر أ 
تنس ولا لا کے عن الا اا فقن يكيان لاء اسان 0 
دون الآخر. وقال المجد صاحب «القاموس» : 5 وقعت المسارعة من 
هو لاء الأعلام ا إثبات وهم في الحديث المتفق على صحتِهِ بمجرّد ادعاء أن أهل 
ال بعر قورة عقا سمي لوز وک اال طرق الفعيين ف ااا 
والنسيان لبعضهاء قال: حتى إني سألت جماعة من فقهاء المدينة وأمرائها وغيُرهم 
من الأشراف عن فدك ومكانهاء فكلهم أجابوا بعدم معرفة موضع يسمى بذلك في 
لفرت اجالدواات ار رو في انق اراق a‏ 
الدولة العباسية. فكيف بجبل صغير لا يتعلق , مس سيرم 
الاح ا ل م ين 


ا ا ا ا ال ب 
المدينة إلى العراق كان منه دليل يذكر له الأماكن والأجبل» فلما وصلا إلى أحد إذا 
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بقربه جبل صغير» فسأله ما اسم هذا الجبل؟ فقال له: يسمى ثورًا. وقد حكى عنه 
نحو هَذَا القطب الحلبي في «شرح البخاريّ» ثم قال: فعلمت بذلك صحّة الرواية . 
وقال المحب الطبري في «الأحكام» بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه : قد أخبرني 
الثقة الصدوق الحافظ العالم أبو محمد عبد السلام البصري أن حذاءَ أحد عن يساره 
جانحًا إلى ورائه جبل صغير يقال له: ثور. وأخبر أنه تكرّر سؤاله عنه لطوائف من 
العرب العارفين بتلك الأرض» وما فيها من الجبال» فكل أخبر أن ذلك الجبل 
اسمه ثورء وتواردوا على ذلك . 

قال الطَبّري : فعلمنا بذلك أن ذكر ثور في الحديث صحيح» وأن عدم علم أكابر 
العَلمّاء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. قال: وهذه فائدة جليلة» انتهى. وقال 
الحافظ بعد حكاية كلام ابن مزروع البصري والمحب الطبري والقطب الحلبي : 
وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغي نزيل المدينة في «مختصره لأخبار المدينة» 
أن خَلَفَ أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن حل أحد من جهة الشمال جبلا صغيرًا 
يضرب لونه إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورًا. قال: وقد تحمَميّة بالمشاهدة. انتهى 
كلام الحَافظ . ونقل السمهودي عن الإقشهري أنه قال: قد استقصينا من أهل 
المديية د تحقيق خبر جبل يقال له : : ثور عندهم» فوجدنا ذلك اسم جبل صغير خلف 
جل مدي :]ماسوو السح ان م نا الج الى E e‏ 
لا يعلم. انتهى 

واعلم : اموي ا بو o r O‏ 
بير ين لابتي الْمَدِيئَةه؛ لأن اللابتين حرتان 
يكتنفانهاء كما في «القاموس». واغين ولور مكتدفا النديدة: قحد عير ولور 
يفسر اللابتين» وقيل حديث : ما بَيْنَ لَابََيهَا) يعني : من جهة المشرق والمغرب» 
ا أخرى. وحديث: اما بين عب َير إلى 
ٿور» يعني: من جهة الجنوب والشمال» فثور من جهة الشمال» وعير من جهة 
الوت . واللّه أعلم . 

وفى عنديك على هذا و فما یاتی من أخاديث سعد بن أبن وقاضن + وحديثت أى 
ات ا :ليل على ا ا یا ا :اقل روي قن نلا اع 


ا ينافي الحديث I‏ «إني حرم ما 
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جماعة من الصَّحَابَة غير هؤلاء» ذكر أحاديثهم المجد في «المنتقى»» والعيني في 
«العمدة» 12 : کن والهيثمي في (مجمع الزوائد» (ج 7 : ص ۳۰۳) 
والسمهودي في «وفاء الوفا» (ص84. .)٠٠۸ 1١5‏ قال الشوكاني: استدل بما 
في هذه الأحاديث من تحريم شجر المدينة وخبطه وعضده وتحريم صيدها وتنفيره 
OT‏ قال الشافي ومالك : فإن قل صيدًا أو قطع شجرًا فلا ضمان؛ ۷ا دنه 
الجزاء کرم مكةء ونه قال يحض الما وهر اهر تر كما حرم رايغ 
لجان رذمب برعي رزيد ين علي والناسر ای | عيرم ایا لبس يترم عن 
الحقيقة ولا تبت تثبت له الأحكام من تحريم قتل الصيد وقطع الشجرء والأحاديث ترد 
عليهم . انتهى . وقال العيني : احتجٌ بأحاديث تحريم حرم المدينة محمد , 5 
ذئب والزهري والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق. وقالوا: المدينة لها حرم» فلا 
يجوز قطع شجرها ولا أخذ صيدهاء ولكنّهَ لا يجبٌ الجزاء فيه عندهم خلافا لابن 
أبي ذئب فإنه قال: يجب الجزاء» وكذلك لا يحل سلب من يفعل ذلك عندهم إلا 
عند الشافعي . وقال في القديم : من اصطاد في المدينة صيدًا أخذ سلبه. ويروى فيه 
أثْرًا عن سعد» وقال في الجديد بخلافه . وقال الثوري وعبد الله , بن المبارك وأبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس للمدينة حرم كما كان لمكة. فلا يمنع أحد من 

والمراد من المنع : منع استحباب لا تحريم» فلا يحرم عند الحنفية أخذ صيدها 
وقطع شجرهاء بل يكره فقط كما في «المرقاة». قال في «الكافي»: لأن جل 
الاصطياد عرف بالنصوص القاطعة» ا ولم يوجد» وأما 
تحريم مكة فنصوص الكتاب فيه صريحة . قال التوربشتي : قوله ئة : حرمت 
المدينة» أراد بذلك تحر يم التعظيم دون ما عداه من الأحكام . قوله َة في حديث 
مسلم ١لا‏ تخبط منهًا شح شَجَرَة إلا لِعَلِف) وأشجار حرم مكة لا يجورٌ خبطها بحال» 
وأما صيد المدينة وإن رأى تحريمه تفر يسير من الصحابة ا 00 
ا انتهى . وابشا قال أصحاينا : قول دو ااا ما من 


مر عا المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


RN 2‏ حو بح دود ا عمد وجا 3f SBS‏ 


الحرمة لا من التحريم بمعنى أعظم المدينة؛ جمعًا بين الدليلين بقدر الامكانٍ» وبه 
نقول فنعظمها ونوقرها أشد ال لي ا ار لضي ا 
احترازًا عن الجرأة على تحريم ما أحل الله تعالى. فإن قيل: إنه شبه التحريم 
بمكة» فكيف يصح الحمل على التعظيم؟ أجيب: بأنه لا يخلو عن أمرين» إما أن 
ا ee o Ga‏ 
الحمل على ما حملتم عليه قوله : (کتخریم إِبْرَ اهِيمَ مَكة» فقلتم في الحرمة فقط لا 
في وجوب الجزاء في المشهور من المذهب» وإن قلتم بوجوب الجزاء فلا نسلم؛ 
لاله لم ب: يثبت عن النبىّ يا ولا عن الصَّحَابَة ة وون إلا عن سعدٍ فقط . وعن عمر في 
قول» وهو ملب ال و ا وقد أجمعنا أن ذلك لا يجبٌ في حرم مكة. 
فكيف يجب هناك؟ وإن كان الثاني فكما حملتم على شيء ساغ لنا أن نحمل على 
آخرء وهذا؛ لأن تشبيه الشيء بالشيء ء يصح من وجه واحدء وإن کان لا يشبهه من 
e‏ تعالى : إت كَ مَكَلَ عیسی عند ألو كمل 6651 زآل عمران: الآية 

٠‏ يعني : : من وجه واحد وهو تخليقه بغير آب» فكذلك نقول : إن تشبيهه بمكة 
في تعر نمقي قط لافي حرم لي ب سك خر لان ذلك مرجب 
التعارض بين الأحاديث» وبالحمل على ما قلنا يدفع ودفعه هو المطلوب مهما 
أمكن بالإجماع» فصار المصير إلى ما ذهبنا إليه أولى وأرجح بلا نزاع . انتهى 

قال صاحب «فتح الملهم» بعد ذكر هذا كله : قلت : ولكن يرد هَذَا كله حَادِيت 
جاب عند مسلم بلفظ : إن إِبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكة وَإِنِي ي حرم ميته ما َيْنَ ابيا لا 
قط عِضَاهَهَاء ولا يُصَادْ صَيْدْمَاا . وأصرح منه حديث سعد بلفظ : «إنّي أَحَرُمْ ما 
بَْنَ ابي المَدِئَةٍ أن يُفْطَعَ عِضَاهْهَا أو يتل صَيْدُهَاا . وفي حديث ابن عباس عند 
أحمد (ج١‏ : ص ۳۱۸) بإسنادٍ حسن : الكل نِيّ حرم وَحَرَمِي الْمَدِيئة الهم ّي 
أحَرّمهَا بحُرَمِكء أن لا يُؤْوَى يها مُحْدِتٌ وَلَا يُختَلَى حَلَامَا وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَاوَلَا 
وز خد لمَطَنْها إلا لِمُنْشردمًا» . فقد ثبت النهي عن الاصطياد بطريق يعتمد عليه» وظهر 
أن اتسر بم فيه ليس بمعنى التوقير والتعظيم فقط» بل هو واقع على قطع العضاه 
وقتل الصيد كالحرم المكي واللّه أعلم . انتهى . 

قلت : والأصل في المنع والنهي: التحريم حتى تقوم دلالة على التنزيه» ولم 
يقم دليل على كون النهي؛ لكراهة التنزيه» بل ورد ما يدل على كونه للتحريم» فقد 
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رسول الل اة المديتة؟ قال: نعم هي حرام» ا ا فمن فعل ذلك 
N LN N ma‏ 
على المختلي» قال صاحب «فتح الملهم»: هذا مخالف لما ذهب إليه الحنفية من 
حمل النهي عن الاختلاء ونحوه على الكراهة مع إثبات الاباحة. قال: ولم أجد في 
غير هذا الطريق ويختلج في قلبي أن الرواية وقع فيها اختصار» وحذف بعض الرواة 
المصرح في سائر الروايات عن أنس» وأيضا ليس في هذه الرواية التصريح برفع 
هذه الجملة إلى النَّى ياء كما لا يخفى على المتأمل . ان 

قلت : ليس منشأ هذا الاختلاج إلا أن هذه الرواية مخالفة لمذهب الحنفيةء 
فاضطر إلى توهينها والتشكيك في رفعهاء وإلا فليس ها هنا ما يدل على كونها 
مخالفة لسائر الروايات. فتأمل. وأجاب الحنفية أيضًا عن الأحاديث المذكورة 
بأنه َة إنما قال ذلك لا لأنه لما ذكروه من تحريم صيد المدينة وشجرهاء بل إنما 
زولك كدر جه e E‏ مر عدم آطام 
المدينة وقال : "إنَّهَا زيئة الْمَدِيئَةِ) . قال الحافظ : قال الطحاوي : تحمل أن حون 
سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شجرها كون الهجرة كانت إليهاء فكان بقاء 
الصيد والشجر مما يزيد في زينتها ويدعو إلى ألفتهاء كما روى ابن عمر: أن 
لبي اة نهى عن هدم أطام المدينةء فإنها من زينةٍ المدينةٍ. فلما انقطعت الهجرة 
وال لف وها نالك سند اذ ضح؛ لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل» وقد ثبت على 
e Sh‏ 
بي عمير ما َل ليذ قال : لو کان 8 حرا ن الطير. 
وأجيب الحا رد در ون ددا . قال أحمد : من صاد من الحل ثم أدخله 
المدينة لم يلزمه إرساله لحديث أبي عمير» وهذا قول الجمهور. لحنلا عر دل 
على الحنفية ؛ لأن صيد الحل عندهم إذا دخل الحرم كان له حكم الحرم» ويحتمل 
أن تكون قصة أبي عمير كانت قبل التحريم - لأنه في أول الهجرة» وتحريم المدينة 
كان بعد رجوعه يه من خيبر - واحتج بعضهم بحديثِ أنس في قصة قطع النخل 
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جوعِه ئي من خيبر» كما سيأتي في حديث عمرو بن أبي عمرو عن انس في 
وفي غزوة أحد من المغازي واضحًا. 

قلت : واستدلٌ الحنفيةٌ أيضًا بما رواه الطحاوي والطَبّرّاني وَابْن ی شي عن 
سلمة أنه قال له رسول الله لا : «أمَا إِنّكَ لَوْ كنت تَصَيَّدَتَ ِالْعَقِيقٍ لَسَيّمئّك إِذَا 
ذهبت هَْتَ نفک دا جت فَإِني أَحِبُ الْعَقِيقَا ل ففي هذا الحديث ما 
mE i Et‏ عله فد دل سل وهو بها على 
ET‏ فثبتٌ أن حكم صيد المدينة خلاف حكم صيد 

مكة. وقال في «النخبة» : هَذَا تصريح من التي ية على جواز صيد المدينة» فإن 
الأئمة اتفقوا على أن العقيق من المدينة ولم يخالف فيه مخالف. 

وأجيب عن ذلك بما قال البيهقي : إن حديث سلمة ضعيف» ومن يدعي العلم 
بالآثار لا ينبغي له أن ا الأحاديث الثابتة في حرم المدينة بهذا الحديث 
الضعيف › وقد يجو أن يون الموضع الي كان سلمة يصيدُ فيه خارجًا من حرم 
المدينةء والموضعٌ الذي رأى فيه سعد بن أبي وقاص غلامًا يقطع شجرًا من حرم 
المدينة داخله حتى لا يتنافيان» ولو اختلفا كان الحكم لرواية سعد لصحة حديثه 
وثقة رجاله دون حديث سلمة . انتهى . 


ويحتمل أن حديث سلمة كان قبل تحريم المدينة . قال صاحب «فتح الملهم) : 
والذي تحصل من مجموع الروايات - واللّه سبحانه وتعالى أعلم - أن لمكة حرم 
وللمدينة حرمًا يختلف عن حرم مكة في نوع من الأحكام كالنهي عن دخولها بغير 
إحرام وغيره» ويشبهه في نوع منهاء كالنهي عن الاصطياد وقطع الشجر مع تفاوت 
الدرجات فيه من حيث ورود التشديد والتغليظ في شأن مكة وإيجاب العقوبات 
على من جنى فيها على غير شاكلة ما هو في شأن المدينة من وقوع التساهل 
والاغماض عمن ارتكب شيئًا مما نهى عنه» وهذا غير خاف على من تأمّل في 
الأعاديف لي ايو المتحاوى ووه ورل اف اا ر 
ابي بي في خبط شجرها لعلف الدواب» وقال في حديثِ جابر عند أبي داود 


كتابْ المنابِكِ باب حرم الُدِينّة حَرَسَها الله تَعال 
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و POND E‏ ول لله يك وَلَكِنْ يهش مشا رَفِيقَاا أي : ينثر 
نثرًا بلين ورفتي» ولهذا لم يجر التعامل على ما في حديث سعد من التعزير 
الاي بل قال أبن يظال | درت سعد فى للب لم هح عند مالك ولا رای 
ال ع كما في «اعمدة القاري». انتهى . 

وقال الحافظ : قال ابن قدامة: يحرم صيد المدينة وقطع شجرهاء وبه قال مالك 
والشافعي وأكثر أهل العلم . وقال أبو حنيفة : لا يحرم» ثم من فعل مما حرم عليه 
فيه شيئًا أثم ولا جزاء عليه في رواية لأحمد» وهو قول مالك والشافعي في الجديد 
وي لبوا او ا د 
واختاره ابن المنذر وَابْن نافع من أصحاب مالك» وقال القاضي عبد الوهاب: | 
لحب ا ا ا وير حاتي كر امم رتيل ا 
في حرم المدينة أخذ السلب لحديثٍ صححَه مسلم عن سعد بن أبي وقاص» وفي 
رواية لأبي داود: «مَنْ وجَدَ أحَدَا يَصِيدٌ في حَرّم الْمَدِينَة» فَلَيَسَلبْه) . قال القاضي 
عياض : لم يقل بهذا بعد الصَّحَابَة إلا الشافعي في القديم . 

قلت - قائله الحافظ : واختارَهُ جماعة معه وبعده لصحة الخبر فية» ولمن قال به 
اختلاف في كيفيته ومصرفه» والذي دل عليه صنيع سعد عند مسلم وغيره أنه كسلب 
القتيل» وأنه للسالب لكنه لا يخمس» وأغرب بعض الحنفية» فادعى الإجماع على 
ترك الأخذ لحديث السلب» ثم استدل بذلك على نسخ أحاديث تحريم المدينة› 
ودعوى الإجماع مردودة» فبطل ما ترت تب عليها . قال ابن عبد البر : وض حديك 
سعد لم يكن في نسخ أخذ السلب ما يسقط الأحاديث الصحيحةء و 
العلف لحديث أبي سعيد في مسلم “ولا يخبط نها شَجَرَةٌ إلا لعلف» . ولأبي داود 
من طريق أبي حسان عن علي نحوه. وقال المهلب : في حديث أنس دلالة على أن 
المنهي عنه في الحديث الماضي مقصور على القطع الي يحصل به الافساد. فأما 
من يقصد الإصلاح» كمن يغرس بستانًا مثلّاء فلا يمتنع عليه قطع ما كان لتلك 
الأرض من شجر يضر بقاؤه . قال: وقيل : بل فيه دلالة على أن النهي إنما يتوجه إلى 
انال بها يعي في اقبي كما حمل عليه النهي عن قطع شجر 
مكة» وعلى هذا يحمل قطعه يي النخل وجعله قبلة المَسْجد ولا يلزم منه النسخ 
الما کیو ای بويا تن اكان على بعرم ا وميا له اللي فى ف 


مر دعاة المقاتيح شرځ مشكاة ة المصابيح 
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فائدق: 


روك نعم من طريو عي الزراق عن فعس عن الرهرى عن سعيه بن اليه 
عن أبي هريرة» قال: حرم رسول الله ل ما بين لابتي المدينة . قال أبو هريرة: فلو 
وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتهاء وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى . 
وروی أَبُو داود من حديث عدي بن زيد قال: حمى رسول الله بي كل ناحية من 
المدينة بريدًا بريدًا لا يخبط شجره ويعضد إلا ما يساق به الجمل . وقد سكت عليه 
ابو دَاوَدِ وكذا سكت عليه الحافظ في «الفتح». وقال المنذري: في إسناده سليمان 
ابن كنانة» سثل عنه أبو حاتم الرازي فقال: لا أعرفه. ولم يذكره البخاري في 
«تاريخه)» وفي إسنادِه أيضًا عبد الله , 2 سفيان وهو في معنى المجهول . 
انتهى . 

وقال في «التقريب» في عبد الله , بن أبي سفيان: إنه مقبول. قال السمهودي 
(ص45): اعلم أن e‏ وجعلّ اثني عشر ميلا حول المدينة 
حمى. ظاهر في التحريم لذلك القدر؛ إذ حول المدينة إنما هو حرمها وحمى 
لي ية الذي ليس بحرم لم يكن حول المدينة على ما سيأتي بيانه» ولأن التقي 
السبكي قال : إن في «سنن أبي داود» تحديد حرم المدينة ببريد من كل ناحية . قال : 
وإسناده ليس بالقويٌ . والذي رأيته في أبي داود عن عدي بن زيدٍ ان وم لل 
يإ كل ناحية من المدينةٍ بريدًا بريدًا. إلخ. قال: ورواه البزار بنحوه» ورواه ابن 
زبالة رافظ “حرم وسول الله ك عجر المدينة بريد اف بريد مها وان .فى المسد 
والمنجدة ومتاع الناضح أن يقطع منه وزو المتمل لساري عن سعد إن بي 
وقاص أنه قال في قصة العبدٍ الذي وجده يعضد أو يخبط عضاها بالعقيق : 0 
رسول الله يك تقول : ١مَنْ‏ وَجَدَ مَنْيَعْضِد أَوْ يَحْبط شَيْمًا مِنْ عضاه الْمَدِيئَةِيَرِيدَا في 
يريد ؛ قله سلب . وروی البزار عن جابر قال : حرم رسول الله ٍ المدينة بريدًا من 
رحبي - قال الهيثمي بعد عزوه للبزار : وفيه الفضل بن مبشر وثقه ابنُ حبان 
وضعّفه جماعة - قال السمهودي : وفي «الأوسط) للطبرانى : وفيه ضعيف عن 
کی ن مالك ع قال حرم رسول الله كله الجر الي بر اف برب فارسا 


كناب المناسك باب حرم الْدِينَةِ حَرَسَها الله تعالى 
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فأعلمت على الحرم على شرف ذات الجيش وعلى شريب» وعلى أشراف مخيض 
وعلى نبت - قال الْهَيْتَمي: في طرقه عبد العزيز بن عمران بن أي ثابت» وهو 
ضعيف - قال السمهودي : ورواه ابن النجار وَابّن زبالة بلفظ : حرم رسول الله ٤ل‏ 
المدينة بريدًا في بريد وأرسلني فأعلمت على الحرم. . . إلخ. قال: وروى ابن 
زبالة أيضا من طريق مالك بن أنس عن أبي بكر بن حزم أن رسول الله 44 قال في 
الحمى: إلى مضرب القبة. 

قال مالك: وذلك نحو من بريد. 

قال السمهودي بعد بيان الألفاظ المتعلقة بالتحديد ما نصه: والتحديد بهذه 
الأماكن مؤيد لكون مجموع الحرم بريدًاء ولذلك قال ابن زبالة عقب ما تقدم عنه : 
وذلك كله يشبه أن يكون بريدًا في بريد. انتهى . ويحمل عليه قول أبي هريرة في 
حديث مسلم : وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى . لأن ذلك هو الريك 
أي : ستة أميال من جهة قبلتها وستة أميال من جهة شاميهاء وكذلك فى المشرق 
والمغرب» وملاسطويق خوى كل Na‏ بويك قن UN‏ 
الال راء وهن المشرق إلى الحقوت ريد :وقد احا تلك مالك كرتت لكر 
فرق بين حرم الشجر وحرم الصيد» وجعل البريد حرم الشجر وما بين اللابتين حرم 
الصيد. قال عياض في «الإكمال»: قال ابن حبيب: تحريم ما بين اللابتين 
مخصوص بالصيد» قال: وأما قطع الشجر فبريد في بريد في دور المدينة كلهاء 
بذلك أخبرني مطرف عن مالك وهو قول عمر بن عبد العزيز وَابْن وهب . انتهى . 
وحكى الباجي في «المنتقى» مثله عن ابن TS‏ 
الحرم حرمان: فحرم الطير والوحش من حرة واقم - أي : وهي الحرة الشرقية» 
إلى حرّة العقيق - أي : وهي الغربية - وحرم الشجر بريد في بريد. 

وقال البرهان ابن فرحون: حرم الصيد: ما بين حرارها الأربع» وسماها أربعًا 
لوجود الخرتين ¿ المذكورتين في الجهات الأربع ؛ لانعطاف بعض الشرقية والغربية 
من جهة الشمال والقبلة» ولم يعول أصحابنا في تحديد الحرم على البريد مع ما فيه 

ا لست بالقورة کے جا ا عا ا 
الصحيحة من الجبلين واللابتين على أن إطلاق أحاديث التحريم مقتض لعدم 


مر عا المفاتيح شوح مشكاة المصابيح 
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الفرق بين حرم الشجر وحرم الصيد سواء كان الحرم بريدًا أو دونه غير أن في 
أحاديث البريد ما يشعر بأنه للشجرء مع أن ابن زبالة لوو و 
روى عن ابن بشير المازني ي أنه سّمع رسول الله يك بحرم ما بين لابتيها - يعني 
المدينة - من الصيد» وعن أبي هريرة وغيره نحوه. وفي رواية له: من 77 أن 
يصاد بهاء وقد يقال: هو من باب إفراد فرد مما حرم بالذ كر . فإن قيل: قوله في 
حديث مسلم : «حرم ما بين لابتيها وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى» . دال 
على الفرق المذكورهء قلنا: ممنوع ؛ لأن غايته أن يراد بالحمى الحرم» فكأنه قال : 
وجعل اثني عشر ميلا حولها حرمًا؛ إذ ليس فيه أنه جعله حمى الشجر . انتهى كلام 
السمهودي 

(قَمَنْ أَحْدَتَ) أي : أظهر . (فيها) أي : في المدينة . (حَدَنَا) بفتحتين أي : منكرًا 
أو بدع وهي ما خالف الحتاب والسنة. وقال العيني : هو الأمر الحادث المنكر 
الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة . (أَوْ آوَى) أي اهم وحم ومک وجار 
قال عياض : ويقال الرفواري التصرواليك في الكل اللانم والعتعة ,جديا 
لك القصر في اللازم أشهر وأفصح. والمد في المتعدي أشهر وأفصح . قال 
النووي : وبالأفصح جاء القُّوْآن العزيز في الموضعين» قال الله تعالى : أَرَمَيْتَ إذ 
وا إل ألصَّحَرَةَ چ [ الكهف الأية: 11] وقال في المتعدي : و اوها إل دوز چ [ المؤمنون: الآية 
اع مد تسر الالو فع على افاغل والمفعر ل قمعي الكسى ف تر 
جانيًا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. ومعنى الفتح : هو 
الأمر المبتدع نفسه» ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه» فإنه إذا رضي 
ببدعته وأقنّ فاعله عليها ولم ينكرهاء فقد آواه؛ قاله العَيْنِي. وقال القاري: بكسر 
الدال على الرواية الصحيحة أي : مبتدعًاء وقيل : أي : جانيًا بن يحول بينه وبين 
خصمه أن يقتص منه» ويروى بفتح الدال أي أمرًا مبتدعًاء وإيواؤه الرضاء به 
والصبر عليه (فَعَلَيه) أي : فعلى كل ا رأة الله أي : طرده وإبعاده. 
(وَالْمَلَائِكَة) أي ا ا ف ات . (والتاس أَجْمَعِينَ) قال الحافظ : 
٠ NA‏ إلخ. فيه جواز لعن أهل المعاصي والفساد لكن لا 
دلالة فيه على لعن الفاسق المعين . وفيه: أن المحدث والمؤوي للمحدث في الاثم 


وا 
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قال عياض : واستدلٌ بهذا على أنَّ الحدث فى المدينة من الكبائر ؛ لأن اللعنة لا 
تكون إلا في كبيرة» والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة في الإإبعاد عن 
رحمة اللي فإن اللعن في اللغة : هو الطرد والابعاد. قال: والمراد باللعن هنا : 
العذاب الذي يستحقه على ذنبه في أول الأمر وليس هو كلعن الكافر الذي يبعد من 
رحمة لله كل الإبعاد . وقال ابن بطال 01 الويف بعلن أن هن أخورث هدن أو 
آوى محدثًا في غير المدينة أنه غير متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك بالمدينة» 
وإن كان قد علم أن من آوى آهل المعاصي أنه يشاركهم في الاثم فإن من رضي 
فعل قوم وعملهم التحق بهم . ولكن خصت المدينة بالذكر لشرفهاء ولكونها مهبط 
الوحي› وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام» ومنها انتشر الدين في أقطار 
الأرض» فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرها. وقال غيره: السر فى تخصيص 
المدينة بالذكر أنها كانت إذ ذاك موطن التي له ثم صارت موضع الخلفاء 
الراشكدين: 
(لا بل مته صرف وَلَا عَدلُ) بفتح أولهماء وفي رواية : ١لا‏ يبل الله مِنْهُ يوم 
القِيَامَةٍ صَدْفًا رلا عَذلا»» واختلف في تفسيرهما فعند الجمهور: الصرف: 
الفريضة: والعدل: النافلة» ورواه ابن خزيمة بإسنادٍ صحيح عن الثوري وعن 
الحسن البصري بالعكس» وعن الأصمعي: الصرف: التوبة» والعدل: الفدية» 
وقيل غير ذلك . قال عياض : معناه: لا يقبل قبول رضى وإن قبل قبول جزاء» 
وقيل : يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهماء وقد يكون معنى الفدية هنا أنه لا 
لجر اماس وام ار بر حرق ST‏ ين بان يفديه من النار بيهودي 
أو ع كما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري 
م الْمُسْلِمِينَ أي: عهدهم وأمانهم (وَاحِدَة) أي: إنها كالشيء الواحد لا 
ل ولا يجوز نقضها لتفرّد العاقد بهاء وكان ای ن 
ال ري الما ري بار ارو على ل تاو ياواه 
كأنهم كالجسد الواحد الَذِي إذا اشتكى ا اشتكى کله» قاله القاري. وقال 
الحافظ : ذمة المسلمين واحدة» ا أمانهم صحيح › فإذا آَم الكافرَ واحد من 
المسلمين حرم على غيره التعرض له» وللأمان شروط معروفة . وقال البيضاوي : 
الذمة: العهد سمي بها؛ لاله يذم متعاطيها على إضاعتها . (يَسْعَى بها) أي : يتولاها 


مز عا المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 
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ويلي أمرها. .١‏ گام أي: أدنى المسلمين مرتبة» والمعنى: أن ذمة المسلمين 
واحدة سواء صدرت من واحد أو أكثر» شريف أو وضيع› فا اخ 
المسلمين كافرًا وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضه» فيستوي في ذلك الرجل والمرأة 
والحر والعبد؛ لآن المسلمين كنفس واحدة. 

قال الحافظ : دخل في قَولِه : (أْنَاهُمٌ) كل وضيع بالنص وکل شريف بالفحوی؛ 
فدخل في (أَدْنَاهُمَ) المرأة والعبد والصبي والمجنون» فأما المرأةء فقال ابن 
المَنْذِر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره عبد الملك - يعني : 
ابن الماجشون - صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره» قال: إن أمر الأمان إلى 
الامام وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة . قال ابن المنذِر: وفي قول 
الي كَل ليسعى بِمتِهم أَدْنَاهُم) دلالة على إغفال هذا القائل . انتهى. وجاء عن 
سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال: هو إلى الإمام إن أجازه؛ جازء وإن رده؟ 
قا :اما العبد فأجاز الجمهور أمانه قاتل أو لم يقاتل. وقال أبو حنيفة: إن قاتل 
جاز أمانه وإلا فلا. وقال سحنون: إذا أذن له سيده في القتال؛ صح أمانه وإلا فلا. 
وأما الصبي» فقال ابن المنذِر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز . 

قلت - قائله الحافظ : وكلام غيره يشعر بالتفرقة به بين المراهق وغيره» وكذلك 
المميز الذي يعقل › والخلاف عن المالكية والحنابلة» وأما المجنون» فلا يصح 
أمانه بلا خلاف كالكافر. لكن قال الأوزاعي : إن غزا الذمي مع المسلمين فَأمُنَ 
أحداء ل ا لاي خا سي ¿ المنذر عن الثوري 


أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب فقال: لا ينفذ أمانهء 
وكذلك الأجير. 

(فَمَنْ أَحْفَرَ مُسْلِمًا) بالخاءِ المعجمة والفاءء أي: نقض عهد مسلم وأمانه 
ا ل اال ال الع اريك ب رتم سين 
وخفرته بغير همز إذا أَمَْتَه منته» فالهمزة فى أخفر للازالة والسلب نحو أشكيته أي : 
eS‏ ]ران شنرف إن : عهده وأمانه . (وَمَنْ وَالَى قَوْمًا) 
أي : اتخذهم أولياء» وهو يحتمل أن يراد به ولاء الموالاة والحلف بأن يكون لرجل 
موالي» فأبطل موالاتهم واتخذ قومًا آخرين موالي بغير إذن مواليه والاستشارة 


كتَابْ المنَاسِكِ تاب حرم المديئتة حخَرَسَها الله تعالى 
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بهم » فإن فيه نوعا من نقض العهد والإيذاء» وقيل : المراد من نسب نفسه إليهم. 
كاكماتة إلى غير انيه ويحتمل أن يراد ولاء العتاقة» وهذا أنسب لما جاء : فى الرواية 
الأخرى من أقرانه وذكره مع قوله: ١مَنِ‏ اذَّعى إِلَى عَيْرٍ أبيه) يعني : N‏ 
غير من هو معتق له كان كالدعييٌ الَّذِي ينتسب إلى غير أبيه . قال النووي : معناه أن 
ينتمي العتيق إلى ولاء غير معتقه وهذا حرام ؛ لتفويته حق المنعم عليه . ولأن الولاء 
TT‏ يي ا بد نت المع تعاب ناد ال اه 
(بِقَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ) تنبيه على ما هو المانع وهو إبطال حقهم وأمانتهم وإيراد 
ال ا بعدم الإذن حتى يجوز 
الانتساب بِإِذْيهم . قال النووي ٠‏ احتجٌ قومٌ بقوله «بمَْرِإِذْنِ وليه على جوازٍ التولي 
بإذْنٍ مواليهء والصحيحٌ الَذِي عليه الجمهور: أندالا كور وان أذتو "كما لأ هعرد 
الانتساب إلى غير أبيه» وإن أذن أبوه فيه» وحملوا التقييد في الحديث على 
الغالب؛ لأن غالب ما يقع هذا بغير إذن الموالي؛ فلا يكون له مفهوم يعمل به« 
Es‏ ربكم أل فى التررك 4ه EOS‏ 
ولا َفَدْلُوَا اود ڪُم ِن لماي راسم لآبة ٠١١‏ وغير ذلك من الآياتٍ التي قيد فيها 
بالغالب ولیس لها مفهوم يعمل به. انتهى 

وقال الخطابي: ليس إذن الموالي شرطا في ادعاء نسب وولاء ليس منه وإليه 
وإنما ذكر تأكيدًا للتحريم؛ أنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ما 
يفعل من ذلك . انتهى قال التحافط : وهذا لا يطرد؛ لأنهم قد يتواطؤون معه على 
ذلك لغرض ماء والأولى ما قال غيره: أن التعبير بالإذن ليس لتقييد الحكم بعدم 
ss‏ وإنما ورد الكلام بذلك على أنه الغالب E‏ . قال الحافظ : 
ری أن حون كت يا قيهن معد فإذا وقع بيعه؛ جاز له الانتماء إلى مولاه 
الثاني وهو غير مولاه الآولء أو المراد موالاة الحلف. فإذا أراد الانتقال عنه لا 
ينتقل إلا بإذن . وقال البيضاوي: الظاهر أنه أراد به ولاء العتق لعطفه - في الرواية 
الآتية - على قوله : من اذَعَى إِلَى غَيْرِ بيدا والجمعٌ بينهما بالوعيدء فإ العتقّ من 
شيف | دايح كيه انس فإذا تنبب الى غين مزهو لالا الان ا عنمن 
هو منه وألحق نفسه بغيره» فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة» ثم 
أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم» وقال: ليس هو للتقييد وإنما هو للتنبيه على ما هو 
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المانع» وهو إبطال حق مواليه» فأورد الكلام على ما هو الغالب. 


(مَتَقَقْ عَلَيْه). أخرجه البخاري في الحخ وفي الجهاد وفي الفرائض وفي 
الاعتصام. ومُسْلِم في الحج وفي العتقء وأَخْرَجَه أيضًا أَحْمّد وأبو داو في أواخر 
الحج والترمذي في الولاء والهبة. والشَّمَائي والطحاوي والْبَيْهَقِي وغَيْرهم ٠‏ (وفي 
رِوَايَةِ لَهُمَا) أي : للشيخين وفيه أن قوله: «مَنْ اذَعَى إِلَى غَيْرٍ أبيه» ليس في رواية 
البخاري ٠‏ (منِ اذَعَى) أي : انين . (إلَى عير أبيه) أي : المعروف . أو تَولَى غَير 
مَوَالِيهِ) هَذَا العطف يؤيد من فسر الموالاة بولاء 00 عليه لعن 
eNO NS‏ 


e YVof \‏ قَالَ سول الله كله : ١إني‏ حرم ما بين 
7 ّى الْمَدِيئَةِ : : أن يُقَطَعَ عضا أو يقل صَيْدهَاا وَقَالَ : «الْمَدِيئَةٌ ر 
اه »لبها اخ ريع لأ دل الله فيا مَنْ هو خير منه› 


ولا د 3 يكت أحد على اراتا وَجَهِدِها إل کک له شفيعًا أو شهِيدًا يوم 
الْقيَامَ) 1 لرَوَامُ مُسْلِمٌ] اصحيح) \ 


الشرح 
-١ 7/6 5‏ قوله: (وَعَنْ سَعْدِ) أي : ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة. (إِنِي 


حرم مَا بيْنَ ابي الْمَيئة) بتخفيف الموحدة تثنية لابة؛ رھ الخ ر رضن 
ذات الحجارة السود» كأنها أحرقت بالنارء وأراد بهما حرتين تكتنفانها وجمع 
اللابة لوب ولابات ولاب. قال ابن حبيب: هما الحرتان الشرقية والغربية. 
وللمدينة حرتان: حرة بالقبلة - من جهة الجنوب - وحرة بالجرف - من جهة 
OES‏ جيجه الوا ران ادر الور ري 
لاتصالهما بهما؛ ولذلك جمعها َة في اللابتين . وقال السمهودي : ما بين لابتيها. 


۲۷۰۵) مُسْلِم (117/469) في الحَج عَنْ سَعْدِ بن أي رَقْا ص وَأَخْرَجَ الأخِيرٌ مه عَنْ ابي هْرَيْرَة. 


ڪتاب المتابك ياب خرم المديئة حَرَسَهَا الته تَعَالى 
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أي : حرتيها الشرقية والغربية » والمدينة بينهماء ولها أيضا حرة بالقبلة وحرة بالشام 
لكنهما يرجعان إلى الشرقية والغربية؛ لاتصالهما بهما؛ ولهذا جمعها َة كلها في 
اللابتين كما نبّه عليه الطبري. | 

قال الحافظ لكر دك لازي كير العلريك a E‏ 
«وَأَنا حرم المويئة ما نين خرمهاا فااغي عض الحقفة أن الحديت مضطرب ؛ لاله 
3 في رواية «ما بين 55 وفي رواية «مَا بَيْنَ لَابتيْهَا وفي روايةٍ: «مََزِمََْاا 

تعقب: بأن الجمعَ بينهما واضح وبمثل هَذَا لا ترد الأحاديث الصحيحة» > فإن 

كن أمكن الترجبح» ولا شك أن رواية «ما بين لابتيها؛ أرجح لتوارد 
الرواة عليهاء ورواية «جبليها» لا تنافيهاء فيكون عند كل لابة جبل أو لابتيها من 
جهة الجنوب والشمال» وجبليها من جهة الشرق والغرب» وتسمية الجبلين 1 
رواية أخرى: لا تضرء وأما رواية : «مازميها)» فهي في بعض طرق ابي سعيدٍ : 
والمأزم بكسر الزاي : المضيق بين الجبلين» وقد يطلق على الجيل نفسه» كذا قال 
الحافظٌ في شرح حديث أنس في باب حرم المدينة . وفيه نظر»› داف لبو عدن كل 
جبل لابة» ولا أن لابتيها من جهة الجنوب والشمال وجبليها من جهة المشرق 
ورت بل الحقيقة أن حديث ما بين لابتيهاء يعني : من جهة المشرق 
والمغرب» فإ من جهة المشرق حرة ومن جهة المغرب أخرى» وحديث «ما بين 
جبليها» ٠‏ يعنى : الحرتين الجنوبية والشمالية. 

قال النووي: للمدينة لابتان: شرقية وغربية وهي بينهما. قال: والمراد 
الان الاه كال وغو اا ت كلما مه فما بع لا كيه ان ا 
E OG‏ 
والشمال . وقال الحافظٌ في باب : لابتي المدينة» في شرح حديث أبي هريرة ١مَا‏ بَبْنَ 
لَابَتيْهًا حَرَام) : أن المدينة بين لابتين شرقية وغربية» ولها لابتان أيضا من الجانبين 
ار ار ا ا و ب جميع دورها 

كلها داخل ذلك . انتهى 

قال النووي : ومعنى قوله : ما بَيْنَ لابتيها»» اللابتان وما بينهماء والمراد تحريم 
المدينة› ولابتيها يعني : أن اللابتين داخلتان أيضًا . قال لاف ولا بدلیل آخر 
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وإلا فلفظ : «بَيْنَ» لا يشملهماء انتهى . (أَنْ يُقَطَعَ) مدل ال م ل 
(عِضَاهْهَا) بكسر العين المهملة» وهي كلّ شجر عظيم له شوك كالطلح والعوسج 
واحدها عضاهة وعضهة وعضه وعضة بحذف الهاء الأصلية كما يحذف من الشفة . 

(وَثَالَ: الْمَدِينَةٌ حَيْرٌ لَهُمْ) قال القاري: أي: لأهلها من المؤمنين في الدنيا 
se‏ قال انس وميه بعر كه A SE‏ 
بالخيرية من جهة بركة المعيشة› فلا ينافى بركة الفضيلة الزائدة الثابتة لمكة 
بالأحاديث الصحيحة الضريحة. انتهى. قلت: احتحّ ابن رشدٍ بالحديث على 
تفضيل المدينة على مكة» ولا دليل فيه؛ لأن كونها خيرًا مطلق يصدق بصورة 
کر حراس ااا نی كل ري . وقال السندي في «حاشية مسلم» : قوله : 
«الْمَدِيئَةَ خب خَيْرٌ لَهِمْ) قال ذلك في ناس يتر كون المدينة إلى بعض بلاد الرخاء كالشام 
وعيره كما سيجيء» وهؤلاء الناس هم المراد بضمير ١لَهُمْ)‏ 0 المدينة خير 
لأولئك التاركين لها من تلك البلاد التي يتركون المدينة لأجلهاء فلا دليل في 
الحديثِ على تفضيل المدينة على مكة كما لا يخفى . 

(لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) أي: ما فيها من الخير لما فارقوها وما اختاروا غيرها عليها 
وما تحولوا للتوسعة في الدنيا. قال السندي: ليس المراد به أنها خير على تقدير 
العلم؛ إذ المدينة خير لهم علموا أو لاء بل المراد: لو علموا بذلك لما فارقوهاء 
ا ا ا ا ل ل ال لي ل 
بوي موي بر ايه OPPO‏ ودر 
مووي المعنى المديئة خير لهم أو كائو من أهل العلم؛ إذ البلد: 
الشريفة لا ينتفع بها إلا الأهل الشريف الَذِين يعملون على مقتضى العلم» وأما من 
ليس من أهل العلم فلا ينتفع بالبلدة الشريفة بل ربما يتضرر» فخيرية البلدة ليست 
إلا لأهلهاء ومن يليق للاقإمة فيها فافهم. ان: 

وقال الأبي : (لَو) هذه إن كانت امتناعية» فجوابها محذوف» أي: لو كانوا من 
آهل العلم لعلموا ذلك ولم يفارقوا المدينة» وإن كانت متعدية» فالتقدير: لو كانوا 


كتَابْ الماك باب حزم الْمدِينَة حَرَسَها النه تعالى 


0 0 لذن 
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يعلمون ذلك لما فارقوها» وإن كانت للتمتى لم تفتقر إلى تجواب» وغلى التقديرين 
عو اتجيل لعن افعل ادنك لتفويته عن نفسه أجرًا عظيمّاء ولذلك قال: «إلا 
أبدل الله فيها خيرًا منهم)ء كما قال تعالى: ولب تولو مسل وما یرک چ 
ا أي : يخلق خلقًا سواكم على خلاف صفتكم من الرغبة في الإيمان. 

(لَا يَدَعْهَا) استئناف مبين أي : لا يتر كها. (أَحَدٌ) ممن استوطنها. (رَعْبَةَّ عَْهَا) 
أي : عن ثواب الساكن فيهاء وأما من خرج لضرورة شدة زمان أو فتنة» فليس ممن 
يخرج رغبة عنها. وقال القرطبي والمازري: رغبة عنها أي : كراهة لها من رغبت 
عن الشيء إذا كرهته. وقال الباجي: الظاهر عندي أنه إنما أراد به الخروج عن 
استيطانها إلى استيطان غيرهاء وأما من كان مستوطنًا غيرها يعنى من كان وطنه 
ی ا ا ا ی اوا ا اا با ا 
عنها لحاجة أو لضرورة شدة زمان أو فتنة» فليس ممن يخرج رغبة عنها. انتهى 
(إلا أَبْدَلَ الله فيها) أي : في المدينة . (مَنْ هو خَيْرٌ مِنْه) قال الباجي : ل 
فيها أو بمنتقل ينتقل إليها من غيرها. قيل : هذا خاص بزمن حياته بل وقيل : 
دائمًا . ويدل عليه قوله في حديث: «يأني عَلَى الاس رَمَانَيَدهُو الرَجُلُ ابْنّ عَم 
وَكَرِيبَهُ مَلَّمَ ِلَى الرَحاءِء الْمَدِيئهُ هحير هم َو كَانُوا يَعْلَمُونَ» . وقال ابن عبد البر : هَذَا 
في حياته 5 وذلك مثل الأعرابي القائل: أقلني بيعتي. ومعلوم أن من رغب عن 
ol‏ اليد لمح امد ا ل ال 
ولم تعوض المدينة خيرًا منهم . قال الزرقاني : بعني كأبي موسى وابن مسعود 
مسار تو ناد ار بعد ا رك كاج قراس رده 
وأبي الدرداء وأبي ذر وغَيّرهم. وقطنوا غيرها وماتوا خارجًا عنهاء ولم تعوض 
المدينة مثلهم فضلا عن خير منهم. فدلٌ ذلك على التخصيص بزميه يَك. 

قال الأبي : الأظهر أن ذلك ليس خاصًا بالزمن النبوي» ومن خرج من الصٌَّحَابَة 
لم يخرج رغبة عنهاء بل إنما خرج لمصلحةٍ دينيةٍ من تعليم أو جهاد أو غير ذلك . 
انتهى . قال الزرقاني: لا يقال: ليس النزاع في أن خروجهم لما ذكر إنما هو في 
تعويضها بخير منهم» وهذا لم يقع فالأظهر التخصيص ؛ لأنا نقول : ساو 
لحرو مضي > فلا يرد أن الخارج لمصلحة دينية لم تعوض مثلهم . انتهى 
قلت : هَذَا هو الظاهر بل بل الصحيح. > فإن التعويض والابدال لما كان مقيّدًا ا 
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المدينة والخروج رغبة عنهاء فلا مانع من حمله على الإطلاق والعموم. 
(وَلَايَئيتُ أَحَدٌُ) أي : بالصبر . (عَلَى لأَوَائِهَا) بالمدّ بسكون الهمزة الأولى وتبدل 
ألمًا أي : شدة جوعها . (وجهايها) بفتح الجيم وقد تضمء أي مشقتها جا تكد فزة 
من شدة الحرٌّ وكربة الغربة وأذية من فيها من أهل البدعة لأهل السنة. قال 
الجوهري : اللأواء: الشدة» لكن المراد هنا: ضيق المعيشة والقحط لما في أكثر 
الروايات على لأوائها وشدتهاء فلابد من الاختلاف في معناهماء وإن كان يمكن 
أن يكون العطف تفسيريًا وتأكيديًا؛ لأن التأسيس أولى» والأصل في العطف 
التغاير» فيحمل اللأواء على ضيتي المعيشة والجهد على ما يصيبهم من الحرّء 
وعلى ما يصيب المهاجر فيها من وحشة الغربة وغير ذلك» كذا في «المرقاة». 
واشرح المصابيح» للتوربشتي . قال الأبي: الحديث خرج 8 الت على 
سكناهاء فمن لزم سكناها دخل في ذلك» ولو لم تلحقه لأواء؛ لأنَّ التعليل بالغالب 
والمظنة لا يضر فيه التخلف في بعض الصورء كتعليل القصر بمشقة السفر. 


(إلَا كُنْتُ) بصيغة المتكلم . (لَهُ شَفِيعًا أو شَهِيدًَا) قال عياض : لت وديا عن 
معنى هذا الحديث »: يعنى : أن «أو» هذه هل هي للشك أو غيره؟ ول خص ساكن 
المدينة بالشفاعة هنا مع عموم شفاعته بي وادخاره إياها لأمته؟ قال: وأجبت عنه 
بجواب شاف مقنع في أوراق اعترف بصوابه كل واقف عليه . قال: وأذكر الآن منه 
يعنى في اشرح مسلم» لمعا تليق بهذا الموضع › قال بعض شيوخنا : «أو» هنا للشك 
والأظهر عندنا أنها ليست للشك ؛ أنه االات وااو غار 
أبي وقاص وَابْن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة وأسماء بنت عميس وصفية بنت أبي 
عبيد عن الي يي بهذا اللفظ» ويبعد اتفاق جميعهم أو رواتهم على الشك 
وتطابقهم فيه على صيغة واحدة» بل الأظهر أنه 5ة قال هكذاء فإما أَنْ کون أعلم 
بهذه الجملة هكذا - أي : من الله تعالى -» وإما أن تكون «أو» للتقسيم» ويكون 
شهيدًا لبعض أهل المدينة وشفيعًا لباقيهم» إما شفيعًا للعاصين وشهيدًا للمطيعين: 
وإما شهيدًا لمن مات في حياته وشفيعًا لمن مات بعده أو غير ذلك » وهذه خصوصية 
زائدة على الشفاعة لكافة المدنبين يوم القيامة» وعلى شهادته على جميع الآأمةع 
وقد قال ية في شهداء أَحُد : اال شية على ازاك يكرة E a‏ 
مزية وزيادة منزلة وحظوة. قال: وقد تكون «أو» بمعنى الواو» فيكون لأهل 
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المدينة شفيعًا وشهيدًا معًا. قال: وقد روي : «إلا كنت له شهيدًا وله شفيعًا) . 
انتهى . قال الزرقانى : بالواو رواه البزار من حديث ابن عمر . قال عياض : وإذا 
جعلنا «أو) للشك كما قيل» فإن كانت اللفظة الصحيحة (شهيدًا) اندفع 
الاعتراض؛ لأنْهَا زائدة على الشفاعة المدخرة المجردة لغيرهم» وإن كانت 
«شفِيعًا» فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ماجاء من عموهما وادخارها لجميع الأمة 
أن هذه شفاعة أخرى غير العامة التي هي لاخراج أمته من النار» ومعافاة بعضهم 
منها بشفاعته لد في القيامة. وتكون هذه الشفاعة بزيادة الدرجات ورفعهاء أو 
تفخف التاق ايها شاك اله من ذلك» أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من 
الكرامةء كإيواة تهم إلى ظل العرش» أو كونهم في روح» أو على منابر» أو الإسراع 
بهم إلى الجنة» أو غير ذلك من خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون بعض . 
انتهى. كذا نقله عنه النووي في شرح مسلم وغيره وأقروه. (يَومَ القِيَامَةِ في 
الحديث إشارة إلى بشارة حسن الخاتمة» رغ آنه فس ار أن کن 
صابرًا بل شاكرًا على إقامته في المدينة ولا ينظر إلى ما في عداها من النعم 
الصورية؛ لأن العبرة بالنعم الحقيقية الأخروية. 
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخْرَجّه أيضًا أحْمَّد (ج٠:‏ ص 1۸١‏ 2185 والْبَيمَقِي (جه 

.)١1/ 


2 وعَنْ أبي هر أنَّ ر سول الله له كَالَ : لا يض‎ ]٣1 - YVoeo® 
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. لأوَاءِ المَدِيئَةِ وَشِدَتِهَا أَحَدٌ مِنْ أمَتى إلا ت له شَفِيعًا يوم الْقَِامَق)‎ 

رَوَاهُ م4 مُسْلِمُ] اصحیح ۸ 


الشرح 
6 ۷ ۲ قوله: (لا يَضصْبِرُ عَلَى لأوَاء المَدِيئة) أي : شدة جوعها. (وَشِدَتِهَا) 


عطف تفسير على قول بعض الشراح . وقال أبو عمر: ی : المدينة» والشدة: 
الجوع. واللأواء : تعذر الكسب وسوء اليخال: وقال المازري : اللأواء : الجوع 


(۲۷۵۵) مسند أحمد .)801١5(‏ 
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وشدة المكسب» وضمير شدتها يحتمل أن يعود على اللأواءء ويحتمل أن يعود إلى 
المدينة . وقال الباجي : اللأواء : هو الجوع وتعذر التكسب والشدة يحتمل أن يريد 
بها اللأواء ويحتمل أن يريد بها كل ما يشتد به سكناها وتعظم مضرته . 

(أَحَدُ مِنْ آمتی إلا كنت له شفِيعًا يوم القِيَامَة) كذا وقع في «المشكاة» 
و«المصابيح»» أي : بذكر شفيعًا فقط » وفي «صحيح مسلم»: «كنت له شفيعًا يوم 
القيامة أو شهيدًا» . وهكذا عند أحمد والبخاري فى «الكبير» والتر مذي› وكذاذكره 
الجزري في «جامع الأصول» (ج١٠:‏ ص )١194‏ والظاهر أنه سقط لفظ «أَوْ شَهِيدًَا) 
في «المشكاة» و«المصابيح». وقد تقدم أنهم اختلفوا في هذاء فقيل: هو مختص 
بمدة حياته ی وقال آخرون: هو عام أبدّاء وهذا أصحٌ. حكاه النووي عن عِيا 

وأقرّه. 

(رَوَاه مسَلِم) وأخرجه أيضًا اخیل (خ7: ص )2 والبخاريٌّ في «التاريخ 
الكبير» (ج۲: ص٤۲۸» )۲۸١‏ والترمذي في فضل المدينة من آخر المناقب. 


IGE Vo 5‏ : كَانَ النَّاسُ إِذَا رَآَوَا أَوْلَ الثَّمَرَةِجَاءُوا به إِلَى 
مه بارا كن في تنا وباو کا في شی 


يب 


اء الله إن راهيم بدك وَخَلِلَاكَ 


ت سے ” 
س 


التب ا فَإذَا أَحَذَهُ قَالَ: «الا 
وارك تا في صَاصِناء وار فی مدا 

ويک وني عَبْدكَ ونیک ك لمك وَأَنا أَدْعُوِكَ لِلْمَدينَة بول ما 
دَعَاكَ لِمَكَةَ وَوثْلهُ مَعَه كم ال : يدعو أَصْعَرَ وَلِيدٍ لَه٬‏ فَيُعْطِيهِ دل الْكَمَرَ: 


- 


لتا ذ 
د 


بي جر جيه مر 


رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح 5 


حوت» الشرح 


15 ۷ ۲ قوله: (كَانَ النَّامنْ) أي : الصحابة . (إِذَا رَأَوَا أَوَّلَ الثَّمَرَِ كذا في 
«المشكاة» و«المصابيح) و«جامع الأصول». ولفظ «أَوَلَ ١‏ الدَمَرِ) | 
التاعء وهكذا في «الموطاً) و«جامع الترمذي»» والظاهر: | ن ما وقع في «المشكاة) 


(10705؟) مُسْلِم (1378/407) في الحَجٌّ وَالتّدْمِذِي (:45") في الدعاءء والنَّسَائِنُ في الكبرى 
)٠١١5(‏ في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة. 
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و«المصابيح» و«جامع الأصول» خطأء والثمر بفتح المثلثة والميم» وأول الثمر 
يسمى الباكورة» فالمعنى : إذا رأوا باكورة الثمر» وهي أول ما يدرك من الفاكهة . 
(جَاءُوا بو) أي : بأول الثمر . (إلَى الس يكل) أي : هدية له ية كما يدل عليه إعطاؤه 
لوليد. قال العلماء: كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعائه بيه في الثمر وللمدينة 
والصاع والمدء وإعلامًا له ية بابتداء صلاحها بما يتعلّق بها من الزكاة وغيرهاء 
وتوجيه الخارصين . وقال الأبي : وقيل : إنما كانوا يؤثرونه به على أنفسهم حبًا له 
ويرونه أولى الناس بما يسبق إل من خير ربهم . وقال الزرقاني : إما هدية وجلالة 
وبا وتعظيمّاء وإما 5 بدعائه لهم بالبركة. وهو ا يغلب على ظبَيء 
00 الحديث 15 عليه» والمعنيان محتملان» قاله ابن عبد الَبرَ . وكد| :دكن 
هذين اوا 

وقال الباجي رسيا لمر ثمر النخل ؛ لأنّهُ هو المقصود ثمارهاء وأتوا به تبركا 
بدعائه وإعلامًا له ببدو الصلاح» إما لما كان يتعلّق به من إرسال الخراص؛ 
ليستحلوا أكلها والتصرف فيهاء وإما ليعلموه جواز بيع ثمارهم لنهيه يهو عن بيعها 
قبل بدوها. 

(قَإِذًا أَحَذَّمُ) أي : رسول اللّه عه . قال الزرقاني : زاد في بعض طرق الحديث : 
١وَضَعَهُ‏ عَلَى وَجُهي) ا : إظهارًا للفرح والمسرة الله بار لتا في تمن بالنماء 
والزيادة والبقاء . وارك لَنَافِي مَدِينيَا) أي اواع ايودي وك 
وقد استتجابٌ اللهُ دعاءء - عليه الصلاة والسلام - بأنّ وسع نفس المسجدء و 
لاسن ا رك الت یا می کا ی کے ل الال الس پا 
رمن قمر أرتعوق آلف فرسن . والحاصل : أن الْمَرّاد بالبركة هنا ما يشمل الدنيوية 
والآخروية والحسية؛ ا وقيل : (بارك لتا في مَدِئيَا) في أمور أخرى 
اشاس اا . (وَبَارِك لتا في صَاعِنَا) أي CTE‏ . (وَبَارِك تا 
فی مُدّنَا) قال الزرقانی : أي : بارك لنا فيما يكال فى صاعنا وبارك لنا فيما يكال فى 
فحذف الجقدر ي الان د المحل وإرادة الحال. ا 

قال ابنْ عبد البر : هذا من فصيح كلامه وبلاغته ياء وفيه استعارة؛ لأن الدعاء 
إنما هو للبر كة في الطعام المكيل بالصاع والمد لا في الظروفِ» وقد يحتمل على 


مر عا ة المقاتيح شوح مشكاة المصابيح 
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ظاهر العموم أن تكون فيهما. وقال القاضي عياض: البركة هنا: بمعنى النماء 
والزيادة وتكون بمعنى الثبات واللزوم» قال: فقيل: يحتمل أن تكون هذه البركة 
دينية » وهي ما تتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى في الزكوات والكفارات» 
فتكون بمعنى الدعاء للثبات والبقاء لهاء كبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتها. 
ويحتمل أن تكون دنيوية من تكثير المال والقدر بهذه الأكيال» حتى يكفي منه ما لا 
يكفي من غيره في غير المدينةٍ» أو ترجع البركة إلى التصرف بها في التجارة 
وأرباحهاء أو إلى كثرة ما يكال بهاء من غلاتها وثمارهاء أو تكون الزيادة فيما 
يكال بها لاتساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه بما فتحَ الله عليهم ووسّع من فضلهٍ لهم. 
وتمليكهم من بلاد الخصب والريف بالشام والعراق ومصر وغيرها حتى كثر 
الحمل إلى المدينة» واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه» فزاد 
مدّهم وصارَ هشاميًا مثل مد النَّبى ية مرتين أو مرة ونصمًا. وفي هَذَا كله ظهور 
إجابة دعوته 5ة وقبولها. انتهى كلام القاضي . 

قال النووي: الظاهر من هَذَا كله أنَّ الْمَرَاد البركة في نفس الكيل في المدينة 
بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرهاء وهذا أمر محسوس عند مَن سكنها . 
قال الطيبي : ولعل الظاهر هو قول عياض: أو لاتساع عيش أهلها . . . إلخ؛ 
لأنّهُ کل قال : ونا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك إبراهيم لمكة)» ودعاء إبراهيم هو 
قوله : ممَأجَعَلٌ أَفْكِدَهٌ ص الا توئ لم وارزقهم يِن التّمرَتِ لَه نکر 
[إبراهيع: الآية ۳۷] يعني : وارزقهم من الثمرات بأن تجلب إليهم من البلادٍ لعلّهم يشكرون 
النعمة في أن يرزقوا أنوا E‏ افير وو aR aS‏ 
أذ الل كن أحات دغر نه فجعله حرمًا آمنًا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقًا من 
لدنه» ولعمري إن دعاء حبيب الله َة استجيب لها وضاعف خيرها على غيرها بأن 
جلب إليها في زمن الخلفاء الراشدين من مشارق الأرض ومغاربها من كنوز كسرى 
وقيصر وخاقان ما لا يحصى ولا يحصرء وفي آخر الأمر يأرز الدين إليها من أقاصي 
ا اللاي عسي : اأَمِوْتُ بعَوْيَة 
تأكل الى وم اشا من ماكونيا؟ ١‏ 

وقال الباجي : سني ل ل 
الطعام الذي يكتال به تكثر بر کته بأن يجزئ منه العدد ما لا يجزئ ما كيل بغيره» أو 
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يبارك في التصرف به على وجه التجارة بمعنى الإرباح» أو يريد به المكيل؛ 0 
ذلك دعاؤه في كثرة ثمارهم وغلاتهم» وأما البركة الدينيةء فإنها بهذا الكيل يتعلق 
كثير من العباداتِ من أداءٍ زكاة الحبوب والفطر والكفارات . انتهى . 

قلت : الأرجحٌ عندنا هو ما قاله النووي» فإنه هو الظاهر من ألفاظ هذا 
الحديث» وما ورد في معناه كما لا يخفى على المتأمل . قال القرطبي : إذا وجدت 
البركة فيها في وقتِ حصلت إجابة الدعوة ولا يستلزم دوامها في كل حين» ولكل 
شخص . . والله أعلم . 
ا تنبيه: 

NSLS‏ ريد 
كل مد تعارفه أهل المدينة في سائر الأعصار زاد أو نقص» وهو الظاهر؛ لأنه علد 
أضافه إلى المدينة تارة وإلى أهلها أخرى. و فدلّ على 
عموم الدعوة لا على خصوصه بمد النبيّ و كد كما أفاده بعض العلماء. التي 


قلت : وإلى الخصوص يظهرٌ ميل البُخَارِي حيث ترجم على حديث أنس : أن 
رول الله فال الهم با رك لَهُمْ في مِكيَّالِهِمْ وَبارك لَهُمْ في صَاعِهِمْ وَمُدَّهِمْ) 
بلفظ : باب بركة صاع الي بيا ومده. 
(اللَّهُمَ إن بْرَاهِيم) عليه الصلاة والسلام . (عَبْدُكَ وَخَلِيلّك) كما قلت : وواد 
اه هيم ليا رسررة اسه الآ 014. (وإني) أيضًا. (عبدك وبیک) لم يقل : 
خليلك. مع أنه خليل كما صرّح به في أحاديث عدة. قال الأبي : رعاية للأدب في 
ترك المساواة بينه وبين آبائه الكرام دونك العو كرد عبرب لالت يم قاد 
ار قال الزمخشري في فَوْلِهِ تعالى : ميلك الر سل فَصَلْمَا بَحصَهُم عل بعض 
ينهم من من كلم 2 ورفع س درجت 46 [سورة البقرة: الآية .]٠٠٤‏ الظاهر: أنه أراد 
محمدًا علا وفي هَذا الايهام من تفخيم فضله بيه كما لا يخفى. وقد سكل 
الحطيئة عن أشعر الناس فقال : زهير والنابغة ولو شئت لذكرت الثالث - أراد نفسه 
ل ل 
(وَِنَهُ دعا لِمَكَةَ) أي : بقوله : م مَأجَمَلَ أده مت الاس تهوۍ لم وأرذفقهم من 
لتَمررتِ لعَلَهُمَ سكوك (وَأَنَا) كذا في جميع نسخ «المشكاة»» وهكذا عند 


$ \ 


مر عا المقاتيح شَرخ مشكاة ة المصابيح 
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الترمذي. وفي 0 مسلم) (وَإِني) وهكذا في «الموطاً) يت الأصول» 
و«المصابيح». (أذعُو) ای أطلب منك . (للمَدِيئَةٍ يته بمثل ا 
أي : بمثل ذلك المثل . (مَعَه) والمعنى بضعف ما دعا إبراهيم عليه الصلاة السلا 
ولفظ حديث أنس عند البخاري كما سيأتي في الفصل الات الهم اجعل 
الْمَدِيئَة يته ضِعْفَي مَا جَعَلَتَ بمَكة مِنَ الْبَرَكَة؛ قال القاضي أبو محمد: في هذا دليل 
EE‏ أن شيعم لكهاء: لها | لجاعو لتشلها على بها افير 
ا 

OS‏ اميم ديا اك اكه به 
يختصنٌ بدنياهم فقال : اوررق ألم ين التي البقرة: 1] وأن التَّبِي اة دعا لأهل 
المدينة بمثل ذلك ومثله معه. فل أن بريه نه ويدعاء آخر معه وهو لأمر 
آخرتهم» فتكون الحسنات تضاعف للمدينة بمثل ما تضاعف بمكة» فإنما معنى 
فضيلة إحدى البقعتين على الأخرى فى تضعيف الحسناتِ» ويحتمل أن يريد أن 
إبراهيم أيضًا دعا لأهل مكة بأمر آخرتهم وعلم هو ية فدعا بمثل ذلك» وبمثله معه 
اعرد ا ي ويحتمل أن يريد أن إبراهيم دعا لأهل مكة في 
ثمراتهم ببركة قد أجابّ الله دعاءه فيه وأنه ية دعا لأهل المدينة في ثمراتهم أيضا 
بمثل ذلك ومثله معه» فلا يكون هَذَا دليلا على فضل المدينة على مكة في أمر 
الآخرة» وإنما يدل على أن البركة في ثمارهم مثل البركة في ثمارٍ مكة» إما لقرب 
كأواليا أر ا أو للبركة في ا اتا ر لبوصل من رداك وا المندينة إلى 
ا 0 

وقال الحافظ في شرح حديث أنس المذكور: أي : من بركة الدنيا بقرينة قوله في 
حديث آخر «ا َّهُمَبَارِك لتا في صَاعِتا وَمُدَنَاا ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك» 
لکن يستثنى منه ما خرج بدليل» > كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة ادل 
على تفضيل المدينة على مكة» وهو ظاهر من هذه الجهة؛ لكن لا يلزم من حصول 
أفضلية المفضول في شيءٍ من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاتي. أما من 
ناقض ذلك بأنه يلزم أن يون الشام واليمن أفضل من مكة ؛ ؛ لقوله يو في الحديث 
الآخر «ا لهم بَارِك لَنَا في شَامِنَا وأعادها ثلانّاء فقد تعقب بأنَّ: التأكيد لا يستلزم 


التكثير المصرح به فی حديث الجب رك عن سسا ويك الياب 


كتَابٌ المتاسك باب حرم الُدِينة خرسَها الته تغالى 
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لهم؛ لأنَّ تكثير البركة بها لا يستلزم الفضل في أمور الآخرة؛ لأنَّ البركة أعم من 
ا کون ف أمون الد رال لاما معي النياءو الزيادة إلى اکر ما فد مه 
كلامه. انتهى . 

قال الأبي: ولا يعارض دعاءه بالبركة قوله في الحديث الآخر: «أَضَابَهُمُ 
ِالْمَدِ ماعود وقيذ431 إذ لكين فلةاررن ت قوت ل كه ا انها عرد 
ا كذا أجابَ شيخناء والأظهر : أن البركة فى تحصيل القوت› 
ون المد بها يشبع ثلاثة أمثاله بغيرهاء فتكون الشدة في تحصيل المد» والبركة في 
تضعيف القوت به . قال الزرقانى : ولعل الأظهرَ جوات شيخه وهو ابن عرفة. 
انتهى. وقد تقدّم كلام القرطبي أنه إذا وجدت البركة فيها في وقت حصلت إجابة 
الدعوة. ولا يستلزم دوامها في كل حين ولكل شخص . 

(نمّ قَالَ) أي : أبو هريرة . (يَدَعَو) أي : الي بيه بعد الفراغ من الدعاء. وفي 
ااصحيح مسلم) : «قَال : 3 يعوا وهكذا 2 «المصابيح» و«جامع الأصول» 
والترمذي» ولفظ «الموطأ)» : ثم يَدْعُوا أي : بدون لفظة «قَال) . (أَصْعَرَوَلِيدِ) أي : 
Cs‏ (له) يعني : أصغر طفل من آهل ؛ بيته» وفي رواية 
لمسلم : نم يُحْطِيهِ أَضْعْرَ مَنْ يَحضرُهُ ه مِنَ الْولّدَانِ) :وللت مدى وآالموطا»: «أصعر 
وَلِيدَا يرّاه». قال القاري: التَحْقِيق أن الروايتين يعني الرواية المطلقة والمقيدة 
محمولتان على الحالتين» والمعنى: أنه إذا كان عنده أو قريبًا منه وليد له أعطاه أو 
وليد آخر من غير أهله أعطاه» إذ لا شك أنهما لو اجتمعا لشارك بينهماء نعم إذا لم 
يكن أحد حاضرًا عنده فلا شبهة أنه ينادي أحدًا من أولاد أهله لأنه أحق ببره من 
غيره. 


(فِيَعْطِيّه) أي : الولد. (ذَلِكَ الثّمَرَ قال الباجي : يحتمل أن يريد بذلك عظم 
الأجر في إدخال المسرة على من لا ذنب له لصغره؛ فان سرورَه به أعظم من سرور 
الكبير. وقال أبو عمر: فيه من الآداب وجميل الأخلاق إعطاء الصغير وإتحافه 
بالطر فة ؛ لأنه أولى من الكبير ؛ e‏ . وقال عياض : تخصيصه 
أصغر وليد يحضره؛ لاه ليس فيه ما يقسم على الولدان» وأما من كبر منهم. فإنه 
يتخلّق بأخلاقٍ الرجالٍ في الصبر ويلوح لي أنه تفاؤل بنماء الثمار وزيادتها؛ لدفعها 


مر عاد الْمقاتيح شوخ مشكاة : المصابيح 
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چ 


لمن هو فى سنٌ النماء والزيادةٍ كما قيل فى قلب الرداء للاستسقاءء وقيل: إنما 
خصهم بذلك للمناسبة الواقعة بين الولدان وبين الباكورة؛ لقربهما من الإبداع 
أي : حدثان عهدهما بالإبداع . (رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا مالك في كتاب «الجامع 
من الموطأ» والترمذي فى الدعوات. 


9 
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عع جلها ڪرات الي حزمت الْمَة حر e‏ تزتها أن اهر 
فِيهًا دم ولا يُحْمَل فِيها سلا لِقِتَالِء ولا تخبط فِيهًا ا إل لِعَلف». 


جه 


Gam‏ الشرح 

/اه/ا 7 - - قوله: (وَعَنْ اى سَعِيدِ) الخدري. (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاة 
والسّلام) ٠‏ (حَرّم مَكَةٌ) أي : أظهر تحريمها لماجا ى ن كوانها حر ما : 
وقال في «اللمعات» : دة التحريم إلى إبراهيم باعتبار دعائه وسؤاله ذلك» فلا 
ينافي ما سبق في حرم مكة من قوله : إن مَك حَرّمَها الله َم بُحَرمْها اناس وقد 
تقدّم الخدم في ذلك بالبسط والتفصيل في شرح حديث ابن عباس أول أحاديث 
باب حرّم مكة و «حَرَامًا» كذا في «المشكاة) و«المصابيح». وهكذا وقعٌ في 
جامع الأصول» َالْبَتِمْقِيٌ : وفي نسخ مسلم الموجودة عندنا ١حَرَّمَا)‏ . (وَإني 
حَدَمْتٌ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأَزْمَيْهَا) حرامًا نصب على المصدرء إما لاحرمت» 
على غير لفظِه. أو على حذف الزوائد» ای لفعل مقدّرء والتقديرٌ: ني حرمت 
المدينة فحرمت حرامّاء ومثله قوله - سبحانه وتعالى : وواه ا من الاکن انا 
٠۷: 4)‏ وما بين مأزميها يكون بدلا عنهاء ويحتمل أن يكُون احَرَاماا مفعولَا 
ثانيًا لفعل محذوف ما د ES‏ در اولع و التقليو :. وسعلف :ها ي 
مأزميها حرامّاء ا بهمزة بعد الميم وبكسر الزاي وهو الجبل» وقيل : 


(YVoV)‏ ملم /٤۷٥(‏ ۲ ۱۳۷) في الحَحّ وَالنَّسَائِي ف في «الکبری» (571/5) عن اى معنن رهزو ليما 
في لري ْله بِنَحْوو. 


ڪتاب المثايك باب حرم الديئة ا اله تعالى 
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المضيق بين الجبلين ونحوه والأول هو الصواب هنا ومعناه ما بين جبليهاء قاله 
النووي . 

(أَنْ لا يُهْرَاقَّ) بسكون الهاء وتفتح» أي : بأن لا يراق . (فيها دَمٌ)؛ لأن إراقة دم 
المسلم فيها أقبح من غيرهاء قيل: إن قوله: «أَنْ لا يُهْرَاقَّ» وقع موقع التفسير لما 
حرم كأنه قال: هو أن لا يهراق بها دم وليس من المفعولية في شيء؛ إذ لو كان 
متعلقًا لقوله : (إنّي حَرّمْتُ لكان من حم أن يقول: أن يهراق بها دم» وقيل: إنه 
مفعول احَتَمْتُ) على زيادة «لا» مثل مثل «لئلا يعلم آهل الكتاب») ا : لكي يعلم» أو 
على المفعول لهء أي : لئلا يهراق . قال القاري: والمراد من نهي إراقة الدم النهي 
عن القتال المفضي إلى إراقة الدم؛ لأن إراقة الدم الحرام ممنوع عنه على 
الإطلاقي» والمباح منه لم نجد فيه اختلافا يعتد به عند العُلْمَاء إلا في حرم مكة» 
وقبل: لا يسفك دمٌ حرامٌ؛ لان سفك الدم الحرام في مكة والمدينة أشد تحريمًاء 
و (ولَا ُحْمَلَ فِيهَا سِلَام) بكسر السين. (لِقتالل) يؤيد القول الثاني ؛ لان 
الاس اول قن الاك ولا تخبَط) بالتأنيث والتذ كير . (فيها شّجَرَة) أي : لا 
رت ا أوواقها: (إلا لِعَلْف) قال النووي: هو بإسكان للام وهو مصدر 
علفت علماء وأما العلف بفتح اللام فاسم للحشيش والتبن والشعير ونحوهاء وفيه 
جواز أخذ أوراق الشجر للعلف وهو المراد هنا بخلاف خبط الأغصان وقطعهاء 
فإنه حرام . 


(رَوَاهَ مُسَلِم) رلا وكذا البيهقي ((ج0: ص ٠5١١‏ ). 


مِزْعاة المقاتيح شوح مشكاة المصابيح 


212/4 سوم ب‎ f يد عمد 3 ع مح و‎ E عبس عي صوصو بصب دح‎ E بحسيو 3 ووم و ص‎ ١ 


YVe۸‏ - 1 قن اير بن سو أنَّ سَعْدًا َكِب إِلَى قَصّرِه بِالْعَقِيقٍ» 
وجَدَ عَبْدا يَقْطَعُ شَجَرًا - أو يَحْبِطَُ - فسلبه لما عع تن جا أ 
الْعَبْد كلمو أن يرد علَى عُلايِهمْ - أو علي e‏ 


12 <o 


مَعَاذّ الله أن أرد شِيئًا تَفلنيه رَ سول الله يل وَأَبَى e‏ 


22-0 الشرع > 


المبشرة ا سعد هر ا ل ا 
المدينة» وقال ابن حجر : ارب كن ذي ا فكأنه من طرفها . (يقطع شحرًا) 
أي اا . (أَوْ يَحْبِطَهُ) بكسر الباءء أي : يخبط ورق شجر بضرب أو 
رمي جحر . . (فَسَلبَهُ) ا أخذ ثيأبه. وا المساوت» (قَلَمَا رَجَعَ 
سَعْدٌ) أي : إلى المدينة. (أَو عَلَيْهِمْ) شك من الراوي. (مَعَادْ اللِّ) بفتح الميم 
مصدر لفعل مقدر أي : أعوذ باللّه معادًا . (تَفْلَِيه) بتشديد الفاءء أي : جعله لي نفلا 
بالتحريك أو أعطانيه نفلا أي : : غنيمة بإذنه لكل مّن رأى صائدًا أو قاطع شجر أن 
ال سا (وَأَبَى أن ود عَلْهِْ) قال النووي: ا ادرف مرت في الدلالة 
سبقٌ» وخالف فيه أبوحنيفة كما قدمناه عنه» وقد ذكر مسلم ذ TT‏ 
مَرْفُوعَا عن النبيّ ية من رواية علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأنس بن 
مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عبيد ورافع بن خديج 
وسهل بن حنيف وذكر غيره من رواية غيرهم أيضاء > فلا يلتفت إلى من خالف هذه 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة . وفي هَذَا الحديث : دلالة لقول الشافعي القديم 
وقاص وجماعة من الصّحَابَة وؤ . قال القاضي عياض : ولم يقل به أحد بعد 


)۷0۸( مَسْلِم (154/471) عله . 


كناب امأك باب حرم المديدذة ر سا اله کا 
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الصَّحَابَة إلا الشافعي في فَوَّلِهِ القديم وخالفه أئمة الأمصار. 

قلت - قائله النووي : ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه» وهذا د37 
القديم هو المختار ؛ لثبوت الحديث فيه وعمل الصّحَابَة ة على وفقه. ولم يثبت 
دافع . قال أصحاينا: فإذا قلنا بالقديم› ففي كيفية الضمان وجهان: e‏ 
يضمن الصيد والشجر والكلأ كضمان حرم مكة» وأصحهما وبه قطع جمهور 
المفرعين على هذا القديم : أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والكلاًء وعلى هَذَا في 
المراد بالسلب وجهان: أحدهما: أنه ثيابه فقط » وأصحهما وبه قطع الجمهور: أنه 
كسلب القتيل من الکفار» فيدخل فيه فرسه وسلاحه ونفقته وغير ذلك مما يدخل 
فى سلب القتيل» وفى مصرف السلب ثلاثة أوجه لأصحابناء أصحها: أنه للسالب 
55 الموافق لخا سعدٍء والثانى : أنه لهسا كه الد والقالف: نيك 
المال» وإذا سلب؟ اعتسعي زاغل الامبائن الجر و يؤخذ ساتر العورة 
أيضًاء قال أصحابنا: ويسلب بمجرد الاصطياد سواء أتلف الصيد أم لا 

هذا؛ وقد تقدم أن حديث تحريم المدينة وحديث السلب منسوخ أو مؤول عند 
الحنفية» وتقدم الجواب أيضًا عن ذلك 7 َه مُسْلمٌ) وأحْرَجَه أيضًا أَحْمّد (ج١‏ : 
شك ٠‏ والْبَبْهَقِي (ج0 : ص )١194‏ وأخرج أبُو دَاوُد والْحَاكم (ج١:‏ ص 
7 والْبَيْمَقِي أيضًا (ج5: ص )١199‏ نحوه. 


5 وَعَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: لما 7 رول :الله له المي‎ ]۷[ 600 0 ١ 


بُو بكر وبلال» نَحِنْتَ رَسُولٌ الله كله فَأَحَبَرْنَه فَقَالَ : «اللَّهُمَ حَبّبْ 
RTE 5‏ وب آنا فی صَاهَ تا 
وَانْقُلُ حَمَامهَاء فَاجْعَلهًَا بالحُحمَة». متمق عا عليه < 


الشرح 
5١48‏ قوله: (لَمّا َم رَسُولُ الله يا الْمَدِيَة) في الهجرة يوم الاثنين لثنتي 


(00769) متمق عَلَيْهِ : البخاري (۱۸۸۹)» ومَسْلِم )۱۳۷١ /٤۸١(‏ في الحَجّ عَنْ عَائْسَةَ وين . 
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عشرة خلت من ربيع الأول في أحد الأقوال؛ قاله الزرقاني» وفي رواية البخاري 
في آخر الحج : قالث: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. بالهمز بوزن أفعل من 
الوباء والوباء مقصور بهمز وبغير همز وهو المرض العام. وقد أطلق بعضهم على 
الطاعون أنه وباء؛ لأنّهَ من أفراده لكن ليس كل وباء طاعونًا . قال الحافظ : الوباء 
أعم من الطاعون. وحقيقته مرض عام ينشأ عن فساد الهواء. وقد ر سج طاغوا 
بطريق المجاز. وفي رواية مسلم : «قدمنا المدينة وهي وبيئة). بهمزة ممدودة 
يعنى: ذات وباء. 

قال الحافظ : وما كان وباء المدينة إلا حمّى كما هو مبين فى حديث عائشة. 
قال: وزادٌ محمد بن إسحاق في رِوَابَتِه عن هشام بن عروة قال هشام : و کان وباؤها 
معروفًا في الجاهلية» وكان الإنسان إذا دخلها وأراد أن يسلم من وبائها قيل له : 
انهق» فينهق كما ينهق الحمار وفي ذلك يقول الشاعر: 

لِعَمْرِي لين عََيْتُ من خِيفَةٍ الى تهييَ جِمَر إنيِي روع 

انتهى . 

قال عياض : قدومه ييه على الوباء مع صحة نهيه عنه؛ أن لا ا 
الموت الذريع والطاعون. والذي بالمدينة إنما كان وخما يمرض بسببه كثير من 
الاد ایی جه اند عرق انو على اکر راا ا 
كان بالمدينة ليس كذلك» وإنما كان مجرد حَمّى تشتد وتطول مدتها بالنسبة إلى 
الغرباء ولا يغلب الموت بسببها 

قال عياض : أو أن قدو مه المدينة كان قبل النهي ؛ لأن النهي كان في المدينة بعد 
استيطانها. انتهى . وقال الحافظ : لا يعارض قدومه على المدينة» وهي بهذه الصفة 
نهيه ية عن القدوم على الطاعون؛ لأن ذلك قبل النهي» أو أن النهي يختص 
بالطاعون ونحوه من الموت الذريع لا المروض لو عم. 

(وَعِك) بضم الواو وكسر العين على صيغة المجهول؛ أي : أصابه الوعك وهو 
الحمى» وقيل : هو مغث الحَمَى وهو ممارستها المحموم حتى تصرعه (أَبُو بكر) 
الصديق «وبلال) وعَيْرهما كما سيأتي . قال الحافظ في حديث البراء عند البُخَارِي 
في فى الهجرة: أن عائشة أيضًا وعكت» وكان وصولها إلى المدينة مع آل أبي بكر 


كتابْ الماسِكِ باب ب حرم المديئة ا اله له تغال 


e 
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هاجر بهم أخوها عبد الله وخرج زيد بن حارثة وأبو رافع ببنتي النيي ية فاطمة وأم 
كلثوم وأسامة بن زيد وأمه آم أيمن وسودة بنت زمعة» وكانت رقية بنت الي كَل 
سبقت مع زوجها عثمان» وأخرت زينب وهي الكبرى عند زوجها أبي العاص بن 
الربيع . 

قال الزرقاني : وعند النسائي وان إسحاق عن هشام عن امه علق : لها قدم 
رسول الله بإ وهي اف أرض الله أصاب أصحابه منها بلاء وسقم»› وصرف الله 
ذلك عن نبيه» واا ا و فاا ارول الله علا 
في عيادتهم . وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب»› فأذن لي فدخلت عليهم وهم في 


ست واحد. 


o ¢‏ وو 


(فحئّت ت رَسُولَ الله يله نا خبَّرزته) أي : بما صدرٌ عن أبي بكر ته حين قلت له : يأ 
ل 


عو يم 


كل امْرِي مُضبخ في أله وَالَوْتُ أَذْنَى مِنْ شراك نَعْلِهٍ 
زيما قال ادل اقلح عه الحمى برع صوق فيقول: 
أ لت شغري هَل بين لل بوا وَعِنْدِي إِذْخَرٌ وليل 
وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمَا مِيَاة مَجِنَةٍ وَل تَبِدُوَنْ لي شَامَةٌ وَطفِيل 
قال ابن عبد البرّ: إذخر وجليل : نبتان من الكلاً طيب الرائحة يكونان بمكة 
وأوديتهاء لا يكادان يوجدان في غيرهاء وقيل: الجليل: نبت ضعيف صفراء 
يحشى بها خصاص البيوت وغيرهاء ومجنة: بفتح الميم وكسر الجيم وتشديد 
النون» موضع بأعلى مكة على أميالٍ كان يقام للعرب بها سوق وبعضهم يكسر 
ميمها والفتح أكثر» وهي زائدة» و شامة وطفيل غ ل 
مكة في وجهة اليمن» وقيل: جبلان مشرفان على مجنة على بريدين من مكة. 
وقيل : عينان عندها. قال الزرقاني : وجمع باحتمال أن العَيّنِين بقرب الجبلين أو 
فيهما» وحاصل ما قال بلال : أنه كان يذكر مكة وصحة هوائها وعذوبة مائها 
ولطافة جبالها ونباتها ونفحة رياح نباتها الذي بمنزلة بناتها وأبنائها. e‏ 
إسحاق : فذكرت ذلك فقلت: يا رسول الله إنهم ليهذون وما يعقلون من شدة 
ي 


مر عا المقاتيح شوح مشكاة المصابيح 
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ال حب حيْب) بصيفة الأمر من التحييب الم نه بالنصب على المفعولية . 
(كحبتًا مَكة أَوْ أَشَّدَّ) من حب مكة أيضًا. قال الزرقاني : اا وا 
فكانت أحب إليه برجا وحصي وكان يحرك دابته إذا رأى المدينة 
من حبها. انتهى . وقال القاري: أو أشد» أي: بل أكثر وأعظمء ويؤيده أنه في 
رواية : «وَأَشَدُ) قال : ولاينافي هَذّا ما سبق أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لمكة : 
ك أَحَبُ البلاد إليّ وَإئّك أَحَبّ أَرْض الله إِلَى اللو . وفي روايةٍ: «لْقَدْ عرفت 
نك أَحَبّ البلا إلى الله وَأَكْرَمْهَا عَلَى الله . فإنَّ المراد به المبالغة أو لأنه لما 
أوجب الله على المهاجرين مجاورة المدينة وترك التوطن والسكون بمكة؛ طلب 
فن الله ا ر دما ال قن قلزني ما دلا را اد الا غ اه 
E N OS‏ 
كثرة المثوبة فالحيثية مختلفة» ويؤيد ما قرّرناه. - 

قوله: (وَصَحَحَهَا) أي: المدينة من الوباء. قال القاري: أي: اجعل هواءها 
وماءها صحيحًا. (وَيَارِك 5 في صَاعِهَا وَمَدّهَا) تقدم الكلام على هَّذا. قال 
الزرقاني : فامعنطات الله عالق ا و و ومسا کا وا 
بها. قال ابن بطال وغيره: من اقام بها؛ يجد من تربها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد 
توجد في غيرها. ال بَعْضهم : وقد تكرّر as‏ 


¢ 


والظاهر: أن الإجابة حصلت بالأول والتكرير؛ لطلب المزيد. (وَانْقَل) أي : 
حول. (حُْمَاهَا) أي: وبائها وشدتها وكثرتها. (فَاجْعَلْهَا ِالْجْحْمَةِ) بضم الجيم 
وسكون الحاء أحد المواقيت المشهورة» وقد تقدّم ذكرها في حديث المواقيت . 
قال الخطابي وغيره: كان ساكنو الجحفة في ذلك الوقت يهودّاء وهم أعداء 
الإسلام والمسلمين» ولذا توجّه دعاؤه عل عليهم» ففيه: جواز الدعاء على الكفار 
بالأمراض والهلاك وللمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها وكشف الضر 
والشدائد عنهم» وفيه: إظهار معجزة عجيبة» فإنها من يومئذ وبيئة لا يشرب أحد 
من مائها إلا حم ولا يمر بها طائر إلا حم وسقط . 

وقال عياض : فيه معجزةٌ لَه بيا » فإنَّ الجحفة من يو مذٍ وبيئة وخمة لا يشرب 
أحد من مائها إلا حَمّء أي: من الغرباء الداخلين عليها. قال السمهودي 
والموجود الآن من الحمى بالمدينة ليس حمى الوباء» بل رحمة ربنا ودعوة نبينا 


كناب المناسِكِ بَابُ حرم المدِيئة حَرَسَهَا الله الى 


ت 0 
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للتكفير . قال : وفي الحَدديث: «أصّح الْمَبَِ ما َيْنَ حَرَّة بني قُرَيْظَة وَالْعَرِيضٍ) وهو 
يؤذن ببقاء شيء منها بهاء وأن الّذِي نقل عنها أصلا ورأسًا سلطانها وشدتها ووباءها 
وكثرتها بحيث لا يعد الباقي بالنسبة إليه شيئًا . قال: ويحتمل أنها رفعت بالكلية ثم 
أعيدت خفيفة ؛ لتلا يفوت ثوابها كما أشار إليه الحافظ ابن حجر» ويدل له ماروى 
محا ايودي ا ن بان في ١صَحِيجه)‏ والطَبّرّاني عن جابر : 
مَادَنَتِ الْحْمَّى عَلَى رَسُولٍ الله اف فَقَالَ : «مَنْ هَذْهِ؟» قَالَتْ . فأمرَ بها 
إلى آمل تله لر مالا بعلم إلا الله سكا درک إل ٠‏ فَقَال : ا 
5 الله ليها نكم ون شيم کون لَكُمْ طَهُورٌ 2 قالوا : أو تَفعّل؟ قال 
قال الحافظ : وقد استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء؛ لاله يتضمن الدعاء 
برفع الموت. والموت حتم مقضي › فيكون ذلك عبثّاء وأجيب : بأن ذلك لا ينافي 
التعبد بالدعاء ؛ لأنّه قد يكون من جملة الأسباب في طول العمر أو رفع المرض» 
وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة من الجنون والجذام وسيئ الأسقام ومنكرات 
0 والآهواء والآدواء» فمن ينكر التداوي بالدعاء؛ يلزمه أن ينكر التداوي 
لعقاقير ولم يقل بذلك إلا شذوذ والأحاديث الصحيحة ترد عليهم. وفي الالتجاء 
ل لدم مود اه ليست في اناو رهد لاي من الخضوع الال لري 
فيلزم ترك العمل جملةء ورد لاد بالدعاء جره الصهم بالتوس Ts‏ 
الإيمان بالقدر أن لا ر يتترس من رمي السهم . واللّه أعلم . 
)مم تق عَايْه) أخرجَه البخاري في آخر الحجٌ وفي الهجرة وفي المرضى» ومُسْلِم 
في الحج› وأخرجّه أيضًا مالك في كتاب «الجامع» والنَّسَائي في الطب . 
ولح ملح مد 


6< يد تلك 


مر رکا الْمَقَاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
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وكل/ا؟ - [8] وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ في رَؤْيَا لني يكل في الْمَديئَةٍ: 


رايت اْرَأة سَوْدَاء اثر الرَأسِء حَرَحَتْ مِنَ الْمَدبئةِ حى نرت مهي 


َتَأوَ لَتُهَا : أن وَبَاءَ الْمَدِيئَةٍ قل إلى مَهْمَعَةَ) مَهِيَعَة) وهي الْحْحْمَةٌ. 
رَوَاهُ البْخَارِيٌ ] (صحيحا | 


«٠‏ ۷ قوله: RS‏ ات 

امْرََةَ سَودَاء) قال الطيبي : اى قال في حديث رؤيا التي ييا في شأنِ المدينة : 

واف فيكون رأيت» حكاية ابن عمر عن رسولٍ الل ياء انتهى . وقال الحافظ : 

قوله: (رأيتٌ) حذف منه (قال) خطأ والتقدير: (قالّ رأيتٌ) وثبتَ في رواية 

الإسماعيليٌ عن الحسن بنِ سفيان عن المقدمي شيخ البَخارِي فيه» ولفظه عن رُويا 
رسول الله َي في المدينة. قالّ رسول الله صَلنِ. .. إلخ. 


(ثَايَ ة الرّأسِ) أي : : منتشرة شعر الرأس من ثارٌ الشيء إذا انتشرّء وفي رواية عند 
أحمد وأبي نعيم : ثَائِرَةَ الشّعْر» والمراد: 5 شعر الرأس» وزاد : تَفِلَة . بفتح المثتاة 
وكسر الفاء بعدها لام أ كريهة الرائحة. (حَرَجَتْ مِنَ الْمَدِيئَةِ) بدعائه يَلِهِ. 
(حَتَى نَرَلْتْ مَهْيَعَةَ) بفتح الميم وسكون الهاء بعدها ياء آخر الحروف مفتوحة ثم 
عين مهملة» وقيل: بوزن عظيمة يقال : أرض مهيعة أي : مبسوطة واسعة» وقوله 
«مهيعة) كذا في «المشكاة» و«المصابيح». ولفظ البخاري : ١بِمَهْيَعَة)‏ اع بزيادة 
حرف الجار في أولهاء قال القسطلاني ولابن عساكر : «مهيعة» بإسقاط الموحدة. 


ءءء 


(ْتَأوَّلنُهَا) ولأبي ذر عن الكشميهني «فَأَوَلْتْهَاا بإسقاط الفوقية بعد الفاءء 
والتأويل تفسير الشيء بما يؤول إليه . (أَنَّ وَبَاء الْمَدِينَةِ نقِلَ إِلَى مَهْيَعَةَ) قال القاري : 
يقال : أرض مهيعة أي : مبسوطة› u u GE‏ 
جحفة» فقوله: (وَهِيَ الْجْحْفَةُ) تفسير من بعض الرواة. وقال الحافظ : وأظن 


(7/ا؟) البَخارِي 790 وَالتَّوْمِذِي (T4۹ ٠(‏ وَالنْسَائِي ذ في «الکبری» (7761)» وابن 
)۳4۲€( لهم في التي عن ابن عُمَرَ لأا . 


ڪتابُ الماك باب حرم الْدِيئَةٍ حرشا الته تعالى 
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قوله : (وَهِيَ الْجْحْفَةُ) مدرجًا من قول موسى بن عقبة أي : راوي الحديث عن سالم 
ابن عبد الله عن أبيه» فإن أكثر الروايات خلا عن هذه الزيادة» وثبتت في رواية 
سليمان وَابْن جريج عن موسى بن عقبة. انتهى . وهذه الرؤيا كما قاله المهلب من 
قسم الرؤيا المعبرة» وهي مما ضرب به المثل» ووجه التمثيل أنه شق من اسم 
السوداء السوء والداء» فتأول خروجها بما جمع اسمهاء وتأول ثوران شعر رأسها أن 
الذي يسوء ويثير الشر يخرج من المدينة» وقيل: لما كانت الحمى مثيرة للبدن 
بالاقشعرار وارتفاع الشعر عبر عن حالها في النوم بارتفاع شعر رأسهاء فكأنه قيل : 
الذي يسوء ويكين الثدر يحرج هن المديئة . 

قال الزرقاني بعد ذكر هَذَا الحديث: ولا مانع من تجسم الأعراض خرقًا للعادة 
ليحصل لهم الطمأنينة لإخراجها وفي رواية: قدم إنسان من طريتي مكة فقال له 
الس كه : «هَل لَقِيتَ أَحَدَا؟» قال: لا إلا امرأة سوداء عريانة» فقال كَكَهِ: «تَلك 
الي ولل مرد يقد التؤعةاء قال المهودي: والرجرد ان الي اله 
ليس حمى الوباء» بل رحمة ربناء إلى آخر ما تقدم من كلامه. 


0-0 
۴ مس 


(رَوَاهُ البْخَارِيُ) في الرؤياء وأَخْرَجَه أيضًا أَحْمّد والترمذي والنّسَائي وَائْن ماجه 


كا 
Af‏ 
nls‏ 
Af‏ 
nls‏ 
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مِرْعاة المقاتيح شوخ مشكاة ذ المصابيح 
3 اڪ ا ڪڪ س ا مو جوع ا ا ا ي 


؟ ١كل/ا؟‏ - [14 وَعَنْ سيان بن أبي رُميْرِ ٿال سَمِعْتُ رَسُولَ اللو كله 

يَقُولُ : E‏ الْيَمَن باي ا قوم يَِسُونَ فيارد يليو ومن أَطاعَهُمْ. 
ادي فر خير لهم و كانوا يَعْلْمُونَ ويف الشامء ياي قوم یسون 
يتَحَمَلُونَ هليو ومن أطَاعَهُمْ. وَالْمَِينَهٌ ٠‏ 0 َير لهم لو كانوا لون 
وَيُفتَحُ اراق قبتي قَوْمْ بون فيَتحَمَلُونَ انل َم ماه لمت 
خَيْرٌ لَهُمْ لو كانوا يَعْلْمُونَ). مُق عليه 


1-7 - قوله: (وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ أبي رَهَيّر) بضم الزاي المعجمة وفتح الهاء 
LELE Ca‏ يي الواريهيزا 
ل ا و 
أحاديث » اتفقا على حديثين : أحدهما a GO‏ 
والآخر: في فضلٍ المديئةٍ رواه عنه عبد الله ن الزير وهو الذي نحن في شرج 
ورواية ابی الزبير والسائب بن يزيد عنه تدل على جلالته وقدم مرتبته» قيل: اسم 
أبيه أبي زهير القًرد بفتح القاف و كسر الراء بعدها مهملةء ولذا يقال له ا 
E‏ 

(يمتَ) بالتذ كير والتأنيث فالغل وج اليمن؛ 
لأنَّهُ عن يمين القبلة أو عن يمين الشمس أو بيمن بن قحطان» وقوله: يمح ال 
إلخ» كذا وقع في رواية للشيخين البداءة بذكر اليمن ثم ذكر الشام ثم العراق» لكن 
عند مسلم بلفظة: ول وعند الاي بالواده ووقع في رواية وكيع عن هشام عن 
أبيه عن ابن ن الزبير عند مسلم البداءة بذكر الشام» ثم ذكر اليمن» ثم العراق مرت 
بلفظة ثم والأرجح ما وقع في البخاريٍّ . قال الزرقاني: هذا من أعلام نبوته بل 
حيث أخبر بفتح هذه الأقاليم» وأن الناس يتحملون بأهليهم. ويمارقون المدينة› 


(00771) متمق عَلَيْهِ : البَخَارِي (1475)» ومُسْلِم /٤۹۷(‏ ۱۳۸۲) في الحَج عَنْ سَميّانَ بن أبي رَهَيْر . 


کا المناسك يأب حرم المديدة طهر ها الاه : از 
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فكان ما قاله على ترتيب ما قال لكن في رواية لمسلم وغيره: تفتح الشام» ثم 
ميا سا بن ا و 
الشام في الزمن النبوي فرواية تقديم الشام على اليمن» معناها: أن استيفاء فتح 
اليمن إنما كان بعد الشام. ان 

وقال ابن عبد البر: افتتحت اليمن في أيام النَّبى ية وفي أيام أبي بكر. 
وافتتحت الشام بعدها والعراق بعدهاء وفي هَذَا الحديث علم من أعلام النبوةء 
فقد وقع على وفق ما أخبر به اني كَلةُوعلى ترتيبه» ووقع تفرق الناس في البلاد بما 
فيها من السعة والرخاء ولو صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيرًا لهم» وفي هذا 
الحديث فضل المدينة على البلاد المذكورة وهو أمر مجمع عليه وفيه دليل: على 
أن بعض البقاع أفضل من بعضٍ» ولم يختلف العُلمَاء ء في أن للمدينة فضلا على 
غيرهاء وإنما اختلفوا في الأفضلية بينها وبين مكة. كذا في «المتح». 

(يَأتِي قَوْمٌ) من أهل المدينة . قال القاري : أى:: : فيذهبون إلى اليمن» فيعجب 
بعضًا بلادهم وهينة عيشهم فيحملهم على المهاجرة إليها بأنفسهم وأهاليهم فيأتون . 
(يبسون) بفتح التحتية وكسر الموحدة وتشديد المهملة» وعن ابن القاسم بضم 
الموحدة» فهو من باب ضرب ونصر ثلاثيّاء ويقال: أيضا بضم التحتية وكسر 
الموحدة من الثلاثي المزيد. فحصل في ضبطه ثلاثة أوجه يقال : أسعنفة الات 
ونسستها أي : سقتها يعني : يسوقون دوابهم إلى المدينة. (قَيَحَمَلونَ) ا 
يرتحلون من المدينة إلى اليمن المفتتحة . 

قال الحافظ : «يسون» بفتح أوله وضم الموحدة وبكسرها من بس يبس . قال 
أبو عبيد: معناه: يسوقون دوابهم» والبس: سوق الإبل» يقال: بس بس عند 
السوق وإرادة السرعة . وقال الداودي : معناه: يزجرون دوابهم فيبسون ما يطؤونه 

من الأرض من شدة السير فيصير غبارًا قال تعالى: #وَشْمَتٍ الْحبَالُ سا © 4 
[الواقعة: م6 أي : شالت شیا وقيل: معناه: سارت سيرًا. وقال ابن القاسم : البيس. 
المبالغة في الفت ومنه قيل للدقيق المصنوع بالدهن : بسيس» وأنكر ذلك النووي 
وقال: إنه ضعيف أو باطل . 


قال ابن عبد البرّ: وقيل: معنى يبسون يسألون عن البلاد ويستقرئون أخبارها 
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ليسيروا إليها. قال: وهذا لا يكاد يعرفه أهل اللغة. وقيل: معناه يزينون لأهلهم 
البلاد التي تفتح ويدعونهم إلى سكناهاء محلو سي اك ين E i‏ اين 
إليها. ويشهد لهذا المعنى حديث أبي هريرة عند مسلم: «يأتي عَلَى الاس رَمَانَ 
يلع دعو الرَّجُلُ ا عَم كيه َم إلى الرّحَاءِءوَالْمَدةُ يرهم لو انوا يْلَمُونَ. 
قل ا نين يقد رن شو ا و كأن الذي حضر الفتح أعجبه حسن 
البلد ورخاؤهاء فدعا قريبه إلى المجيء إليها لذلك» فيتحمل المدعو بأهله 
وأتباعه . 


قال ابن عبد البر: وروي يُبِسّونَ بضم أوله من أبس إبساسّاء ومعناه: يزينون 
لأهلهم البلدة التي يقصدونها وإلى هذا ذهب ابن وهب» وقال النووي: الصواب : 
أن معناه الاخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله باسًا في سيره» مسرعًا إلى 
الرخاء في الأمصار التي أخبر النبئنٌ ييه بفتحها. قال الحافظ: ويؤيده رواية ابن 
خزيمة من طريق أبي معاوية عن هشام في هَذّا الحديث / بلفظ : «تفْتَحُ الشام فيَخْرُحُ 
النَامنُ مِنَ المَدِينَة ليها يبون » وَالْمَدِينَة خير لهم لو كانوا يَعْلْمُونَ . ويوضح ذلك 
ما رواه أحمد من حَلِيث جار أنه سمع رسول الله بي يقول : اَن عَلَى أَهْلٍ 
المَبئَةٍ رمن يَْطَِقُ النَاسُ مِنْها إلى الأريافِ» يَلعَمسُونَ الرّخَاءء فَبَجدُونَ رَحَاءَ نم 

يون ميتحَمَلُونَ لبهم إلى الرَحَاءِء وَالْمَِيَةُ ة حير لَهُمْ لو كانوا يَعْلَمُونَ». . وفي 
إسناده ابن لهيعة ولا بأسَ به في المتابعات وهو يوضح ما قلناه. التهى : 

(وَمَنْ أطَاعَهُمْ) عطف على أهليهم أ انقاد لهم من الأجانب في السفر معهم 
إلى اليمن . (وَالْمَدِيئَة) أى : والحال أن المدينة . حير لَهُم) أي : من اليمن ؛ لأنّهَا 
حرم الرسول بيا ومهبط الوحي ومنزل البركات الدنيوية والأخروية» وقيل: لأنها 
لا يدخلها الدجال ولا الطاعون» وقيل: لأن الفتن فيها دونها في غيرهاء وقيل : 
لفضل مسجدها والصلاة فيه ومجاورة القبر الشريف . (لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ) أي : بما 
بباسن السعناتل وار الاو حرا لح و سلجاو توا رج ارو 
عليها غيرها من البلاد» قال الشيخ سلام الله الدهلوي في «المحلى» NEE‏ 
لو كانوا علماء يعلمون أن إقامتهم بالمدينة أولى» فعلى الأول مفعول العلم 
محذوف» وعلى الثاني هو منزل منزلة اللازم . قال الحافظ : ويحتمل أن تكون «لو» 
بمعنى «ليت» فلا يحتاج إلى تقدير وعلى الوجهين» ففيه تجهيل لمن فارقها وآثر 


كتَابْ الاك بَابُ خم الْدِينَةِ خرَسَها الته تَعال 
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غيرها . 
و ومسو 2 و9 و 


(ويفتح) بالوجهين› a a a‏ : ائم يمتح) . 
(الشّامٌ) سمي بذلك؛ لأنَّهُ عن شمال الكعبةء وأنكر ياقوت الحموي تسميتها بأنها 
شامة القبلة» قال : هذا فاسد؛ لأن القبلة لا يمين لها ولا شامة ثم بسط الأقوال في 
وجه تسميتها . 

(وَيْتَحُ) بالوجهين؛ وقال القاري : بالتذكير فقط. وفي رواية ابن جريج : 1 
يمتح . (الْعِرَاقَ) قال ابن الأعرابي : سمي بذلك؛ لأنه سفل عن نجد ودنا من 
البحر أخذ من عراق القربة وهو الخرز الي في أسفلها ا العراق : 


6 عه 


ا قال “ e‏ 0 و يني َو 
يون فيَعحَمُونَ أيه وَمَنْ أطَاعَهُمْ) من الناس راحلين إلى العر اف مسر عي 
رال خَيْرٌ لَهم) من العراق. (لو كانوا يعلمون) ذلك» والواو في فَوَلِه : 


«والمدينة» فى الثللاثة للحال . 


ل لو وأَخْرّجَه أيضًا أَحْمّد (جه مدا 
٠‏ ومالك في «الجامع» والنَّسَائي : في الحج› وروى أحمد قصة في أوله من 
اررق يرن سعد ادنس الو اموواسن | لاتير وك رولا السفيات براحي ادير 
أخبرهم ا وهو في بع تلهم رسول الله الي فرجع إليه 
فسامه له فقال له أبو جهم: لا أبيعكه يا رسول الله» ولكن خذه فاحمل عليه من 
شئت» فزعم أنه أخذه منه ثم خرجٌ حتى إذا بلغ بئر إهاب قال : «يُوشِك البنْيان أن 
بي هَذًا المَكَانَوَيُوسَكَ الشامٌ أن بُح قيَأتي رِجَالٌ يِن اَل هَذَا الب بهم 
رِيعه وَرَحَاؤُهُ وَالمَدِينَة ية خَيرٌ لهم . .) الحديث . 
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ربو كل القُرَى» يَقُولُونَ : يَنْرِبُء وهي الْمَدِيئَةُ تَنْفِي النَّامَ» 6 ِي 
الكيرٌ خم : حَبَتَ الْحَدِيدِ'. متمق عليه ع2 


سرجه ص 


وج الشرح ھچ 


ق )يهم ایر على يناه الول أ مرت روي 
( بِقَرْيَة) أي : بالهجرة ة إلى قرية والنزول فيها أو بالمقام في قرية واستيطانها . قال 
الحافظ : أي : : أمرني ربي بالهجرة إليها أو سكناهاء فالأول محمول على أنه قاله 
بمكة والثاني على أنه قاله بالمدينة . انتهى . وفيه : : أنه لا مانع من حمله على الشق 


LEYS 


الأول أيضًا على أنه قال ذلك بالمدينة حكاية للأمر السابق الذي وقع بمكة . (تاكل 
لْقُرَى) بضم القاف جمع قرية» أي : تغلبها وتظهر عليهاء والمعنى : أن أهلهًا تغلب 
على اع ا ا لأن الآكل غالب على 
المأكول. وقال التوربشتي: الأصلٌ في الأكل للشيء: الإفناء له» ثم استعيرُ 
لافتتاح البلاد وسلب عي يأكل أهلها القرى وأضاف الأكل إليها؛ 
لأن أموال تلك البلاد تجمع إليها فيفنى فيها . ووقع في «موطاً ابن وهب :قلت 
لمالكِ: ما تأكل القرى؟ قال: تفتح القرى؛ لأنَّ من المدينة افتتحت القرى كلها 
بالإسلام. وبسطه ابن بطالٍ فقال: معناه يفتح أهلها القرى فيأكلون أموالهم ويسبون 
ذراريهم . قال: وهذا من فصيح الكلامء تقول العرب: أكلنا بلد كذا إذا ظهروا 
عليها. وسبقه الخطابي إلى معنى ذلك أيضا. وقال النووي: ذكروا في معناه 
وجهين أحدهما هذاء والآخر: أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة وإليها 
تساق غنائمهاء وقال ابن المنير في «الحاشية»: يحتملٌ أن يكون المراد بأكلها 
القرى غلبة فضلها على فضل غيرهاء ومعناه : أن الفضائل تضمحل في جنب عظيم 
فضلها حتى تكون عدما. قال الحافظ: والذي ذكره احتمالا ذكره القاضي 


›)(٤11( والنسائي ذ في الكبرى‎ «(TAY / EAA) ومسلم‎ c(YAV۷۱) متمق عَلَيْهِ : البخاري‎ (YVIY) 
ثَلَاتَتهُمْ في الح عَنْ أبي هُريْرَةً.‎ 


عبد الوهاب فقال: لا معنى لقوله: أل الى إلا رجوح فضلها عليها وزيادتي 
على غيرها كذا قال» ودعوى الحصر مردودة لما مضى › ثم قال ابن المنير: وقد 
سميت مكة أم القرى لكن المذكور للمدينة أبلغ من الأمومة؛ لأنْ الأمومة لا 
تمحى إذا وجدت ما هي له أم لكن يكون حق الأم أظهر . قال الزرقاني: وفي 
الحَدِيث تفضيل المدينة على مكة وقال الحافظ : استدل بالحديث على أن المدينة 
أفضل البلاد . قال المهلب : لأن المدينة هى التى أدخلت مكة وغيرها من القرى فى 
الإسلام» فصارٌ الجميع في صحائف ا اي بأن أهل المدينة الا 
افتتحوا مكة معظمهم من آهل مكة» فالفضل ثابت للفريقين» ولا يلزم من ذلك 
تفضيل إحدى البقعتين . قال ابن حزم : لو فتحت بلد من بلد. فثبت بذلك الفضل 
للأولى للزم أن تكون البصرة أفضل من خراسان وسجستان وغيّرهما مما فتح من 
جهة البصرة وليس كذلك . 

(يَفُولُونَ) أي: يسمونها. (يَثْرِتَ) بفتح المثناةٍ التحتية وسكون المثلثة وكسر 
الراء المهملة؛ أي: إن بعض الناس من المنافقين وغيّرهم يسميها يثرب» ذكر أبو 
إسحاق الزجاج في «مختصره» وأبو عبيد البكري في «معجم ما استعجم» أنها 
سميت يثرب باسم يثرب بن قانية من ولد إرم بن سام بن نوح؛ لأنّهُ أول من سكنها 
بعد العرب» وقيل : هو اسم كان لموضع منها سميت به كلهاء وقيل: سميت باسم 
واحد من العمالقة نزلها؛ قاله الزرقاني. 

(وَهِيَ الْمَدِنةُ) يعني: والحالٌ أن اسمها الذي يليق بها المدينة» وفهم بعض 
العُلَمَاء من هَذَا كراهة تسمية المدينة يثربْ وقالوا: ما وقع في المَّرْآن إنما هو حكاية 
عن قول غير المؤمنين» وروی أحمد (ج٤‏ : ص )١186‏ من حديث البراء بن عازب 
رفعه : ١مَن‏ سَمَّى الْمَدِيئَةَيَْربَء فَلَيَسْتَغْفِرٍ الله هِي طَابَةٌ هِي طَابَةا وروى عمر بن 
فرعن ی ای يونت أن رسوك الله ف ا بتري وين 
قال عيسى بن دينار من المالكية: من سمّى المدينة يثرب كتبت عليه خطيئة . قال : 
وسبب هذه الكراهة أن يثرب إما من التثريب الْذِي هو التوبيخ والملامة أو من 
الثرب وهو الفساد وكلاهما مستقبح . وكان يو يحب الاسم الحسن ويكره الاسم 


القبيح؛ كذا في «المَنْح). 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
د eem‏ 


2 


قال النووي : وأما تسميتها في القَرْآن يثرب» فإنما هو حكاية عن قول المنافقين 
والذين في فُلُوبهم مرض . انتهى . وحكى الباجي عن عيسى بن دينار أنه قال: إنما 
القَرآن على ما يعرف الناس. انتهى. قال الزرقاني: وأجيب عن حديث 
«الصحيحين»: «فَإِذًا هى يْرت» وفى رواية : «لا أَرَامًا إل يَثْرتَ» بأنه کان قبل 
اید ای وک اھا أه کے کا اا المجرو ف ا ن اتان 
رار راان قاري فى بآ خبيرة الى 0 واسسابد إلى الت : وقال أبو 
موسى عن النبي و ا : «رَأَيْتُ في الْمَنَام أني اجر مِنْ مَك إلى رض بها نَخْل ‏ 
َذْهَبَ وَمَلِي إلى 5 اليَمَامَةَ أو هَجَرٌ» فَإِذَا هي الْمَدِينَة يْرْبُ) . قال الحافظ : كان 
ااي ا SSL‏ 
أو في ابتدائها ووقع تغيير الأسماء بعد ذلك بكثير. 

(تَنْفِي) بفتح الفوقية وسكون النون وكسر الفاء . (النّامن) أي : الخبيث الرديء 
منهم يدل عليه التشبيه بقوله : (كَمَا يفي الْكيرٌ) بكسر الكاف وإسكان التحتية وفيه 
لغة أخرى : (كور» بضمٌ الكاف والمشهور بين الناس أنه الزق الي ينفخ فيه لكن 
أكثر أهل اللغة على أن الّمَرَاد بالكير حانوت الحداد والصائغ - أي : ما يبنيه من 
الطين - قال ابن التين: وقيل : الكير: هو الزق» والحانوت: هو الكور؛ كذا في 
«الفتح» . وقال أبو عمر : الكير: هو موضع نار الحداد والصائغ» وليس الجلد 
الذق تسه العامة كيرًا؛ هكذا قال علماء اللغة. 


(حَبَتَ الْحَدِيِ) بفتح الخاء المعجمة والموحدة بعدها مثلثة والنصب على 
المفعولية» أي : وسخه الذي تخرجه النار» والمراد: أنها لا تترك فيها من في قلبهِ 
دغل» بل تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه كما يميز الحداد رديء الحديد من 
و يي لكونه السيب الأكبر فى اشتعال الا التى بقع ابيز 

. قال التوربشتي : وهذا القول صدر منه َي على وجه التمثيل» فجعل مثل 
ا E‏ 
فيميز به الخبيث من الطيب» فيذهب الخبيث ويبقى EE‏ کان 
وأخلص» وكذلك المدينة تنفي شرارها بالحمى والوصب والجوع وتطهر خيارهم 
وتزكيهم. قال عياض: هَذَا مختص بزمن النَِي يلةِ؛ لأنّهُ لم يكن يصبر على 
الهجرة والمقام معه بها إلا من ثبت إيمانه. وأما المنافقون وجهلة الأعراب فلا 


كنات المتاسك اب حرم المدِيئةٍ حرسها الله ه تغالى 


۰ 
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يصبرون على شدةٍ المدينة ولا يحتسبون الأجر في ذلك . وقال النووي: ليس هَذا 
بظاهر ؛ لان عند مسا الا توم المكاعة حَتّى تفي الْمَدبئة شيرَارَهَا كما يني الكير 
حَبَتَ الْحَدِيدِ) وهذا والله أعلم في في زمن الدجال كما جاء في الحديث الصحيح 
الي ذكره مسلم في أواخر الكتاب في أحاديث الدجال أنه يقصد المدينة؛ فتر جف 
ثلاث رجفات يخرج الله منها كل کافر ومنافتي» قال: NOE‏ 
الدجال» ويحتمل أنه في أزمان متفرقة . انتهى . 

قال الحافظ : ويحتمل أنْ يَكون المراد كلا من الزمنين أي : زمن التي ية وزمن 
الدجال» وكان الأمر في حياته ء4 كذلك للسبب المذكور. ويؤيده قصة الأعرابى 
الأاقةن فإنه ية ذكره معللا به خروج الأعرابي وسؤاله الإقالة عن البيعة» E‏ 
ذلك أيضًا فى آخر الزمان عند ما ينزل بها الدجال» فترجف بأهلهاء فلا يبقى منافق 
ولا كافر إلا خرج إليه» وأما ما بين ذلك فلا. ا 

واشتدل: بالحديث على أن المد أفضن اللاو لا نے الت قال 
الحافظ : وأجيب عن ذلك: بأن هذا إنما هو في خاص من الناس ومن الزمان؛ 
بدليل قوله تعالى : رين أَهْل الْمَدِيئَةٌ مَرَجُوأْ عَلَ يعاق داه له ٠٠١‏ والمنافق 
خبيث بلا شك » وقد خرج من المدينة بعد النيي 4ة معاذ وأبو عبيدة وَابْن مسعود 
وطائفة ثم علي وطلحة والزبير وعمار وآخرون وهم من أطيب الخلق. فدل على أن 
الا بالحديث تخصيص ناس دون الناس ووقت دون وقت . وقال في موضع 
آخر : قال ابن بطال: فيه تفضيل المدينة على غيرها بما خصّها الله تعالى من أنها 
تنفي الخبث» ورتب على ذلك القول بحجية إجماع أهل المدينة» وتعقب بقول ابن 
عبد البر : أن الحديث دال على فضل المدينة» لكن ليس الوصف المذكور لها عام 
في جميع الأزمنة» بل هو خاص بزمن الي و ؛ لأنّهُ لم يكن يخرج منها رغبة عن 
ال و ل وقال عياض ونحوه» وأيده بحديث أبي هريرة الذي 
أخرجه مسلم: «لا د تقوم السَّاعَةٌ حَنَّى تَنْفِي الْمَدِيئة شِرَارَهَا كما يَنْفِي الكِيرُ حَبَتَ 
الفضّةِ). قال: والنار إنما تحرج الخبث والرديء وقد خرج من المدينة بعد 
الببيّ ية جماعة من خيار الصَّحَابَة وقطنوا غيرها وماتوا خارجهاء فذكر 
الملدكووين وراد نيم : أبا موسى وأبا ذر وحذيفة وعبادة بن الصامت وأبا الدرداء 
وغيّرهم, قال : فدل على أن ذلك خاص بزمنه بي بالقيد المذكورء ثم يقع تمام 
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إخراج الرديء منها في زمن الدجال» وورد فيه : «فَلا يَبْقَى مُنَافِقٌ ولا مَنَافِقَةَ إلا خر 
ليو فذلك يوم الخلاص» انتهى . 


ون عه > وه 


(متفق علَيْه) أخرجاه في أواخر الحج. واخ أا أَحْمّد (ج۲ : ص 277١107‏ 
€۷( ومالك في «الجامع» والنسائي . 


۱۱-۲[ وَعَنْ جار بْنِ سَمْرَ َالّ: سَمِعْتُ رَسُول الله كل 
يَقُولُ: «إنَّ الله سَمّى الْمَدِيئَةَ طابة». واه مُسْلِمٌ] (صحيح جا 


الشرح 

۳ ۲۷ قوله: (إنَّ الله سَمّى الْمَدِيئَة طَابَة أي : إن الله سماها في اللوح 
المحفوظ أو في التوراة أو أمر نبيه أن يسميها بها؛ ردًا على المنافقين في تسميتها 
رات وط بتخفيف الموحدة كشامة تأنيث طاب وأصلها طيبة» قلبت الياء 
ألما ؛ ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها . قال النووي : : فيه استحباب تسميتها طابة وليس فيها 
أنها لا تسمى بغيرهاء فقد سمّاها الله تعالى المدينة في مواضع من الفرآن» وسماها 
الي ياء طيبة في حديث زيد ؛ بن ثابت عند مسلم . انتهى . وروی البخاري من 
حديث أبي حميد الساعدي قال : أقبلنا مع الي بيا من تبوك حتى أشرفنا على 
المدينة فقال: «هذه طَابَة» . قال الحافظ : لبي طرقه: «طيبة)» وللمدينة 
اا ا ل كما روى عمر بن شبة في أخبار المدينة من 
رواية زيد بن أسلم قال: قال التَبي لاء : «لِلْمَدِينَةٍ عَشرَة أَسْمَاءَء هى الْمَدِينَةُ وَطَابَة 
وَطَيْبَةَ وَالْمَطَيَبَة . ..» إلخ . وهذه الثلاثة أي اة وة تدك المشاة اة وة 
بسكونها كهيبة وشيبة مع المطيبة أخوات لفظًا ومعنىء مختلفات صيغة ومبنى . 
قال السمهودي : تمتها نهدة الأسهاء إما من الي بتشديد المثناة وهو الطاهر 
لطهارتها من أدناس الشنوك أو لموافقتها من قوله تعالى : ##بريج طْيبَةَ © [ يونس: الآية ]۲١‏ 
أو لحلول الطيب بها بيا أو لكونها كالكير تنفي خبثها وينصع طيبهاء وإما من 
الطيب بكسر الطاء وسكون المثناة؛ لطيب أمورها كلها وطيب رائحتها ووجود ريح 


(V1)‏ مسلِم ,2)١186 /٤۹۱(‏ وَالنّسَائي ف في «الکبری» (۰ (E1‏ شي الج عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةً. 
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الطيب بها . قال ابن بطال: من سكنها يجد من تربتها وحيطانها رائحة حسنة. وقال 
الأشبيلي: لتربة المدينة نفحة ليس طيبها كما عهد من الطيب» بل عجب من 
الأعاجيب . وقال الحافظ : الطاب والطيب لغتان بمعنى» واشتقاقهما من الشيء 
الطيب» وقيل: لطهارة تربتهاء وقيل: لطيبها لساكنهاء وقيل: من طيب العيش 
بها. وقال بعض آهل العلم: وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحّة هذه 
التسمية؛ لأن من أقام بها يجد من تربها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في 
غيرها. 

(رَوَاهُ مُسْلِم) في أواخر الحجٌ» وأخْرّجَه 


. والنسائي‎ ۸ 2٠١ 
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١‏ 5 715 - [۱۲] وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله: أعْرَابيًا بَايَمَ رَسُولَ الله 
ا فَأصَابتَ لأعْرَابِيَ وع بِالْمَدِيئَةِ» َأ تی لنب كَل فَقَالَ : يا مُحَمَدُ اني 
بعتي فَأبَى رَسُولُ لل يك TT‏ اني تې فَأَبَى ثم جا 
قَقَال : أقلني بَبِعَتِي › فأبی› فخ الأعرّابِئٌ ‏ قال رحو الله عله : (إِنَْمَا 
المَدِيتَة كَالكير تَنْفِي حَبَتَهَاء ؛ وتلصع م طيْبهَا) . ممق عَلَيه ها 


الشرح 
٦ ٤‏ ۷ - قوله: (أنَّ أَعْرَابيً) قال الحافظ: لم أقف على اسمه إلا أن 
الرسخدري دكن في اربع الأبران) ی أبي حازم وهو مشكل ؛ أنه تابعي 
كبير مشهور صَرَّحوا بأنه هاجر. فوجد النَّي يا قد مات» فإن كان محفوظًا لعل 
آخر وافق اسمه واسم أبيه؛ وفي «الذيل» لأبي موسى في «الصحابة) : : فيس بن أب 
حازم المنقري› فيحتمل أن يون هو هَذَا . قال الزرقاني : أي زيد في اسم أبيه أداة 
الكنية سيو ١‏ أ قلطا 


(بَايعَ و الله يكهُ) من المبايعة: وهي عبارة عن المعاقدةٍ على الإسلام 


(۷۵) مُتَقَقّ عَلَيْهِ : البُخَارِي (۷۲۱۱()۱۸۸۳)ء وَمُسْلِم /٤۸٩(‏ ۱۳۸۳) عَنْ جًابر» والنّسَائي (۷/ 
.)١‏ 
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N‏ والعوسنيعا ل باعي عن منا جاعزا جاص امورو كن 
و وزاد في رواية البخاري : «عَلَى الاسام . (قَآصَاتٍ الأَعْرَابِيَ وَعْلك) 

بفتح الواو وسكون المهملةء وقد تفتح بعدها كاف الحمى» وقيل: ألمهاء وقيل : 
عي و فأطلق على الحمى وشدتهاء كذا فى 
«الفتح». وفي رواية الاي «فجَاءَ مِنَ الغ مَحمومًا»). (أقِلني بَيعَتي) انا 
من إقالة البيع وهو إبطاله. قال القسطلاني : (أقٍلني بَيْعَتّي) أي : على الإسلام. 
وقال السمهودي: أقلني بيعتي أي : انقض العهد حتى أرجع إلى وطني» وكأنه قد 
بايع على هجرة الإقامة . وقال الحافظ في الحج : قوله : «فبايعه على الإسلام . 
إلخ . ظاهره أنه سأل الإقالة من الإسلام» وبه جزم عياض » وقال غيره: إنما استقاله 
من الهجرة وإلا لكان قتله على الردةء يعني أنه لم يرد الأعرابي الارتداد عن 
الإسلام. قال ابن بطال : بدليل أنه لم يرد حل ما عقده إلا بموافقة فقة الي ية على 
ذلك ولو أراد الردة ووقع فيها لقتله إذ ذاك ولكنه خرج عاصيًاء وول الحائط في 
«الأحكام» E‏ : على الاسام ظاهر في أن طلبه الإقالة كان فيما يتعلّق بنفس 
الإسلام» ويحتمل أنْ يحون في شيء من عوارضه كالهجرة وكانت في ذلك الوقت 
واجبةء ووم الروجل على دن رج أعرارنا بعد خجرة. 

(تأبَى) أي : امتنع . (رَسُوَلُ الله كله) أن يقيله» قال النووي: قال العلماء : إنما 
لم يقله التي لاء بيعته ؛ لاله لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام ولا لمن هاجر إلى 
لني كلل للمقام عنده أن يترك الهجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره» قالوا: وهذا 
الأعرابي كان ممن هاجر وبايعٌ النبيّ بيه على المقام معه. قال القاضي : ويحتمل 
أن بيعة هَذَا الأعرابي كانت بعد فتح مكة وسقوط الهجرة إليه ية وإنما باي على 
الإسلام وطلب الاقالة منه فلم يقله» والصحيح الأول. انتهى كلام النووي. 


عسو 


وقال ابن التين : إنما امتنع النَِّي يل من إقالته؛ لأنَّهُ لا يعين على معصية؛ لأن 
البيعة في أول الأمر كانت على أن لا يخرج من المدينة إلا بإذن» فخروجه عصيان» 
قال: وكانت الهجرة كدر ا ف ا ل ل و ري 
NTE‏ : وون ءامنوا وا ولم بهار روا ما لك ين ولتم ين 
ا ی اا [الأنفال: 0 فلما فتتحت مكة قال ع : رلا جر بعد القنح» ففي هذا 
إشعار بأن مبايعة الأعرابي المذكورة كانت قبل الفتح. انت 


للخ 
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(فَخَرَجَ الأعْرَابنُ) أي : من المدينة راجعًا إلى البدو. (إِنّمَا لبه اكير تَننِي) 
بفتح أوله . (خبثها) بمعجمة وموحدة مفتوحتين. قال السمهودي : قوله : تنفِي 
خبثها) يحتمل أن 0 بمعنى الطرد والإ بعاد لأهل اللخبث» وقصة الأعرائ 
المذكور ظاهرة فيه› وخصّةُ ابن عبد البر بز منه يك والظاهر كما قال النووي: عده 
التخصيصء وقد طهّرها الله تعالى ممن كان بها من أرباب الأديان المخالفين لدين 
الساحم وا مطاك دهن كا وانين المناسين وكراه هم أهل الخبث الكامل ومن 
عداهم من أهل الخبث والذَّنُوبٍ قد يكون طرده وإبعاده إن استمرٌ على ذلك بآخرة 
الأمر بنقل الملائكة له إلى غيرها من آلا قن ونمل أن کون يمع : طردٍ أهل 
الث e‏ و هم أهل الشقاء والكفر لا أهل السعادة والإإسلام ؛ لأن القسم 
يووا ابوروي او وي ا 
وجب انتفاء القسم الأول منهاء ويحتمل أنْ يكون بمعنى . : تخليص النفوس من 
شرها وميلها إلى اللذات ؛ لما فيها من اللأواء والشدة» ويؤيده رواية أنها طيبة تنفي 
اا یوکن :ليها للد ريو عا اه وجلل دون ی : أنها لا يخفى 
حال من انطوى فيها على خبثٍ» بل تظهر طويته كما هو مشاهد بهاء ويؤيده ما في 
غزوة أحد في الصحيح من أنه َي لما خرج إلى أحد رجعَ ناس من أصحابه أي : 
وهم المنافقون؛ فقال عد : «الْمَدِيئَةٌ کالکیر...» - الحديث. ولهذا سميت 
بالفاضحة . قال السمهودي : والذي ظهر لي من مجموع الأحاديث واستقراء أحوال 
هذه البلدة الشريفة أنها تنفى خبثها بالمعانى الأربعة. 

(وَنَنْصِعٌ) بضم التاءِ على بناء الفاعل من باب التفعيل والافعال أ تخلص . 
(طيَبّهًا) بالنصب على المفعولية وهو بفتح الطاء وتشديد التحتية» وروي «ينْصّع» 
بفتح التحتية وسكون النون وفتح الصاد المهملة من النصوع وهو الخلوص. أي : 
يصفو ويخلص ویتميّز› و وعلى هذا «طيبها» مرفوع على 
أنه فاعل «ينصع»» ومعنى الحديث: أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه. 
ويبقى فيها من خلص إيمانه . 

وقال الحافظ : والمعنى أنها إذا نفت الخبث؛ تميز الطيب واستقر فيها. قال 
الأبى : فإن قيل : قد استقر بها المنافقون» أجيب: بأنهم انتفوا بالموت» والموت 
أشد النفي . وقال العَيني : فإن قلت : إن المنافقين قد سكنوا المدينة وماتوا فيها ولم 
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تنفهم؟! قلت: كانت المدينة دارهم أصلا ولم يسكنوا بها بِالِإِسْلَام ولا حبًا له» 
وإنما سكنوها؛ لما فيها من أصل معاشهم» ولم يرد ية بضرب المثل إلا من عقد 
الإسلام راغبًا فيه ثم خبث قلبه. انتهى . 

قال ابنُ المنير : ظاهرٌ الحديث ذم مَّن خرج من المدينة» وهو مشكل» فقد خرج 
منها جمع كثير من الصَّحَابَة وسكنوا غيرها من البلاد» وكذا من بعدهم من 
الفضلاء . والجواب: أن المذموم من خرج عنها كراهة فيها ورغبة عنهاء كما فعل 
الأعرابي المذكور» وأما المشار إليهم» فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة كنشر العلم 
وفتح بلاد الشرك والمرابطة في الثغور وجهاد الأعداء» وهم مع ذلك على اعتقاد 
فضل المدينة وفضل سكناها . 

(متفق عَلَيْه) خر جه البخاري ع الحج ون الأحكام» ومسلِم فين الحج. 
وأخرّجه أيضًا أحمَد (ج۳: ۴ (T10 (TV‏ ومالك في الجامع والنّسَائِي 
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الساعة حتى تنفى المدينة شِرارهاء كما ينفى الكير خبّث الحديد». 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيح) | 


الشرح 
508 - قوله: (لَا تَقُومُ السّاعَةٌ حَنَّى تَْفِيَ الْمَدِينَُ) أي : تخرج . (شِرَارَهَا كما 
ينْفِي الكيرُ) أي : يذهب. (حَْبَّتَ الْحَدِيدِ) أي : وسخه. وقال الطيبي: يحتمل أن 
يكون ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام؛ لأن بعثته من أشراط الساعة وأن يكون 
حين خروج الدجال وقصده المدينة . انتهى. وقد تقدم الكلام عليه مفصلا. (رَوَاه 
مسْلِم) في الحجء والحديث من أفراد مسلم لم يخرجه البخاري ولا أصحاب 
السئن . 


(3775) مُسْلِم /٤۸۷(‏ ۱۳۸۱) في حَدِيثِ طَوِيلٍ في الحَج عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ . 


كتابْ المناسِكِ بَابُ حرم المدِيئة حَرَسَها الله تغالى 
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15 77655 -141] وَعَنُْكَالَ: قَالَ رسوا ل الله ية : «عَلَى أنْقًاب الْمَدِيئَ 
مَلَابِكَدٌ لا يَدْخُلّهَا الطَّاعُونٌُ وَلَا الْدَجَالُ). مسقو عَلَئْه] ( 


الشرح کج 

٦‏ ۷ ۲ - قوله: (عَلَى أَلْقَابٍ الْمَدِيتَة) طيبة» بفتح الهمزة وسكون النون جمع 
قلة لتقَب» بفتح النون والقاف بعدها موحدة» ووقع في حديث أنس وأبي سعيد 
عند البَّخْارِي على 'نِقَابِهَا؛ بكسر النون جمع نَمَبِ بالسكون» وهما بمعنى. قال ابن 
وهب : : المراد بها مداخلهاء وهي أبوابها وفوهات طرقها التي يدخل منها كما جاء 
في الحديث الآخر: اعَلَى کل باب منها مَل وقيل: طرقهاء وأصل النقب : 
الطريق بين الجبلين» وقيل: الأنقاب: الطرق التي يسلكها الناس. (مَلَايْكَةٌ) 
يحرسونها. (لَا يَدْخُلَهَا) قال الطيبي : جملة مستأنفة بيان لموجب استقرار الملائكة 
على الآنقاب . (الطاعونٌ) قال الحافظ في «باب ما يذكر في الطاعون». من «(كتاب 
الطب» : بوزن فاعول» عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباءء 
ويقال: طعن» فهو مطعون وطعين؛ إذا أصابه الطاعون» وإذا أصابه الطعن 
بالرمح. فهو مطعون. هذا كلام الجوهري . وقال صاحب «النهاية» : الطاعون : 
المرض العام الي يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان . وقال ابن العربي : 
الطاعون : الوجع الغالب الذي يطفئ الروح كالذبحة» وسمي بذلك لعموم مصابه 
وسرعة قتله . وقال الداودي : الطاعون: حبة تخرج من الأرقاع. وفي كل طي من 
الجسد» والصحيح أنه الوباء. 

وقال ابن عبد البر: الطاعون: غدة تخرج في المراق والآباط؛ وقد تخرج في 
الأيدي والأصابع وحيث شاء الله وقال النووي في «الروضة»: قيل: الطاعون 
انصباب الدم إلى عضو. وقال آخرون: وهو هيجان الدم وانتفاخه. وقال النووي 
أيضًا في «تهذيبه»: هو بثر وورم مؤلم جدًا يخرج مع لهب ويسود ما حواليه أو 


(30777) ممق عَلَيْهِ: البَّخَارِي (۱۸۸۰). ومُسْلِم )۱٣۷۹ /٤٨٥(‏ عن آي هُرَيْرَةَ» والنَّسّائي في 
«الكبرى)» (7/ا57). 
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يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة ويحصل معَه خفقان وقيء ويخرج 
غالبا في المراق والآباطء وقد يخرج في الأيدي والأصابع وسائر الجسدٍ . وقال 
جماعة من الأطباء منهم أبو علي بن سيناء : الطاعون مادة سمية تحدث ورمًا قتالًا 
يحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن» وأغلب ما تكون تحت الابط أو 
خلف الأذن أو عند الأرنبة . قال: وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد يستحيل 
إلى جوهر سوي يفسد العضو ويغير ما يليه» ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة 
جد الو الان ر الى و ا قان وهر اوا رتيل يمن العا د 
كان أضعف بالطبع وأودؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسة» والأسود منه قل من يسلم 
منه» وأسلمه الأحمر ثم الأصفرء. والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة» 
ومن ثم أطلق على الطاعون وباء . 

وذكر الحافظ أقوالا أخرى» ثم قال : هَذَا ما بلغنا من كلام أهلٍ اللغةٍ وأهل الفقه 
والأطباء في تعريفه. والحاصل : أن حقيقته ورم ينشأ عن هيجان الدم أو انصباب 
الدم إلى عضو فيفسده» وأن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء 
يسمى طاعوتًا بطريق المجاز؛ لاشتراكهما في عموم المرض أو كثرة الموت»› 
والدليل على أن الطاعون غير الوباء: حديث أن الطاعون لا يدخل المدينة. وقد 
ورد فى حديث عائشة: قدمنا المدينة وهى أوباً أرض الله. وفيه قول بلال: 
اخوعر نا إلى رن الورافم وقيو انلك نيع الاكاديف الذالة عن أن لوباك كان 
موجودًا بالمدينة» وقد صرّح في الحديث بأن اع حلي تفن ع 
الوباء غير الطاعون وأن من أطلق على كر وا طاعونًا فبطريق المجازء قال : 
والذي يفترقٌ به الطاعون من الوباء أصل الطاعون الذي لم يتعرّض له الأطباء ولا 
كر من تكلم في تعربت الطاعودا» بور عون ون لعن ال يدولا تالف ا 
قال الأطباء من كون الطاعون ينشأ عن هيجان الدم أو انصبابه ؛ ااا 
ذلك يحدث عن الطعنة الباطنة» فتحدث منها المادة السمية» ويهيج الدم بسببها أو 


ينصب» وإنما لم يتعرض الأطباء؛ لكونه من طعن الجن ؛ لأنّهَ أمر لا يدرك بالعقل 

العقل» وإنما يعرف من الشارع فتكلّموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم . 
وقال الكلاباذى فى «معانى الأخباء) : يحتمل أن و الطاعون على قسمين : 

قسم يحصل من غلبة بعض الأخلاط من دم أو صفراء محترقة أو غير ذلك» وقسم 


كناب الماك بَابُ حرم المد المديتة حَرَسَهَا الله تعال 
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يكون من وخز الجن كما تقع الجراحات من القروح التي تخرج في البدن من غلبة 
بعض الأخلاط . | 

To.‏ رن لين لدو ورم ال مدن لصيو 
وفي أصح E TTT‏ الهواء لدام في 
الأرض؛ لأن الهواء يفسد تارة ويصح أخرى» وهذا يذهب أحيانًا ويجيء أحيانًا 
على غير قياس ولا تجربة» فربما جاء سنة على سنة» وربما أبطأ سنين» وبأنه لو كان 
كذلك لعم الناس والحيوان» والموجود بالمشاهدة أنه يصيب الكثير ولا يصيب من 
هم بجانبهم مما هو في مثل مزاجهم» ولو كان كذلك لعم جميع البدن» وهذا 
يختص بموضع من الجسد ولا يتجاوزه» ولأن فساد الهواء يقتضي تغير الأخلاط 
وكثرة الأسقام» وهذا في الغالب يقتل بلا مرض» فدل على أنه من طعنٍ الجن ؛ 
كما ثبت في الأحاديث الواردة منها : حديث أبي موسى رفعه : اء متي بالطَغنٍ 
وَالطَاعُونِ؛ قيل : اسار الله هَذًَا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال : (وَخَرٌ 
َعْدَائَكُمْ م مِنّ الجن وَفِي كل شَهَادَة) . أخرجه أحمد من رواية زياد بن علاقة عن 
رجل عن أبي موسى. وفي روايةٍ له عن زياد: حدّثه رجل من قومي قال: كنا على 
باب عثمان ننتظرٌ الإذن. ممعت آنا مر قال زياد : فلم أرض بقوله فسألت 
سيد الحي فقال : صدق . وأخرجه الإران والطواتي. من وجهين اخرية عق زياد 
فسميا المبهم يزيد بن الحارث». وسماه أحمد في رواية أخرى أسامة بن شريك». 
ولا معارضة بينه وبين من سماه يزيد بن الحارث؛ لاه يحمل على أن أسامة هو سيد 
الحي الذي أشار إليه في الرواية الأخرى» واستكبته فيما حدثه به الأول» وهو يزيد 
ابن الحارث» ورجاله جال الصجيحين إلا المبهم» وأسامة بن شريك صحابي 
مشهورء والذي سماه وهو أبو بكر ا من رجال مسلم؛ فالحديث صحيح 
بهذا الاعتبار» وقد صحّحه ابن خزيمة والْحَاكم وأخرجاه. وأحمد والطَبرّاني من 
وھ اع أب كرون أ موسى الاشغرى كاله تالت بع رصيون ا 
نقال: ُو وَخْرٌأَْدايُمْ ِن الجن وهو َم شَهَدةه. 

ثم ذكر الحافظ للْحَدِيثْ طريقين أخريين وشاهدين من حديث عائشة وحَديث 
ابن عَمّر وضعفهما ثم قال: والعمدة في هَذَا الباب على حديث أبي موسى» فإنه 
يحكم له بالصحّة ؛ لتعدّد طرقِهِ إليه . ثم قال: قال العلماء : أراد بي أن يحصل لأمته 
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أرفع أنواع الشهادة» وهو القتل في سبيل الله بأيدي أعدائهم : إما من الإنس» وإما 

من الجن . وقوله: «وَخْْ) بفتح أوله وسكون المعجمة بعدها زاي» قال أهل اللغة : 
هو الطعن إذا كان غير نافذ» ووصف طعن الجن بأنه وخز ؛ لأنه يقع من الباطن إلى 
الظاهر. فيؤثر في الباطن ألا ثم يؤثر في الظاهر وقد لا ينفذ. وهذا بخلاف طعن 
الإنس» فإنه يقع من الظاهر إلى الباطن› فيؤثر في الظاهر أولا ثم يؤثر في الباطن» 
وقد لا ينفذ. 


€ تنبيك: 


ا وهو في «النهاية» لابن الأثير بلفظ : «(وخز إِخْوَانِكُمْ مِنَ الجن 
ولم أره بلفظٍ ل «إخوانكم» بعد التتبع الطويل البالغ في شيءٍ من طريق الحديث 
المسندة لا في الكتب المشهور ولا الأجزاء المنثورة» وقد عزاه بعضهم ل« مسند 
أحمد؛ والطَبرّاني» وكتاب «الطواعين» لابن أبي الدنياء ولا وجود لذلك في واحد 
منهاء كذا في «المَنْح»؛ قال الزرقاني: فإن قيل : إذا كان الطعن من الجن» فكيف 
بيقع في رمضان والشياطين تصفد فيه وتسلسل؟ أجيب: باحتمال أنهم يطعنون قبل 
دخول رمضان ولا يظهر التأثير إلا بعد دخولهء وقيل غير ذلك» ويمكن أن يقال إن 
المصفد بعض الشياطين كما وقع في بعض الروايات وهم المردة لا كلهم فَإِنَّ 
تصفيد الشياطين لا يستلزم تصفيد الجان كلهم» وقد استشكل عدم دخول الطاعون 
المدينة مع كون الطاعون شهادة. وكيف قرن بالدجال ومدحت المدينة بعدم 
دخولهما؟ 

قال الحافظ: والجواب: أن كون الطاعون شهادة ليس المراد بوصفه بذلك 
ذاته» وإنما المراد أن ذلك يترتب عليه وینشاً عنه؛ لكونه سببه» فإذا استحضر ما 
تقدّم من أنه طعن الجن ؛ حسن مدح المدينة بعدم دخوله إياهاء فإن فيه إشارة إلى 
أن كفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة» ومن اتفق دخوله إليها لا 
يتمكن من طعن أحد منهم . فإن قيل: طعن الجن لا يختص بكفارهم» بل قد يقع 
من مؤمنيهم» قلنا: دخول كفار الإنس المدينة ممنوع» فإذا لم يسكن المدينة إلا 
من يظهر الإسلام جرت عليه أحكام المسلمين ولو لم يكن خالص الإسلام» 
فحصل الأمن من وصول الجن إلى طعنهم بذلك» فلذلك لم يدخلها الطاعون 
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أصلا . وقد أجاب القرطبي في «المفهم» عن ذلك فقال: المعنى لا يدخلها من 
الطاعون مثل الذي وقع في غيرها كطاعون عمواس والجارف. وهذا الّذِي قاله 
يقتضى تسليم أنه دخلها في الجملة» وليس كذلك فقد جزم ابن قتيبة في «المعارف» 
وتبعه جمع جم من آخرهم الشيخ محبي الدين النووي في «الأذكار» بأن الطاعون 
لم يدخل المدينة أصلا ولا مكة أيضّاء > لكن نقل جماعة أنه دخل مكة في الطاعون 
العام الي كان في سنة تسع وأربعين وسبعمائة بخلاف المدينة فلم يذكر أحد قط 
أنه وقعَ بها الطاعون أصلا. 


ولعل القرطبي بنى على أن الطاعون أعم من الوباء أو أنه هوء وإنه الَّذِي ينشأعن 
فساد الهواء فيقع به الموت الكثيرء وقد مضى في الجنائز من «صحيح البخاري 
قول أبي الأسود : قدمت المدينة وهم يموتون بها موتا ذريعًاء ا 
وهو وباء بلا شك» ولكن الشأن في تسميته طاعوناء والح أن الْمَرَاد بالطاعون في 
هَذَّا الحديث المنفي دخوله المدينة الذي ينشأعن طعن الجن > فيهيج بذلك الطعن 
الدم في البدن فيقتل» فهذا لم يدخل المدينة قط» فلم يتضح جواب القرطبي». 
وأجاب غيره: بأن سبب الترجمة لم ينحصر في الطاعون» وقد قال يي : «وَلَكَنْ 
عافيتك أَوْسَعٌ ي». فكان منع دخول الطاعون المدينة من خصائص المدينة ولوازم 
دعاء النََّى ية لها بالصحة» وقال آخر : هَذَا من المعجزات المحمدية؛ لأن الأطباء 
من 98 إلى آخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد بل عن قرية» وقد امتنع 
الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة . 

قلت - قائله الحافظ: هو كلام صحيح» ولكن ليس هو جوابًا عن الإشكالٍ. 
ومن الأجوبة: أنه ية عوضهم عن الطاعون بالحمى؛ لأن الطاعون يأتي مرة بعد 
مرة والحمى تتكرر في كل حين» فيتعادلان في الأجرء ويتم المراد من عدم دخول 
الطاعون لبعض ما َقَدّم من الأسباب» ويظهرٌ لي جواب آخر بعد استحضار 
لخديف دي لكر داعس عن وى كمه - بمهملتين آخره موحدة وزن 
عظيم - رفعه: «أتاني جبريل بالجمى والطاعون» فأمسكت الحمى بالمدينة 
وارسلت الطاعون ! إلى الشام» . وهو أن الحكمة في ذلك أنه عله كه لما دخل المدينة 
ااي كلمن عابو اا بدا وكانت المدينة وبئة كما سبق من حد 


عائشة» ثُمّ خير النبئّ 4 في أمرين يحصل بكلّ منهم الأجر الجزيل» د 
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الحمى حينثٍ لقلّة الموت بها غالبًا بخلافِ الطاعون» ثم لما احتاج إلى جهاد 
الكفار» وأذن له في القتال» كانت قضية استمرار الحمى بالمدينة أن تضعف أجساد 
اب يحتاجون إلى التقوية لأجل الجهادء فدعا بنقل الحمى من المدينة 3 
الجحفة» فعادت المدينة أصح بلاد الله بعد أن كانت بخلاف ذلك» ثم کانوا من 
SS‏ حورا لاا نعل فى سيل للدم ومن فاته 
ذلك ؛ حصلت له الحمى التي هي حظ المؤمن من النارء ثم استمر ذلك بالمدينةء 
RS‏ امع ع نا العظيمة بتصديق خبره 
هذه المده المتطاولة. الله أعلم . | 


وارجع إلى «وفاء الوفاء» ا (ص 14 -117) فإنه قد بسط الكلام على 
ذلك وأحسن . وقال الزرقاني : قد أمتنع الطاعون عن المدينة بدعائه وخبره هذه 
المدد المتطاولة فهو خاص بها. وجزم ابن قتيبة في «المعارف» والنووي في 
«الأذكار» بأن الطاعون لم يدخل مكة أيضا معارضا بما نقله غير واحدٍ بأنه دخلها في 
م رار ري 12 ار فى انر مج عون E‏ بركان المج 
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عن أبي هريرة مُرفوعًا : «الْمَدِينَة وَمَكَةٌ مَحْفُوفتَانِ بِالْمَلَائِكَةِ عَلَى كُلَّ نه تقب مِنْهًا مَل › 
لا يَدْخْلهُمًا الدَجَالُ ولا الطّاعُونٌ) . وحينئلٍ فالذي نقل أنه دخل مكة في التاريخ 
المذكور ليس كماظن أو يقال : اكريما من اعون مكل الذي بتع لي 
و كالجارف وعمواس› وي حديظ ام a‏ «(فيحد 
الملائكة يَحْدسُونَهًا - يعني : المدينة دفلا الدَجَالُ وَلَا الطّاعُونُ إن 7 
الله . 

وقد اختلف في هذا الاستثناء» فقيل : هو للتبرك فيشملهماء وقيل : هو للتعليق 
وأنه يختص بالطاعون ومقتضاه جواز دخول الطاعون المدينة. قال الحافظ فى 
الفتن : وكونه للتبرك هو أولى . وقال السمهودي بعد ذكر هذه الرواية : هذا يقتضى 
جواز دخول الطاعون المدينة ويرده الجزم في سائر الأحاديث› 8560 
منه» كما هو المشاهد» وقيل: المراد بالطاعون فى هذا الحديث المنفى دخوله 
المدينة طاعون العذاب. فتأمل . ۰ 1 


(ولا الدَجَالُ) هو فعال بفتح أوله وتشديد الجيم من الدجل: وهو التغطيةء 


كنَابٌ المنَاسِكِ اباب حرم المديئة حررسَها الله تعال 


جه 
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والمراد: المسيح الأعور» وسمي الكذاب دجالا؛ لأنه يغطي الحق بباطلهء 
ويقال: دجل البعير بالقطران؛ إذا غطاه والإاناء بالذهب؛ إذا طلاها. وقال ابن 
دريد: سمي دجالا؛ لأنَّهُ يغطي الحق بالكذب. وقيل: لضربه نواحي الأرض . 
وقيل: بل قيل ذلك؛ لاله يغطي الأرض فرجع إلى الأول. وقال القرطبي في 
«التذكرة» الف ف تة دعا لا على عشيرة أفوال وبال صاحب a‏ 
إنه اجتمع له من الأكر ال :قن سب هه الال ال نسو وا كذا في 
«الفتح). ويأتي مزيد الكلام على عدم دخول الدجال المدينة في شرح حديث أنس 
اللي يليه . 


(مَفْقّ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الحج وفي الطب وفي الع وأخْرّجَه أيضًا 
أحْمّد (ج7: ص ۲۳۷) ومالك في «الجامع» والنسائي . 


1۱٩-۷ 5‏ وعَنْ انس قَالَ: : ال وَسُولُ الله كله : اليس من بل إلا 


سَيْطْؤُة الدَجَالُ إلا مَكةَوَالْمَيَة لَْسَ تَقْبٌ مِنْ أََْابِهَا إلا عليه المَلائكة 
0-0 يَحَرُسُونْهَا رك الْسَّبِخَة » ترجف ٠‏ الْمَوِيكة ملا نَكَاتَ رَجَفَاتِ 
بحر بو گل كاف افق امن عل | 


الشرح 

N‏ - قوله: (لَيْمِنَ م مِنْ بل إلا سَيَطْوه الل ى يوسه واا 
يفسده . قال الحافظ : هو على ظاهره وعمو مه عند الجمهور» وشذ ابن حزم فقال : 
المراد لا يدخله بعثه وجنوده» وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد 
لقصر مدته» وغفل عما في «(صحيح مسلم» أن بعض أيامه يكون قدر السنة . قلت : 
لا إشكال في طي الدجال جميع البلاد في المدة التي ذكرت في الأحاديث» ولا 
مجال لاستبعاده حيث اخترعت في عصرنا هذا سيارات سريعة وقطارات بخارية 
وكهربائية في البر وبواخر سريعة الجري في البحر وطيارات ونفاثات وصواريخ 
ذرية تقطع في أقصر وقت من الأبعاد والمسافات ما كان لا يتصوره الإنسان قبل 


(۲۷۷) مُسْلِم (۱۲۲/ )۲۹٤۳‏ في الحَجٌ عَنْ اس - رَضِيَ الله َعَالَى عَنْهُ -. 


مِرْعَاة المقاتٍيح شرح مِشكاة المصابيح 
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ذلك وه TR E e‏ وريه اإنه يخرج 


و باس 


امت الى د هو Z2‏ و 7ا مووي ل ے0 وس 


خف مِنَ الڏين» وَسُوءِ ذاتِ بين ' فيرد كل 
هَل وتطْوَى 3 الأَرْضُ 7 فَرْوَة لش حَتَى أي المَدِيتَةء فيَغْلِبُ عَلّى خَارِجِهَا 
وَيُمنعُ دَاخِلَهَا تُه يَأنِي إيلياءء فَيُحَاصِرٌ عصابَة مِنَ الْمُسْلِمِينَ) فهذا فيه نوع آخر لطي 
ا 
إلا مَك وميه بالنصب على الاستثناء . قال الزرقاني : وعند الطبري عن ابن 
مرو : إلا الْكَعْبَةٌ وَبَبْتَ المَفْوسِ» وزاد الطحاوي : وَمَسجد الطور» وفي 
بعض الروايات : قلا یبقّی موضع ! إل ,ا الال د وَالْمَدِيئٍَ وٹ 


- 


امَف وجل الور كَإِنَّ المَلائكة نَطْرُدُهُ عَنْ هَذِه المَوَاضع . ا و 
الحافظ حديث عبد الله بن عمرو إلى الطْبرَاني والرواية الثانية إلى أحمدء قال: 
ورال ثقات. (لَيِسنَ نَفْبّ مِنْ أَنْقَابِهَا) أي : أنقاب المدينة أو أنقاب كل واحدة 
منهما. (إلا علَيْهِ المََائكَةُ) أي : على ذلك النقب. (يَحَرُْسُونَهَا) أي : يحفظون 
أهلها . (فينزِلٌ) أي : الدجال بعد أن منعته الملائكة. (السَّبخَة) بكسر الباء صفة : 
وهي الأرض التي تعلوها الملوحة. ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجرء وبفتحها 
اسم» وهو موضع قريب من المدينة. (قَتَرْجُْف الْمَدِيئَةُ) بضم الجيم» أي : 
تضطرب . (بِأَهْيِهَا) أي : ملتبسة بهم. 0 الباء للتعدية أي: تحركهم 
وتزلزلهم . (ثلاتٌ رَجَفَاتٍ) بفتح الجيم . (فیخر 46 أي: إلى الدجال» وفي 
رواية افيخرج الله . (كل کافر ومتافق) قال الط ا لباء يحتمل أن تكون للسببية» 
أي : تتزلزل وتضطرب بسبب أهلها ليتفض إلى الدجال الكافر والمنافق» وأن يكون 
عا اف ترجف ملتبسة» ثم نقل عن المظهر ترجف الْمَدِيئَة بأَمْلِهَا' u‏ 
تحركهم وتلقي ميل الدجال في قلب من ليس بمؤمن خالص» قال : فعلى هذا الباء 


م n‏ وقال الحافظ في يو قوله : 8 ترجف الْمَدِينَة بأمِها لات 


ليس مخلصًا في إيمانه ويبقى بها المؤمن الخالص» LS Ee‏ 


س ل 


يعارض هَذَا ما في حديث أبي بكرة عند البّخَارِي أنه : لا يَدْخْلٌ الْمَدِيئَةَ رُعْبُ 
اليح الدّجال» ؛ لذن الْمَرَاد بالرعب : ما يحدث من الفزع من ذكره» وسرت 
و ا ای كت ا 3 اک مين ن سای وجل کی 


كاب متاك نات حرم المديئةٍ حَرسَها الله تعالى 


3 0 
ل‎ Ew 3 EES e RES OG Es ee DSS و‎ E تصرح ا‎ E SEREF SETS YF SSE EEF أذ‎ 


اللا ء الحديث الذي فيه أنها تنفي الخبث على هذه الحالة دون غيرهاء وقد تقدم 
أن الصحيح في معناه أنه خاص بناس وبزمان» فلا مانع أنْ يكون هَذَا الزمان هو 
المراد» ولا يلزم من كونه مرادًا نفي غيره» وفال تبات دكر الدجال قن كتابت 
الفتن: الجمع بين قوله: «ترجف ثلاث رجفات» وبين قوله : ١لا‏ يدخل المدينة 
رعب المسيح الدجال» أن الرعب المنفي هو الخوف والفزع حتى لا يحصل لأحد 
فيها بسبب نزوله قربها شيء منه» أو هو عبارة عن غايته وهو غلبته عليهاء والمراد 
بالرجفة الإرفاق وهو إشاعة مجيئه» وأنه لا طاقة لأحد به» ويسارع حينئذ إليه من 
كان يتصف بالنفاق أو الفسق» فيظهر حينئذ تمام أنها تنفي خبثها. ان: 

وقال السمهودي بعد ذكر حديث أنس وأبي بكرة وغير ذلك مما ورد في الباب ما 
لفظه : ويستفاد فنه أن ا من قوله في الأحاديث المتقدمة (فتَرْجف الْمَّدِيئَةً) 
يعني : بسبب الزلزلة» فلا يشكل بما تقدم من أنه لا يدخل المدينة رعب المسيح 
الدجال» فيستغنى عما جمع به بعضهم من أن الرعب المنفي هو أن لا يحصل لمن 
بها بسبب قربه منها خوف» أو هو عبارة عن غايته وهو غلبته عليهاء والمراد بالرجفة 
إشاعة مجيئه وأن لا طاقة لأحد به فيتسارع حينئذ عليه من كان يتصف بالنفاق أو 
الفسق؛ قاله الحافظ ابن حجر. وما قدمناه أولى. انتهى 

(متفق عَليّه) آخرجَة البخاريٌ في الحجٌ وفي الفتن» ومُسْلِم في آخر الكتاب في 
أحاديث الدجال» وأخرجه أيضا النسائي» وأخرج أحمد نحوه. 


١ : وعن سعد قال قال رول الله كل‎ ]15[ -YVTA ٠١ 
الْمَدِيَةٍ أَحَدٌ إلا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعٌ املح في الْمَاءِ».‎ 


< الشرح وکح م 
VA‏ ؟- - قوله: (لا کید اهل المَدِيئَةٍ أَحَدُ) أي : لا يريد بأهلها سوءًاء 


(۲۷۱۸) مق عَلَيِْ : البُخَارِي (۱۸۷۷)ء ومُسْلِم (445/ ۱۳۸۷) فيه عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبِي وَقّاص» وَاللَمْظُ 


LL ل‎ 
2 


مر عاد الْمَقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


€ 6 ا ام اس 


والكيد: المكر والحيلة في المساءة لاا ا : أي : لا يفعل بهم كيدًا من 
٤ ig E E‏ حقٌ. (إِلّا الْمَامَ) بسكون النون بعد 
همزة الوصل آخره مهملةء أي: ذاب. قال في «النهاية: ماع الشيء ويميع 
والما E‏ (كَمَا يماع الح في الْمَاءِ) وفي رواية مسلم من طريق 
أبي عبد الله القراظ عن أبي هريرة وسعد جميعًا فذكر حديئًا فيه : : «مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا 
بِسُوء ؛ ذَايَهُ الله »كما يَذُوبُ الْملْحُ في الْمَاءك؛ وفي رواية مسلم من طريق عامر بن 


و م راص مه 


سعد عن أبيه في أثناء حديث : "ولا يرِيدُ أحَدّ آهل الْمَدِيَةٍ يسو إلا أدَابَهُ الله في 
الثار دوب الرّضّاصٍ أو ذَوْبَ الملح في الْمَاءِا . قال عياض : هذه الزيادة أي قوله : 
«في الناراء تدفع إشكال الأحاديث التي لم تذكر فيهاء وتبين أن هَذَا حكمه في 
الآخرة . قال : ويحتمل أن يَكون المراد به أن من أرادها في حياة اللي كله كفى 
المسلمون آمره» واضمحل أمره كما يضمحل الرصاص في النارء ال 
تقديم وتأخيرء ويؤيده قوله : «أَوْ ذَوْبَ املح في الما . قال : فيل أن حون 
المراد من كادها اغتيالا وطلبًا لغرتهاء > فلا يتم له أمر بخلاف من أتى ذلك جهارًاء 
قال : ويحتمل أن يكون ذلك لمن أرادها في الدنيا بسوعء فلا يمهلة الله ول يمك له 
سلطاناء بل يذهبه عن قرب» كما انقضى شأن من حاربها أيام بني أمية مثل مسلم 
ابن عقبة» فإنه عوجل عن قرب» فأهلك في منصرفه من المدينة» ثم هلك يزيد بن 
معاوية مرسله على أثر ذلك وغَيّرهما ممن صنع صنيعهما. انت 

قال السمهودي: وهذا الاحتمال الأخير هو الأرجح» وليس في الحديث ما 
يقتضى أنه لا يتم له ما أراد منهم» بل الوعد بإهلاكو» ولم يزل شأن المدينة على 
هَذَا حتى في زماننا هذا لما تظاهرت طائفة العياشي لارادة السوء بالمدينة الشريفة 
لأمر اقتضى خروجهم منها حتى أهلك الله عتاتهم مع كثرتهم في مدة يسيرةٍء وقد 
يقال: المراد من الأحاديث الجمع بين إذابته بالإهلاك في الدنيا وبين إذابته بالنار 
في الأخرى» والمذكور في هذا الحديث هو الثاني» وفي غيره الأول» ففي رواية 
وي م ايو سي 
أذابه الله كما يَذُوب الولح في الماع وكذا في مسلم أيضا وفي رواية له: « 
ر اد أَهْلَ هَذِهٍ البلدة و يَدَهُم أو بسُوءً) الك والدهم بفتح الدال المهملة 08 
الهاء أي : بغائلة وأمر عطَّيم ؛ ولذا قيل : المراد غازيًا مغيرًا عليهاء وروى النسائي 


ڪتاب المتابك ‏ اب حرم المديئة خحرسَها الله تغالی 
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حأ سحو E‏ 


من حديث السائب بن خلاد رفعه : «مَنْ أخاف أَهْلَ الْمَدِينَةِ ظَالِمًا لَهُمْ؛ ؛ أَحَائَهُ الله 
كانت عَلَيْهِ لَعْنَةٌ الله . .» الحديث . ولابن حبان نحوه من حديث جابر» والحديث 
فيه دليل على فضل المدينة» واستدل به بعضهم على أن المدينة أفضل من مكة ولا 
يخفى ما فيه قال ابن حزم : إنما فيه الوعيد على من كاد أهلها ولا يحل كيد مسلم» 
فليس فيه أنها أفضل من ¿ مكةء وقد قال تعالى عن مكة: هومن برد فيه بإلصاد 
لار نة ين داي لبر نم ٠١‏ فصع الوعيد على من ظلم بمكة كالوصيد على 
من كاد أهل المدينة. 

(مَتَقَقْ عَلَيْهِ) أخرجاه في الحج وأَخْرَجَه 


م 
2 ناا 


يضا أحمد (ج١‏ : ص 6)والنسائي . 


ت 


١‏ ۲۷۹ - [۱۷[] وغن نس : 3 النى ل كَانَ ! إذا قم مِنْ سَفْرء فتَظرَ 
إلى جُدْرَاتِ المَدِيَة؛ وضع َا ون گان على ذائة؟. رکا ن بها 


ل هوه الشرد لب 


548 قوله: (قَنَظَرَ إِلَى جَدْرَاتٍ الْمَدِيئَة) بضمٌ الجيم والدال جمع جدر 
بضمتين جمع سلامة» والجدر جمع جدار. (أوْضَعَ) بفتح الهمزة: وسكون الواو 
وبالضاد المعجمة أي : أسرع » يقال: وضع البعير أي : أسرع في مشيه وأوضعه 
راكبه أي : حمله على السير السريع . (رَاحِلْتَهُ) وفي رواية: «ناقتة»» أي : حملها 
على السير السريع . قال القاري ي: الايضاع مخصوص بالبعير» والراحلة: | اا 
والنجيبة من الإبل» في الحديث : «النّاسُ كيل مِائَةٍ لا جد فيا رَاحِلَةَ) . (وَإِنْ كان 
على دَابّةِ سوى الناقة كالبغل والفرس والدابة أعم من الناقة. (حَرَكَهَا) جواب 
«إن» . (مِنْ حَبّهَا) أي : حرك الدابة لسرعة السير من أجل حبه ية المدينة أو أهلها ؛ 
فامن) سببية متعلقة بقوله: «حركها». قال القسطلاني : وقد استجابٌ الله تعالى 
دعاء بيه ية حيث دعا: «اللّهُمَ حَبّب إِلَينَا الْمَديَ به کا مَكَةَ أو أَشَدَه حتى كان 


يحرك دابته إذا رآها من حبها» . 


(۲۷۱۵) المسند )١71719(‏ البخاري (1885). 


فر زعاة ةالمقاتيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


(رَوَأه شکار في الحج في باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة» وفي فضائل 
المدينة قبل باب كراهية النَّبِي يياه أن تعرى المدينة» وأخرجه أيضًا الترمذي في 
الدعوات بعد : باب ما يقول إذا رجع من سهره. 


دغ ثثال + «هَذًا 
فا ين لايَتيْهًا) . 


متَقَقْ عليه( 


- 


ا 11 وَعَنْهُ : أَنَّ التي اء طا م له 
جا وَنُحِب الله إن إِبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكَة» وَإِنّي أَحَرم 


e 


٠‏ ۷ - قوله: (طَلََّ) أي : ظهر . (لَهُ أَحُدٌ) قال السهيلي : سمي أحدًا لتوحده 
وانقطاعه عن جبال أخرى هناك أو لما وقع من أهله من نصر التوحيد . (فقال: هَذَا) 
إشارة إلى جبل أحد . (جبل يُحِينَا وَنْحِنّهُ) قال الحافظ : ظهرَ من هذه الرواية أنه يله 
قال ذلك لما رآه في حال رجوعِهٍ من الحج. انتهى . قلت : ويظهر من رواية عمرو 
عن أنس عند البَّحَْارِي فى باب من غزا بصبى للخدمة من كتاب الجهاد : أنه ياي قال 
ال بو اق ب در عو لاس لوو ره ل انبا ا افيه E‏ 
ولي ار e E‏ 


عو 4و 


على المدينة قال : «هذْهو و طَابَة) . فلما رأي أحدًا قال : «هذا جَبَل بحسا ونحه) . 


قال الحافظ : فكأنه علا مكل تكرّر منه ذلك القول» وللعلماء في معنى ذلك أقوال : 
أحدها : أنه على حذف مضاف » والتقدير: أهل ل :و الهتراد بهم الأنصار؛ لأنهم 
جيرانه . ثانيها: أنه قال ذلك للمسرة ا لقربه من أهله 
ولقياهم» وذلك فعل من يحب بمن يحب . ثالثها : أن الحب من الجانبين على 
a a‏ ا ل كما ثبت في حديث أبي عبس بن جبر 

مد فُوعًا : جل أحاٍ يُحِيُنَا وَنْحِيّه» وَهُوَ مِنْ جبّالٍ الْجَنَهَا أخرجه أحمد . ولا مانع في 
جانب البلد من إمكان المحبة منه كما جاز التسبيح منها - أي: الجبال - وقد 


)۰ ار عَنْ أنس ي البَخَارِيٌ )4٠ ۸٤(‏ في المَعْازِي, مَسْلِم (۱۳۹۳) في الحَجّء وَالتَّرْمِذِي 
(۲(. 


كتابُ المنَاسِكِ باب حرم المديئة حَرَسَها الله تال 


لج 
2 ل ا عست E RG‏ عالإعييم مب صصوي i SS E ES‏ کو ر بح بجوو وبح ١‏ 


اط فاط من يعقل قال لما اشطرب: الك اخ المتديق :وال 
السهيلي : كان ية يحب الفأل الحسن والاسم الحسن ولا اسم أحسن من اسم 
مشتق من الأحدية. قال : ومع كونه مشتقًا من الأحدية. فحركات حروفه الرفع» 
وذلك يشعر بارتفاع دين الأحد وعلوه. فتعلق الحب من النَّبِى يا به لفظا ومعنى» 
فخص من بين الجبال بذلك . والله أعلم . 

وقال الحافظ أيضًا فى باب من غزا بصبى للخدمة : قيل : هو على الحقيقة ولا 
او الما ی :الله الا ى د ادات وفيل: هو 
على المجاز والمراد آهل أحد على حد قوله تعالى: وسل الْمَريَةَ# [يرسف: ۸۲ 
وقال الشاعر: 

وما حب الذَّيَارٍ شَعَفْنَ قلبي وَلَكِنْ حبُ مَنْ سَكن الديارا 

انتهى . وقال السمهودي: قبل : المراد يحبنا أهله ونحبهم» فحذف أهله؛ لدلالة 
اللفظ عليه ؛ كما في قَوَلِه تعالى ER IE‏ لْعِجَلَ * ا : الآية مع آي : 
حبه وسل الْمَرَيّة4 ريوسف: الآية ۸۲ وقيل : هو ضرب من المجازء اک : نحن نحبه 
لسر ااه ولو كان معن يعر لأحبنا على شول مارج (الكادم ‏ وكيل: 
يحتمل أن ييكون ذلك حقيقة» وأن الله تعالى جعل فيه أو في بعضه إدراكًا ومحبة 
كما جع في تسبيح الحصى وحنين الجذع ويكون من خوارق العاداتِ» ويحتمل 
أن يكون يحبنا هنا عبارة عن نفعه لنا في الحماية والنصرة كمه خاب اني 

وقال النووي: الصحيح المتيان ان معنا أن ادا جد قلي دل له 
تعالى فيه تمييزًا يحب به كما قال سبحانه وتعالى: ون متها لَمَا هبط من حَسْيَةِ 
َه [البقرة: الآية ]٠١‏ و كما حن الجذع اليابس و كما سبح الحصى و كما فر الحجرٌ بثوب 
موسى بي . قال : وهذا وما أشبهه شواهد لما اخترناه واختاره المحققون فى معنى 
الحديث» وأن أحدًا يحبنا حقيقة . وقيل: المراد يحبنا أهله فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. انتهى. وقال الزرقاني: قوله : ايُحبنَاا حقيقة كما رجُحه 
جماعة» وقد خاطبه َة مخاطبة من يعقل فقال لما اضطرب : اسْكَنْ» فوضعٌ الله 
الحبّ فيه E ENES‏ داري والحضه في اهارو التي اد 
فيها ون مِنبَا لَمَا مط م من حَسَْيةَ أله [ابترة: ؛٠]‏ وكما حنّ الجذع لفراقه حتى سمع 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شرح مشكاة : المصابيح 
EEE‏ واد توح د مد E‏ وح سا2 


سيوع حت د 


الناس حنيئَةٌ» فلا ينكر وصف الجماد بحب الأنبياء» وقد سلّم عليه الحجر 
والشجر» وسبحت الحصيات في يده» وكلمته ا وأمنت حوائط البيت 
وأسكفة الباب على دعائه علا 2؛ إشارة إلى مزيد حب الله إياهء حتى أسكن حبه في 
اتاد و رسن يحاي لخر جالعل ييه وبر ك4 وقوله: نجه 
حقيقة أيضًا؛ لأن جزاء من يحب أن يحب . ولأنه من جبال الجنة كما رواه أحمد 


عن أبي عبس بن جبر كي يدم و ادحا جي بج وجب 
عَلَى اب مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنَةا أي : من داخلها . فلا ينافي رواية الطَبَرّاني يضَا: خد 


ركن مِنّ أَرْكَانِ الْجَنةا لأنه جا سيا ع د O‏ 
ركن باب الجنة» کک ف اتا ل ا 
لأنهم جيرانه» وكانوا يحبونه بيه ويحبهم . وقيل : لأنه كان يبشره بلسانٍ الحالٍ؛ 
إذا قدم من سفر بقربه من أهله ولقائهم» وذلك فعل المحب بمن يحب» فكان يفرح 
اطي اه سي دري او E‏ وضعف بما في رواية 
الطبَرّاني عن أ: نس : «فإذا جِتكّموه فكلُوا من شجره ولو ِن عِضَّاهه) . بكسر المهملة 
وضاد معجمة : كل شجرة عظيمة ذات شوك فحت على عدم إهمال الأكل حتى لو 
فرض أنه لا يوجد إلا ما لا يؤكل كالعضاه يمضغ منه تبركا ولو بلا ابتلاع قال: 
وأخذ من هذا الحديث أنه أفضل الجبال . وقيل: عرفة» وقيل ايو فسن . وفيل : 
لذي كلّم الله عليه موسى» وقيل : قاف . قیل : وفيه قبر هارون أخي موسى 6¥ 
ولا يصح. انتهى . (اللْهُمَ إِنَّ إِبَرَاهِيمَ حَرّمّ مَكة) تقدم شرحه. 

(مَتَقَقّ عَلَيّه) أخرجه البُّخَارِي في باب خرص التمر من كتاب الزكاة» وفي باب 
من غزا بصبي للخدمة من الجهاد. وفي باب قوله: «إواحَدٌ اه هيم خَليلا»# 
[النساء: الآية 14؟١]‏ 01 كتاب الآنبياء وفي باب غزوة أحد من المغازي, وفي باب 
اخسن هن الط رح ا حرا عطي سو اهل اعدو 
إلخ. من كتاب الاعتصام» وأخرجَه مسلمٌ ذ في في الحج في فضل المدينة› وأخرجه 
أيضًا مالك في «الجامع» والترمذي في أواخر المناقب. 


و عاد 


ڪتَاب الماك اب حزم المديئةٍ حَرَسَها الله ه تعالى 


د ححص دجب O EDETE 3 E‏ و يت !3 HEISE‏ 1 


١941-377١ 1‏ وَعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «أَحُدُ 
جبّل يجبا ٠‏ ونجبه). روَا البُخَارِيٌ] اصحيح لذ 


اا" قوله: لوعن سَهل بن سَعَدِ) تقدم تر جمته في الجزء الأول 


(ص5١1).‏ (أَحُدٌ جَبَل يُحِيْنَا وَنْحِبّهُ) تقدم وجه تخصيصه بالذكر في كلام 
السهيلي . وقال القاري : لعل وجه تخصيصه بالذكر لتحركه به سرورًا لما رقى عليه 


ع 


مع أصحابه الثلاثة فقال له: «انْبْتْ خد فَإِنْمَا علي ب وَصِدَيقٌ وشهيدانِ» . 

(رَوَاهُ البُخَارِيُ) في باب خرص التمر من كتاب الزكاة تعليمًا إذ قال: وقال 
سليمان (بْنْ بلال) عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس . بن سَّهلٍ بن 
سَعْدِ) عن أبيه عن الي ييي قال n‏ . قال الحافظ : وصله أبو 
على بن خزيمة في «فوائده»)2» وفي الباب عن أي حمید الساعدي عند أحمد 
والبخاري ومسلم وعن سويد ٍ بن عامر الأنصاري عند أحمد والطَبرَّاني في «الكبير) 
والضياء ذ 5 فى «المختارة»). 


(۲۷۷۱) مق عليه : البخاري (5087)» مسلم (۱۳۹۳) كذلك عن أنس 


مر عاد ة المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


1 وتحسحيت باد تعس وح حرصو بسح f‏ وو حو و حت جا ود ود 2 HESENE‏ جا E EDED‏ 


؟ لاما ]٠١١1-‏ عَن سليْمَانَ ن أبي عَبْدٍ الله قَالَ : ريت سَعْدَ بْنَ أبي 
لاص اغد اد يحي في حزم الل ابي ڪرم زول الله ق مله 
ثِيَابَهُ فبجاء مَوَالِه ؛ فَكلَمُوهُ في فَمَال : إِنَّ رَسُولَ الله ل حَرٌ َم م هذا الحَرَمَ. 


وَقَال : «(من أَخَذَّ أَحَدَا يَصِيد فيه َليَسْلهُ) قلا أ الي 
75 و 1 es‏ ر 8 7 
رَسُولُ الله يل وَلَنْ إِنْ شِتكُمْ دَقَعْتُ إِلَيكُمْ نَم دوا ایو تاوذ]ج 


الشرح 

7ه- قوله: (عَنْ سُلَيِمَانَ بْن أبي عَبْدٍ اللَّو) قال الحافظ في «تهذيب 
التهذيب»: روى عن سعد وأبي هريرة وصهيب وعنه يعلى بن حكيم الثقفي» قال 
أبو حاتم : ليس بالمشهور» فيعتبر حديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات»» روى له 
أبُو داود حديثا واحدًا في حرم المدينة. قلت: قال البخاري وأبو حاتم : أدرك 
المهاجرين والأنصارء وقال في «التقريب» عنه: مقبول من الثالثة» أي: الطبقة 
الوسطى من التابعين . 

(اخد رحا أ عبد :(فشلبة ا يدل امتمال أى: اغد ما عله من الثبات: 
(نَجَاءَ مَوّاليهء فُكَلَّمُوهُ فيه) أي : في شأن العبد ورد سلبه. (حرَمَ هدا الْحَرَم) قال 
الطيبي : دل على أن سعدًا اعتقد أن تحريمها كتحريم مكة . (وَقَالَ) أي : الي يي . 
(من أَحَذْ) كذا في ١المشكاة)‏ و«المصابيح» واجامع اللأصول» و«المنتقى» للمجد 
ابن تيمية» وفكدا ونم فى a ag‏ بدل «أخذ) . 
(أحَدَا يَصِيدٌ فيو» فيسل زاد في بعض نسخ أبي داود «ثيّابه» ولفظ أحمد: من 
رَأَيُثْمُوهُ يَصِيدُ فيه شَيْئًا فَلَكُمْ سَلْيْه» وقوله : فليَسلَبه ثيَابَه» ظاهر في أنها ولا 


جميعها . وقال الماوردي : يبفى له ما يستر عورنه» و صححه النووي» واختاره 


(۲۷۷۲) أَبُو دَاوْد (۲۰۳۷) في الحجّ عن سعدٍء وقد تقدَّمَ لمُسْلِمِ عنه في الصّحَاح مَعْنَاهء وهَذا سِيّاقه 
أتم . 


ى م مه 5 گے ى 
wh‏ و 35 ۶ ت ر ب 5 .ىه © چ د 7 ~e‏ 
كتاب المناسك اب حزم أ لمدينه حر ها الله تعال : 
دع عجو م + سسحت عل بنج E‏ وح ES ISP EE e HEVE‏ ردي ووححووه جد بوحجو أ 


جماعة من أصحاب الشافعي حي يعوا ب لوسرو ل ب 
الطعمة : الأكلة» وأما الكسر فجهة الكسب وهيئته؛ قاله الشوكاني . وقال القاري 
طعمة بالضم› أي: رزقا. (وَلكنْ إن شتتم دقعت یک تَمَنه) أي : تبرعًا ؛ قاله 
الطيبي. وفي رواية لأحمد: إن شعت م أذ أغطيك تمته؛ أمطبتكن» قال الشوكاني : 
وبقصة سعدٍ هذه احتج من قال: إن من صاد من حرم المدينة أو قطع من شجرها؛ 
أخذ سلبه. وهو قول الشافعي في القديم. قال النووي: وبهذا قال سعد بن أبي 
وقاص وجماعة من الصحابة . انتهى . 

وقد حكى ابن قدامة عن أحمد في إحدى الروايتين القول به . قال: وروي ذلك 
عن ابن أبي ذتب وابن المنذر. انتهى . وهذا يرد على القاضي عياض حيث قال : 
ولم يقل به أحد بعد الصّحَابَة ة إلا الشافعي في فَوَلِهِ القديم . وقد اختلف في السلب 
ENE oo Ou‏ 
الشوكاني : بو رواسا ود اواو LAO OE‏ 
يأخذ من شجره . انتهى روا انو داو في الحجء وأَخْرَّجَه أيضًا أَحْمّد(ج١:‏ ص 
۰ وقد سكت عنه ابو داود . قال النووي : وهو صحيح أو حسن» أي ا 
قاعدته فيما يسكت عليه . وقال المنذري : سئل أبو حاتم الرازي عن سليمان بن أ بي 
عبد الله - المذكور في إسناده - فقال : ليس بالمشهور ولكن يعتبر بحديثه . انتهى . 

وقال الشوكاني : قال الذهبي : تابعي وثق» وقد روى الحاكم (ج١:‏ ص )٤۸٦‏ 
من طريق بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن عامر بن سعد عن 
أبيه : أنه كان يخرج من المدينة يريد الحاطب من الحطاب معه شجرة رظب قد 
عضده من بعض شجر المدينة» فيأخل سلبه فيكلمه فيه فيقول : لا أدع غنيمة غنمنيها 
وسو ل الله واا من أ کر الام هال . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . 
وقال الذهبي : صحيح . 


n باد‎ ws 
کک کک‎ <1 


و عا ة المقاتيح شح مشكاة المصابيح 


3 عمد وح و سا ¥ Egat‏ 


1 کے عاد سس وو حي وی د 


-TVVT‏ 3 وَعَنْ صَالح مَوْلَى لِسَْدِ: أل سعدا وَجَدَ بيدا مِنْ 
عَبِيْدٍ الْمَدِيَةٍ و مِنْ شجَر الْمَدِيْتَة فَأَخَلَ متَاعَهُمْ » وَقَالَ 
لِموَالِيْهِم: سَِعْتٌ رَسَولَ الله بي ينْهَى أَنْ قط ET‏ 
وَقَالَ : من قَطْعَ منه ه شيكًا ؛ فُلِمَنْ أخذ أَحَذَهُ حل رَوَاهُ د © 


بعري 


TS 


الشرح ج 

371 - قوله: (وَعَنْ صَالِح مَوْلَى لِسَعْدِ) هَذّا خطأء والصواب: عن صالح 
عن مولى لسعد كما في أبي داود» وفي الظاهر: أنه سقط لفظ : عن. من قلم نساخ 
«المشكاة» أو وقع سهو من المصنف . قال ميرك: ويؤيد ذلك أن من صنف في 
أسماء رجال الكتب لم يذكر لسعد مولى يقال له : صالح» وصالح هذا هو صالح بن 
نبهان المدني مولى التوأمة - بفتح المثناة وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة - قال 
الحافظ في «التقريب»: صَّدُوق اختلط بأخرة. قال ابن عدي: لا بأس برواية 
القدماء عنه كابن أبي ذئب وَابْن جريج. ال a o‏ 
انتهى . وقال الخزرجي في «الخلاصة»: قال ابن معين: صالح مولى التوأمة ثقة 
حجة» سمع منه ابن ع سس ا 
ثبت . انتهى . قلت: هَذَّا الحديث من رواية ابن أبى ذئب عنه. وما قال الْمُنْذِرِي 
في «مختصر السنن»: (صالح مولى التوأمة لا يحتج بحديثه) فهو محمول على ما 
زوك غنه بد اللاحتلاظ»: وال سعد كذ ا سير له کا قال المتدرى »+ ف 
الاحتجاج بهَذًا الحَدِيث نظر قوي» لكن يؤيده الت لاق فل رحد ندل 
من طريق عامر بن سعد عن سعد الذي سبق في الفصل الأول . 

(يَفَطَعُونَ مِنْ شَجَرٍ الْمَدِيئَِ) أي: من بعض أشجارها. (فَأخَلَ مَتَاعَهم) أي : 
داهم رم ااعدهم . (وَقَالَ) أي : سعد . يعني لمواليوم) بيان من الراوي للمقولٍ 
لهم . (أنْ يُقَطَعَ) بصيغة المجهول . (وَقَالَ) أي : النَّبِي بي . (مَنْ قَطعَ مِنه) أي : من 
شجرها. (قَلِمَنْ) أي : للذي. (أَحَذَهُ) أي : القاطع . 58 بفتح السين واللام» 


9 أو دا ود(0۳۸ فيه من وڅه اخر عن سعد 


كِتَابْ الماك باب حرم المديئة حرَسَها الله تعالى 
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أي : ما عليه من الثياب وغيرها. 


(رَوَاه أبُو دَاوْه) في الحج وسكت عليه» وقد تقدّم أن مولى سعد مجهول» لكن 
ريده السديف ی وسعز بيةه كين الم كوو فى الفضدل الأول 


٠١‏ 52624 - [۲۲] وَعَنٍ الرْبَيْرٍ قَالَ: قال رَسُولَ الله كيا : إن صَيْدَ وج 
وَعِضَاهَه ؛ حرم مرم ِلّوا. رَوَاهُ بُو دَاود] 
- وَقَالَ مُحْيِي اسن : و ذَكَرُوا أَنّهَا مِنْ نَاحِيَةٍ الطَّائّف وَقَالَ الْخَطَابِي : 


َيه بدل «أنها) . 


وه© الشرد ج 


E‏ - قوله: (وَعَن الرْبَيْرِ) أي : ابن العوام تقدم ترجمته . (إنَّ صَيْدَ وَحّ) 
بفتح الواو وتشديد الجيم : هو الطائف» وقيل : واد بالطائف . قال ابن رسلان: هو 
أرضٌ بالطائف عند أهل اللغة. وقال أصحابنا: هو واد بالطائف» وقيل: كل 
الطائف . وقال الحازمي في «المؤتلف والمختلف في الأماكن»: وج : اسم لحصون 
الطائف» وقيل : لواحد منها. (وعضاهه) بكسر العين وتخفيف الضاد كما سلف». 
قال الجوهري : العضاه كل شجر يعظم وله شوك» وعند البيهقي : «عِضَاهَهُ - يعني : 
شجرّة -) ا ار ديعاي r‏ 
البيهقي «حَرَام) . (مُحَوْم لِلو) تأكيد للحرمة. 
قال الشوكاني : والحديث ا وشجره» وقد ذهب إلى 
كر اهته الشافعي حيث قال في الاملاء : أكره صيد وج . وجزم جمهور أصحاب 
الشافعي بالتحريمء وقالوا: إن مراد الشافعي بالكراهة كراهة التحريم. قال ابن 
رسلان في اشرح ادر بعد أن ذكر قول الشافعي في الإملاء : وللآصحاب فيه 
طريقان أصحهما وهو الَذِي أورده الجمهور القطع بتحريمه . قالوا : ومراد الشافعي 
بالكراهة كراهة التحريمء ثم قال: وفيه طريقان أصحهما وهو قول الجمهور. 


(۲۷۷۵) أَبُو دَاوّد (۲۰۳۲) من حَلدِيثِ ازير وَفِيهِ قِصّةٌ. 


مز عا المفاتِيح شرح مشكاة ة المصابيح 


f SEES f و‎ 


يعني : من أصحاب الشافعي أنه يأثم فيؤدبه الحاكم على فعله ولا يلزمه شيء؛ لأن 
الأصل عدم الضمان إلا فيما ورد به الشرع ولم يرد في هذا شيء . والطريق الثاني : 
حكمه في الضمان حكم المدينة وشجرها وفي وجوب الضمان فيه خلاف انتهى . 

وقد قدمنا الخلاف في ضمان صيد المدينة وشجرها. قال الخطاني في 
«المعالم» (ج۲: ص :)٤٤١‏ ولست أعلم لتحريمه وجا معنى إلا أن يكون ذلك 
على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين› وقد يحتمل أن يكون ذلك التحريم 
إنما كان في وقت معلوم وفي مدة محصورة» ثم نسخ. ويدل على ذلك قوله: 
وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف . ثم عاد الأمر فيه إلى الاباحة كسائر بلاد 
الحل» ومعلوم أن عسكر رسول الله ل إذا نزلوا بحضرة الطائف وحصروا أهلها 
ارتفقوا بما نالته أيديهم من شجر وصيد ومرفق» فدل ذلك على أنها حل مباح 
ولیس يحضرني في هَذَا وجه غير ما ذكرته. انتهى . 

قال في «عون المعبود» نقلا عن «غاية المقصود»: في ثبوت هذا القول أي : كون 
خريعيى ابل ترود الطائف نظر ؛ لأن محمد بن إسحاق قال في «مغازيه» ما 
ملخصه : أن رجالا من ثقيف قدموا على رسول الله بيا المدينةً بعد وقعة الطائف. 
صرب ابيع ادال انهه تمجه وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الَّذِي 
يمشي بينهم وبين رسول الله حتی كتبوا كتابهم» وكان خالد هو الي كتبه وكان 
كتاب رسول الله كَل الي كتب لهم أي بعد إسلام أهل الطائف : اسم الله 
الرَحْمَن ن الرّحِيِمء مِنْ مُحَمَّدٍ التي رَسُولٍ الله إِلَى الْمُؤْمنِينَ: إِنَّ عِضَاءَ وج وصيده 
حَرَامٌ» لا يُعْضَد مَنْ وة يَضْنّعُ شيا من َل َإنّهُيُجْلَدُ ويْرَع ياب ِن تَعَدَى دک 
نه يُؤْخَذُ يلَع به الي مُحَمّد وَأَنَّهَذَا مر النبيّ مُحَمَّدِ رَسُولٍ الله - ييا وكتب 
خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله : فلا يَتَعَدَاهُ أحَدٌ فيَظَلِمَ نَفْسَهُ فِيمًا 


عو ماس فده سس 


أمْرَ په مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ندا انتهى ملخصًا محررًا من زاد المعاد. 

قال ابن القيم : إن وادي وج وهو واد بالطائف حرم يحرم صيده وقطع شجره› 
والمدينة وأبو حنيفة كاه خالفهم في حرم المدينة» وقال الشافعي ك4 في أحد 
قوليه : اوج حرم يحرم صيده وشجره . واحتج لهذا القول بحديثين أحدهما : هو 


كناب المناسِكِ باب حرم المدِيئَةٍ حرسَها الله تعالى 
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الي تقدم» والثاني حعدي و ال رغ اة ال ر أن الي َيه قال قال: (إِنَّ 
صَيْدَ وَجّ وَعِضَّامَُ حرم مُحَرمٌ للها رواء الِإ مام أحمد وأبو داود. وهذا الحديث 
بعك اا غيك اللفنيق | ينان عرف هغ عو . قال البخاري في «تاريخه» : 
© يبع عه قلت : وفي سماع عروة من أبيه نظر وإن كان قد رآهء واللّه أعلم . 
انتهى كلام | بن القيم . 

وقال الشوكاني بعد نقل كلام الخطابي: والظاهر من الحديث تأبيد التحريم» 
ومن ادعى النسخ› فعليه الدليل؛ لآن الأصل عدمه» وأما ضمان صيده وشجره 
على حد ضمان صيد الحرم المكي. > فموقوف على ورود دليل يدل على ذلك؛ لأن 
و is e‏ اا روء أو او في 
a 0 5‏ 
ع ا ق رق عرو ال ترف 
الزبير» وفيه قصة› leya,‏ 
وتعقب: بما نقل عن البخاري أنه قال (ج7: ص 15) في ترجمة عبد الله بن 
إنسان : لم يصح حديثه . وكذا قال الآزدي وَابْن ۲ حبان» وذكر الذهبي ذ فى «الميزان» 
أن الشافعي صححه واعتمده وذكر الخلال ف فى «العلل» أن e‏ 
حبان عبد الله بن إنسان في «الثقات» وقال : ان . وتعقبه الذهبي فقال : هذا 
لا يستقيم أن يقوله الحافظ إلا فيمن روى عدة أحاديث› NEL‏ فهذا 
الحديث أول ما عنده وآخره. فإن كان قد أخطأء فحليثه مردود على قاعدة ابن 
حبان» يعني : أنه إذا لم يكن عند عبد الله المذكور غير هذا الحديثء» فإن كان 
أخطأ فيه» فما هو الّذِي ضبطه؟ قال الشوكاني : مقتضى قول ابن حبان: كان 
يخطئ . تضعيف الحديث» فإنه ليس له غيره» فان كان أخطأ فيه » فهو ضعيف . 
وقال العقيلي: لا يتابع ادن TS‏ الصعف . وقال النووي في «(شرح 
المهذب» : إسناده ضعيف . وقال الْمُنْذِرِي في «مختصر السئن» (ج۲ : ص ؟557): 
في إسناد هذا الحديث محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي وأبوه. ا و 
فسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: ليس بالقوى, وفي حديثه نظرء وذكره البخاري 
في «تاريخه الكبير» (ج١:‏ ص )١5١‏ وذكر له هذا الحديث وقال: ولم يتابع عليه 


ص 
س 6 
5 


مر کاڈ المقاتيح شَرخ مشكاة ؛ المضابيح 


3 سمس ود 3 3% 


و 


وذكر أباه + ص )٤١‏ وأشار إلى هذا الحديث وقال: لم يصح حديثه. وقال 
يي عبد الله بن إنسان روى عنه ابنه محمد ولم يصح حديثه . انتهى. و بهذا 
توعد مح ددر بهذا الخزيت على حك امتتدل على جرم (وَقَال 
ي السَنَة) أ لكوي صاحب اا في شرح السنة» > وج ذَكَرُوا) أي : 
. (إنّهَا من ناحِيَةٍ ة الطّائف) يعني : E‏ موضع من نواحي الطائف . (رَقَال 
نخان ا في «معال السنن» (ج7: ص .)٤٤١‏ (أنه) بفتح الهمزة . (يدَل 
أنْهّا) وهو أمر سهل؛ لأن التذ كير باعتبار الموضع» والتأنيث باعتبار البقعة. 


-YVVO f‏ - 11] وَعَنِ ابْنِ عمَرَ قال : ال رَسُولُ الله كله : «مَّن اسْتَطاعَ 
ن يَمُوتَ ِالْمَدِيئَة ة كَليَمْتْ بها ٠‏ ني أَسْفَعْ فَعْ لمن يموت بها». 
روا مد وَالرمِذِي» وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبْ إِسْتَادًا] اصحيح | 


الشرح 

56 قوله: (مَنِ اسْتَطاعَ) أي قدر. (أَنْ يَمُوتٌ بِالْمَدِيئةِ) أي : أن يقيم بها 
حتى يدركه الموت ثمة . (قَلَيَمْتْ بهَا) أي للعو نيا حي يعورك بها فهو لخر رص 
على لزوم الإقامةٍ بها؛ ليتأتى له أن يموت فيها إطلاقًا للمسبب على سببه . (فإني 
َسْفَعُ) ولفظ ابن ماجه: «فَإِني أَشْهَدُ». (لِمَنْ يَمُوتُ بها) أي : أخصه بشفاعتي غير 
العامة زيادة فى إكرامه. قال الطيبى : آم له بالموت فيا ولبس “ذلك من 
استطاعته . البوايو iL E‏ 
فيكون ذلك سبيًا؛ لأن يموت فيها فأطلق المسبب وأراد السبب» کقوله تعالى : 
لفلا تمو کک e‏ وا مسَلِمُونَ #6 [ آل عمران: الآية /91] والحديث قل استدل به على : 9 
کے ال والميعاورة بها ف ا لأن اخرفيت فى المورت ف 
المدينة لم يثبت مثله لغيرهاء والسكنى بها وصلة إليه؛ فيكون ترغيبًا في سُكناها 
وتفضيلًا لها على غيرهاء ولاه صح لا يَصْرُ عَلَى لَأَوَائِهَا وَشِدَتهَا أَحَدُ إلا كُنْتُ لَه 


: التَوْمِذِي (۳۹۱۷) في المَنَاقِبِء وَابن مَاجَه (۱۲ ۱ في الج عن اٿن ع وقال الّرْمِذِي‎ (YVVY°) 


حَسَنْ صڃِيح غريب . 


كتَابْ الماك بَابُ حرم المدِيئةٍ حَرَسَهَا الله تال 
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شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيامَةِ» ولم يرد في سكنى مدينة نحو ذلك» ولأنّه اختار بلا 
ذلك ولم يكن يختار إلا الأفضل» ولأن الإقامة بالمدينة في حياته بيه أفضل 
إجماعاء فيستصحب ذلك بعد وفاته حتى يثبت إجماع مثله برفعِد. هَذَا حاصل ما 
ذكره السندي في «اللباب» والسمهودي في و«فاء الوفاء» للاحتجاج لذلك» وهما 
من القائلين بأفضلية المجاورة بالمدينة من المجاورة بمكة» وقد رد ذلك على 
القاري وابّن حجر المكي من شاءَ البسط والتفصيل رجع إلى «شرح اللباب) 
للقاري. واشرح مناسك النووي» لابن حجر وإلى «غنبة الناسك»» وسيأتي شيء 
من الكلام في ذلك في شرح حديث يحبى بن سعيد المرسل : فى الفصل الثالث . 
وقال المناوي : وأخد من الحديث حجة الإسلام. ندب نا بها مع رعاية 
حرمتها وحرمة ساكنيها. وقال ابن الحاج : حنَّه على محاولة ذلك بالاستطاعة التي 
هى بذل المجهود فى ذلك فيه زيادة اعتناء بهاء ففيه دليل على تمييزها على مكة فى 
الفضل؛ لإفراده إياها بالذكر هنا. وقال القاري: ليس هَذَّا الحديث صريحًا فى 
أفضلية المدينة على مكة مطلقًا؛ إذ قد يكون في المفضول مزية على الفاضل من 
حيثية» وتلك بسبب تفضيل بة بقعة البقيع على الحجون. إما لكونه تربة أكثر 
لصٌّحَابَة الكرام أو لقرب ضجيعه - عليه الصلاة السلام - ولا يبعد أن يراد به 
e‏ فإنه ذم لهم الموت بمكة كما قرَّر في محله . وقال النووي في «اشرح 
مسلم» وفي «مناسكه»: إن المجاورة بهما جميعًا مستحبة إلا أن يغلب على ظنه 
الوقوع في الأمور المحظورة. 
(رَوَاه أَحْمَدُ) (ج۲ : ص )٠١5: ۷٤‏ . (وَالتَرْهِذِيٌ) في أواخر المناقب» وأخرجه 
أنضا ابن ماجه في الحج وَابْن حِبّان في «صحيحه) كما في (موارد ا 
(ص 65 5) والْبَيمَقِي وعبد الحق . (وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حَسَنُ صَّحِيحٌ غريب إِسْنَادا) 
وفي اجامع الترمذي»: غريب من هذا الوجه من حديث أيوب السختياني . (عن 
تافع عَنْ ابْنِ عمَرَ) والحديث صحّحه أيضًا عبدٌالحقٌ الى لاعن سبع بحت 
الحاريت الأسلمية عند البيهقي في «الشعب» والبزار والطَبّرَاني في «(الكبير نحو ُْ 
حديث ابن عمر. قال المنذري : ورواته محتج بهم في الصحيح إلا عبد الله بن 
عكر مة» وروی عنه جماعة ولم يجرحه أحد. وعن صميتة الصحابية أخرجه ام 
حبان في «(صجيجه» كما في «مَوَارِدٍ الظْماآن» ( ص٥١٣٥‏ ۲) واليْهقِي في «الشعب» 


مِرْعاة الْمَقاتِيح شرح مشكاة : المصابيح 


والطبرّاني» وعن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله كلا من ثقيف أنها حدثت صفية 
بنت أبي عبيك : a‏ الله عله قال : «منِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِيئَةِء 


6 


ليمت ...) الحديث . أخر جه الطَبْراني ذ في الكبيرء قال المَيْتَمِى : إسناده حسن 
ورجاله رجال الصّحِبح خلا شيخ الطَبّرّاني 


ل 
8 


V1‏ - ۲41[ وَعَنْ بي هْرَيْر رة قال : قال رَسُولُ الله يله : «آخِرُ قي 
من فی الاسام خر ابا الْمَدِيْتَة). رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ: وَقَال: : هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ ع غريت]< 


\ 


ههه الشرد هعمس 

. قوله: (آخِرُ قَرْيَةِ) بفتح القاف. (مِنْ قَرَى الْاسْلَام) بضم القاف‎ - ۷٦ 
(خَرَابَا) قال المناوي: الخراب: ذهاب العمارة» والعمارة: إحياء المحل وشغله‎ 
بما وضع لهء ذكره الحراني» وفي «الكشاف»: التخريب والاخراب: الإفساد‎ 
بالنقض والهدم . (الْمَدِيئَة) خبر وآخر مبتدأ ويجوز عكسه. والمراد بالمدينة:‎ 
المدينة النبوية وهي علم لها بالغلبة» فلا يستعمل معرقًا إلا فيهاء والنكرة اسم لكل‎ 
مدينة» ويقال فى النسبة للكل: مديني وللمدينة النبوية مدني للفرق» وفي‎ 
الكديفة" إشارة إلى أن عا اا ج بار ا واا ر کور‎ 

7 التَرْمِذِيّ) في أواخر «جامعه» وأخرجه أيضا ابن حبان في «صجيجه» كما 
في «الموارد» (ص507١)‏ كلاهما من طريق مسلم بن جنادة عن أبيه عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن أبي هريرة. (وَكَالَ: هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ غَرِيبٌ) لا نعرفه إلا من 
حديث جنادة عن هشام. قال المناوي في «شرح الجامع الصغير»: وقد رمز 
المصنف يعنى : السيوطى - لضعفه وهو كما قال» فإن الترمذيّ ذكر فى «العلل» أنه 
سأل عنه البُخَارِي فلم يعرفه وجعل يتعجب منه وقال: كنت ار اا 
مقارب الحديث› انتهى . وذكر البخاري جنادة هذا في «التاريخ خ الكبير) ولم يكن 
فيه تعر حاولا تعد . وقال الحافظ في «التهذيب» والذهبي في «الميزان» : ضعفه 


)۲۷۷١‏ التَّوْمِذِي (۳۹۱۹) فى المَتَاقِب عَنْ ا م 


كِتَابُ المنَاسِكِ باب حرم المدينة خر سها الله تعالى 


للح 
2 2-5-3 جکر جر مد أب صوص ووه جحو د ليس عدي ججح حي د هه ees e SEES O‏ ويه CS‏ شح Sess‏ لوم عا سحو ١‏ 


أبو زرعة . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ما أقربه من أن يترك حديثه» وذكره ابن 
حبان في الثقات . قال الحافظ : وقال الساجي: حدث عن هشام بن عروة حديثا 
منكرًا ووثقه ابن خزيمة وأخرج له في «صجيجه» . وقال في «التقريب»: هو صَدُوق 
له أغلاط . ان 

قلت : الظاهر أن التر مذي حسن الحديث لكون جنادة المذكور ونا قال 
السبكي كغيره: إذا ضعف الرجل في السند ضعف الحديث من أجله ولم يكن فيه 
E Pa‏ ا 
صَادقًا ثبتًا في تلك الروايةء فلا يدل مجرّد تضعيفِه والحمل عليه على بطلان ما جاء 
فى نفس الأمرهء انتهى . قالوا: وإذا قوى الضعف لا ينجبر بوروده من وجه آخر وإن 
كدر لطرق»: .متاق زا ستاك ب رل ر الاو عن جره .تحير 


sg [re1-TVVV f‏ عَنْ جَرِيرِ بن َد اللو عَنِ الي َال : «إِنَّ الله 
ا مولا العامة رلت“ نه دار هحرّتك. المي أ 


: قوله: (أيّ مَوَلاءِ لان منصوب على الظرفيه بقوله : (تَوَلَتَ) أي‎ - ١171 
للؤقاعة ا وااو ها ا ا على الل و ا‎ 
: البَحْرَيْنِ) موضع بين بصرة وعمان» وقيل : بلاد معروفة باليمن» وقال الطيبي‎ 
ا . (أو ق اللا ات ار اللي‎ 
م كما فى الأحاديث التي‎ sald 
أصح من هذاء وقد يجمع بأنه أوحى إليه للتخيير بين تلك الثلاثة ثم عين له إحداها‎ 


- 


1/0 لوو 1 0 E‏ خرين له علد اللو :و تال« غريت» لت وق ستل غدلان تن 


عبد الله وهو مَجَهُول. 


مر عاد المقاتيح شوخ مشكاة : المصابيح 


E SERRE 3f SRSA 3 


وهي أفضلها. انتهى 


قال شيخنا في اشرح الترمذي» : وفي حديث أبي موسى عند البخاري - في باب 
هجرة النِّي ية إلى المدينة - عن الي عله : «َأَيْثُ في الْمَنَام أنّي أَمَاجِرُ ِنْ م 
إِلَى أَرْضٍ بها تخل نَدَمَبَ وَمَلِي إلى انها الْيَمَامَةُ َو مَجَرٌ ِا هي الْمَِئَةُيَنْرب). 
قال الحافظ : ووقع عند البيهقي من حديث صهيب رفعه : اريت دَارَ هِجْرَيَكُمْ 

سَبِحَةَ بَيْنَ ظَهْرَانَ حَرَتَيْن ء قم أن تكونَ هَجَرَء أَوْ َنْب . ولم يذكر اليمامة» 
وللترمذي من حديث جرير قال: قال رسولٌ الله يله : «إنّ الله تَعَالَى أَوْحَى إِلَىَ أيّ 
مَؤُلَاءٍ التَلانَة نَرَلتَ. .. فذكر الحديث ثم قال : استغرَبّه الترمذي» وفي ثبوته نظر ؛ 
لأنّهُ مخالف لما في الصحيح من ذكر اليمامة؛ لأنّ قنسرين من أرض الشام من 
جهة حلب بخلاف اليمامة. فإنها إلى جهةٍ اليمن إلا إن حمل على اختلاف 
المأخذ ؛ فان الأول جرى على مقتضى الرؤيا التي أريهاء والثاني : : يخير بالوحي» 
فيحتمل أنْ كو أري او ثم خير انيا فاختار المدينة. انتهى . 


(رَوَاُ التَرْمذِيُ) في أواخر المناقب عن الحصين بن حريث عن الفضل بن موسى 
عن عيسى بن عبيل عن غيلان بن عبد اللّه العامري » عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير 
عن جرير بن عبد الله البجلي وقال: هذا حديث غریب لا نعرفةٌ إلا من حديثِ 
الفضل بن موسى› تفرذ اومان وقد تقدّم أن الحافظ قال: في ثبوت هَذَا 
الات فر لكواته مالا ليا في (صحيح البخاري». وقال في «تهذيب 
التهذيب» في ترجمة غيلان بن عبد الله : ذكره ابن حبان في «الثقاتِ»» وقال: روى 
عن أبي زرعة عن جرير حديثًا منكرّاء وأخرجه الترمذي وقال: غريب. وقال 
الذهبى فى «الميزان» : ey‏ حديثه منکر »› ما 
اقم لخر ملق على ته بن قال قرب 


الماك ياب حرم المدِيئةٍ حَرَسَهَا الله تغال 
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كك ل 7 الدّجَال کا تید ست اہراب على ل باب ملا 
/ رَوَاهُ لخاري! اصحيح له 


الشرح کح حح م 


۷٩‏ - قوله: (لا یذ يذخ الْمَدِيتة ُعْبُ الْمَسبح الدَجّالِ) بضم الراء وسكون 
العين» أي : خوفه وذعره. وإذا لم يدخل رعبه» فأولى أن لا يدخل هو» وئ 
الدجال مسيحًا: لمسحه الأرض أو لأنه ممسوح العين؛ لأنّه أعور» وذكر لفظ 
الدجال بعد المسيح؛ ليتميز عن عيسى المسيح - عليه الصلاة والسلام - وقد تقدم 
اساسا جراد ين عنم وكرا رع ارس وى لواو شر a‏ 
اليس م مِنْ بَلَدِ إلا سَيَطْؤٌهُ الدَجَالُ إلا مَك وَالْمَويئةَ) . (لَهَا) أي : لسورها. (يَوْمَيِذٍ 
سَبعَة أَنْوَاب) أي : طرق وأنقاب . (علَى کل باب مَلَكَانِ) أي : انان أو توعان يمينا 
ا ماكلا نيا ور ناكا مره (روَاُ لبُخَارِيُ) في الحج وفي الفتن وهو من 
أفراده لم يخرجه مسلم ولا أصحاب السئن» نعم أخرجه أحمد (ج0 : ص »1١‏ 
c۳‏ ”"5). 


۲۷1-۹] وَعَنْ اس عَن الب ي َال : «اللَّهُمَ عل بِالْمَدِيئَة 
ضِعَفئ ما جَعَلتَ بمكة مِنَ البرَكة). ممق عل 


84- قوله: (اللّهُمَ اجَعَل بِالْمَدِئَةِ ضِعْفَي) تثنية ضعف بالكسر أي : مثليه 


(۲۷۷۸) رَوَاهُ البخاري (۱۸۷۹) في الحج . 
(۲۷۷۹) متمق عَلَيْهِ : البځاري (1885)» ومُسْلِم )۱۳٣۹(‏ فيه عنه . 


مِرْعاةٌ الْمَقَاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
موصو جمد EREP‏ +الاحمو ع سي ص وه ودود f ESSERE‏ 


بناء على أن ضعف الشيء مثله وهو ما عليه أهل اللغة. قال الجوهري: ضعف 
الشيء مثله وضعفاه مثلاه وأضعافه أمثاله. انتهى . وقال في «القاموس»: ضعف 
الشيء بالكسر مثله وضعفاه مثلاه» أو الضعف: المثل إلى ما زادء يقال : لك 
ضعفهء يريدون مثليه وثلاثة أمثاله ؛ اة غر رر ET‏ 
© يصَلعفٌ ع لَه لْعَذَابُ صعفين صْعَفَان # [سورة الأحزاب: الآية ]٠١‏ آي : ثللاثة أعذبة» ومجاز 
يضاعف › 5 يجعل إلى الشيء شيئان حتى يصير ثلاثة . انتهى . 

وأما في العرف: فضعف الشيء مثلاه» وضعفاه: ثلاثة أمثاله» وعليه جرى 
الفقهاء في الإقرار والوصية» فيلزم في الوصية بضعف نصيب ابنه مثلاه وبضعفيه 
ثلاثة أمثاله في قَولِه : له علي ضعف درهم . يلزمه درهمان؛ عملا بالعرف لا العمل 
باللغّْ» والمعني هنا : اللهم اجعل بالمدينة مثلي (مَا جَعَلْتَ بِمَكَةَ مِنَالَْرَكَِ) أي : 
الدنيوية بقرينة قوله في الحديثِ الآخر ١:‏ لهم ارك لَنَا في صَاعِنَا وَمُدَنَاه فلا يقال : 
إن مقتضى إطلاق البر كة أن يكون ثواب صلاة المدينة ضعفي ثواب الصلاة بمكة» 
أو المراد: عموم البركة» لكن خصت الصلاة ونحوها بدليل خارجي» واستدل به 
ل ال اي ص بد ور لاجر عن جد لمجو E E‏ 
أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية على الإطلاق» وتكرير 
الدعاء في حق الشام واليمن بقوله : «اللَّهُمَ ارك لَنَا في شَاينًا ويَمَينَاه للتأكيد» 
والتأكيد لا يستلزم الي المصرح به في خذيث الات فلا يصح مناقضة 
الاستدلال المذكور بتكرير الدعاء للشام واليمن. قال الأبي: : ومعنى «(ضعفي ما 
بمكة) أن مراد ما أشبع بغير مكة رجلا أشبع ؛ بمكة رجلين وبالمدينة ثلاثة» 
فالأظهر في الحديث أن البر كة نما هي في الاقتيات . وقال النووي: فى نفس 
اکر جت کی ال فیا کی روا وها ایر سيوس د من 
سكنها . 

(متمَقّ عَلَيهِ) أخرجاه في e‏ وأخرجه أيضا أحمد» ا 
«اللَّهُمَ إن إ: راهيم گان َد وليک وَدََا لل مَك روء ونا بدك وَرسُولُك 
عو لهل المَدِينَة؛ أن تارك لَهُمْ في مُدَعِمْ وَصَاِهمْ مي ما بَارَكْتَ لأَهلٍ مَكةَ مع 
البَرَكَةٍ بَرَكتَيْنَ) أي : أدعوك أن تضاعف لهم البركة ضعفي ما باركته لأهل مكة 
E‏ ص 2١١6‏ 7 ) والتر مذي في فضل المدينة 
من المناقب والطبرّاني : ا 


كتَابْ السك بَابُ حرم الْمدِيئَةِ حرسَهَا الله تال 
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7 


281-707١ 5‏ رَعَنْ رَجْل ين آل الْخَطَبٍ عَنٍ ال ل ال: 
رات تعمد کانَ في جِوَارِي يَوْمَ م الْقَِامَةِ» وَمَنْ سَكَنَ المَدِينة وصبر ر 


ا كنت له َهُ شهدا وَشْفِيعًا يوم القِيَامَة وَمَنْ مَاتَ في أَحَدٍ الْحَرَمَيْن 


كه الله من الْآمِييْنَ يو م الْقِيَامَة). (ضعيفا | 


2 


الشرح 

٩‏ - قوله: (وَعَنْ رَجُل مِنْ آل الْخَطَّاب) بفتح الخاء الو 
الطاء المهملة على ما في نسخ «المشكاة)» وكتب ميرك على الهامش : آل حاطب . 
بالحاء المهملة وكسر الطاء ووضع عليه الظاهر وكتب تحته كذا في «الترغيب» 
للمنذري ذكره القاري . قلت : قد وقع اللاضطراب في سند هذا الحديث» فرواه 
العقيلي وكذا البيهقي في «الشعب» بلفظ : عنْ رجل من آل الخطاب . ورواه أبُو 
داد الطيالسي ومن طريقه البيهقي في «السئن» بلفظ: عن رجل من آل عمر عن 
عمر. ورواه الات في تارا والدارقطني في «سننه» بلفظ 1 عن رجل من ولد 
لھپ وروا ن ایق الول ا ھم اه عن عر كينا 
في رواية البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي. و 
عند الدارقطني› وبعضهم يرسله ولا يسنده لا عن حاطب ولا عن عمر وهو الي 
ذكره البَُخَارِي والعقيلي» ورواية العقيلي بلفظ : عن رجل من آل الخطاب . توافق 
رواية الطيالسي عن رجل من آل عمرء وقيل : (الخطاب) تصحيف من حاطب . 


وس را ك ع 


(مَنْ رَارَنِي) أي : زيارة مشروعة . (متَعَمَدًا) أي : لا يقصد غير زيارتي من الأمور 
التي تقصد في إتيان المدينة من التجارة وغيرهاء فالمعنى لا يكون مشوبًا بسمعة 
ورياء وأغراض فاسدة» بل يكون عن احتساب وإخلاص ثواب . (كانّ في جو اري) 
كه أي : في مجاورتي . (وَمَنْ سَكنَ الْمَدِيئَةً) أي : أقام أو استوطن بها. 
(وَصَبَرَ عَلَى بَلايِهًَا) من حرهاء وضيق عيشهاء وفتنة من يسكنها من الروافض 
يرهم من أهل البدع التي فيها نظير ما كان يقم للصحابة من منافقيها. 


(۲۷۸۰) رَوَاهُ البيهَقَى (؟1107). 


مر عا المقاتيح شر مشكاة المصابيح 


13 mgs جا‎ 


(كُنْتُ لَه شَهيدًا) ا لطاعته . (وشفيعًا) لمعصيته . قال القاري : ويحتمل أن 
تكون مو 

(وَمَنْ مَاتَ في أَحَدٍ الْحَرَمَيْنِ) أي : مؤمئًا. (بَعَنَه كه اللّهُ مِنَّ الآمِنِينَ يوم القِيَامّة) 
أي: من الفزع الأكبر أو من كل كدورة» وفِي الحَدِيثٍ: دليل على فضل زيارة 
الي ياء وفضل سكنى المدينة» وفضل الموت في أحدٍ الحرمين» واستدل به 
على : ندب السفر وشد الرحل لزيارة قبر النَِّي بيه وسيأتي الكلام على هذا في 
شرح الحديث التالي . 


[Yq] -TVA I 1‏ وعنِ ان عَمَرَ مَرْفوَعَا : «مَنْ حَجّ فَرَارَ يري خد 
مَوټي؛ كان كْمَنْ رَارَني في حَيّاتِي). [رَوَاهُما الْبَيهَقَيَ في عب الإيمان] ‏ 


حو الشرح 

-١‏ قوله: (مَنْ حي َر ْرِي بعد موتي) وفي رواية : «بعد وفاتي». قال 
القاري: الفاء التعقيبية دالة على أن الأنسب أن تكون الزيارة بعد الحج» كما هو 
مقتضى القواعد الشرعية من تقديم الفرض على السنة» وقد روى الحسن عن أبي 
حنيفة تفصيلا حسناء وهو أنه إن كان الحج فرضاء فالأحسن للحاج أن يبدأ بالحج 
ثم يثنى بالزيارة» وإن بدأ بالزيارة جاز» وإن كان الحج نفلاء فهو بالخيار فيبداً 
بأيهما شاء . انتهى . والأظهر أن الابتداء بالحج أولى لإطلاق الحديث› ۰ 
دن لله قا ا يِ؛ ولذا تقدم تحية المَسُّجد النبوي على زيارة مشهده كَل 
انتهى كلام القاري . 

قلت: وما نقل عن بعض السلف من الصّحَابَة والتابعين أنهم كانوا يبدؤون 
بالمدينة قبل مكة إذا حجوا ففيه : د ا ا 01 
لقولهم : نهل من حيث أحرم رسول الله كك ية . ولم يعللوه بما توهم من توهم أن 
ذلك إنما كان لأجل زيارة قبر الي كيا E E‏ 


(۲۷۸۱) البَيْهَقَِى (51554) فى شعب الايمان. 


كتَابْ المناسك_ اب حرم المديئة حَرَسَها الله تال 


لخ 
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مغمور بالنسبة إليهاء فلا دلالة في فعلهم على فضل الابتداء بالمدينة على مكة ولا 
على أن الابتداء بالمدينة كان لقصد الزيارة. 

(كَانَ كمَنْ رَارَني في حَيّاتٍي) في الحديث دليل على فضيلة زيارة قبر اسي ياء 
ولا خلاف فيه بل هو أمر مجمع عليه» واستدل به السبكي ومن وافقه على 
استحباب السفر لمجرد زيارة مشهده بء قيل: لأن الزيارة شاملة للسفرء فإنها 
تستدعى الانتقال من مكان الزائر إلى مكان المزور» وإذا كانت الزيارة قربة كان 
a N‏ ان الوبارة مطل O Og E‏ 
«لا تشدّوا الرَحَالَ إلا إِلَى تَلَانَةِ مَسَاجد ٠...‏ إلخ . مقيد لذلك الإطلاق» على أن لفظ 
الزيارة مجمل كالصلاة والزكاة» فإن كل زيارة قبر ليست قربة بالإإجماع للقطع بأن 
لباوت واي ضر ها رد لجراي الي د« الور ويم للك الل بن 
لمجمل الزيارة ولم يثبت السفر لزيارة القبر من فعله ياء وكذلك الصلاة والذكر 
شاملان للصلوات المستدعة والأذكار المحدثة» فلو سوغ الاستدلال بمثل تلك 
الإطلاقات للزم جواز الصلوات والأذكار المبتدعة المحدثة» وهذا كله مبني على 
أن حَدِيث ابن عُمّر هَذَا والذي قبله ثابتان صالحان للاستدلال والاحتجاج أو 
الاستشهاد ودون ذلك خرط القتاد كما ستعرف . 

(رَوَاهُمَا) أي: الحديثين السابقين. ١(البَبْهَقِنُ‏ فى «شعب الايمَان») وروى 
الحديث الثاني في «السنن الكبري» أيضًا (ج ٥‏ ص 7) وفي الباب روايات 
أخرى ذكرها السبكي في «شفاء السقام» و كلها ضعيفة» وفضائل الزيادة مشهورة. 
ومن أنكرها إنما أنكر ما فيها من بدع وخرافات وأمور شركية أو أنكر السفر وإعمال 
المطي للزيارة لا نفس الزيارة» والحديث الأول أخرجه أيضًا العقيلي والدارقطني 
(ص 0174 )۲۸١‏ والْبَيَْتِّي في «السنن» والطيالسي وَغَيْرهم بألفاظ مختصرًا 
و وإسناده مجهول كما ال البيهقي مضطرب اضطرايًا شديدًا فى متنه 
وسنده» كما بينه العلامة ابن عبد الهادي واو جدًا لا يصلح للاحتجاج» bs‏ 
هارون بن قزعة وهو مجهول» وشيخه رجل من آل الخطاب أيضًا مجهول. 
والتفصيل في «الصارم المنكي في الرد على السبكي» للعلامة الحافظ ابن عبد 
الهادي الحنبلي المقدسي. وفي «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» 
للعلامة الشيخ محمد بشير المحدث السهسواني» فعليك أن تراجعهما. 


مر عا ة المفاتيح شرح مشكاة ؛ المصابيح 
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عدي والطَّيرَاني وَائن 000 ا 0 الأسدي 
القاري وليث ؛ ن ای شاب وفي بعض طرقه الحسن بن طرٍ طت و امد قدا 
وكلهم ضعفاء مجروحون» وبعضهم متروكون جاع قال الإمام ابن عبد 
الهادي في «الصارم» : اعلم أن هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به ولا يصلح 
الاعتماد على مثله . فإنه حديث منكر المتن» ساقط اللإسنادء م ا 
او باع ويا روي ار نا 


بی وز م کا عمق انا وار کی ر ی فقال أحمد 
ومسلم : هو متروك الحديث. وقال البخاري: تركوه. وقال علي بن المديني : 
ضعيف الحديث وتر كته على عمد. وقال النسائى : ليس بثقة ولا يكتب حديثه› 
وقال مرة : متروك الحديث . وقال ابن أبي حاتم : سا لت أبى عنه فقال : لا یکت 
حديثه» وهو ضعيف الحديث» لا يصدق» متروك. وقال ابن خراش: كذاب› 
من طريق الساجى عن أحمد بن محمد البغدادي قال: سمعت يحيى بن معين 
يقول: كان حفص بن سليمان كذابًا. وقال أبو بشر الدولابى فى «كتاب الضعفاء 
والمتروكين»: حفص بن سليمان متروك الحديث . وقال البيهقى : تفرد به حفص 
وهو ضعيف في رواية الحديث . وليث بن أبي سليم مضطرب الحديث ضعفه يحيى 
الحسن بن الطيب البلخى فضعفه النسائى وغيره» وكذبه مطين . 

وأما أحمد بن رشدين ؛ فقال ابن عدى : كذبوه فإن قيل : قد روى هَذَا الحديث 
من غير رواية حفص بن سليمان عن ليث بن أبي سليم» ولو ثبت ضعف حفص بن 
معان فإ ه لم رد بيدا الكذ يك واقول الببهةي E‏ لت ا 
وقد جاء في ١معجم‏ الطبراني ا م : حدثنا 
الليث ب ا ا دشي جلاتى عاتشة بن يتيس امرأة الات و 
عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله ا : ١مَنْ‏ زار قبري بَعْدَ متي کانَ 


كاب المناسِكِ باب حرم الْمدِيئَة حَرَسَها الله تعالى 
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كمَنْ رَارَنِي في حَيّاتي' . 

فالجوابٌ أن يقال : ليس مَّذا الإسناد بشيء يعتمد عليه ولا هو مما يرجع إليه» بل 
هو إسناد مظلم ضعيف جدًا؛ لاه مشتمل على ضعيف لا يجوز الاحتجاج به 
ومجهول لم يعرف من حاله ما يوجب قبول خبره» وَابْن رشدين شيخ الطْبَرّاني قد 
تكلموا فيه» وعلي بن الحسين الأنصاري ليس هو ممن يحتج بحديثه» والليث بن 
بنت الليث بن أبي سليم وجدته عائشة مجهولان لم يشتهر من حالهما عند أهل 
العلم ما يوجب قبول روايتهما ولا يعرف لهما ذكر في غير هذا الحديث» وليث بن 
أبي سليم قد تقدّم ما فيه من الكلام . 

والحاصلٌ : أن هذا المتابع الْذِي ذكر من رواية الطْبرّاني لا يرتفع به الحديث عن 
ورحة العف والسقوط ولا ك إلى وقة في الاغغار واماد اطا 
ااه راا روات وت و و ا ا ا بولق كان 
الإسناد إلى ليث بن أبي سليم صحيحًا لكان فيه ما فيه فكيف والطريق إليه ظلمات 
بعضها فوق بعض» كذا في «الصارم المنكي» (ص۲٦›‏ 17). 

وقال الحافظ في «التلخيص» (ص٠۲۲)‏ بعد ذكر تخريج هذا الحديث وتفصيل 
طرقه والكلام في أسانيده وبيان ما وقع فيه من الاختلاف في مته وسنو ما نصّة : 
فائدة: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة لكن صححه من حَدِيث ابن عَمّر أبو علي بن 
السكن فى ارات ]باد فى آنا الجا وغ ليق :فى [الالدكاء ای ر هک 
والشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين باعتبار مجموع الطرق. انتهى . 

قلت : ومن وقف على ما في سند حَدِيث ابن عمّر من الكلام لا يخفى عليه ما في 
صنيع ابن السكن وعبد الحق من التساهل والإهمال» وأما تصحيح السبكي إياه 
باعتبار مجموع الطرق» فقد ناقشه في ذلك ابن عبد الهادي حديئًا حديثاء وبين ما 
في كلامه من الخطأ والتعسف والزيغ والفساد من أحب الوقوف على ذلك» وعلى 
اختلاف العُلَّمَاء في مسألة زيارة قبر ابي اة رجع إلى «الصارم المنكي» . 
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مِزعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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-YVAY‏ - [۳۰] وَعَنْ يَحْبَى بْنِ سعِيا ميد: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ية كَانَ جَالِسًا 

ريح حفر ادبت كاطع رج في الْقبِ َال ن مَضجَعْ الْمُؤْمِنِ َقَالَ 
رَسُولُ الله كله : «بشنَ ما قلت قال الرَجْلَ : ني لَمْ أذ هَذَاء إِنّمَا رذ 
الل في سبل الله قال وَسُولُ اللو ك: ا مل لقنل في سيل اللوي م 
عَلَى الأَرّض بُْقْعَةٌ أَحَبُ إِلَيَ أَنْ يَكونَ فَبْرِي بها مِنْهَاء. ثلاث مَرَاتٍ. 


1رَوَاهُ مَالِك مُرسلا ضعيف لإرْسَالِهِا ا 


Gs‏ ة 2م ب 

الجنائز . اک ول اللہ الو گان نی الوط : قال : کان رول الله کل . قال 
ابن عبد البر : هذا الحديث لا أحفظه مسندًاء و ما ردير رم 
و اا أ في الحقيرة» ق )الوا ا ب ليت الد 
كذا في 6 المصرية «للموطأ». ووقع في الهندية: «في الْمَدِيئَةِ) وكلام 
الزرقاني يه يشيرٌ إلى أن الأولى رواية يحيى حيث قال : ولابن وضاح : «فِي الْمَدِيئَةِ) 
انتهى . قال الباجي : يحتمل أن يكون قصد ذلك لمواصلة من كان القبر يحفر بسببه 

ا ا e‏ ده » ويحتمل أن يكون : جلس لغير ذلك 

اد بتشديد الطاء آي نظر. (رَجُل في لبر َقَالَ) أي : اننال 
جمعه ا قال روي الا د ت م قال 
الطيبي : أي : هَذَا القبر يعني المخصوص بالذم محذوف» والمعنى: كون المؤمن 
يضجع بعد موته في مثل هَذَا المكان ليس محمودًا. انتهى. وقال الباجي: قول 
المطلع : ١بِشْسَ‏ مَضْجَعٌ المُومِن» يحتمل ظاهر اللفظ أن يريد بذلك المكان» وقد 
يتأوله على ذلك من يسمعه منه» فلو أقره الي ية لاعتقد بعض السامعين له أن 


(۲۷۸۲) مالك (777/577/7) عنه مرسل . 


كِتَابْ المثاسك اب حرم المديئةٍ خرَسها الله تعال 
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الَّبّى 4 قد أقره على قوله: إن المدينة المنورة بئس مضجع المؤمن. انتهى 

(بِنْسَ ما قلت) أي : حيث أطلقت الذم على مضجع المؤمن مع أن قبره روضة 
فخ راض ال اى لم أَرِدُ) بصيغة المتكلم من الإرادة من باب الإفعال. (هَذَا) 
ا : ذم القبر. وقال القاري E‏ : هذا المعنى أو هذا الإطلاق . (إنَّمَا أَرَدْتُ الق 
في سيل اللّه) أي أردت أن الشهادة في سبيل الله أفضل من الموت على الفراش 
قال الباجى : قوله: ( بشن ما قلت) يتما : إما Oy‏ 
الشياةةه لكر اللنك دجا كان نقية مح الاتحكوال بها + كر نام كر عليه للف درون 
الع ر أن رر على 36 الوه ا ا اللفظ ول ا 
أيضًا أن يقول في القبر : بئس مضجع المؤمن؛ لاله له روضة من رياض الجنة 
وسبب إلى الرحمة والدرجة الرفيعة» وإنما يجب أن يقول : إن الشهادة أفضل من 
هذاء فإذا كان الأمران فاضلين وأحدهما أفضل من الآخر؛ وجب أن يقال هَذَا 
أفضل من هذاء ولا يجوز أن يقال فى المفضول: بئس هَذَا الأمرء وأما المعنى 
الثاني : فأن يكون التي بيا اعتقد أنه أراد بذلك ذم الدفن بالمدينة؛ ولذلك لم ينكر 
على القائل إذ قال: لم أرد هَذَا يا رسول الله. وإنما أردت القتل في سبيل الله» ولو 
كان فهم منه هَذَا لكان الأظهر أن يقول له: قد فهمت مرادك» ولكن هو مع ذلك 
خطأء فإنك قد جئت بلفظ مشترك أو عبت المفضول مع فضله. 

قال رَسُولُ اللَّويككه) تقريرًا لمراده. (لا َل الَْْلِ) بالنصب أي ليس شيء مثل 
القتل . (في سيل اللِّ) فى الثواب والفضل» ولكن للدفن بالمدينة مزيد الفضل › 
وقوله : لا مكل الْقَثلِ) كدق جميع نيك ا ة أي بالإضافة» وذ فى «الموطأ) : 
لا مل لِلْقثْلا . ثم ذكر بيا فضيلة من يموت ويدفن في المدينة سواء يكون بشهادة 
أو غيرها فقال : ما على الأرْضِ بَفْعَة بضم الموحدة في الأكثر فيجمع على بقع 
كغرفة وغرف وتفتح فتجمع على بقاع مثل كلبة وكلاب أي : قطعة . (أحَبٌ) بالرفع 
وقيل: بالنصب» وفي «الموطأ : «هِيَ أَحَبا . (أَنْ يكونَ قَبْرِي بها) أ :نلك 
البقعة. (منها) أي : من المدينة . 


قال الباجي : ظاهره تفضيل المدينة على ما سواها من الأرض e‏ 
يكون قبره بهاء وهذا يقتضي أنه أحب أن يكون قبره بها دون مكة» وقد قيل : | 


مر عاد ة المقاتِيح شرح مشكاة ت المصابيح 
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عدو 


دحك لمحي در 0 : وليس عندي بالبين؛ ك 
على 41 101ل ١1‏ لقو اا ا ا 
انى : 

وقال القاري : قد أجمع العُلْمَّاء على أن الموت بالمدينة أفضل بعد اختلافهم أن 
المجاورة بمكة أفضل أو بالمدينة؛ ولهذا كان من دعاء عمر فة : اللهم ارزقني 
ديادة فى بيلك وا عل موتي ببلد رسولك . أخر جه البخاري . وقال الطيبي : 
معنى قوله : «إِني لَمْ رذ هَذّا. ..» إلخ . أني ما ردت أن القبر بئس مضجع المؤمن 
مطلقاء بل أردت أن موت المؤمن في الغربة شهيدًا خير من موته في فراشه وبلده. 
ال : ل مل الْمَثْلَاء أي : ليس الموت بالمدينة مثل 
القتل في سبيل الله» أي : الموت في الغربة» بل هو أفضل وأكمل» فوضع قوله : 
«ما على الأرض بقعة...» إلخ . موضع قوله: بل هو أفضل وأكمل» فإذا «لا» بمعنى 
(ليس) واسمه محذوف والقتل خيره . انتهى . 

قال القاري: هو بظاهره يخالف ما عليه الإجماع من أن الشهادة في سبيل اللّه 
أفضل من مجرد الموت بالمدينة» بل تقدم في الحديث ما يدل على أن الموت في 
الغربة أفضل من الموت بالمدينة» فتكون الفضيلة الكاملة أن يجمع له ثواب الغربة 
والشهادة بالدفن بالمدينة . انتهى . 

قلت ال وا عر و ما مر في أوائل الجنائز من 
ا كه فقا دبا ليه قات بير مويو قالوا : ولم ا اسول الد؟ قال و 
الوَجَلٌ امات پر ولد قيس لَه موده إلى مقعم أله في الج . وتقدم أيضًا 
ما رواه ابن عباس مَرْفُوعًا : ١مَوْتٌ‏ عُرْبَةٍ شهَادَة) وحديث عبد الله بن عمرو بظاهره 
يخالف E‏ الذي حن في شرج 0 قال -0 في ۽ تأويله: 0 
من مق مع اخلاهه في أفضية المجاورة فيهما. ا 


وقال الشيخ سلام الله الدهلوي في «المحلي شرح الموطأ»: قوله: «لا مل 


كناب الماك باب حرم المديئة حَرَسَهَا الله تعاال 
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للْقئْلِ؛ أي : ا کین اا یی رر بل هو أفضلء 
00007 «ما على الأرفوي..؟ له دليل على ا هكذا فسر الطيبي» فعلم 
منه أن الموت والدفن فيها أفضل من الشهادة. قال جدي الشيخ الأجل الدهلوي : 
وقد يختلج أن الظاهر على هذا التقدير أن يقال: ليس القتل في سبيل الله مثل 
الموت في المدينة» ويحتمل أن يكون معناه نعم ليس الموت بالمدينة مثل القتل 
في سبيل اللو» بل القتل أَفضّلء ولكن إن لم يرزق الشهادة» فالموت بالمدينة 
والقبر فيها أفضل من الموت في سائر البلادء وهذا احتمال لفظي» ولا شك أن 
المعنى الأول أبلغ وأدخل في فضيلة المدينة . انتهى . | 

قال الشيخ سلام الله : ويشهد لما قاله الشيخ إيراد الإمام مالك هذا الحديث في 
أبواب فضائل الجهاد ولو کان المعنى كما فسَّرَهُ الطيبى کان ينبغى إيراده فى أبواب 
فضائل المدينة في آخر الكتاب . انتهى . 1 | 0 

هذا؛ وقد ظهر بما ذكرنا من كلام الباجي والقاري والطيبي وصاحب «المحلى» 
أن ها هنا ثلاثة مسائل متقاربة يمكن أن تلتبس على القارئ» الأولى : أن القتل في 
سيل الله شا من الموت بالمدينة عند الجمهور» وقد ادعى القاري الإجماع 
على ذلك؛ خلافا لما يدل عليه كلام الطيبي من أن الموت والدفن في المدينة 
أفضل من الشهادة . والثانية : أن الموت بالمدينة أفضل من الموت فى الغربة» كما 
هو نص آخر حديث الباب. والثالث: أنه قد القدل مضي يعدين الباب على 
أفضلية المدينة على مكة وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك . قال القاري : ن 
الحديث دلالة على أفضلية المدينة بل لأفضلية البقعة المكينة» وقد قام الإجماع 
على أنها أفضل من مكة 

(ثَلَاتَ مَرَاتِ) قال القاري: ظرف لجميع المقول الثاني أو للفصل الثاني من 
الكلام . انتهى . قال الباجي : وإنما قال ذلك ثلاث مرات لما علم من حاله أنه كان 
إذا قال قو لا؛ كروة ثلث يريد بذلك الإفهام والبيان. انتهى. وفِي الحديث : 
حضورُةُ بيه الجنائزٌ» وحفر القبر والدفن للموعظة والاعتبار ورقة القلب؛ ليتأسى 
به فيه ويكون سنة بعده» وأ الكلام يحمل على ظاهروء فيحمد على حسنه ويلام 
على ضده حتى يعلم مراد قائله فيحمل عليه دون ظاهره؛ قاله الزرقاني . 


٠‏ مزعاة المفاتيح 2 مشكاة ¡ المصابيح 
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د ووه 


(رَوَاهُ مَالِك) في الجهاد. (مُرْسَلًا) لأنّه رَوَى عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري وهو 
ا سرف التابعي ذكر الصحابي يسمى الحديث مرسلا. وقد تقدم 
أن ابن عبد البر قال: هَذَا الحديث لا أحفظه مسندًا ولكن معناه موجود من رواية 
الك وة 


1011-7 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : َال عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ : سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الل ي وَهُوَ بوَادِي الْعَقِيقٍ ل «أتاني الله آتِ مِنْ رَبّي ‏ قال : 
صل في هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِء وَل : عَمْرَةَ في حَجََةَ). وَفِي رِوَايَةِ : «قل : 


م ےت 


عة aay‏ رَوَاهُ البْخَارِيٌ] اصحيح< 


الشرح 

۳ - قوله: (سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله وَهُوَ بوَادِى الْعَقِيق) كذا فى 
«المشكاة» و«جامع الأصول» و«المنتقى»» وهكذا ET‏ ولفظ ارت في 
الحج : سمعت النبيّ بيا بوادي العقيق . أي : بدون لفظة «هو» . قال العَيْنِي : قوله : 
«بوادي العقيق» حال والباء بمعنى في» انتهى. والمراد بالعقيق هنا: الموضع 
القريب من ذي الحليفة› بينه وبين المدينة أربعة أميال» وهناك أعقة أخرى غير 
هذا. منها : العقيق الذي بحذاء ذات عرق ميقات أهل المشرق» وقد تقدّم ذكره في 
المواقيت. وقال لخي أحمد شاكر في «شرح المسند) : العقيق ها هنا أي في 
خديث عمر : هو الذي ببطن وادي ذي الحليفة وهو الأقرب منها كما قال ياقوت في 
«(معجم البلدان» وكما فسره الوليد بن مسلم هنا - حيث قال أحمد بعد تمام 
الحديث : قال E‏ يعني ذا الحليفة - ووهم ابن الأثير في «النهاية» 
فجعله العقيق الذي بالمدينة . انتهئن:: 


(آت) فاعل «أتى» وأصله «آتي) فأعل إعلال قاض» وهو جبريل . قال العيني : 
صرح في رواية البيهقي أنه جبريل عليه الصلاة والسلام . (مِنْ رَبّي) أي : جاء ني 
البارحة من عنذه . (صَل) أمر بالصلاة . قال الكرماني : ظاهره أن هذه الصلا ة صلاة 


. ذ في الحَج‎ )١6175( روه البَحَارِي‎ (YVAYT) 


تتاب المئاسك اب حرم المديئة حَرَسَها الله م تغالى 


O SETTERS 3‏ د محم جح حو E I‏ و وحم جح مح حك ب جد حبصم سو ببح E‏ 


الإحرام» وقيل: كانت صلاة الصبح والأول أظهر. (فِي هَذَا الْوَادِي الْمْبَارَكِ) 
يعني : وادي العقيق . (وقل عمْرَة في حَحَّةٍ) برفع عمرة في أكثر الروايات وبنصبها 
فى بعضهاء أما وجه الرفع فعلى أنه خبر مبتداً محذوف. والتقدير: قل هذه عمرة 
فى حجةء وأما وجه النصب» فبإضمار فعل تقديره: قل : جعلت عمرة فى حبجة : 
وقوله: «في» بمعنى «مع)ء كأنه قال: عمرة معها حجة» فيكون دليلا على أنه علا 
كان قارناء عاو ا O‏ ا و 
يدخل في عمل الحج› > فيجزئ لهما طواف واحد» وكذا أبعد من قال معناه: | 
حبري ااكالية ]از موجه EN E‏ 
قبله ؛ لأنّه بيو لم يفعل يفعل ذلك . 


وقال الطْبّري: يحتملٌ أن يكون أمر أن يقول ذلك لأصحابه ليعلمهم مشروعية 
القران» والمعنى: قل ذلك لأصحابك. أي: أعلمهم أن القران جائز» وهو 
كقوله: «دخلت العمرة ذ في الحج» . واعترضة ابن المنيرٍ فقال : ليس نظيره ؛ لأن 
قوله: «دخلت» إلخ . تاشن قاغلة 4 واقو له : ١عْمْرَةٌ‏ في حَجَدَ) بالتنكير يستدعي 
الوحدة» وهو إشارة إلى الفعل الواقع من القران؛ إذ ذاك . 

قال الحافظ: ويؤيده ما في «كتاب الاعتصام» بلفظ : «عمرَّة وَحَجُة» بواو 
العطف» وفي الحَدِيث: فضل العقيق لفضل المدينة» وفيه: فضل الصلاة فيه 
ومطلوبيتها عند الإحرام. لا سيما في هذا الوادي المبارك وهو مذهب العُلَّمَاء كافة 
إلا ما روي عن الحسن البصري» فإنه استحب كونها بعد فرض » وقال الطّبري : 
ومعنى الحديث: الإعلام بفضل المكان لا إيجاب الصلاة فيه لقيام الإجماع على 
أن الصلاة في هذا الوادي ليست بفرض قال: فبان بذلك أن أمره بالصلاة فيه نظير 
حنّهِ لأمته على الصلاة فى مسجده ومسجد قباء» قال العَيّنى : الصلاة بر كعتين من 
بن التحراف آنأ نه ام يداك امن ررضاد وانه مك و ی 

وفيه : أفضلية القران والدلالة على وجوده وعلى أن الي كي كان قارنًا في حجة 
الوداعء» وذلك؛ لأنّهُ أمر أن يقول: : عمرة فى حجة» فيكون مأمورًا بأنه يجمع 
بينهما من الميقات» وهذا هو عين القران» فإذا كان مأمورًا به استحال أن کین 
حجه خلاف ما أمر به فإن قلت : لا يدل ذلك على أفضلية القران ولا على كون 
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فحينئذ يحتمل أن يريد أن يحرم بعمرة إذا فرغ من حجته قبل أن يرجع إلى منزله‎ 
فكأنه قال: إذا حججت فقل : لبيك بعمرة . وتكون في حجتك التي حججت فيها‎ 
: أو يكون محمولا على معنى تحصيلهما معًا. . قلت : رواية البُخَارِي وغيره : «قل‎ 

مُمْرَةٌ ني حَجََا وهذه هي الصحيحة وهي تدلّ على أنه يك أمر أن يجعل العمرة في 
الحجة صفة وهي القران والرواية التي بواو العطف تدل على ما قلنا أيضًا؛ لأن 
الران لبجلا اج للحن بين ال رات واا :قد | ا 
كان قارئاء وما ذكروه من الاحتمال بعيد» وصرف اللفظ إلى غير مدلوله فلا يقبل» 
كذا في «العمدة» للعيني . 

وذكر الحافظ أن البيهقي أجابٌ عن حديث عمر نصرة لمن قال: | نه َه كان 
مفردًا: بأن جماعة رووه بلفظ : صل في هذا الْوَادِي وَكَالَ ادر فى كد فال 
وهؤلاء أكثر عددًا ممن رواه «وَقَلَ: عُمْرَةَ في حَجََةِ فيكون إذنًا في القران لا أمرًا 
لني يا في حال نفسه . انتهى . 

قال الشوكاني “وأظاهر علو غر هذا أن حه كله القران كان بأمر من اللَّه 
فكيف يقول کا : الَو اسْتَقبَلْتُ مِنْ أَمُري مَا اسْتَدْبَرْتُ لَجَعَلَتُهَا عُمْرَةَ)؟ فينظر في هذا 
فإن أجيب: بأنه إنما قال ذلك ؛ تطييبًا لخواطر أصحابه» فقد تقدّم أنه تغرير لا يليق 

قلت: قد بسط الإمام ابن القيم الكلام في ترجيح القران وأحسن في تقرير 
الجواب عن الإشكال المذكور فارجع إلى «زاد المعاد» (ج١:‏ ص .)١95‏ 

(وَفي رِوَايَة) للبخاري في كتاب الاعتصام. (وَقَلَ: عْمْرَةَ وَحَجََةٌ) بواو العطف 
وبالرفع فيهماء وقد تقدم أن و وچ والعمرة هو 
القران» فة الروانة اشا ندل هلق أنه كلد كان قارنًا . قال القاري : لما كان هذا 


ارا ارو اراي ا اي ی ی 


(رَوَا البَارِيٌ) في الح وفي المزارعة وفي الاعتصام» وأخرّجّه أيضًا 
(ج١‏ : ص )١55‏ وأبو داود وَابْن ¿ ماجه والْبَبْهَقِي في الح . 
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١١‏ - كتاب البيُوع 


(كِتَابُ البيُوع) ذكر المصنف كغيره لفظ الكتاب؛ لأنه مشتمل على الأبواب» 
وهي كثيرة في أنواع البيوع» والبيوع جمع للبيع» والبيع مصدر والمصادر لا تجمع 
لكن جمع لملاحظة اختلاف أنواعهء وهي : المطلق إن كان بيع العين بالثمن أي 
النقد كالثوب بالدراهم. والمقايضة: إن كان بيع العين بالعين كالثوب بالعبد» 
والسلم: إن كان بيع الدين بالعين» والصرف: إن كان بيع الثمن بالثمن أي النقد 
بالنقد» والمرابحة : إن كان بالثمن مع زيادة. والتولية : إن لم يكن مخ زيادة. 
والمواضعة: إن كان بالنقصانء واللازم: إن كان تامًا. وغير اللازم: إن كان 
بالخيار» والصحيح» والباطل والفاسد» والمكروه» والبيع من الأضداد. يقال : 
باعه إذا أخرج العين عن ملكه إلى الغير وباعه إذا اشتراه. 

قال الفرزدق : 


يعني : من اشتراه. ويتعدى بنفسه» وبالحرف يقال : باع زيد الثوب وباعه منه. 
ويطلق الشراء أيضا على البيع نحو : #وشروه شس كحي [ثوشف: الآية ]٠‏ والبيع 
لغة: مطلق المبادلة» وشرعا: مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا بالتراضى . قال 
الحافظ : البيع نقل ملك إلى الف يتون واو لقو امف قو لد وتلق كل و انود ينين 
على الآخرء فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة؛ قيل : وسمي البيع 
بيعا؛ لأن البائع يمد باعه إلى المشتري حالة العقد غالبا. قال ابن قدامة: اشتقاقه 
من الباع ؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء . ويحتمل أن كل 
واحد منهما كان يبايع صاحبه أي يصافحه عند البيع ولذلك سمي البيع صفقة - 
انتهى. ورد كون البيع مأخوذا من الباع؛ لأن البيع يأتي العين والباع واوي. تقول 
منه : بعت الشيء Ea‏ وشرعية البيع وثبوته بالكتاب 
وهو قوله تعالى : ##وأحلّ 2 ابيع ورم ربأ رابقرة. الآية ]۲۷١‏ » وقوله : شهدا 
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دا کات ربن د [YAY‏ وقول ل أن aE‏ رة عن راض کا 
اله ٠‏ وبالسنة وهي قوله زيا ية : «البِيعَانِ بالخِيَارٍ ما لم برقا وقوله لا يا مَعْشرَ 
التّجَارِء ِل بعكم هذا يَْضُُمُ الَو َكِب فَشُوبُوهُ بالصّدقة وقوله 6ه : ن 
التسار يحون يوم الْقِيَامَةٍ ة فكارًا »إلا من بر وَصَدَقَ وقوله: ٤‏ بيا «التَاجِرٌ الصَّدُوقَ 
المي ع لين » وَالصّديقِينَ: وَالشهَدَاوه ف أحاديث كثيرة سوى هذه: وبعث 
عليه الصلاة والسلام والناس يتبايعون فقررهم عليه» والإجماع منعقد على 
شرعيته . قال الحافظ : أجمع المسلمون على جواز البيع والحكمة تقتضيه؛ لأن 
حاجة ا ان علق .يدا فى دوا غالنا وی ج ا الل ر غر 
ففي تشريع البيع وتجويزه وسيلة إلى بلوغ الغرض ودفع الحاجة من غير حرج . 
وقال القسطلاني : حكمته نظام المعاش وبقاء ا الإنسان تتعلق بما 
في يد صاحبه غالبا وقد لا يبذلها له بغير المعاملة» وتفضي إلى التقاتل والتنازع 
وفناء العالم واختلال نظام المعاش وغير ذلك» I‏ 
الغرض من غير حرج» ومن ثم عقب المصنف كغيره المعاملات بالعبادات؛ لأنها 
ضرورية» وأخر النكاح؛ لأن شهوته متأخرة عن شهوة الأكل والشرب ونحوهما. 
5 فائدن: 

قال في «عون الباري»: قوله سبحانه : «9وأحلّ الله الْبَيع4 [البقرة: الآية ٠٠٠‏ أصل في 
جواز البيع» وللعلماء فيها أقوال» أصحها: أنه عام مخصوص» فإن اللفظ لفظ 
العموم» فيتناول كل بيع يقتضي إباحة الجميع لكن قد منع الشارع بيوعًا أخرى 
وحرمهاء فهو عام في الاباحة مخصوص بما يدل الدليل على منعه» قيل: عام أريد 
به الخصوص . وقيل: مجمل بينته السنة» وكل هذه الأقوال تة تقتضى أن المفرد 
المحلى بالألف واللام يعم» وقوله تعالی : 3 أن تكرت تحر ا تدروتهًا 
پڪ َالتقّة: الآية ۲۸۲] أولها دال على إباحة البيوع المؤجلة وآخرها على إباحة 
التجارة في البيوع الحالة» والمعتبر فيه مجرد التراضي وحقيقته لا يعلمها إلا الله 
تعالى» والمراد هنا : أمارته كالايجاب والقبول على الوجه المأذون فيه وكالتعاطى 
عند القائل به» وعليه آهل العلم» وينعقد بالإشارة والكناية من قادر على النطق 31 
يرد ما يدل على ما اعتبره بعض الفقهاء والعلماء من ألفاظ مخصوصة. وأنه لا يجوز 
البيع بغيرهاء وفي قوله : و رة عن راض هه راساء: الآية ٠٠‏ دلالة على أن مجرد 


َه | ر | رر 

٠ -‏ © مو 

اد وو a‏ 
ا 0-2 DG‏ 


ل 
وجحويمو د وج جح اد توج ص حيو م وس جمد جا Sa e LS‏ ا E‏ ونيد +2 حصوو م و بجو حوهو و :اد EE‏ 


التراضي هو المناط» فلا يعتبر غير ذلك» ولا بد من الدليل عليه بلفظ أو تلميح بأي 
لفظ «وقع2. وعلى أي صفة كان». وباي لمحة مفيدة حصل- انتهى . ومن شاء مزيد 
الكلام في مأخذ تشريع البيع وحكمة شريعته وابتنائه على الرضاء فعليه أن يرجع 
إلى كتاب «البيوع والمعاملات المالية العصرية» (ص 148 إلى ص ٠٦‏ وص ۷۸ إلى 
ص 85) للشيخ محمد يوسف موسىء أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة» 
فإنه أحسن الكلام في ذلك مع الإيجاز. 
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(بَابُ الْكَسْب) أي : تبيين فضله وتعيين طيبه وخبيثه . وترجم البخاري لحديث 
المقدام الآتيى «باب كسب الرجل وعمله بيده». قال العيني: أي: في بيان فضل 
كسب الرجل وعمله بيده وعطف العمل باليد على الكسب و 
على العام ؛ لأن الكسب أعم من أن يكون عملا باليد أو بغيرها . (وَطَلَبِ الْحَلَالِ) 
ی واجتناب الحرام الذي من لوازمه كونه فرضًا بعد الفرض أو 


48 رر 


قبله . والثاني أظهر؛ لقوله تعالى : و كلو من الطب وأعْمَلُوا لص 4 [الؤمنون: الآية 01] . 


VAS‏ - [1] عَنٍ المِقُدَام بن مَْدِ يكرت قال: قال رسول الله كَل 
١م‏ أكَلَ أَحَد طعَامًا قط خَيْرًا ه مِنْ اَن اكل مِنْ عَمَل يَد TIE‏ 
تنا كَانَ يَأكلٌ مِنْ عَمَل يَدَيْه) . 


الشرح 
565 - قوله (عَن المِقّدَام) بكسر الميم (بْنِ مَعْدِ يكرب) بفتح الكاف وكسر 
الراء وفتح الموحدة» الكندي» من صغار الصحابة› ا a‏ 
الحديث» وآخر في الأطعمة. وقد تقدم ترجمته في (ج ١‏ ص 2294 (مَا اكل أَحَدُ 
زاد الإسماعيلي : لمن د بني آدم) (طعَامًا قَطْ) بفتح القاف وتشديد الطاء أي : أبدًا 
(خيرًا) بالنصب» أ أفضل أو أحل أو أطيب. قال في «المصابيح»: قوله : 
«خيرًا» يحتمل أن يكون صفة لمصدر محذوف» أي: أكلا خيرًا. 


.)۲۰۷۲( أخرجه البخاري‎ )١7/8( 


د البيوعٍ نباب الڪشب وطلب الحلال 


لبخ 
او ڪور حب DA‏ جاو تجح بجح حوس CE E‏ وخی EEE‏ :د حورم جك ES e ELS ON 9 E e‏ و جد ١‏ 


a 
التفضيل على كسبه من يده وهو واضح . ويحتمل أن يكون صفة لطعام ولا يضر‎ 
الفصل بين الصفة والموصوف بالظرف» وهذا الاحتمال يحتاج إلى تأويل أيضاء‎ 
وذلك؛ لأن الطعام في هذا التركيب مفضل على نفس أكل الإنسان من عمل يده‎ 
بحسب الظاهر» وليس مرادًا فيقال في تأويله: الحرف المصدري وصلته بمعنى‎ 
مصدر مراد به المفعول. ا 75 اق من طعام اكتسبه‎ 
بعمل يده» فتأمله» وعند الإسماعيلي «خير» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف‎ 
أي : هو خير» وقوله: «من عمل يده» بالتثنية كذا وقع في جميع نسخ «المشكاة»‎ 
و«المصابيح) وهكذا وقع عند الاسماعيلي . قال القاري: قوله: «من عمل يدها‎ 
بالتثنية لأن غالب المزاولة بهما: وفى البخاري: «من عمل يده» بالإفراد. قال‎ 
الحافظ : وفي رواية للاسماعيلي: «من كد يديه» ووجه الخيرية ما فيه من إيصال‎ 
الع ال المكاندية وره بو الا عر النظالة المؤدية إلى ارك وكمير‎ 
النفس به والتعفف عن ذل السؤال» والغنى عن الناس» ولابن ماجه من طريق عمر‎ 
ابن سعد» عن خالد بن معدان عن المقدام : «ما كسب الرجل أطيب من عمل يده)‎ 
ولابن المنذر من هذا الوجه «ما أكل رجل طعامًا قط أحل من عمل يديه» وللنسائي‎ 
. وابن حبان من حديث عائشة «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه)‎ 
(وَإنَّ د 2 الله في رواية الاسماعيلي بحذف الواو (داوة) بالنصب على أنه بدل‎ 
أو عطف بيان (كَانَ يَأَكُلُ مِنْ عَمَل يَدَيه) في الدروع من الحديد ويبيعه لقوته.‎ 
وقوله: «يديه» كذا في نسخ «المشكاة» و«المصابيح» بالثنية» وفي البخاري : امن‎ 
عمل يده) أي بالإفراد. وفي رواية الاسماعيلي : «من كسب يده» وف حا ابن‎ 
هريرة عند البخاري : (إن داود النبي بيا كان لا يأكل إلا من عمل يده» » هذا صريح‎ 
في الحصر بخلاف رواية المقدام . قال الحافظ : ووقع في «المستدرك») عن ابن‎ 
عباس بسند واوٍ كان داود زرَّادَاء وكان آدم حَرَّانْاء وكان نوح نَجَارّاء وكان إدريس‎ 
خَيّاطاء وكان موسى رَاعِيّاء وفي الحديث فضل العمل باليد وتقديم ما يباشره‎ 
الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره» والحكمة فى تخصيص داود بالذكر أن‎ 
ارد قن "كله على نما وا و تكن رون ا لآنه كان ن‎ 
الأرض» كما قال تعالى؛ وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل» ولهذا أورد‎ 


٠‏ مر 3 ة المفاتيح شوخ مشكاة : المصابيح 


{3¢ pega جا‎ 


د مه 


النبي َيه قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد« 
وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا 0 لناء ولاسيما إذا ورد في شرعنا مدحه 
وتحسينه مع عموم قوله تعالى : #شهد دم مرد [الأنعام: الآية ٠‏ وفي الحديث أن 
التكسب لا يقدح في التو كل › وأن ذكر الشيء بدليله أوقع في نفس سامعه. اھ 

قلت : كان داود لل يعمل من الحديد بنص القرآن حيث قال الله 
تعالى : وة صنعة ا ی ڪمچ رلا الآية .مع » وكان نبينا كَل يأكل من سعيه 
الذي يكسبه من أموال الكفار بالجهاد وهو أشرف المكاسب على الإطلاق ؛ لما فيه 
إعلاء كلمة الله» وخذلان كلمة أعداء الله والنفع الأخروي . وفي الحديث: جواز 
الإجارة؛ إذ عمل اليد أعم من كونه لغيره أو لنفسه 

وقال المظهر: في الحديث تحريض على المكسب الحلال» فإنه يتضمن فوائد 
كثيرة: منها: إيصال النفع إلى المكتسب بأخذ الأجرة إن كان العمل لغيره» 
وبحصول الزيادة على رأس المال إن كان العمل تجارة» ومنها إيصال النفع إلى 
الناس لتهيئة أسبابهم من نحو زرع الأقوات والثمار وغرس الأشجار وخياطة الثياب 
وغير ذلك... ومنها: أن يشتغل الكاسب به فيسلم عن البطالة واللهو. ومنها : 
كسر النفس» فيقل طغيانها ومرحها. ومنها: التعفف عن ذل السؤال والاحتياج إلى 
الغير» وشرط المكتسب ألا يعتقد الرزق من الكسب بل من الله الكريم الرزاق ذي 
ل ل ل ل .. إلخ . تو كيد للتحريض 
وتقرير له يعي الا کاب مر ست ٠‏ الأنبياءء فإن نبي الله داود كان يعمل السرد 
re‏ فاستنوا به - انتهى . قال الحافظ : وقد اختلف العلماء فى أفضل 
المكانيه قال المارردي: أضول المكاسي "الور اعةوالسجارة وال اوا 
أطيب؟ فيه ثلاثة مذاهب للناس» الأشبه بمذهب الشافعى أن أطيبها التجارة» وفى 
اروف اا الوت أا مضي الاق أن اا اليه تل 
والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة؛ ااب الا 

وتعقبه النووي بحديث المقدام » فقال: هذا صريح في ترجيح الزراعة والصنعة ؛ 
لكونهما من عمل يده لكن الزراعة أفضلهما لعموم النفع بها للآدمي وغيره» وعموم 
الحاجة إليهاء ولأنه لا بد فيه في العادة أن يؤكل منه بغير عوضء» أي : فيحصل له 


كتاب البيوع اب الكشب وطلب الحلال 


1 
E e +‏ موسي وير وت بد مودو صو ووه روود الامج حب e‏ وویرد وڪ کک و > ا د * 


ع 


ار 

قال الحافظ : وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد وهو 
مكسب النبي ية وأصحابه. وهو أشرف المكاسب؛ لما فيه من إعلاء كلمة الله 
تعالى وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخروي. انوا ادجم رضم 
عموم النفع وتعديه ففيه أنه لم ينحصر النفع للتعدي ف فى الزراعة بل كل ما يعمل 
اله قتع تف الما فيه من ف ماب ما اع لدان ا وال اذل 
يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والعلم عند الله تعالى . وقال ابن القيم: في 
أطيب المكاسب وأحلها ثلاثة أقوال للفقهاء : أحدها: أنه كسب التجارة . والثانى : 
أنه عمل اليد في غير الصنائع الدنيئة كالحجامة ونحوها. والثالث: أنه الا 
ولكل قول من هذه وجه من الترجيح أثْرًا ونظرّاء والراجح : أن أحلها الكسب الذي 
جعل منه رزق رسول الله يلو وهو كسب الغانمين وما أبيح لهم على لسان 
الشارع. وهذا الكسب قد جاء فى القرآن مدحه أكثر من غيره» وأثنى على أهله ما 
لمن على E a‏ نه وريه معي نزول 
اجعل رزقى تحت ظل رمحى» وهو الرزق المأخوذ بعزة وشرف وقهر لأعداء الله 
وجعل أحب شيء إلى الله» فلا يقاوم كسب غيره. 

(رَوَاهُ البْخَارِيٌ) في البيع وهو من أفراده» لم يخرجه مسلم». وقد أخرجه أحمد 
(ج ٤‏ ص )١1١١‏ وابن ماجه والبغوي في «شرح السنة» (ج ۸ ص ٠)١‏ وفي الباب من 
حديث سعيد بن عمير عن عمه عند الحاكم وصححه . قال ابن معين : عم سعيد هو 
البراء بن عازب» ورواه البيهقي عن سعيد بن عمير مرسلاء وقال: هذا هو 
المحفوظ. وأخطاً من قال : اق ومن حديث جميع بن عمير عن خاله عند 
أحمد والطبراني في «الكبير» وخال جميع هو أبو بردة بن نيار كما صرح بذلك عند 
الطبراني» ومن حديث ابن عمر عند الطبراني في «الكبير» و«الأوسط». قال 
الهيثمى : رجاله ثقات من حديث أبى هريرة مرفوعًا: «خير الكسب كسب العمل 
اا رجح قال الشبفص ؟ رجا فاته وی حاو راقع يبر د 
عند أحمد والشافعى والبزار والطبرانى فى «الكبير» و«الأوسط»» وسيأتى فى 
الفصل الثالث . Is‏ ا و له 
داود» ومن حديث عائشة عند النسائي وغيره. ١‏ 


مِزْعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


E 1‏ جا EPS‏ ا ووب ووو ب اد 2 3 جح تت 3 


-TVA®‏ [1] وَعَنْ أبي هْرَيْرَ رة قال : قَالَ رَسُولُ الله كله : «إِنَّ الله 


ت 


طَيّبٌ لا يَقْبَلُ إلا طيَبّاء وَإِنَّ الله 1 لوين يما آمَرَ به الْمُْسَلِينَ» قَقَالَ: 
يتا اسل کو س اعبت -3 ١‏ یسا [الؤسون: 01 . وَقَالَ تَعَالَى : 
يبه اا ءام ا ما نکچ رالبقرة. الآية ١17/5‏ م ذَكَرَ الرّجل 
يل السّفر أَشْعَتٌ بر بت إلى السّمَاءِ يَا رب ي ا رَپ وَمَطْعَمَهُ 
حَرَامٌء وَمَشْرَبهُ حَرَامٌء وَمَلْبَسّْهُ حَرَامٌء وَعْذِيَ بِالْحَرَامء انى يُسْتَجَابُ 
إذلك؟». روَا ا ١‏ 


الشرح 

-fVAo®‏ - قوله: (إِنّ الله طيّبٌ) أي : منزه من النقائص والعيوب» وقيل: عند 
أحمد ومسلم والترمذي : «أيها الناس» (لا يَقْبَلَ) أي : من الصدقات ونحوها من 
الأعمال إلا طيبًا) أي: منزها من العيوب والأغراض الفاسدة فى النية» قال 
ای اا كين ت ا 
ودس ا وإذا وصف به العبد مطلقًا أريد به أنه المتعري عن رذائل 
الأخلاق وقبائح الأعمال والمتحلي بأضداد ذلك» وإذا وصف به الأموال؛ أريد به 
ج مو ارا وال ومسي الخد انان اد السوية قاذ 
eS‏ 
الحلال كما قال تعالى لن الوا ال حو فكوا 2 ون 4 آل جمرا: الآية ؟وع كلا في 
«المرقاة» (وَإِنَ الله مر الْمُؤْمِنِينَ ما أَمَرَ به الْمَرْسَلِينَ) «ما» موصولة والمراد بها 
ا ی ا ورال و ال كرا و ات ا ا 
[المؤمنون: الآية 01]) و بعده عند أحمد ومسلم والترمذي 880 إِفٍ يما تعملور 0 تعملون عليم 4# [المؤنون: الآية ' 
١ه])‏ وهذا النداء خطاب لجميع الأنبياء لا على أنهم خوطبوا ذلك ذفعة واخدة 
لأنهم أرسلوا في أزمنة مختلفة. بل على أن كلا منهم خوطب به في زمانه» ويمكن 
أن يكونه هذا النداء يوم الميثاق ؛ لخصوص الأنبياء» وفيه: تنبيه على أن إباحة 


(7176) أخرجه مسلم .)1١١60(‏ 


الطيبات شرع قديم واعتراض على الرهبانية في رفضهم اللذات» وإيماء إلى أن أكل 
الطيب مورث للعمل الصالح وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى قاله القاري . 

وقال الشنقيطي : أمر جل وعلا في هذه الآية رسله مع أن الموجود منهم وقت 
نزولها واحد وهو نبينا ك بالأكل من الطيبات» وهي الحلال الذي لا شبهة فيه على 
التحقيق» وأن يعملوا العمل الصالح» وذلك يدل على أن الأكل من الحلال له أثر 
في العمل الصالح وهو كذلك» وهذا الذي أمر به الرسل في هذه الآية أمر به 
المؤمنين من هذه الأمة التي هي خير الأممء وذلك في قوله تعالى : ا يَأَيْهَا ليت 
امي ڪلوا من طَيَباتٍ ما رتنه رر لآة ٠٠٠‏ والية تدل على أن كل رسول أمر في 
زمنه بالأكل من الحلال والعمل الصالح وتأثير الأكل من الحلال في الأعمال 
معروف» ثم ذكر حديث أبي هريرة هذاء ثم قال: هو يدل دلالة واضحة أن دعاءه 
الذي هو من أعظم القرب لم ينفعه؛ لأنه لم يأكل من الحلال ولم يشرب منه ولم 
يركب منه - انتهى. (وقال: تايها ل ءَامَبوَاْ كُلْوأ4) قال القاري: الأمر 
للاباحة أو للوجوب كما لو أشرف على الهلاك» أو للندب» كموافقة الضيف 
والاستعانة به على الطاعة لين طَيَبَاتِ ما ررقن چ َالبقّرة: الآية ؟07١]‏ ا حلالاته أو 
مستلذاته» وتتمته وشوا لله إن كر لياه ہدوت هه [البقرة: الآية .)٠٠٠‏ قال 
الشوكاني : قوله: 9 كلوأ ين عيبت ما رركم فر لآ :010 هذا تأكيد للأمر الأول 
المذكور قبله أعني قوله: تايها الاس كوأ ما فى الْأرضٍ كاد ًا رار الآ ٠٠٠١‏ 
وإنما خص المؤمنين هنا؛ لكونهم أفضل أنواع الناس. قيل: والمراد بالأكل 
الانتفاع» وقيل: المراد به الأكل المعتاد وهو الظاهر (ثم ذكر الرجل) هذه الجملة 
من كلام الراوي» والضمير في قوله: «ذكر» للنبي َي و«الرجل» بالرفع مبتداً 
مذكور على وجه الحكاية من لفظ رسول الله َلَْةّ ويجوز أن ينصب على أنه 
مفعول «(ذكر). 

وقال القاري: «الرجل» بالنصب على المفعولية» وفي نسخة بالرفع على أنه 
مبتدأ وما بعده خبر» والجملة في محل النصب للمفعولية (يُطيل السَّفْرَ) أي : يسافر 
إلى اد هه قال لوو .اه رال اغ < تميس ل ال فى وح 
الطاعات كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك (أشَعَتَ أَغْبَرَ) أي : حال كونه 


و اس سا سا 


ذا وسخ وغبار» قال القاري : حالان متداخلان أو مترادفان» وكذا قوله . (يَمُدَ يَدَيُِ) 


٠‏ مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


عد عحوو بسع حت Xf‏ 


بالتثنية أي : مادًا يديه» رافعًا بهماء وفي رواية أحمد: «ثم يمد يديه» (يا رب يارب) 
أي : داعيًا قاتلا : يا رب يا رب . قال القاري: فيه إشارة إلى أن الدعاء بلفظ الرب 
مؤثر في الاجابة لايذانه بالاعتراف بأن وجوده فائض عن تربيته وإحسانه وجوده 
وامتنانه (وَمَطْعَمُهُ حَرَامُ) مصدر ميمي بمعني مفعول. أي: مطعومه حرامء 
والجملة تحال أيضاء وكذا قوله: (وَمَشَرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسّهُ حَرَامٌ) أي : مشروبه حرام 
وملبوسه حرام (وَعَذِيَ) بضم الغين وتخفيف الذال المعجمة المكسورة أي: ري 
(بالحرام) أي : من صغره إلى كبره . قال الأشرف: ذكر قوله : «وغذي بالحرام» بعد 
قوله: «ومطعمه حرام» إما لأنه لا يلزم من كون المطعم حرامًا التغذية به» وإما 
تنبيهًا به على استواء حاليه أعنى: كونه منفقًا فی حال كبره ومنفقًا عليه فى حال 
صغره في وصول الحرام إلى باطنه وأشار بقوله: «ومطعمه حرام» إلى حال كبره. 
وبقوله: «وغذي بالحرام» إلى حال صغره في وصول الحرام إلى باطنه» فأشار 
بقوله : «مطعمه حرام» إلى حال كبره» وبقوله : «وغذي بالحرام» إلى حال صغره» 
وهذا يدل على أن لا ترتيب فى الواو. قال القارى: وذهب المظهر إلى الوجه 
الثاني» ورجح الطيبي الوجه الأول» ولا منع من الجمع» فيكون إشارة إلى أن عدم 
إجابة الدعوة إنما هو لكونه مُصِرَا على تلبس الحرام - انتهى. قال الأشرف : 
«يطيل» محله نصب صفة الرجل؛ لأن جنس المعرفة بمنزلة النكرة كقوله : 
وَلقد أُمُرُ على | للئيم يشبني 
قال الطيبي: قوله: «ثم ذكر الرجل» يريد الراوي» أن رسول الله علا 

كلامه بذكر الرجل الموصوف؛ استبعادًا أن الله تعالى يقبل دعاء آكل ا ؛ 
ولو حكي لفظ الرسول ييو رفع الرجل بالابتداءء والخبر «يطيل» وقوله: «أشعث 
أغبر) حالان مرادفتان» وقوله: «يا رب» ا يمد يليه قائلا : يارب» وکل هذه 
الحالات دالة على غاية استحقاق الداعي للاجابة . قال: وقوله : «ومطعمه ومشربه 
وملبسه وغذى» حال من فاعل «قائلا» قال : ودلت تلك الخيبة على أن الصارف قوي 
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(فا: نى يُسْتَجَابُ لذلِك) أي مق أبن يسشحات لمر هدو ضفة؟ أو كيف يستجاب 


البيوج باب الڪشب وطلب الحلال 
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له؟ والاستفهام للاستبعاد. قال ابن الملك: هذا استبعاد لاستجابة الدعاء لا بيان 
لاستحالته . قال النووى : فى الحديث الحث على الإنفاق من الحلال» والنهى عن 
الإنفاق من غيره» وفيه: أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن 
يكون حلالا خالصًا لا شبهة فيه» وأن من أراد الدعاء ؛ كان أولى بالاعتناء بذلك من 
غيره . 
(رَوَاهُ مُسْلِم) في الزكاة. وأخرجه أيضًا | (ج ۲ ص ۳۲۸) والترمذي فى 

تفسير سورة البقرة» والدارمي في الرقاق وابن ٠‏ المنذر وار ا عات وال رع 
۸ ص ۸-۷). 


262 ف وعنه قال: قال رسول الله 285 : ١يأتي‏ على لتاس 
رار لآ يبَالي المرْغٌ ما أَخَذَ منه ع من الحَلال 3 من ن الحرام ؟" [رواة الب اناري( 


الشرح 9 

ا ا : «ليأتين على الناس 
زمان» وهكذا وقع في رواية البخاري في باب قول الله تعالى ا يبت ا ءامنواً 
ل تأ ڪاو لوأ الربوا اضما محف (آل جمزان: الآية ET‏ 
وعدى الإإتيان ب«على» لتضمنه معنى الغلبة كذا قيل (لا يبَالي المَرْءٌ ما) أي : بما 
(أخَذ) 2 الوا (منه) ای فم ا الحلآل) ای : هو من الحلال (أَمْ من 
الحرّام؟) فالضمير المجرور في «منه» راجع إلى «ما» والمراد به المال» وقد جاء 
ا يي بي الي EE‏ 
بما أخذ من المال بحلال أو حرام» وللبخاري في الباب المذكور «لا يبالى المرأ بما 
أخذ المال أمن حلال أم من حرام»» وللنسائي: «يأتي على الناس زمان ما يبالي 
الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام؟) قال السندي : قوله: «من أين 
أصاب ...) الخ أي : من أي وجه ى لايبحث أحد عن الوجه الذي أصاب المال 
منه أهو من حلال آم حرام؟ وإنما المال نفسه يكون مطلوبًا بأي وجه وصل اليد إليه 


(301785) أخرجه البخاري (۰۲۰۸۳ )3١594‏ ولم أجده فى مسلم . 


٠‏ مزعاة المقاتِيح شرح مشكاة ة المصابيح 


عمد f‏ ص وو ويه Xera 3f‏ 


أخذه» ومثل هذا الحديث حديث «يأتى على الناس زمان يأكلون الربا» قلت: هو 
زماننا هذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون» وفيه معجزة بينة له بي . انتهى . وقال الطيبي 
راجع إليها و «من» زائدة على مذهب الأخفش وما منصوب على نزع الخافض أي 
لا يبالي بما أخذ من المال» وأم متصلة ومتعلق «من» محذوف والهمزة قد سلب 
عنها معنى الاستفهام وجردت لمعنى الاستواء» فقوله: «من الحلال أخذ آم من 
الحرام» في موضع الابتداء: «لا يبالي» خبر مقدم يعني من الحلال ومن الحرام 
ES‏ التتزولا يلدت إلى الفرق يون ENE‏ 
تعالى : #وسواء عَلَيَهِمْ 51 درك َه م 3 درش َالبَقَرَة: الاية [٦‏ أي سواء عليهم إنذارك 
كات En‏ ترك التحري فى المكاسب . 

قال ابن التين : أخبر النبى كلل بهذا؛ تحذيرًا من فتنة المال وهو من بعض دلائل 
النبوة لإخباره الور التي لم تكن في زمنه. ووجه الذم من جهة التسوية بين 

قلت : وهذا من معجزاته فإنه إخبار عن أمر غيبي وقد وقع على وفق ما أخبر به 
وهو كثير فى زماننا هذاء نسأل الله السلامة . 

(رَوَاهُ البْخَارِيٌ) في موضعين من كتاب البيوع ولم يخرجه مسلم» وقد أخرجه 
أحمد (ج ۲ ص )٠٥٠١ .557 ٤١‏ والدارمي والنسائي والبيهقي في البيوع 


كتَابْ البُيُوع باب الكشب وطلب الحلال 
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es 
a: 


1 ۷۸۷؟- [4] وعن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله لاء : 
الال ا ان ٠‏ وَبَبْنَهِمَا مُتَِهَاتَ لا يَعْلمَهُنَ كير مِنَ اناس » 
فَمَنِ ا َقَى الشات ؛ استَبرَاً ينه وَعِرْضِهِء ومن وَفَعَ في الشبَّاتِ ؛ ونع في 
حرام كالرٌاعَي يَرْعَى حول الْحِمَى . ؛ يُوشِيِك أَنْ يرع فيهء آلا ون كل مَك 5 


حِمّى» ألا وَإِنّ حمى الله مَحَارِمُهُ ألا وإ في, الْجَسَدِ مُضّعَةَ ! ذا صَلَحَتْ ؛ 
صَلَحَ الْجَسَدُ كله وَإِذَا مَسَدتْ قَسَدَ الْجَسَدُ كله آل وهي القَلبُ). 


الشرح ج 

۷ ا دد الا اکور أى #ظاهر من باب 
«يبين بيانًا» إذا اتضح» وهو على وزن فيعل» قال القاري: «الحلال بين» أي : 
واضح لا يخفى حِلَهُ بأن ورد نص على حله» أو مهد أصل يمكن استخراج 
الجزئيات منه» كقوله تعالى : لق لَكُم ما فى الْأَرْضٍ جياه [البقرة: لآ ٠٠‏ فإن 
اللام للنفع» فعلم أن الأصل في الأشياء الحل إلا أن يكون فيه مضرةء وقوله : 
(وَالْحَرَامُ بِيّنّْ) أي : ظاهر لا تخفى حرمته بأن ورد نص على حرمته كالفواحش 
والمحارم وما فيه حد وعقوبة والميتة والدم ولحم الخنزير ونحوهاء أو مهد ما 
يستخرج منه نحو كل مسكر حرام. انتهى كلام القاري . 

وقال السندي: قوله: «الحلال بين...» الحديث. ليس المعنى أن كل ما هو 
حلال عند الله فهو بين بوصف الحل يعرفه كل أحد بهذا الوصف وما هو حرام 
ل ل ل ل 
الحلال من حيث الحكم بين بأنه لا يضر تناوله» وكذلك الحرام بأنه يضر تناوله. 
أي : هما بينان يعرف الناس حكمهماء لكن ينبغي أن يعلم الناس حكم ما بينهما من 
المشتبهات؛ لأن تناوله يخرج من الورع ويقرب إلى تناول الحرام» وعلى هذا 
فقوله: «الحلال بين والحرام بين» اعتذار لترك ذكر حكمهما. ان 


(۲۷۸۷) أخرجه البخاري »٥۲(‏ ۲۰۵۱)» ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 


مر عا الْممَاتيح شَرخ مشكاة ة المضابيح 
mm‏ 


وقال الحافظ في باب فضل من استبراً لدينه من كتاب الإيمان: قوله: «الحلال 
بين والحرام بين» أي : في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة. وقال في البيوع : في 
الحديث تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء» وهو صحيح ؛ لأن الشيء إما أن ينص على 
طلبه مع الوعيد على تركه» أو ينص على تركه مع الوعيد على فعلهء أو لا ينص 
على واحد منهماء فالأول: الحلال البين» والثاني: الحرام البين» فمعنى قوله: 
«الحلال بين» أي : لا يحتاج إلى بيانه أو ر يشترك في معرفته كل أحدء والثالث : 
مشتبه لخفائه فلا يدرى هل هو حلال أو حرام؟ وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه ؛ 
لأنه إن كان في نفس الأمر حرامًا فقد برئٌ من تبعتهاء وإن كان حلالاء فقد أجر 
على تركها بهذا القصد» > بأن الأصل في الأشياء مختلف فيه حظرًا وإباحة والأولان 
قد يردان جميعًا» فإن علم المتأخر منهما وإلا فهومن حيز القسم الثالث» وسيأتي 
ذكرها ما فسر به المشتبه . 

(وَبَْنَهُمَا مُشْتَبِهَات) بكسر الموحدة» أي: أمور ملتبسة غير مبينة؛ لكونها ذات 
جهة إلى كل 5 الحلال والحرام. قال الحافظ : «مشتبهات» بوزن مفتعلات بتاء 
مفتوحة وعين خفيفة مكسورة» والمعنى : أنها اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين 
(لَا يَعْلَمْهُنَ كَثِيرٌ مِنَ الئاسٍ) أي : لا يعلم حكمهاء وجاء واضحًا في رواية الترمذي 
بلفظ : «أمِنَ الحَلَالٍ هِي أَمْ مِنّ الحَرَام؟» ومفهوم قوله : : (كثير) أن معرفة حكمها 
ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون» فالشبهات على هذا في حق 
غيرهم» وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين قاله الحافظ . وقال 
النووي: قوله: «الحلال بين...» إلخ معناه: أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين 
واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن ولين مأكول اللحم 
وبيضته وغير ذلك من المطعومات وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من 
التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حله» وأما الحرام البين» فكالخمر 
والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة 
والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك» وأما المشتبهات فمعناه: أنها ليست بواضحة 
الو اجره فال رها کر مق الا ول معاون ها 
العلماء» فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك» فإذا تردد 
الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد» فألحقه 


كتَابْ ال باب الكشب وطلب الحلال 
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افا اال الترعى» OS‏ 
و ٠‏ فيكون الورع تركه ويكون داخلا في قوله ي : فمن اتقّى 
الشات ققد سير دنه وَعرْضو: وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه. 
وعیره» والظاهر : انها على الخلاف المذكور في الاشياء قبل ورود الشرع وفيه 
مسا ا ار ار مر 
أهل الحق لا يثبت يثبت إلا بالشرع» والثاني : أن حكمها التحريم » والثالث : الاباحة» 
والرابع : التوقف . انتهى . (فَمَنْ اتقَى الشَيّهَات) بالضم جمع شبهة حذر منها 
واجتنبها مأخوذ من التقوى» وهى لغة: جعل النفس فى وقاية مما يخاف» وشرعا : 
حفظ النفس عن الآثام وما يجر إليها (اسْتَبْرَأُ) بالهمزة بوزي استفعل من البراءة؛ 
أي : طلب البراءة وحصلها (لِدِينِهِ) من الذم الشرعي (وَعِرْضِهِ) بكسر العين أي من 
كلام الطاعن . قال البغوي: استبراً لعرضه أي احتاط لنفسه. وقال الحافظ : قوله : 
«استبرأً» أي : برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه لأن من لم يعرف باجتناب 
الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه » وفيه دليل على أن من لم يتوق من الشبهة في 
كسبه ومعاشه» فقد عرض نفسه للطعن فيه» وفي هذا إشارة إلى أن المحافظة على 
أمور الدين ومراعاة المروءة. انتهى . وفي رواية الترمذي فمن تركها استبراً لدينه 
ا ققد سلم ومن وك في الشبّهَاتِ) أي : حك ايارم رتت دري 
رواية: «يوشك أن يقع في الحرام». وفى رواية الترمذي: «من واقع شيئًا منها 
سقوط شديد يعبر عنه بذلك» والمعنى : أن من هون على نفسه الوقوع في الشبهات 
حتى يتعود ذلك» فإنه يقع في الحرام؛ تحقيقًا لمداناته الوقوع» كما يقال: من أتبع 
نفسه هواها؛ فقد هلك . وقال النووى: هذا يحتمل وجهين : أحدهما : أن من يكثر 
تعاطي الشبهات يصادف الحرام وإن لم يتعمده» وقد يأثم بذلك إذا قصر فى 
منها وهلم جرا إلى أن يقع في الحرام عمدّاء وهذا نحو قول السلف: «المعاصي 
بريد الكفر» أي : تسوق إليه. 


مر عا المفاتِيح شرح مِشكاة المصابيح 
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قال الحافظ : اختلف في حكم الشبهات فقيل : التحريم» وهو مردود» وقيل : 
الكراهة» وقيل: الوقف» وهو كالخلاف فيما قبل الشرع . 

وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء: أحدها: تعارض الأدلة. 
ثانيها: اختلاف العلماء. وهى منتزعة من الأولى. ثالثها: أن المراد بها مسمى 
المكروه؛ لأنه يجتذبه جانب الفعل والترك. رابعها: أن المراد بها المباح ولا 
يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه» بل يمكن حمله على 
ما يكون من قسم خلاف الأولى» بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجح 
الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج» ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري عنه أنه 
كان يقول: المكروه عقبة بين العبد والحرام فمن استكثر من المكروه تطرق إلى 
الحرام» والمباح عقبة بينه وبين المكروه» فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه. 
وهو منزع حسن» ويؤيده رواية ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها ولم يسق 
لفظها فيها من الزيادة: «اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال» من فعل ذلك 
استبرأ لعرضه ودينه» ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع 
فيه) › والمعنى : أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلمًا إلى مكروه أو محرم 
بيت ا مام يداي وي ا إلى 2 الاکتساب كرد 
ا اا اا ا 5 الى يظهر تن جضان الوجه 
الأول على ما سأذكره. ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادًا ويختلف ذلك 
باختلاف الناس» فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم» فلا يقع له ذلك إلا في 
الاستكثار من المباح أو المكروه كما تقرر قبل ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر 
بحسب اختلاف الأحوال. ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على 
ارتكاب المنهي في الجملة أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم على 
ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من جنسه أو يكون ذلك لشبهة فيه» وهو أن من 
تعاطى ما نهى عنه يصير مظلم القلب؛ لفقدان نور الورع» فيقع في الحرام ولو لم 
يختر الوقوع فيه» ووقع عند المصنف - يعني البخاري - في البيوع من رواية أبي 
فروة عن الشعبي في هذا الحديث› فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان 
له أترك» ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم أو شك أن يواقع ما استبان» وهذا 


كتاب البيوع اب الكشب وطلب الحلال 
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يرجح الوجه الأول كما أشرت إليه. انتهى كلام الحافظ . وقال القاضي عياض : 
اختلف في حكم المشتبهات فقيل : مواقعتها حرام» وقيل: حلال» لکن يتورع عنه 
لاشتباهه» وقيل : لا يقال فيها: لا حلال ولا حرام؛ لقوله: «الحلال بين والحرام 
بين وبينهما أمور مشتبهات» فلا يحكم لها بشيء من الحكمين. قال: وقد أكثر 
العلماء من الكلام على تفسير المشتبهات» ونحن نبينها على أمثل طريقة» فاعلم أن 
الاشتباه هو الالتباس» وإنما يطلق فى مقتضى هذه التسمية هاهنا على أمر أشبه 
أصلا ماء وھ م بهذا ها ار جاتن الأصل الأول» فكأنه كثر اشتباهه. 
فقيل: اشتبه بمعنى اختلط حتى كأنه شىء واحد من شيئين مختلفين إذا عرفت 
ذلك» فقد يكون أصول الشرع المختلفة تتجاذب فرعًا واحدًا تجاذيًا متساويًا في 
حق بعض العلماء ولا يمكنه تصوير بترجيح ورده لبعض الأصول يوجب تحريمه 
ورجه لبعضها يوجب حله» فلا شك أن الأحوط هاهنا تجنب هذا ومن تجنبه وصف 
بالورع والتحفظ في الدين (كالرّاعي) خبر مبتدأ محذوف» أي: مثله كالراعي. 
والمعنى : حال من وقع في الشبهات حيث يخاف عليه أنه يقع في المحرمات كحال 
الراعي» وضرب المثل به لما كان فيما ذكر قبله نحو خفاء» وفائدة ضرب المثل : 
تجلية المعنى المعقول بصورة المحسوس لزيادة الكشف» وفي بعض الروايات أن 
النبي 255 قال : «سأضرب لكم مثلًا» : ثم ذكر هذا الكلام والراعي أصله الحافظ 
لغيره» ومنه قيل للوالي : راع والعامة رة وللزوج رَاع» ثم خص عرفا بحافظ 
الحيوان كما هنا (يَرْعَى) صفة للراعي لأنه في المعنى كالتكرة» ويحتمل أن يكون 
حالا والمفعول محذوف تقديره: كالراعي يرعى حول مواشيه (حَوْلَ الْحِمَى) 
بكسر المهملة وفتح الميم المخففة. اسم مصدر وهو المرعي وجو 
من أن يرتع منه غير رعاة دوابه. وهذا المنع غير جائز إلا للنبي كَكة؛ لقوله : ١‏ 

ی إلا له رسوا )بم اول وكسرالشين المعجمة أي يقرب وبسرع 
(أَنْ يَرْتَعْ فيه فيه) أي : في نفس الحمى» وفي بعض الروايات بلفظ : «أن يقع فيه» وفي 
لفظ : «أي يو اقعه» والتشبيه المذكور تشبيه ملفوف؛ لأنه تشبيه بالمحسوس الذي لا 
يخفى حاله» شبه المكلف بالراعي والنفس البهيمية بالأنعام والمشتبهات بما حول 
الحمى والمحارم» أي : المعاصي بالحمى وتناول المشتبهات والرتع حول 
الحمى. ووجه التشبيه: حصول العقاب بعدم الاحتراز في ذلك . 
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قال الحافظ : وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة: وهي أن ملوك العرب كانوا 
يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم 
بالعقوبة الشديدة» فمثل لهم النبي َة بما هو مشهور عندهم» فالخائف من 
العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى» خشية أن تقع مواشيه في شيء 
منه» فبعده أسلم له ولو اشتد حذره وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من 
لوخي يا سيو اس يي ع عدر سور 0 
ودع الخصبيا في جى فلا يملك نفسه أن يقع فيه فالله يله هو الملك حقا 
وجماه محارمهء (أَ) مركبة من همزة الاستفهام وحرف الي لاعطاء معنى التي 
على تحقو تحقق ما بعدها وصحته (وَإنَّ لكل مَلِكِ حِمّى) أي : على ما كان عليه الجاهلية. 
أو إخبار عما يكون عليه ظلمة الإاسلامية . قال العينى : «الواو» فيه عطف على مقدر 
تفديره: الا إن الأمر كما تدم و إن لكل ملك خمى: :وقال القاري:الأظهر أن الواد 
هي الابتدائية التي تسمي النحاة (الاستثنافية» الدالة على انقطاع ما بعدها عما قبلها 
ففي الجمل كما ذكره صاحب «المغني» (ألا وَإِنَْ حِمَى الله) زاد فى رواية: «في 
أرضه» (مَحَارِمَه) وهي أنواغ المعاصي» فمن دخله بارتكاب 8 منها 5 
العقوبة عليه» وهو جمع محرم وهو الحرام (ألا) في إعادتها وتكريرها دليل على 
عظم شأن مدلولها (وَإِنَ في الجَسَدٍ مُضْعَة) بالنصب؛ لأنه اسم «إن» وخبرها «هو» 
قوله: «في الجسد» مقدماء والمضغة: قطعة من اللحم قدر ما يمضغ وعبر بها 
هاهنا عن مقدار القلب فى الرؤية . قال العلماء : المراد بتصغير القلب بالنسبة إلى 
باقي الجسد مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان له (إِذَا صَلّحَتْ) أي : المضغة وهي 
القلب (صَلَحَ الْجَسَدُ كُلّهُ) أي : أعضاؤه كلها (وَإِذَا قَسَدَتْ) قال الحافظ : قوله : 
«وإذا صلحت وإذا فسدت» هو بفتح عينهما وتضم في المضارع» وحكى الفراء 
الضم في ماضي صلح وهو يضم وفاقا؛ إذا صار له الصلاح هيئة لازمة لشرف 
ونحوه» والتعبير باإذا» لتحقق الوقوع غالبّاء وقد تأتي بمعنى «إن» كما هناء أي : 
لأن الصلاح غير م: متحقق لاحتمال الفساد» والقرينة على ذلك ذكر المقابل» وخص 
القلب بذلك لأنه أمير البدن وبصلاح الأمير تصلح الرعية وبفساده تفسد. (ألا 
وَهِيَ) أي : المضغة الموصوفة (الْقَلْبُ) فيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والحث 
على صلاحه والإشارة إلى أن لطيب الكسب أئرٌ را فيه» والمراد: المتعلق به من 


اع 
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الفهم الذي ركبه الله فيه» وسمي القلب قلبًا؛ لتقلبه في الأمورء أو لأنه خالص ما 
في البدن وخالص كل شيء: قلبه» أو لأنه وضع في الجسد مقلوبّاء وبمناسبة 
قوله : «ألا وإن في الجسد مضغة...» إلخ لما قبله بالنظر إلى أن الأصل في الاتقاء 
والوقوع هو ما كان بالقلب؛ لأنه عماد البدن» وقد عظم العلماء أمر هذا الحديث 
فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام» كما نقل عن أبي داودء وفيه البيتان 
المشهوران» وهما: 

عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البريه 

اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنيّه 

والمعروف عن أبي داود عد : «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» الحديث بدل : «ازهد في 
ما أيدي الناس» وجعله بعضهم ثالث ثلاثة وحذف الثاني » وأشار ابن العربي إلى أنه 
يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام. قال القرطبي : لأنه اشتمل على التفصيل 
بين الحلال وغيره» وعلى تعلق جميع الأغوالة اقات ومن هنا يمكن أن يود 
جميع الأحكام إليه» كذا في «الفتح»» وقال النووي : أجمع العلماء على عظم هذا 
الحديث وكثرة فوائده» وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام . قال جماعة : 
هو ثلث الإسلام وأن الإإسلام يدور عليهء وعلى حديث : «الأعمال بالنية». 
وحديث : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وقال أبو داود: يدور على أربعة 
أحاديث» هذه الثلاثة» وحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» وقيل: حديث: «ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس 
يحبك الناس» قال العلماء: وسبب عظم موقعه أنه َة نبه فيه على إصلاح المطعم 
والمشرب والملبس وغيرهاء وأنها ينبغي أن تكون حلالاء وأرشد إلى معرفة 
الحلال» وأنه ينبغي ترك الات rT‏ لحماية دينه وعرضه وحذر من 
مواقعة الشبهات وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى» ثم بين أهم الأمور وهي 
مراعاة القلب» فقال كَكَِةٍ: «ألا إن فى الجسد مضغة...» إلى آخره» فبين كي أن 
سدع الل رصع ياقى العماد و ا ن با قار آي 

قلت : ولعظم موقع حديث النعمان هذا بسط العلماء الكلام في شرحه وأحسنهم 
بَسْطًا الحافظ بن رجب كما لا يخفى على من طالع شرحه لأربعين النووي» وهو 
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الحديث السادس من أحاديث «جامع العلوم والحكم» فعليك أن تراجعه» وقد أفرد 
العلامة الشوكاني لشرحه جزءًا وأتى فيه بأبحاث مفيدة نافعة بعضها مما لم يسبق 
إليه . 


e 


( متمق ي عَليْه) أخر جه البخاري في الإيمان وفي ي البيوع ومسلم في البيوع . 

قال الحافظ : قد توارد أكثر الأئمة المخرجين له على إيراده في كتاب البيوع ؛ 
لالخ a‏ لزيا ا Ss‏ بالنکاح وبالصيد وبالذبائح 
والأطعمة والأشربة وغير ذلك مما لا يخفى . انتهى . 

قلت : وأخرجه أيضا أحمد (ج٤‏ ص 2777 »)۲۷٤ ۲۷۱ 277١ ۰۲٦۹‏ وأبو 
داود والترمذي في البيوع والنسائي فيه. وفي الأشربة وابن ¿ ماجه في الفتن» 
والحميدي (ج ۲ ص .)5٠08‏ والدارمي وابن ¿ الجارود في «المنتقى») (ص ›»)۱۹٤‏ 
وابن خزيمة في ااصحيرحه) والإسماعيلي واش لعيم في «(المستخرج» وأبو عوانة 
والطبراني والبيهقي (ج ه ص 75560)» والبغوي (ج ۸ ص ۱۲)» وابن أبي شيبة (ج 
51 ص )02١‏ وغيرهم . وفي ألفاظه عندهم بعض الزيادة والنقص› والمعنى واحد 
متقارب» وقد روي عن النبى بيه من حديث ابن عمر وعمار بن ياسر فى «الأوسط» 
للطبراني» ومن حديث ابن عباس في «الكبير» له» ومن حديث واثلة في «الترغيب» 
للأصبهاني» وفي أسانيدها مقال. قاله الحافظ . وعد ابن رجب فيمن رواه جابر 
وابن مسعود أيضا قال: وحديث النعمان أصح أحاديث الباب . 
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الكلب خبيث. ومهر البَغَِ خبيث» وكسبٌ الحجام خبيث. [رَوَاهُ مُسْلِمً] | 


حح الشرح 

- قوله: (ثَمَنْ الكلب حبيث...) إلخ. قال القاضي: الخبيث في 
الأصل: ما يكره له لرداءته وخسته ويستعمل للحرام من حيث كرهه الشارع 
واسترذله» كما يستعمل الطيب للحلالء» قال تعالى : «إولا تتبدلوا لْكيِيتَ بلطيب 
(لتساء: الآبة ٣‏ أي : الحرام بالحلال ولما كان مهر الزانية: وهو ما تأخذه عوضا عن 
الزنا حرامًا كان الخبث المسند إليه بمعنى الحرام» وكسب الحجام لما لم يكن 
حرامًا؛ لأنه ئة احتجم وأعطى الحجام أجره كان المراد من المسند إليه الثاني» 
وأما نهي بيع الكلب المذكور في حديث «أبي مسعود وأبي جحيفة» فمن صححه 
كالحنفية؛ فسره بالدناءة ومن لم يصححه كأصحابنا؛ فسره بأنه حرام» انتهى . 
وقال التوربشتي : الخبيث: ما يكره رداءة وخساسة» ويستعمل في الحرام» قال الله 
تعالى : ولا دلوا ليت بلطيب 4 رانء لآبة ٣‏ قيل : الحرام بالحلال» ويستعمل في 


ت 
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الشىء الرديء . قال الله تعالى : وولا الخييث مه تَنْفِفُونَ 46 [البقرة: الآية ٠۷‏ ۲] أى : 
ادرا الد قتصياقوا هه رمال الي الكريه الطعم أن المضن ا ات 
الخبيث . ومنه الحديث: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة» وإذ قد علمنا أن فعل 
الزنا محرم علمنا أن المراد من الخبيث في مهر البغي هو الحرام؛ لأن بذل العوض 
في الزنا ذريعة إلى التوصل» وذلك في التحريم مثله» وقد علمنا أن الحجامة مباحة 
وأن النبي يياه احتجم وأعطى الحجام أجرة علمنا أن المراد من خبث كسبه غير 
التحريم. وإنما هو من جهة دناءته ورداءة مخرجه» وقد يطلق اللفظ الواحد على 
قرائن شتى» ويختلف فيها المعنى بحسب اختلاف المقاصد فيها. والقول في ثمن 
الكلب مبني على هذين القولين حسب اختلاف العلماء» فمن جوز بيعه حمل خبث 
El‏ انتهى. قلت: استدل به 


(۲۷۸۸) أخرجه مسلم .)۱١۹۸(‏ 
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الجمهور ومنهم أحمد والشافعي ومالك في المشهور عنه» والحسن البصري 
ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن بن أبي ليلى وربيعة والحكم وحماد والأوزاعي 
وداود وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر على تحريم ثمن الكلب . قالوا: هو دال على 
تحريم ثمن الكلب بالنص» ويدل على تحريم بيعه باللزوم وهو عام لكل كلب من 
معلم وغيره» وما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز. 

قال الطيبي : الجمهور على أنه لا يصح بيعه وأن لا قيمة على متلفه سواء كان 
0 وسواء كان يجوز اقتناؤه أم لاء وأجاز أبو حنيفة بيع الكلب الذي فيه 
منفعة» وأوجب القيمة على متلفه» وعن مالك روايات الأولى لا يجوز البيع 
وتجب القيمة» والثانية كقول أبي حنيفة» والثالثة كقول الجمهور. انت 

قلت : قال مالك في «الموطأ» بعد رواية حديث أبي مسعود الآتي ما لفظه : أكره 
ثمن الكلب الضاري وغيرها؛ لنهي رسول الله ية عن ثمن الكلب . أي : بالاطلاق 
فشملهما. قال الزرقاني: اختلف في أن الكراهة على بابهاء ويؤيده رواية ابن نافع 
عنه لا بأس ببيعه في الميراث والمغانم والدين» أو على التحريم وهو المشهور عن 
مالك المعتمد في مذهبه؛ خلافا لتشهير بعضهم - كالقرطبي - الكراهية» وقال 
الباجي : أما الكلب المباح فاختلف فيه قول مالك فيتأول بعض أصحابه أنه يجوز 
بيعه» وروی عنه ابن القاسم أنه كره بيعه» وهي رواية «الموطأ»» فإذا قلنا بالمنع من 
بيع الكلب الضاري» فقد قال القاضي أبو محمد: أن أصحابنا اختلفوا في ذلك› 
فمنهم من قال: هذا مکروه» ويصح» ومنهم من قال: لا يجوزء وبه قال الشافعي» 
فمن قتله على الوجهين» فعليه لصاحبه قيمته عند مالك . وقال الشافعى : لا قيمة 
عله وله لين غلى ها مرك أن .هذ تحيوات ا الاه ا ل مجر به ان 
على مستهلكه قيمته كأم الولد. انت 

وقال الزرقاني : لا خلاف عن مالك أن من قتل كلب صيد أو ماشية أو زرع› 
فعليه قيمته» ومن قتل ما لم يؤذن له فيه لا شيء عليه» وأسقطها الشافعي وأحمد 
فيهما وأوجبها أبو حنيفة فيهما. انتهى . وقال ابن قدامة : لا يختلف المذهب في أن 
بيع الكلب باطل». أي كلب كان» وبه قال الحسن وربيعة وحماد والأوزاعي 
والشافعي وداود» ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر بن عبد الله وعطاء 
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والنخعي» وجوز أبو حنيفة بيع الكلاب كلهاء وأخذ ثمنهاء وعنه رواية في الكلب 
العقور أنه لا يجوز بيعه» واختلف أصحاب مالك فمنهم من قال: لا يجوز. 
ومنهم من قال: الكلب المأذون في إمساكه يجوز بيعه ويكره» واحتج من أجاز 
بيعه بما روي عن جابر أن النبي ية نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد. 
ولنا حديث أبي دا لصاوف الآتي . 

وأما حديثهم» فقال أحمد: هذا من الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف . وقال 
الدارقطني : الصحيح أنه موقوف على جابر» وقال الترمذي: لا يصح إسناد هذا 
الحديث» وقد روي عن أبي هريرة» ولا يصح أيضا. انتهى . وقال الشوكاني في 
«النيل» بعد ذكر مذهب الجمهور ومذهب أبى حنيفة : وقال عطاء والنخعى: يجوز 
بيع كلب الصيد دون غيره ويدل عليه ما أخرجه النسائي من حديث جابرء قال: نهى 
رسول الله َيه عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد . قال في «الفتح»: ورجال إسناده 
ثقات إلا أنه طعن في صحته» وأخرج نحوه الترمذي من حديث أبي هريرة لکن من 
رواية أبي المهزم وهو ضعيف. فينبغي حمل المطلق على المقيد ويكون المحرم 
بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج به» واختلفوا أيضا هل تجب 
القيمة على متلفه؟ فمن قال بتحريم بيعه» قال: بعدم الوجوب» ومن قال بجوازه. 
قال بالوجوب» ومن فصل في البيع؛ فصل في لزوم القيمة - انتهى . 

وقال في «السيل الجرار» : ذهب الجمهور إلى تحريم بيع الكلب وهو الحق. 
وأما من استثنى كلب الصيدء فقد استدل له بما أخرجه النسائى من حديث جابرء 
قال: نهى رسول الله ية عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. قال في «الفتح»: رجال 
إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته . انتهى . وفي إسناده الحسن بن أبى جعفر . قال 
يحيى بن معين : ليس بشيء» وضعفه أحمد. وقال ابن حبان : لا أصل له. وأخرج 
نحوه الترمذي من حديث أبي هريرة» وفي إسناده أبو المهزم وهو ضعيف بل 
متروك» فلم يصح الاستثناء بدليل يقوم به الحجةء وإذا عرفت هذا فبيع تلك 
الأعيان المنصوص عليها في الأحاديث - يعني : الخمر والميتة والخنزير والأصنام 
والدم والكلب - حرام باطل» ومن جادل في ذلك وألزم بإلزامات مذهبية فهو 
منتصب للرد على رسول الله وء وما لنا ولكون فلان لم يعمل بكذا وترك العمل 
بكذاء فلزمه كذاء فإن هذه المباحث بالجهل أشبه منها بالعلم» واستعمال القواعد 
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الجدلية عند الكلام على الأدلة الشرعية من التلاعب الذي لا يرضاه متدين» وإذا 
جاء نهر الله؛ بطل نهر معقل . 

وقال الشيخ محمد عابد السندي ذ في «المواهب اللطيفة» : الأحاديث في النهي 
عن تمق الكلب .قك كرت ته منها: ما رواه الشيخان من حديث آي 
مسعود» ومنها: ما رواه مسلم من حديث جابر» ومنها: ما رواه أبو هريرة عند أبي 
داود والنسائي. ومنها: حديث ابن عمر عند الحاكم في «مستدر که)» وعنده من 
حديث ابن عباس بلفظ : «ثمن الكلب». خبيث وهو أخبث منه) وعند أبى داود من 
حديث ابن عباس مرفوعًا «نهى عن ثمن الكلب» وقال: «إن جاء يطلب ثمن الكلب 
فاملاً كفه ترابًا» قال الحافظ : وإسناده صحيح . وعند أحمد من حديث ابن عمرء 
نهى عن ثمن الكلب» وقال : (طعمة جاهلية» ونحوه للطبراني من حديث ميمونة 
بنت سعد» وظاهر النهي تحريم بيعه فعمم الشافعي التحريم في كل كلب ؛ ا 
كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز. وقال : لا قيمة على متلفه وهو قول أكثر 
العلماءء» والعلة في ذلك عند الشافعي تجايته مطلماء وهي قائمة في المعلّم 
وغيره» وعند من لا يرى بنجاسته النهي عن اتخاذه والأمر بقتله» وهذا قول لمالك» 
وله قول آخر أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه» ووافق في قول ما حكى أبو 
حنيفة أنه يجوز بيعه وتجب لتر اكات اس ابي يريب ارمق بن 
الكلب العقور؛ لأنه لا ينتفع بهء فصار كالهوام المؤذية» وشرط شمس الأئمة 
لجواز بيع الكلب أن يكون مُعَلَمّا أو قابلًا للتعليم . وفي «فتاوی قاضي خان» أن بيع 
الكلب المعلم جائز عندنا ومفهومه عدم جواز بيع الكلب إذا لم يكن مُعَلّمّاه وهو 
المطابق لروايات حديث الباب» وأما ما وقع في حديث ابن عمر عند ابن أ بي حاتم 
بلفظ : «نهي عن بيع ثمن الكلب وإن كان ضاريا» - يعني : مما يصيد» فسنده 
ضعيف» كما قاله الحافظ : فالعمل على عدم جواز بيع الكلب إلا كلب الصيد؛ لما 
دلت عليه الأحاديث المذكورة فى أول البحث؛ ولأنه قد ثبت عن النبى َة الإإذن 
في اتخاذه. والله أعلم. انت ١ ١‏ 

قلت: أراد السندي بالأحاديث المذكورة حديث أبي هريرة» وحديث جابر 
المذكورين في كلام الشوكاني وابن قدامة وحديث ابن عباس قال: رخص 
رسول الله َه في ثمن كلب الصيدء ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (ج ٤‏ 
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07) قال: روى أبو حنيفة في ١مسنده»‏ عن الهيثم بن حبيب عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : أرخص رسول الله عل 'ةٍ في ثمن كلب الصيد . قال الزيلعي :وهلا سيد 
جيد» فإن الهيثم دذكرة ابن خان في «الثقات» من أثبات التابعين» ورواه ابن عدي 
في «الكامل» حدثنا أحمد بن علي المدائني» ثنا أبو على أحمد بن عبد الله 
الكندي» ثنا علي بن معبد ثنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الهيثم به» أن 
النبي بي رخص في ثمن كلب الصيد» انتهى. وأعله بابي علي الكندي وهو 
لا 

وقال ابن القطان: اللجلاج لم تثبت نشت عدالته وقد حدث بأحاديث كثيرة لاي 
لماي ب ا فقد تقدم أن الترمذي 
رواه من طريق أبي المهزم عن أبي هريرة وأبو المهزم هذا ضعيف متروك»› ورواه 
البيهقي (ج ٠٦‏ ص )٦‏ من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابي 
هريرة» «نهى عن مهر البغي وعسب الفحل» وعن ثمن السنور وعن الكلب إلا 
كلب الصيد) . 

قال النيهقى :هكد اروا قسن وخ سعد عن ططاء غه وزو اة خمادعن ف قا 
لوه و ابن ا ا ناا ا رل ملم ر ا 
البيهقي لم يتكلم فيهماء بل نظر في رواية حماد عن قيس خاصة و كونهما من رجال 
مسلم لا يستلزم صحة هذه الرواية ويؤيد ذلك ما في «تهذيب الحافظ». قال 
القطان: حماد عن قيس بن سعد ليس بذاك . 

وقال عبد الله : عن أبيه أو يحبى عن القطان: إن كان ما يروي حماد عن قيس بن 
سعد؛ فهو كذا. قال عبد الله : قلت لأبي : لي شىء؟ قال : لأنه روى عنه أحاديث 
ا ربل وداد کک اوی سا كاب غير كاب الس بن سعد يقت 
كان يحفظ علمه. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ضاع كتاب حماد عن قيس بن 
سعد» وكان يحدثهم من حفظه. انتهی . ورواه الدارقطني (ص ۳۱۹) من طريق 
الوليد بن عبيد الله د بن أبي رباح› > عن عمه عطاء عن أبي هريرة» عن النبي َيه قال : 
«ثلاث كلهن سحت: كسب الحَحام, ومهر البغي» وثمن الكلب إلا الكلب 
الضاري» . قال الدارقطني : الوليد بن عبيد الله ضعيف› وكذا قال البيهقي (ج 1 
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ص 5) قال ابن التركماني بعد ذكر كلام البيهقي: الوليد بن عبد الله ضعفه 
الدارقطني» وكأن البيهقي تبعه ولم يضعفه المتقدمون فيما علمت» بل حكى ابن 
أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل» (ج ٤‏ ص )٩‏ عن ابن معين أنه ثقة» وأخرج 
له ابن حبان في «صحيحه» والحاكم في «مستدركه» انتهى. قلت: للوليد بن 
عبيد الله بن أبي رباح ترجمة في «الميزان» (ج ۳ ص 777)» و«اللسان» ( ج 5" ص 
۳ ) ذكرا فيها تضعيف الدارقطني له» ولیس فيها ذكر توثيق ابن معين» وذكر 
الزيلعي في «نصب الراية» (ج ٤‏ ص 57) تضعيف الدارقطني وسكت عليه. وقال 
قبل ذلك : أخرجه الدارقطني بسند فيه ضعف ثم ذكر الحديث عن الدار قطني بسند 
الوليد بن عبيد الله . 

واعلم أنه وقع في نسختي «الميزان» و«اللسان» والمطبوعتين «الوليد بن 
عبيد الله» أي : مكبَّوّاء والترتيب فيهما يبين أنه «ابن عبيد الله» وأما حديث جابرء 
فأخرجه النسائي من طريق حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة» عن أبي الزبير عن 
جابر أن النبي َة نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. 

قال النسائي : هذا حديث منكر» وقال مرة: ليس بصحيح» انتهى. وقد تقدم 
عن الحافظ أنه قال : رجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته . انتهى . ولعل وجه 
الطعن أن أبا الزبير لم يصرح فيه بالسماع من جابر وهو مدلس وليس من رواية 
الليث عنه. قال الحافظ فى «طبقات المدلسين»: أبو الزبير وصفه النسائى وغيره 
بالتدليس» وقال الخزرجي في «الخلاصة»: أبو الزبير يدلس عن جابر» وقد ذكر 
الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج 4 ص )٤٤١‏ أيضًا قصة تدليسه عن جابر» وبذلك 
أعل ابن حزم هذا الحديث كما في «زاد المعاد» (ج ۲ ص 775) والحديث رواه 
أحمد والدارقطني أيضا من طريق الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر» 
قال : «نهى رسول الله َة عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم». 

قال الدارقطنى : الحسن بن أبى جعفر ضعيف . وقال يحيى : ليس بشىء وضعفه 
أرقا جمد ولا ا ا رھ و 
طريق عبد الواحد بن غیاث» ثنا حماد» ثنا أبو الزبير عن جابر» قال: نهى عن ثمن 
الكلب والسنور إلا كلب صيد. قال البيهقي : هكذا رواه عبد الواحد وسويد بن 
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عمرو عند الدارقطني ( ص .3"١9‏ )عن حماد» ولم يذكر حماد عن النبي كَل 
انتهى. قال ابن التركماني: مثل هذا مرفوع عند أهل الحديث وان لم يذكر 
النبي عله ةه وهو قول أكثر أهل العلم. ومنه قول أنس : «أمر بلال أن يشفع الأذان» 
ذكره ابن الصلاح› وتأيد ذلك فيما تقدم عن أبي هريرة انتهى . 

قال محمد عابد السندي بعد ذكر رواية الدارقطنى والصحابى : لا يريد من 
الناهي والآمر إلا النبي ييه كقوله: «أمر بلال أن يشفع الأذان» فله حكم الرفع - 
انتهى . قال البيهقى : ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد عن أبى الزبير عن جابر 
بالشك في ذكر النبي بل . قال ابن التركماني: أخرج الدارقطني هذه الرواية 
ولفظها: عن جابر لا أعلمه إلا عن النبي يياو وهذا مرفوع لا شك فيه. انتهى . 
ورواه الدارقطني أيضا من طريق الهيثم بن جميل عن حماد عن أبي الزبير عن جابر 
قال: نهى رسول الله 4 عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. قال ابن 
التركماني : لو سلمنا أن تلك الرواية موقوفة» فرواية الهيثم هذه مرفوعة» وقال فيه 
ابن حنبل: وابن سعد ثقة. زاد العجلي : صاحب سنة. وقال الدارقطني : َه 
حافظ › وأخرج له ابن حبان في «صحيحه» والحاكم في «مستدر که»» والرفع زيادة 
ثقة» وزيادة الثقة مقبولة. انتهى . وفيه أنه ليس ذلك مجمعًا عليه» بل فيه خلاف 
مشهور» فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا ومنهم من لا يقبلها. قال الزيلعي : 
والصحيح التفصيل وهو أنها تقبل في موضع»› دون موضع إلي آخر ما قال. وقال 
البيهقى بعد ذكر طرق حديث أبى هريرة وحديث جابر المتقدمة: الأحاديث 
الصحاح عن النبي ية في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء» وإنما 
الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء» ولعله شبه على من ذكر في 
حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين . انتهى . 
ذكر الزيلعي كلام البيهقي هذا وسكت عليه» وقال ابن التركماني بعد ذكر كلام 
البيهقي : هذا الاستثناء روي من وجهين جيدين : من طريق الوليد بن عبيد الله عن 
عطاء عن أبي هريرة» ومن طريق الهيثم عن أبي الزبير عن جابر» وقد أخرجه 
الدارقطني من طريق الهيثم ثم أخرجه من رواية سويد بن عمر» وعن حماد بن سلمة 
عن أبي الزبير عن جابر» قال: نهي عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد» ولم 
يذ كر حماد عن النبي يَلِةِ وهذا أصح من الذي قبله. وهذا لفظ الدارقطني» وقد 
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قدمنا أن هذا في حكم المرفوع فقد تابع سويد الهيثم» وتابعه أيضًا عبد الواحد بن 
غياث كما ذكر البيهقي . وتابعهم أيضا الحجاج بن محمد مع التصريح بالرفع عند 
النسائي» وقد تقدم سنده ومتنه . قال التركماني: وهذا سند جيد» فظهر أن الحديث 
بهذا الاستثناء صحيح» والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب» 
فوجب قبولها والله أعلم. ان 

وقال محمد عابد السندي بعد ذكر الطرق المذكورة: فقد تابع سويدًا الهيثم 
وتابعه أيضًا عبد الواحد بن غياث وتابعهما أيضا أبو نعيم كما ذكر الطحاوي 
ثقات والحديث إذا صح من طريق فلا يضر مجيئه من طرق أخرى ضعيفة» ولا 
صحة للحديث إلا بعد توثيق الرواة» وقد وجد ذلك فى حديث الباب والحمد لله 
فالحكم حينئذ بالتضعيف تعصب لا محالة. انتهى . وقال ابن الهمام: حديث ابن 
كلب الصيد ظاهر» أنه لكونه منتفعًا به« فصار المنتفع به مطلقا مخصصًا وبقي 
العقور على المنع ومن مشي من أهل المذهب على التعميم في الجوازء يقول: كل 
كلب يتأتي منه الحراسة» فيجوز بيعه ويرد عليه أنه نسخ بموجب العام بالتعليل بأن 
لا يبقى منه فرد» ولا نسخ بالقياس كذا في «المحلى». وقد ظهر بما ذكرنا من كلام 
قال النووي : كلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث وقد أوضحتها في «شرح المهذب» 
في باب ما يجور ببعه » وقال الزرقاني بعد ذكر حديث جابر في الاستثناء عند 
النسائي : هو حديث ضعيف باتفاق المحدثين . انتهى . وعلى هذا فلا يصلح لتقييد 
أحاديث النهى الصحيحة وتخصيصهاء وقد ظهر أيضا أن الحنفية تصدت لتقوية 
بعض طرقهاء وقالوا: إنها لقوتها وجودتها صالحة للتخصيص والتقييد» ولا يخفى 
ما فيه. قلت: واستدل لايجاب القيمة على قاتل الكلب المأذون فيه بما روى 
البيهقي من طريق الشافعي . قال: أخبرني بعض أصحابنا عن محمد بن إسحاق› 
عن عمران بن أبي أنس» أن عثمان أَغْرَمَ رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرًا. قال 
آخر عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه ذكره عن عثمان فى قضية ذكرها منقطعة. 
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وقال البيهقي أيضًا: ثم الثابت عن عثمان بخلافه» فإنه خطب فأمر بقتل الكلاب . 
قال الشافعي : فكيف يأمر بقتل ما یغرم من قتله قيمته. انتهى . 

واستدل لذلك أيضا بما روى البيهقي من طريق ابن جرير عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين 
درهما وقضى في كلب ماشية بكبش . 

قال البيهقي: هذا موقوف» وابن جرير لا يرون له سماعا عن عمرو. قال 
البخاري: لم يسمعه. انتهى . وأثر عبد الله بن عمرو هذا رواه البيهقي أيضا من 
طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جستاس عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قضى في كلب الصيد أربعين درهماء وفي 
كلب الغنم شاة وفي كلب الزرع بفرق من طعام» وفي كلب الدار فرق من تراب› 
حق على الذي قتله أن يعطيه» وحق على صاحب الكلب أن يقبل مع نقص الأجر. 
ورواه أيضا ابن أبي شيبة وابن حزم وعبد الرزاق» قال البيهقي: إسماعيل بن 
جستاس ليس بالمشهور» ثم رواه البيهقي من طريق البيهقي من طريق البخاري عن 
قتيبة عن هشيم › > عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل ؛ بن جستاس أنه سمع عبد الله بن 
عمرو قضى في كلب الصيد أربعين درهمًا. قال البخاري في «التاريخ» (ج ١‏ ص 
48 : هذا حديث لم يتابع عليه. انتهي . 

وتعقبه ابن التركمانى بأن إسماعيل هذا ذكره ابن حبان فى «الثقات» وكيف يقول 
البخاري : لم يتابع عليه» وقد أخرجه البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أيه 
عن عبد الله بن عمروء وذكر ابن عدي ف بويد ابي يوبن ثم قال : لم 
ان لها قال البخاري فيه أثْرًا فأذكره» انتهى . قلت : إسماعيل بن جستاس ضعفه 
الأزدي وذكره العقيلي في «الضعفاء» كما في «اللسان» . وذكر الذهبي ف فى (الميزان» 
اص ان ا ا ون نارن عو 
ایت مر ر ب اعت فقد تقدم أنه منقطع وسيجيء مزيد الكلام في مسألة بيع 
ادا ليوات مسعود الاتي . 

َمَهْرُ الْبَنِيّ) بفتح الياء الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديد الياء» قال 
5-0 هو فعيل بمعنى فاعلة وجمع البغي بغاياء والبغاء بكسر أوله: الزنا 
والفجورء وأصل البغاء: الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد» ومهر البغي 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 
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هو ما تأخذه الزانية على الزنا سَمّاه مهرًا مجارًا. وقال السندي : هو ما تأخذه الزانية 
على الزنا سمى مهرا لكونه على صورته» والبغي الزانية وأصله بغوي على وزن 
صبور؛ فلذلك استوي فيه التذكير والتأنيث. وقال العيني: البغاء بكسر الباء 
ممدودًا: الزنا. قال تعالى: ل 5 هوأ فیک عل الاه زاثور: الآية +8 يقال : بغت 
المرأة» تبغي بغاء. والبغي يجيء بمعنى الطلب» يقال: ابغني» أي: اطلب لي . 
قال الله تعالى : 9# يبغوتكم نة راترة: لآبة ٠؛).‏ قال الخطابي : ع 
في الشرء ومنه الفئة الباغية من البغي : وهو الظلم وأصله الحسدء والبغي: الفسا 

أيضًا والاستطالة والكبر» والبغى فى الحديث الفاجرة. وأصله ل 
تعرل E E‏ عدافيها بالسكررة» نايت الو اق 
ياء وأدغمت الياء» فصار بَغي بضم الغين» فأبدلت الضمة كسرة لأجل الياء» وهو 
صفة لمؤنث» فلذلك جاء بغير هاء» كما يجيء إذا كانت بمعنى مفعول نحو ركوب 
وحلوب» ولا يجوز أن يكون بغي هنا على وزن فعيل؛ إذ لو كان كذلك للزمتة الهاء 
كامر ا سلينة وكريمة بيد اللقى على يخاي e E‏ 
المسلمين ؛ لأنها تأخذه عوضًا عن الزنا المحرم ووسيلة الحرام حرام . قال العيني : 
هذا مجمع على تحريمه لا خلاف فيه بين المسلمين (وَكْسْبٌ الحَجّام) بتشديد 
الجيم» وهو الذي حرفته الحجامة بكسر الحاء المهملة ككتابة. قال عياض : ليس 
المراد بالحجام المزين بل من يخرج الدم (حَبيث) أي: غير طيب» فهو مكروه 
لدناءته ولا يحرم؛ لأن النبي ييه أعطاه أجره» ولو كان حرامًا لم يعطه. وإطلاق 
الخبيث عليه باعتبار حصوله بأدنى المكاسب يعني أنه إنما سَّمّى كسب الحجام 
جاح يي ا نيار لض رياني يكال | E‏ 
الطيبة الشريفة› فيكون كسب الحَجام < خبيثا من جانب الآخذ مع أنه حلال له. 
ويأتي ا 0 0 الفصل » وفي شرح 
حديث محيصة في الفصل الثاني (رَوَاه مَسْلِمُ) في البيوع» وأخرجه أيضا أحمد (ج 
٣ص ٠٤٦٤‏ 5565) و(ج ٤‏ ص »)١51 ٠٠٤٠١‏ وأبو داود في الإجارة والترمذي في 
البيوع› الي هن لامي وابن ¿ أبي شميبة (ج 5 ص 1147 *۷( 
ورواه النسائي في الصيد والذبائح» وأحمد أيضا بلفظ : «شر الكسب مهر البغي 
وثمن الكلب وكسب الحَجام . 


كتاب البيوج اب الكشب وطلب الحلالِ 


8 
HSE 2‏ ووی جح يجيد ج إل ريج معيو حوور وب د > اد EE‏ 2 أ عتحوجم دو دبج م چڊ ج أ ی 8 


<١‏ ات ["] وَعَنْ أبي معو الأَنصَارِيٌ : ١‏ أن رَسّولَ الله ا تھی 
عن شمن الكلّب» > ومهر هر البَغِيٌ وَحُلْوَانِ الكاهن». م 


الشرح 

۹ ؟ قوله: (وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ) البدري اسمه عقبة بن عمرو. 
وتقدم ترجمته في (ج ١‏ ص ۲٠۳)ء‏ (نْهَى عَنْ تمن الكلب) قال الزرقاني: أي 
المنهى عن اتخاذه اتفاقًا؛ لورود النهى عنه وعن بيعه والأمر بقتله وما لا ثمن له لا 
NEN‏ تكلب السيد و العرابنة على المتهور عه 
مالك الي هة ايت بو ةا ااا ا ت اليم الور 
بهاء ولا تباع» وروي عن مالك أيضا وبه قال سحنون وأبو حنيفة وصاحباه: يجوز 
بيع الكلاب التي ينتفع بها؛ لأنه حيوان منتفع به حراسة واصطيادًا حتى قال 
سحنون : أبيعه وأحج بثمنه» وحملوا هذا الحديث على غير المأذون في اتخاذه؛ 
لحديث النسائي عن جابر نهى َة عن ثمن الكلب إلا كلب صيد» لكنه حديث 
معت ر انيه لته انون ب .وال الا طا اديت ا رمه 
وعليه الجمهورء ولعل من لا يقول به يحمله على أنه كان حين كان الأمر بقتله وقد 
علم نسخه. انتهى . يعني : فنسخ النهي عن ثمن الكلب. وقال القاري : هو محمول 
عندنا على ما كان في زمنه كلد حين أمر بقتله» وكان الانتفاع به يومئذٍ محرمًا ثم 
رخص في الانتفاع به. انتهى . 

وهكذا أجاب الطحاوي عن هذا الحديث ونحوه مما فيه النهى عن ثمن الكلب 
رأ فال هذا إنما كان حين كان ع الاي أن تقل نولا بع 
إمساك شيء منها ولا الانتفاع بهاء ولا شك أن ما حرم الانتفاع به؛ كان ثمنه 
حرامّاء فلما أباح رسول الله ية الانتفاع بها للاصطياد ونحوه» ونهى عن قتلها ؛ 
نسخ ما كان من النهي عن بيعها وتناول ثمنها. فإن قلت: ما وجه هذا النسخ؟ 


(۲۷۸۹) أخرجه البخاري (۲۲۳۷» 7787 5157 , 051417 .)٥۷٦1۱‏ ومسلم )١15717(‏ من طريق ابن 
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قلت: وجهه ظاهر وهو أن الأصل فى الأشياء اللإباحة» فلما ورد النهى عن اتخاذ 
الكلاب» وورد الأمر بقتلها علمنا أن اتخاذها حرام» الام سه لأن ما 
كان انتفاعه حرامًا قيمته حرام كالخنزير ونحوه» ثم لما وردت الاباحة بالانتفاع بها 
للاصطياد ونحوه» وورد النهى عن قتلها علمنا أن ما كان قبل ذلك من الحكمين 
الملاكروين قد السك و أن لارائعة يعة لحري بيع ذلك 
التحريم ورفع لحكمه» كذا ذكر العيني . وفيه: أن ثبوت النسخ يحتاج إلى النقل 
الصحيح الصريح» والقول بأن النهي عن ثمن الكلب كان حين كان الأمر بقتله 
مجرد ظن وتخمين والنسخ لا يثبت بالظن» وقال ابن القيم في «الزاد» (ج ۲ ص 
06)). 

فإن قيل : كان النهي عن ثمنها حين كان الأمر بقتلهاء فلما حرم قتلها وأبيح اتخاذ 
بعضها نسخ النهي» فنسخ تحريم البيع . قيل: هذه دعوى باطلة ليس مع مد 
لصحتها دليل ولا شبهة وليس في الأثر ما يدل على صحة هذه الدعوى البتة بوجه 
من الوجوه» ويدل على بطلانها أن أحاديث تحريم بيعها وأكل ثمنها مطلقة عامة 
كلهاء وأحاديث الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها نوعان: نوع كذلك وهو المتقدم. 
ونوع مقيد مخصص وهو المتأخرء فلو كان النهي عن بيعها مقيدًا مخصوصًا 
لجاءت به الآثار كذلك» فلما جاءت عامة مطلقة علم أن عمومها وإطلاقها مراد» 
فلا يجوز إبطاله . والله أعلم . 

وقال أيضًا في (ج ۲ ص 547): قال الطحاوي في احتجاجه للكوفيين في إباحة 
بيع الكلاب وأكل أثمانها: لما أمر النبي بي بقتل الكلاب ثم قال: «مالي 
والكلاب؟» ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وكان بيع الكلاب إذ ذاك 
والانتفاع به حرامًا وكان قاتله مؤديًا للفرض عليه في قتله ثم نسخ ذلك وأباح 
الاصطياد به» فصار كسائر الجوارح في جواز بيعه» قال: ومثل ذلك نهيه ية عن 
كبيج اجام . وقال: «كسب الحجام خبيث» د ثم أعطى الحجام أجره» وكان ذلك 
ناسخا لمنعه وتحريمه ونهيه. انتهى كلامه. وأسهل ما فى هذه الطريقة أنها دعوى 
مجردة لا دليل عليها فلا تقبل» وكيف وفي الحديث نفسه ما يبطلها فإنه كلا أمر 
بقتل الكلاب ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب؟» ثم رخص لهم في كلب الصيد. 
وقال ابن عمر وؤ : أمر رسول الله اة بقتل الكلاب إلا كلب الصيد أو كلب غنم 


كناب البيوع باب الكشب وطلب الحلال 
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أو ماشية . وقال عبد الله بن مغفل : أمرنا رسول الله ية بقتل الكلاب» ثم قال : «ما 
الصحيح» فدل على أن الرخصة في كلب الصيد والغنم وقعت بعد الأمر بقتل 
الكلاب» فالكلب الذي أذن فيه رسول الله َلِْةٍ في اقتنائه هو الذي حرم ثمنه. 
وأخير أنه خت :دون الكلب الذئ أمر:يقتله» فإن الما مور يقكلة غير مسي حى 
تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنه» ولم تَجْر العادة ببيعه وشرائه بخلاف الكلب 
المأذون في اقتنائه فإن الحاجة داعية إلى بيان حكم ثمنه أولى من حاجتهم إلى بيان 
ما لم تَجْرِ عادتهم ببيعه» بل قد أمروا بقتله» ومما يبين هذا أنه بي ذكر الأربعة التي 
تبذل فيها الأموال عادة لحرص النفوس عليهاء وهى ما تأخذه الزانية والكاهن 
والحجام وبائع الكلب. فكيف يحمل هذا على كلب لم تجر العادة بيعه. وتحرج 
منه الكلاب التي إنما جرت العادة ببيعها؟ هذا من الممتنع البين امتناعه . (وَحَلوَانٍ 
الكاهن) بضم الحاء المهملة وسكون اللام» مصدر حلوته إذا أعطيته» وحبوته 
بشيء» والمراد ما يعطى الكاهن ويجعل له على كهانته . قال أبو عبيد الهروي : قال 
بعضهم : أصله من الحلاوة شبه ما يعطى الكاهن بالشيء الحلو ؛ اة ا 
دون كلفة ومشقة» يقال : حلوته؛ إذا أطعمته الحلوء كما يقال: عسلته ؛ إذا أطعمته 
العسل» ويقال أيضا للرشوة: حلوان . قال أبو عبيد: ويطلق الحلوان أيضا على غير 
هذاء وهو أن يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه» وذلك عيب عند النساء . قالت امرأة 
تمدح زوجها: «لا يأخذ الحلوان عن بناتنا» . والكاهن: هو الذي يتعاطى الأخبار 
عن الكائنات فى مستقبل الزمان ويدعى معرفة الأسرار» وقد كان فى عرب 
الجاهلية كهنة كاش وسطيح وغيرهما يدعون أنهم يعرفون كثيرًا من الأمور 
الكائنة . فمنهم : من كان يزعم أن له تابعًا من الجن يلقي إليه الأخبار» ومنهم : من 
كان يزعم أنه يعرف الأمور ويدركها بفهم أعطيه» ومنهم : من كان يزعم أنه كان 
أو حاله كالشيء يسرق» فيعرف المظنون به السرقة» والمرأة تتهم بالزنية فيعرف 
كاهنًا حيث أنه يخبر عن الأمور كإتيان المطرء ومجيء الوباء وظهور القتال» وطالع 
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عن إتيان الكاهن يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم وعلى النهي عن تصديقهم 
والرجوع إلى قولهم . قال الحافظ : وحلوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ 
العوض على أمر باطل » وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما 
يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب. وقال الزرقاني : وحكى ابن عك المو 
والعازري رهما اللجماع على قرم بها ANE‏ لأنه باطل كذب كله. 
قال تعالى : تيل عل کل َك بو ر € © (الشراء: الآية ۲۲۲] وهو من أكل أموال الناس 
بالباطل » وارجع لمزيد من التفسير لحلوان الكاهن وحكمه إلى «زاد المعاد» (ج ۲ 
ص .)55١‏ 


o7 و‎ 


(متفق عَلَيْه) أخرجه البخاري في البيوع» وفي الإجارة. وفي الطلاق » وفى 
الطبء ومسلم في البيوع. وأخرجه أيضا أحمد (ج ٤‏ ص 2١١9‏ 1°(« ولك 
وأبو داود في البيوع. والترمذي فيه» وفي النكاح» والنسائي في الصيد والذبائح 
وفي البيوع» وابن ¿ ماجه في التجارات» والحميدي (ج اص )١١5‏ وابن الجارود 
في المنتقى (ص )3١١‏ والبيهقي ( ج ٠‏ ص )١1‏ والدارمي والبغوي في «شرح السنة» 
(ج ۸ ص ۲۲) وابن ¿ أبي شيبة (ج 7 ص 0757 . 


١‏ » ۷۹_ ]۷[ وعن ن أبي جَحَيْفَة : 9 الى ٤‏ َي تھی عَنْ ثْمَنِ الدّم. 
ومن الكلب» وَكَسْبٍ البَغِيٌء وَلَعَنَ آل الرّبَا وَمُوكِلَهُ وَالوَاشِمَة 
EF 8‏ م Ay‏ رَوَاةُ البخاري 3 


الشرح 
٠‏ ۲ قوله: (عَنْ أبى جُحَبْفَة مصغرًا بتقديم الجيم على الحاء المهملة 


(أَنَّ الي ا قى عَنْ فمن الّم) وقع في هذا السياق اختصار يبينه ما أخرجه 


البخاري في آخر البيوع من وجه آخر بلفظ : «قَالَ َون بن أبي جحَيْفَةَ فَالَ: رَأَيْتٌ 


(۲۷۹۰) أخرجه البخاري ركم 0,0 (YYTA‏ منقمفم "كو ه). 


كتَابُ البيُوع ياب الكشب وطلب الحلالٍ 
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ا ا ترك حَجَاماء 2 ِمَحَاجِوِهٍ ليت فَسَأَلتهُ و ذلك قال : 
er‏ وقي 3 أ تقلت لم عية وان 1 
i E E Fe i RN‏ 
المادة. وكأنة فهم منه ألا يطيع النهى ولا رك الک بذلك› فلذلك کر 
محاجمه» واختلف في المراد بثمن الدم» فقيل: أجرة الحجامة» وأطلق عليه 
الثمن تجورًا. وقيل: هو على ظاهره والمراد: تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة 
۸ ص 59) بيع الدم لا يجوز؛ لأنه نجس» وحمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على 
(وكسْب البَغَِ) أي : مكسوبها وفى رواية: «وكسب الأمة». قال البغوى: وهذا 
أي النهي عن كسب الأمة فيمن يخارج أمته ويجعل عليها ضريبة معلومة تؤديها إلى 
إذا عملت بيديها. وروي عن رافع بن رفاعة قال: «نهى رسول الله َة عن كسب 
الأمة إلا ما عملت بيدها»» وفي حديث آخر: «أنه نهى عن كسب الأمة حتى يعلم 

من أين هو؟) 

(وَلَعَنَّ) أي : النبي بي (آكِلَ الرّبَا) أي : آخذه (وَمُوكِلّهُ) والهمز ويبدل واوّاء 
شريك في الفعل» وإن كان أحدهما مغتبطا بالربح والآخر مهتضمًا بالنقص› 
والمراد من الآكل : آخذه كالمستقرض» ومن المؤكل : معطيه كالمقرض» وخص 
الأكل من بين سائر الانتفاعات؛ لأنه أعظم المقاصد. وقال الطبري: وإنما خص 
الآكل بالذكر ؛ لأن الذين نزلت فيهم آيات تحريم الربا كانت طعمتهم من الرباء 
وإلا فالوعيد حاصل لكل من عمل به سواء أكل منه أم لا (وَالوَاسِ شِمّة) أي المرأ ة التي 
نَشِمْ يعني تغرز الجلد بالابر حتى يسيل الدم ثم تحشوه بالكحل أو النيلة فيزرق أثره 
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أو يخضر . قال في «النهاية» : الوشم : أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل 
فيزرق أو يخضر. 

(وَالمِسْتَوْشِمَة) بكسر الشين» التي يفعل ذلك بهاء والرجل كالمرأة في ذلك بل 
أشدء وإنما عبر بالتأنيث» باعتبار الغالب» وإنما نهى عن ذلك؛ لأنه من عمل 
الجاهلية» وفيه تغيير لخلق الله كك . 

(وَالمُصَوٌرَ) فيه أن التصوير من أشد المحرمات؛ لأن اللعن لا يكون إلا على ما 


هو كذلك» وأراد به الذي يصور صور الحيوان دون من يصور صور الأشجار 
والنبات» ويدخل في اللعن كل من يصور صورة ذي روح في ورقيٍ أو.قرطاس 
أو آنية أو جدار أو سقف أو نمط أو ستر أو درهم أو دينار أو غير ذلك من غير تفريق 
بين الرسم باليدء أي : طريقة التصوير التي كانت معروفة في عهد النبي ئي وبين 
الطريقة الجديدة من التصوير الشمسي؛ لأنها أيضا تصوير لغة وشرعًا وأنرًا 
وضرراء كما لا يخفى على المتأمل. قال الخطابي: يدخل في النهي كل صورة 
مصورة في رق أو قرطاس مما يكون المقصود منه الصورة وكان الرق تبعا له فأما 
الصور المصورة في الأواني والقصاع» فإنها تبع لتلك الظروف بمنزلة الصور 
المصورة على جدر البيوت والسقوف» وفي الأنماط والستور. فالبيع فيها لا يفسد 
وفي معناها الدور التي فيها التماثيل › كذا في «شرح السنة» ويأتي مزيد الكلام على 
مسألة التصوير في باب التصاوير من كتاب اللباس» إن شاء الله . 


(رَوَه البُخَارىٌ) أ بهذا اللفظ من باب من لعن المصور من كتاب اللباس› 
وأخرجه أيضا مختصرًا ومطولا في أوائل البيوع في باب مؤكل الربا وفي أواخره 
کات اللياسن في باب الواشمة. وأخرجه أيضا اخمد (ج ٤‏ ص ۰۳۰۸ ۳۰۹) 
والبيهقي (ج 1١‏ ص )٢‏ والبغوي (ج ۸ ص ۰)۱١‏ وابن ¿ أبي شيبة (ج ٦‏ ص ٤٤‏ ۲) 
والحديث من أفراد البخاري› لم يخرجه مسلم ولا أحد من أصحاب السنن» وقد 
وهم المجد ابن تيمية حيث قال في «المنتقي» بعد ذكره: متفق عليه . 
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7000 ل يد الله ٠‏ نه قول عَام الفح 
وَهُوَ بمَكَة : إن الله و رم کی بَبِعَ الخمر. وَالمَيْتَةٍ وَالخِنْزِيرٍ ر وَالأصْتَام). 
قِيلَ : يا رَسُولَ َرَت شحوم المي إلى بها لش وَين بها 
جود ينصح بها اناس ل ؟ فَقَالَ : لاء هُوَ حرام م قال عند ذلك : 
«قَائلَ الله اليَهُود إنَّ اله َا حرم شحوم ee‏ ا تمه . 


الشرح 

١‏ - قوله: (َامَ القَنْم) أي: فتح بمكة (وَهُوَ بمَكة) جملة حالية 
والمقصود من ذكرهما تحقيق السماع وتقريره. قال الحافظ : قوله: «عَامَ المَنح) فيه 
بيان تاريخ ذلك» وكان في رمضان سنة ثمان من الهجرة» ويحتمل أن يكون 
التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده كَل ل ليسمعه من لم يكن سمعه. 

إن الله وَرَسُولهُ حرم ا عكداوع في« الصحيحيو ١!‏ حرم بإقراة البعل أي 
بإعادة الضمير إلى الواحد» وكان الأصل ١«حَرَّمَا)‏ ولآبي داود: إن الله حَرّمَ) 
ليس فيه : «وَرَسُولَُّ) وفي رواية لابن مردويه في «تفسيره»: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَمَاا 
بالتثنية . قال الحافظ : التحقيق جواز الافراد في مثل هذاء ووجهه الإشارة إلى أن 
أمر النبي يياو ناشئ عن أمر الله» وهو نحو قوله : ##والله ورسوله: حف أن يرصوه» 
رالتربة: الآية ]٠٠‏ والمختار في هذا أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليهاء 
والتقذيو عتكمسبوية::.واللة احق أن:يرضنوة ووسيولة خی أن يوضوة» وهو کقول 
الشاعر : 

نحن بجا عندنا وأنت با عندك راض والرأي مختلف 


وقيل : ET:‏ أن يرضوه»ة [التّوبَة: الاية ۲[ حبر عن الاسمين› لن الرسول تابع 
لآمر الله . وقال العيني : وجه إفراد «حرم» على ما هو المشهور فو فى الرواية أنه لما 


(۲۷۹۱) أخرجه البخاري (2757750 2417945 2)173719 ومسلم (١158١)من‏ طريق يزيد بن أبي حبيب عن 


ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله به. 


مر 33 المفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


3¢ 


واحد. وقال السندي : قوله o e er‏ ما ا 
الضمير لله ورسوله بتقدير «وبلغ أو بين» أو للرسول وذكر الله للتعظيم . 


بَبْعَ الحَمُر) هي ما أسكر وخامر العقل» ويدخل في مسمى الخمر كل مسكر 
3 الوا ب ورد او ا 
ا ا رت انها من امار ار وا د ا على ال 
والدين والبدن والمال وما تجره من الشرور والعداوات والجنايات إلى غير ذلك 
من مفاسد لا تخفى» وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريم بيع الخمر. 

(وَالمَيْتَة) بفتح الميم هي التي ماتت حتف أنفها أو ذكيت ذكاة غير شرعية. 
والميتة بكسر: الهيئة وليست مرادًا هنا. ونقل ابن المنذر وغيره الاجماع على 
تحريم بيع الميتة ويستثنى من ذلك السمك والجراد. 

قال الحافظ : ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة كالشعر 
والصوف والوبر؛ فإنه طاهرء فيجوز بيعه» وهو قول أكثر المالكية والحنفية . وزاد 
بعضهم العظم والسن والقرن والظلف» وقال بنجاسة الشعور الحسن والليث 
والأوزاعي» ولكنها تطهر عندهم بالخسل» وكأنها متنجسة عندهم بما يتعلق بها من 
رطوبات الميتة لا نجسة العين» ونحوه قول ابن القاسم في عظم الفيل أنه يطهر إذا 
سلق بالماء. | 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد» (ج ۲ ص :)٤۹١‏ ويدخل في تحريم بيع الميتة 
جميع أجزائها التي تحلها الحياة وتفارقها بالموت كاللحم والشحم والعصب. 
وأما الشعر والوبر والصوفء. فلا يدخل فى ذلك؛ لأنه ليس بميتة» ولا تحله 
الحياة» وكذلك قال جمهور أهل العلم : إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة 
إذا كانت من حيوان طاهر» هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والليث 
والأوزاعي والثوري وداود وابن المنذر والمزني» ومن التابعين الحسن وابن 
سيرين وأصحاب عبد الله بن مسعود» وانفرد الشافعي بالقول بنجاستهاء واحتج له 
بأن اسم الميتة يتناولها كما يتناول» سائر أجزائها بدليل الأثر والنظر» ثم ذكر ذلك 
مع التعقب والرد عليه» ثم بسط الكلام في ذكر دلائل طهارة شعر الميتة» ثم قال : 


كتاب البيوع باب الڪشب وطلب الحلال 


لخ 
وڪ + جم ج دجو يويد بد E‏ 252 او و ر5 ل ویرک > E‏ ودس + د س 0 


فإن قيل: فهل يدخل في تحريم بيعها تحريم بيع عظامها وقرونها وجلدها بعد 
الدباغ لشمول اسم الميتة لذلك؟ قيل : الذي يحرم بيعه منها هو الذي يحرم أكله 
واستعماله» كما أشار إليه النبي ويا بقوله : «إن الله تعالى إذا حرم شيئًا ؛ حرم ثمنه» . 
ا الآخر: «إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه». فنبه على أن الذي يحرم بيعه 
حزم اكه 
CÎ‏ 
الاستعمال» فلا يمنع جواز بيعه ثم ذكر الخلاف ا في بيع الجلد بعد الدبغ» 
ثم قال: واما عظمها فمن لم ينجسه بالموت كابي حنيفة وبعض أصحاب أحمد 
الطهارة. فأصحاب أبى حنيفة قالوا: لا يدخل فى الميتة ولا يتناوله اسمها ومنعوا 
كون الألم دليل حياته» قالوا: وإنما تؤلمه لما جاوره من اللحم لا ذات العظم. 
وحملوا قوله تعالى : قال من يحي الْعِظلم وهی رمي ريس: لآية 4/) على حذف 
مضاف» أي: أصحابها. ثم ذكر ضعف هذا المأخذ ثم قال: فمأخذ الطهارة أن 
لأن احتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة يختص به دون العظام» كما أن ما لا نفس 
وهذا المأخذ أصح وأقوى من الأول» وعلى هذا فيجوز بيع عظام الميتة إذا كان من 
حيوان طاهر العين» وأما من رأي نجاستهاء فإنه لا يجوز بيعها؛ إذ نجاستها عينية . 
قال ابن القاسم: قال مالك: لا أرى أن يشرى عظم الميتة ولا يباع ولا أنياب 
الفيل ولا يتجر فيها ولا يمشط بأمشاطهاء ولا يدهن بمداهنهاء وأجاز مطرف وابن 
الماجشون بيع أنياب الفيل مطلقًا. انتهى. وقد ذهب شيخ الإسلام الحافظ ابن 
تيمية أيضا إلى أن طهارة شعر الميتة وعظمها وقرنها وظفرها وحافرها وبسط الكلام 
في إثبات ذلك» من شاء الوقوف عليه رجع إلى ١مجموعة‏ فتاواه» (ج ۲١‏ ص 45 
إلى ص ٠١١‏ طبعة الرياض) قلت: واستدل من ذهب إلى طهارة الشعر والظفر 
والشعر فهو حلال. قال: يحيى بن معين تفرد به ابو بكر الهزلي عن الزهري وهو 
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وقال الدارقطني : هو ضعیف . وبما روى أحمد (ج ٩‏ ص ۲۷۰) وأبو داود عن 
ثوبان مولى رسول الله ٤ي‏ في حديث طويل أن رسول الله ية قال : «يا تبان اشتَرٍ 
لفَاطِمَةَ قِلادةَ مِنْ عَصَبٍ وَسِوَارَينِ مِنْ عَاج». انتهى . والعاج: هو عظم الفيل . 
وقيل : ناب الفيل . وفي إسناده حميد الشّامي وسليمان المنبهي» قال يحيى بن 
معين: لا أعرفهماء وبما روى عن الزهري أنه قال في عظام الموتى نحو الفيل 
وغيره: ادر کت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسّاء 
وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج» ذكره البخاري معلقًا. قلت : 
ومما نهي عن بيعه جيف الكافر إذا قتل. قال ابن المنذر: إذا أجمعوا على تحريم 
بيع الميتة فبيع جيفة الكافر من أهل الحرب كذلك. قال العيني: وقال شيخنا - 

يعني الزين العراقي : استدل بالحديث على أنه لا يجوز بيع ميتة الآدمي مطلمًا سواء 
aT‏ أما المسلم فلشرفه وفضله» حتى أنه لا يجوز الانتفاع بشيء 
من شعره وجلده وجميع أجزائه» وأما الكافر فلآن نوفل بن عبد الله بن المغيرة 
لما اقتحم الخندق وقتل غلب المسلمون على جسده» فأراد المشركون أن يشتروه 
منهم» فقال يا : «لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه» فخلي بينهم وبينه» ذكره ابن 
إسحاق وغيره من أهل السير . قال ابن هشام : أعطوا رسول الله بيا بجسده عشرة 
آلاف درهم فيما بلغني عن الزهري» وروى الترمذي من حديث ابن عباس أن 
المثثر كين أزادوا أن ووا سد رل م ارك ای الى 02 0ه 
انتهى. وارجع إلى !شرح الأربعين» (ص )٠١‏ لابن رجب . 

(وَالخِنْزِير) فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه. وقد حكى الحافظ 
الإجماع على ذلك» وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية 
الترخيص في القليل من شعره للخرز» فعلى هذا يجوز بيعه» والعلة في تحريم بيع 
الخنزير وبيع الميتة؛ هي النجاسة عند جمهور العلماء» فيتعدى ذلك إلى كل 
نجاسة» ولكن المشهور عن مالك طهارة الخنزير . 

(وَالِآَضْنَام) أي : وإن كانت من ذهب وفضة وهي جمع صنم . قال الجوهري : 
هو الوثن» وقال غيره: الوثن: ما له جثة» والصنم: ما كان مصورًاء فبينهما على 


N 
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هذا عموم وخصوص من وجه› ومادة اجتماعهما؛ إذا كان الوثن مصوراء وقيل : 
الفرق بينهما أن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب 
والحجارة وغيرها للعبادة» والصنم: الصورة بلا جثة اتخذت للعبادة» ومنهم من 
لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين» وقد يطلق الوثن على الصليب. قال 
الحافظ : والعلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة» فعلى هذ | إن كانت 
بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها عند بعض العلماء من الشافعية 
وغيرهم» والأكثر على المنع حملا للنهي على ظاهره» والظاهر أن النهي عن بيعها 
للمبالغة في التنفير عنها. وقال الأمير اليماني : الأولى أن يقال : لا يجوز بيعها وهي 
أصنام للنهي ويجوز بيع كسرها؛ إذ هي ليست بأصنام» ولا وجه لمنع بيع الأكسار. 
انتهى . قال الحافظ : ويلتحق بها في الحكم الصلبان التي تعظمها النصارى ويحرم 
تحت جميع ذلك وصنعته . انتهى. قيل: ويلتحق بها أيضا التماثيل التي تصنع 
للزعماء والوزراء والملوك وغيرهم من العظماء . وقال ابن القيم : يستفاد من تحريم 
بيع الأصنام تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت» ومن أي نوع 
کات ضا ان ونا او صليا» و كال الكتين: المتفملة غل الشركة وعيادة 
غير الله» فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامهاء وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذهاء 
فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداهاء فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في 
نفسهاء والنبي ية لم يؤخر ذكرها لخفة أمرهاء ولكنه تدرج من الأسهل إلى ما هو 
أغلظ منه إلى أن قال بعد بيان ذلك وتوضيحه: ثم ذكر بعد تحريم بيع الأصنام وهو 
أعظم تحريما وإثما وأشد منافاة للاسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير. 
(فقيل) في رواية لأحمد: «فقال رجل» (أَرَأَيْتَ شحوم الميتة؟) أي : أخبرني عن 
حكمها (فإنه) الضمير للشأن» وفي بعض النسخ» «فإنها» بالتأنيث أي : شحو مها 
(تُطْلَى) وفي بعض النسخ «يطلى» أي : بالتذ كير (بها السّفنُ) بضمتين جمع السفينة 
(وَيَدَهَنَ) بتشديد الدال» وقوله: «يطلى» بضم أوله وفتح ثالثه يدهن مبنيان 
للمفعول (ويستصبح) بكسر الموحدة (بها الناسُ) أي: يستضيئون بها حين 
يجعلونها في المصابيح وهي السرج . قال الأمير اليماني : لما أطلق ية تحريم بيع 
الميتة جوز السامع أنه قد يخص من العام بعض مع يصدق عليه» فقال السائل : 
أرأيت شحوم الميتة؟ وذكر لها ثلاث منافع» أي : أخبرني عن الشحوم هل تخص 


مر عا المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


f Seas وجا‎ 


E RED ٤ فأجاب‎ a A 
و واي كالحمر الأهلية؟ اا اد حرم أكلها جا پا ا‎ 
» (فَقَالَ : ل( أي : فقال النبي 5 : ١لا تبيعوها) . (هوَ حَرَام) أ بيعها حرام‎ 
الانتفاع » فقال : يحرم الانتفاع بهاء فلا يجوز الانتفاع من الميتة أصلا عندهم إلا ما‎ 
خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ . قال الأمير اليماني: الضمير في قوله: «هو‎ 
حرام» يحتمل أنه للبيع› ائ لجع الشحوم حرام. وهذا هو الأظهر ؛ لأن الكلام‎ 
مسوق له» ولأنه قد أخرج الحديث أحمد على ما ذكره الحافظ وفيه: «فما ترى في‎ 
. بيع شحوم الميتة...» الحديث‎ 


عليه بقوله : «فإنها تطلى بها السفن...») إلى آخره. 
وحمله الجمهور 0 ل اي ل و 

O بيو اص ا‎ POE 
عود الضمير إلى البيع فيجوز الانتفاع بالنجس مطلمًاء ويحرم بيعه لما عرفت وقد‎ 
يزيده قوة قوله ية في ذم اليهود: «إنهم جملوا الشحم ثم باعوه وأكلوا ثمنه» فإنه‎ 
ظاهر في توجه النهي إلى البيع الذي ترتب عليه أكل الثمن. وإذا كان التحريم‎ 
للبيع ؛ جاز الانتفاع بشحوم الميتة والأدهان المتنجسة في كل شيء غير أكل الآدمي‎ 
ودهن بدنه فيحرمان كحرمة أكل الميتة والترطب بالنجاسة» وجاز إطعام شحوم‎ 
الميتة الكلاب وإطعام العسل المتنجس النحل وإطعامه الدواب» وجوز جميع ذلك‎ 
وأصحابهء والليث» ويؤيد جواز الانتفاع ما رواه الطحاويء أنه به سئل عن فأرة‎ 
وفعت سمن › فقال : « إن كان جامدًا فألقوها وما حولها. وإن كان مائعًا‎ 
فاستصبحوا به أو انتفعوا به»). قال الطحاوي : إن رجاله ثقات» وروي ذلك عن‎ 


ود البيوع اب الكنب وطلب الحلال 
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جماعة من الصحابة منهم على وابن عمر وأبو موسى ومن التابعين القاسم بن 
محمد وسالم بن عبد الله بن عمر. وهذا هو الواضح دليلاء وأما المتنجس فإن كان 
يمكن تطهيره فلا كلام في جواز بیعه» وإن كان لا يمكن فيحرم بيعه» قاله ابن حنبل 
انتهى . وقال الحافظ : اختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة فالجمهور على 
الجواز. وقال أحمد وابن الماجشون: لا ينتفع بشيء من ذلك في شيء من الأشياء. 
واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له 
إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة» ولا فرق انتهى . 
وقال ابن القيم (ج ۲ ص :)٤۲۹‏ بعد ذكر القولين في مرجع الضمير في في قوله : 
((هو حرام» و مر جحاتهم › ودک مذهب الشافعي واخ واختلااف مذهب 
أصحابه ما لفظه المقصود أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير 
ما حرم الله ورسوله منها كالوقيد وإطعام الصقور والبزاة. وقد نص مالك على 
وينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع» فليس كل ما حرم بيعه؛ حرم 
الانتفاع به بل لا تلازم يبنهماء فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع . انتهى 
وارجع لمزيد من الإيضاح إلى «شرح الأربعين» لابن رجب (ص ۳۰۲» 0707 . 

م قَالَ) أي : النبي 5 ية (عِندَ ذلك) أي : عند قوله : هو حرام تحذيرًا لهم مما 
وقع فيه اليهود من استحلال المحرمات بالحيل الدنيئة السافرة؛ لئلا يقعوا مثلهم 
فدعا على اليهود باللعن» أو أخبر بذلك؛ ليشعرهم عظم جريمة اليهود بارتكاب 
الحيل . 

(قاتل الله اليّهود) ا أهلكهم أو لعنهم أو قتلهم › ويحتمل إخبارًا ودعاءً وج 
من باب عاقبت اللص . وقيل : صيغة المفاعلة للمبالغة. قال الحافظ : قال 
الهروي: معنى : «قاتلهم» قتلهم» قال: وفاعل أصلها أن يقع الفعل بين اثنين وربما 
جاء من واحد» كسافرت وطارقت النعل . انتهى . وقال البيضاوي في «تفسيرا سورة 
التوبة : «قكككهم أله رات الآبة .0 دعاء عليهم بالهلاك» فإن من قاتله الله؛ هلك . 
وفسر البخاري 2 رواية المستملي باللعنة» واستشهد بان قوله تعالى: 5 
الْحَرْصوتَ 09 © [الذاريات: الآية ٠١‏ معناه: لعن» وهو تفسير ابن عباس فى «قتل) . 


مر 'عاة 3 المقاتيح شوخ مشكاة تة المصابيح 
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ن NON‏ اهر يزه إلى اله أن ا 
حرم أكل شحوم الميتة» وقيل : الضمير يعود إلى غير مذكور» والمراد منه البقر 
والغنم» > قال الله تعالى : وریت ابقر وال شي رمَا عليه شحو ا مهما 4 [الأنعام: الآية 
فالضمير في قوله : شحو مهما» يعود إلى كل واحدة منهماء والبقر والغنم اسم 

ا بالجيم› ى أذابوه واستخر جوا دهه» والضمير راجع إلى الشحوم 
«النهاية»: جملت الشحم وأجملته: أذبته . وقال في «القاموس»: جمل الشحم : 
أذابه كأجمله واجتمله. انتهى. واحتالوا بذلك في تحليله» وذلك لأن الشحم 
الواو المهملة. 

(ثمَ بَاعُوةٌ) هذا مشعر بقوة ما أوله الأكثر أن المراد بقوله: «حرام»» البيع لا 
الانتفاع, ويؤيده ما روى أحمد والطبراني من حديث ابن عمر مرفوعًا «الويل لبني 
إسرائيل إنه لما حرمت عليهم الشحوم باعوها فأكلوا ثمنها» . ويؤيده أيضا ما 
أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أنه ية قال وهو عند الر كن : «قاتل الله اليهود 
إن الله حرم عليهم الشحوم. فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم على قوم أكل 
شيء عليهم ثمنه . 

اما ا BE‏ الا E‏ 

م 5 َل ا البخاري في ا ا في «المغازي) وفي 
a aS‏ وأخرجه أيضا أحمد (ج ۳ ص 2775 
75"”).ء وأبو داود والترمذي والنسائي ف في البيوع وفي «الفرع» و«العتيرة» وابن 
ماجه في التجارات وابن الجارود (ص »)۲٠٠‏ والبيهقي (ج ۵ ص EI? › ۲۷٤‏ 
5 ص )١١‏ والبغوي (ج ۸ ص )5١‏ وابن ن أبي شيبة (ج ۷ ص 075 . 


كنات الك َابُ الكشب و طلب الحلا 
ب الِب د : 
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1 ۷۹۲ - 1۹1 وَعَنْ عُمَر أن رَسُولَ الله يه كا : «قَائلَ الله ليهو 


حرمت عََهِمْ الشّحُوم» موا عُو. 0 


الشرح 

7 - قوله: (كَائَلَ اللُّ الَو حْرّمَتْ عَلَيْهِمُ الشّحُومُ فَجَمَلُوهَا) بالتخفيف 
أي : أذابوها بالنار» ليزول عنها اسم الشحم ويصير ودكا (فْبَاعوهًا) في الحديث 
إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم» وإنها لا تغير الحقائق ولو سميت الأشياء بغير 
أسمائها أو أزيلت بعض صفاتهاء وفيه: أن التحيل على محارم الله سبب لغضبه 
ولعنه» فإن من يأتى الأمر عالمًا تحريمه أخف ممن يأتيه متذرعا إليه بالحيل» وفيه 
أن الل ك ااي المغضوب عليهم» وأن حبهم للمال حملهم على الحيل 
وغشيان المحرمات . 

قال الحافظ : واستدل بالحديث عن منع كل محرم نجس» ولو كان فيه منفعة 
كالسرقين» وأجاز ذلك الكوفيون» وذهب بعض المالكية إلى جواز ذلك للمشتري 
دون البائع لاحتياج المشتري دونه . 

قال القرطبي : اختلف في جواز بيع كل محرم نجس فيه منفعة كالزبل والعذرة 
فمنع من ذلك الشافعي ومالك وأجازه الكوفيون والطبري» وذهب آخرون إلى 
إجازة ذلك للمشتري دون البائع . ورأوا أن المشتري أعذر من البائع ؛ لأنه مضطر 
إلى ذلك» روى ذلك عن بعض الشافعية . كذا ذكر العيني . 

وقال ابن القيم "قال ابن الجاجقون :ل باس ى ال اوأرو لات من ناف 
الناس. وقال ابن القاسم: لا بأس ببيع الزبل. قال اللخمي : a‏ 
Se‏ وتان e‏ : المشتري أعذر فيه من البائع يعني 
في اشترائه . وقال ابن عبد الحكم : را ا وا 
قال الحافظ ابن القيم : وهذا هو الصواب . وأن بيع ذلك حرام» وإن جاز الانتفاع 


(۲۷۹۲) أخرجه البخاري (۲۲۲۳» »)۳٤٦۰‏ ومسلم .)۱٥۸۲(‏ 


مر دعا ةَ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


3 ص يو و اد Xeman‏ 


2 د 


به. وارجع إلى «المخني؟ (ج٤‏ ص 91 1) والسيل الجرار (ورقة ٤‏ و ۷و ۸ج ۲ من 
المخطوطة) و«المسائل الماردينية» لشيخ الإسلام ابن تيمية . (متفق قّْ عَلَيْه) خر جه 
البخاري في البيوع وفي ذكر بني إسرائيل ومسلم في البيوع . وأخرجه أيضًا أحمد 
(ج ١‏ ص )۲١‏ والنسائي ذ في الفرع و اکر وان ¿ ماجه في الأشربة والحميدي (ج 
١‏ ص 4) وابن الجارود في «المنتقى» (ص )3١١‏ والبيهقي (ج ٠‏ ص )١١‏ والبغوي 
(ج ۸ ص ۳۰). 


> 


٠١-7‏ وَعَنْ جَابر: ١‏ د سول الل 46 تھی عَنْ من الك 
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وَالسَنْوْرٍ) َرَوَاهُ فلوج 


الشرح 

۳ --“- قوله: (تَهَى عَنْ تمن الكلب وَالسَّنَوْر) كذا ذكر البغوي فى 
«المصابيح» وفي شرح السنة» ن وهكذا ذكر الجزري في «جامع 
الأصول»» وبهذا السياق رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم» ولفظ 
مسلم من طريق معقل عن أبي الزبير» قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور 
فقال: زجر النبي ية عن ذلك . والستّور بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة 
وسكون الواو بعدها راء يعنى : القط بكسر القاف كما فسر بذلك في رواية لأحمد. 
واالحديت يدل على أن هن الور راد كثمن الكلب» وفي ذلك خلاف عند 
العلماء» فذهب جماعة إلى تحريم بيعه منهم أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن 
زيد وذهب الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز بيعه إن كان مما ينتفع به 
وحملوا النهي على ما إذا كان لا ينتفع به أو على التنزيه . 

وقال ابن الملك: حمله الأكثرون على السنور الوحشى؛ للعجز عن تسليمه» 
فإنه لو ربط لا ينتفع به؛ لأن نفعه صيد الفارة» ولو لم يربط لربما يتفر» فيضيع 
المال المصروف في ثمنه. انتهى. وقال النووي: النهي عن ثمن السنور محمول 
على ما لا ينفع أو على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به 


(۲۷۹۲۳) أخرجه مسلم .)١979(‏ 


كتابْ البيوع باب الكشب وطلب الحلالِ 
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جا مسومو جب جحت +3 اج موص حو E DOE ASE‏ وح ووو بج 2 حوجي جب ع RE a‏ ردي بص حو جنر 94 دصحو ل ا د 
0١‏ 


كما هو الغالب» فإن كان مما ينفع وباعه؛ صح البيع وكان ثمنه حلالاء هذا مذهبنا 
ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وطاوس و مجاهد وجابر 
ابن زيد أنه لا يجوز بيعه واحتجوا بالحديث» وأجاب الجمهور عنه بأنه محمول 
على ما ذكرناه» وهو الجواب المعتمد. وأما ما ذكره الخطابي وأبو عمر بن عبد 
البر من أن الحديث في النهي عنه ضعيف» فليس كما قالاء بل الحديث صحيح. 
رواه مسلم وغيره. وقول ابن عبد البر : إنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن 
سلمة غلط منه أيضا؛ لأن مسلمًا قد رواه في «صحيحه» من رواية معقل بن عبيد الله 
غق أب الزبيرء فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير وهو ثقة أيضا. انتهى . 

وقال الشوكانى : في الحديث دليل على تحريم بيع الهر. وبه قال أبو هريرة 
ومجاهد وجابر بن زید» حكى ذلك عنهم ابن المنذر» وحكاه المنذري أيضًا عن 
طاوس» وذهب الجمهور إلى جواز بيعه» وأجابوا عن هذا الحديث بما تقدم من 
تضعيفه» وقد عرفت دفع ذلك. وقيل: إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه» وأن 
بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءات» ولا يخفى أن هذا إخراج النهي 
عن معناه الحقيقى بلا مقتض . انتهى . 

وقال الأمير اليماني : حمل النهي على التنزيه خلاف ظاهر الحديث . وقال ابن 
القيم : دل على تحريم بيع السنور الحديث الصحيح الصريح الذي رواه جابر وأفتى 
بمو جبه » كما رواه قاسم بن أصبغ . قال أبو محمد : فهذه فتوى جابر بن عبد الله أنه 
كره بما رواه ولا يعرف له مخالف من الصحابةء وكذلك أفتى أبو هريرة وة وهو 
مذهب طاوس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن 
أحمد» وهى اختيار أبى بكر عبد العزيز» وهو الصواب لصحة الحديث بذلك» 
على أن ذلك حين كان محكوما بنجاستهاء فلما قال النبى كلل : «الهرة ليست 
بنحسة).» صار ذلك منسوخا في البيع » ومنهم من حمله على السنور إذا توحش 
ومتابعة ظاهر السنة أولى» ولو سمع الشافعي الخبر الواقع فيه لقال به إن شاء اللهء 
وإنما لا يقول به من توقف فى تثبيت روايات أبو الزبير» وقد تابعه أبو سفيان عن 
جابر على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس وحفص عن الاعمش عن أبي 


مر 3 المقاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 
ع Î‏ 


في هذه المحامل من الوهن . انتهى كلام ابن القيم . 

(رَوَه مسلم) في البيوع . وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي 
وار بن ماجه وابن الجارود (ص ٠ ١‏ °( والبيهقي (ج " ص )٠١‏ وقد تقدم أن السياق 
والمذكور ليس لمسلم» بل هو لأحمد وغيره. 


-V۹ £‏ 3 وَعَنْ انس قَالَ: احجَمَ أَبُو لار سول اللو »مر 


باع من قثرء وأ أ أن توا عت بن خزاجيه [ مق 


الشرح 

5-5701 قوله: (حجم اظ رول الله (E‏ وفي رواية شبح 
وغيرهما: «احْتَجَمَ رَسُولُ الله يلا حَجَمَهُ أَبُو َيب“ قال في «المحلى شرح 
الموطأ»: كانت هذه الحجامة لسبع عشرة من رمضان» كما فى حديث ذكره ابن 
الأثير من رواية يحيى بن أبي أنيسة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس ١‏ قال : لقيت أبا طيبة لسبع عشرة من رمضان فسألته من ین جئت؟ قال : 
حجمت رسول الله َي . وللطبرانى «أن ذلك بعد العصر من رمضان» - انتهى . 
وقال في «الاصابة»: أخرج ابن أبي خيثمة بسند ضعيف عن جابر قال: خرج علينا 
ابو طببة لثمان عقررة خلوة: من زمضان:..فقلنا 4 أو كنك؟ قال حجمت 
رسول الله عبد . 

قال الزرقاني : احتجم رسول الله عد مه كان به »¢ ولأحمد عن بريدة 
أنه له ريما أخذته الشقيقة» فيمكث اليوم واليومين لا يخرج› وكان يحتجم في 
مواضع مختلفة» لاختلاف في أسباب الحاجة إليها. انتهى . وللبخاري في باب 
خراج الحجام من كتاب الإجارات من رواية عمرو بن عامر» قال سعفية اننا 
يقول: كان النبي ييا يحتجم . قال الحافظ : فيه إشعار بالمواظبة بخلاف الأول. 


(1/45؟) أخرجه البخاري (۲۱۰۲» ۰۲۲۱۰ ۰.۲۲۸۱ 420595 ومسلم )۱٥۷۷(‏ من طريق حميد 


الطويل عن أنس به. 
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انتهى. قلت: قد ورد في الأحاديث احتجامه َيه بمواضع مختلفة لاختلاف في 
الأسباب. قال ابن القيم: قال أنس: كان رسول الله ية يحتجم في الأخدعين 
والكاهل وفي «الصحيحين» عنه: كان رسول الله َيه يحتجم ثلاثا واحدة على 
كاهله» واثنتين على الأخدعين وفي «الصحيح» عنه أنه احتجم وهو محرم في رأسه 
لصداع كان به» وفي سنن ابن ماجه عن علي» نزل جبريل على النبي ية بحجامة 
الأخدعين والكاهل . وفي «سنن أبي داود» من حديث جابر أن النبي كَلِةٍ احتجم في 
وركه من وثي كان به . انتهى. وتقدم في باب ما يجتنبه المحرم من كتاب الحج. 
احتجامه ييه في وسط اة وعلى ظهر القدم. وأبو طيبة» بفتح الطاء المهملة 
والموحدة بينهما تحتية ساكنة مولى بني حارثة من الأنصار»ء ثم مولى محيصة بن 
مسعود» وقيل: مولى بني بياضة كما في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره› 
وروی عنه ابن عباس وجابر وأنس واسمه نافع » وقيل : دينار وقيل : ميسرة. 

قال الحافظ في «الفتح» : اسم أبي طيبة : نافع على الصحيح» فقد روى أحمد (ج 
۵ ص 576) وابن ار ع يي لسرا ام 
حجام يقال له : ار لصن لي اريم اة يسأله عن خراجه - الحديث . 
وحكى ابن عبد البر في اسم أبي طيبة أنه دينار ووهموه في ذلك ؛ لأن دينارًا الحجام 
تابعي روى عن أبي طيبة لا أنه اسم أبي طيبة» وأخرج حديثه ابن مندة من طريق 
بسام الحجام عن دينار الحجام عن أبي طيبة الحجام» قال: حجمت النبي كك 
. . . الحديث. وبذلك جزم أبو أحمد الحاكم في «الكنى» أن دينارًا الحجام يروي 
عن أبى طيبة لا أنه أبو طيبة نفسه. وذكر البغوي فى «الصحابة» بإسناد ضعيف أن 
ا ق : ١‏ 

وأما العسكري فقال: الصحيح أنه لا يعرف اسمه»ء وذكر ابن الحذاء في «رجال 
الموطأ» أنه عاش مائة وثلاثا وأربعين سنة. وقال في «الاصابة» : أبو طيبة الحجام 
مولى الأنصار من بني حارثة» وقيل: من بني بياضة يقال: اسمه دينار. حكاه ابن 
عبد البر. ولا يصحء فقد ذكر الحاكم أبو أحمد أن دينارًا الحجام آخر تابعي. 
ويقال: اسمه ميسرة. ذكره البغوي في ١معجم‏ الصحابة» عن أحمد بن عبيد بن أبي 
طيبة أنه سأله عن اسم جده أبي طيبة» فقال: ميسرة» ويقال اسمه نافع . قال 
العسكري : قيل اسمه نافع › ولا يصح ولا يعرف اسمه. قال الحافظ : كذا قال 
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O N YE APE 
(فَأَمَوَ لَّهُ) أئ: لأبي طيبة (بصًاع مِن تَمْرِ) أف ة لحجامته» هكذا أخرجه‎ 
عاد ابيا ايه وأخرج في‎ E 
: الإاجارة من رواية سفيان عن حميد بلفظ : «فأمر له بصاع أو صاعين من طعام» أي‎ 
بالشك› وفي الطب من رواية عبد الملك بن المبارك عن حميد عن أنس «فأعطاه‎ 
: صاعين من طعام» من غير شك» وفي الاجارة أيضا من رواية شعبة عن حميد بلفظ‎ 
«فأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين». قال الحافظ : شك من شعبة» وقد تقدم‎ 
في رواية سفيان «صاعًا أو صاعين» على الشك أيضا ولم يتعرض لذكر المد. وقد‎ 
تقدم في البيوع من رواية مالك عن حميد «فأمر له بصاع من تمر» ولم يشك» وأفاد‎ 
تعيين ما في الصاع. وأخرج احم وابن ماجه من حديث علي قال : «أمرني‎ 

النبي ية فأعطيت الحجام أجره» فأفاد تعيين من باشر العطية . 


(وَأَمَرَ) النبي و يد (أهْلَهُ) أي : ساداته. وفي رواية سفيان عن حميد عند البخاري 
«وكلم مواليه› فخفف عن غلته أو ضرييتهة . قال في #المحلى»: هم بنو حارثة على 
الصحيح . ومولاه منهم محيصة بن مسعود كما تقدم قريبًا. وإنما جمع الموالى 
مجازا كما يقال: بنو فلان قتلوا رجلا ويكون القاتل منهم واحدًا. وأما ما وقع في 
حديث جابر أنه مولى بني بياضة» فهو وهم» فإن مولى بني بياضة آخر يقال له: أبو 
هند . انتهى . 


0٤‏ و مو 


PS an‏ ا 
- انتهى . ويقال له : ضريبة بفتح المعجمة› وغلة بالغين المعجمة وأجر وقد وقع 
جميع ذلك في الحديث . قال في «المحلى»: كان خراجه ثلاثة اصع فوضع عنه 
لهذه الشفاعة صاع بيته حديث ابن عمر في «الشمائل». وصح في رواية أن خراجه 
صاعان . انتهى . وقال الحافظ : ولابن أبي شيبة (ج ٦‏ ص ۲۹۷) وعبد الله بن أحمد 
في زيادات «المسند» (ج ١‏ ص )١75‏ من حديث علي أنه مَل قال للحجام: كم 
خراجك؟ قال: صاعان» قال: فوضع عنه صاعًا وكأن هذا هو السبب في الشك 
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الماضي يعني مقدار الأجرة. وهذه الرواية تجمع الخلاف . وفي حديث ابن عمر 
عند ابن أبي شيبة (ج ٦‏ ص )۲٠١‏ أن خراجه كان ثلاثة آصع . وكذا لأبي يعلى عن 
جابر» فإن صح جمع بينهما بأنه كان صاعين وزيادة فمن قال صاعين ألغى الكسر» 
ومن قال ثلاثة جبره. انتهى . 

قلت : وروی أحمد (ج ١‏ ص ۲۲۱ و ۳۳۳) من حديث ابن عباس أن رسول الله 
يك حجمه عبد لبنى بياضه وكان أجره مدا ونصمًا» فكلم أهله حتى وضعوا عنه 
نصف مدء وفي رواية وأعطى الحجام أجره مذًا ونصمًاء قال: وکلم مواليه. 
فحطوا عنه نصف مد. وهذا ينافي ما تقدم من أن خراجه كان ثلاثة آصع أو صاعين 
ووضع عنه صاع» فقيل في الجمع بينهما باحتمال أن هذا الحجام غير ذلك» 
والضرائب تختلف باختلاف القوة وكثرة العمل . والله تعالى أعلم . 

وفى الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على الحجامة» واختلف العلماء فى 
ال ا ير ل سر و اجر دفي لي ا 
عباس عند الشيخين» قال : احتجم النبي ئة وأعطى الحجام أجره» ولو كان سحتا 
لم يعطه. وحملوا النهي على التنزيه؛ لأن في كسب الحجام دناءة والله يحب 
معالي الأمور؛ ولأن الحجامة من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم إعانة له 
عند الاحتياج إليهاء فما كان ينبغي له أن يأخذ على ذلك أجرّاء يؤيد هذا إذنه كي لما 
سأله محيصة عن أجرة الحجامة أن يطعم منها ناضحه ورقيقه» ولو كانت حراما لما 
جاز الانتفاع بها بحال» ومن أهل هذا القول من زعم أن النهي منسوخ وجنح إلى 
ذلك الطحاوي» وقد علم أن صحة النسخ متوقفة على العلم بتأخر الناسخ وعدم 
إمكان الجمع بوجه والأول غير ممكن هنا. والثاني ممكن بحمل النهي على كراهة 
التنزيه بقرينة إذنه 5ة بالانتفاع بها في بعض المنافع وبإعطائه يٍَِ الأجر لمن حجمه 
ولو كان حرامًا لما مكنه منه . 

وقال آخرون: يجوز للمحتجم إعطاء الحجام الأجرة» ولا يجوز للحجام 
أخذهاء رواه ابن جرير عن أبي قلابة وعلته أن النبي بي أعطى الحجام أجرّاء فجائز 
لهذا الاقتداء بالنبي بيه في أفعاله. وليس للحجام أخذها للنهي عن كسبه» وبه قال 
ابن جرير إلا أنه قال: إن أخذ الأجرة رأيت له أنه يعلف به ناضحه ومواشیه» ولا 
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يأكله فإن أكله لم أر بأكله حراماء وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد 
فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منهاء ويجوز له 
الإنفاق على الرقيق والدواب منها. وأباحوها للعبد مطلقاء وعمدتهم حديث 
محيصة الآتي في الفصل الثاني وجمع ابن العربي بين الأحاديث بأن محل الجواز 
إذا كانت الأجرة على عمل معلوم» ومحل الزجر والنهي على ما إذا كانت على 
عمل مجهول. وقيل في الجمع: إن النهي عن كسب الحجام محمول على ما 
يكتسبه من بيع الدم» فقد كانوا في الجاهلية يأكلونه ولا يبعد أن ب يشتروه للأكل» 
فيكون ثمنه حرامّاء ولكن الجمع بهذا الوجه بعيد» فيتعين المصير إلى الجمع 
بالوجه الآول» وأطلق اسم الخبيث والسحت على المكروه؛ تنزيها وهو كسب 
الحجام ههنا لكون الحجامة من المكاسب الدنيئة» وارجع لمزيد من التفصيل إلى 
«التمهيد) (ج ۲ ص 2575 ۷ لابن عبد البر وفي الحديث جواز مخارجة السيد 
لعبده برضاه وهو أن يقول لعبده: اكتسب وأعطني من كسبك كل يوم كذاء والباقي 
لك فيقول العبد: رضيت به» وفيه إباحة نفس الحجامة ويلتحق به ما يتداوى به من 
إخراج الدم وغيره» وفيه إباحة الأجرة على المعالجة للطبيب والشفاعة إلى 
أصحاب الحقوق والديون أن يخففوا منها. 

(مَتَمَقْ عَلَيُه) أخرجه البخاري في البيوع» وفي الإجارة وفي الطب ومسلم في 
البيوع» وأخرجه أيضا أحمد (ج ‏ ص 1۱۷۳ء 1١87‏ 187) ومالك في كتاب 
الجامع والترمذي وأبو داود في البيوع وابن ¿ ماجه في التجارات والحميدي (ج ۲ 
ص )20١١‏ والدارمي في البيوع والبيهقي (ج ۸ ص )٩‏ وابن ¿ أبي شيبة (ج 1 ص 
255). 
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ترح جحي 


١‏ 46 - 3 عَنْ عَائْشَةَ قَالتْ : قال الي 1 : «إِنَّ أطيّبَ ما كلتم 


من ن یکم وان أوْلَادَكُمْ من شيك »: 


رَوَاهُ الترمِذِي» َالنسَائَيُ؛ وَابْنْ مَاجَهء وف رِوَايَة أي KE‏ وَالدَارِمِيّ : إن ا أَطيَب ما اکل 1 
الَجُل من كسيه ) وَإِنَ ولد من كسيوا ]ا 


الشرح 

06 -”- قوله: (إِنَّ أَطْيّبَ ما أكَلْتُمُ) أي: أحله وأهنأه» و«ما» موصولة أو 
موصوفة أو مصدرية» والمصدر بمعنى المفعول. 

(مِنْ كَسْيِكُمْ) قال المناوي: يعني أن أطيب أكلكم مما كسبتموه بغير واسطة؛ 
لقربه للتوكل» وتعدي نفعه وكذا بواسطة أولادكم كما بينه بقوله : «وإن أولادكم 
من کسبکم»» لأن ولد الرجل بعضه وحكم بعضه حكم نفسه» وسمي والولد كسبًا 
مجارًا؛ وذلك لأن والده سعى في تحصيله أي ل اده 
والكسب. الطلب والسعي في الرزق. وقوله: «مِن كسبكم» خبر «إن» يعني أن 
أطيب أكلكم ار ا شرو أو بواسطة من كسب 
أولادكم . وقال السندي : الطيب: الحلال والتفضيل فيه بناء على بعده عن الشبهات 
ومظانهاء والكسب: السعي في تحصيل الرزق وغيره. والمراد: المكسوب 
الحاصل بالطلب والجد في تحصيله بالوجه المشروع . 

(وَإنَ َوْلَادَكُمْ من كسبكة) أي: من جملته؛ لأنهم حصلوا بواسطة تزوجكم 
فيجوز لكم أن تأكلوا من كسب أولادكم» كما تأكلون من كسب أنفسكم» والسياق 
المذكور للترمذي وابن ماجه في أواخر التجارات وأحمد (ج ٠‏ ص )١١۲‏ ولفظ 
النسائي وابن ماجه في أول التجارات . 


)۲۷4۹0( أخرجه الترمذي »)۱۳١۸(‏ والنسائي ذ في «الکبری» ١(‏ ۰)۰ وابن ماجه (۲۲۹۰)» والدارمي 


فى (السنن» .)۲٥۷۹(‏ 
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eT‏ او : أي 
من المكسوب الحاصل بالجد والطلب ومباشرة الأسباب» ومال a‏ 
الولد» فصار من كسب الإنسان بواسطة» فجاز له أكلهء والفقهاء قيدواذلك بما إذا 
احتاج إلى مال الولدء فيجوز له الأخذ منه بقدر الحاجة. انتهى . 


وقال الطيبي : ل واجبة؛ إذا كانا محتاجين عاجزين عن 
السعي عند الشافعي» وغيره لا يث يشترط ذلك - أي : العجز عن السعي - انتهى . . وفي 
رواية أحمد (ج ٦‏ ص :)١55‏ «ولد الرجل من أطيب كسبه؛ فكلوا من أموالهم 
ماري عدون هاب عد ابن جاع وال راو والطكاري lens‏ 
قال : يا رسول الله إن لي مالا وولدًا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي» فقال: «أنت 
ومالك لأبيك» . وهكذا وقع في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد 
وأبي داود وار بن ماجه وغيرهم . 

قال ابن رسلان: اللام للاباحة لا للتمليك؛ لأن مال الولد له وزكاته عليه وهو 
موروث عنه . وقال الخطابي : معناه: أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة 
كما يأخذ من مال نفسه» وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب؛ لزمك أن تكتسب 
وتنفق عليه» فإما أن يكون أراد به إباحة ماله واعتراضه حتى يجتاحه ويأتى عليه لا 
على هذا الوجه فلا أعلم أحدًا من الفقهاء ذهب إليه . والله أعلم . انتهى . وقال ابن 
الهمام: ومما يقطع بأن الحديث يعني : «أنت ومالك لأبيك» مؤول أنه تعالى ورث 
الأب من ابنه السدس مع ولد ولده» فلو كان الكل ملكه لم يكن لغيره شيء مع 
وجوده» انتهى . 

وقال الترمذي بعد رواية حديث عائشة: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم 
من أصحاب النبي ية وغيرهم» قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذه ما 
شاء . وقال بعضهم : لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. انتهى . قلت : واستدل 
أهل القول الأول بحديثي عائشة وجابر وما روي في معناها من الأحاديث» قال 
الشوكاني بعد ذكرها: وبمجموع هذه الطرق ينتهز للاحتجاج» فيدل على أن الرجل 
مشارك لولده في ماله فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أم لم يأذن» ويجوز له 
أيضا أن يتصرف به كما يتصرف بماله ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه. 
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وقد حكي في «البحر» الإجماع على أنه يجب على الوالد الموسر مؤنة الأبوين 
المعسرين.. التهى». قلت واستدل لأهل القول الاي أى + لمن اشترط الافتغاز 
والاحتياج وأن لا يأخذ إلا بقدر الحاجة بما روى الحاكم وصححه وقرره الذهبي 
ا 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة نة مرفوعا: (إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء 
إننًا ويهب لمن يشاء الذكور» فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم | إليها) . وبما روي عن 
قيس بن أبي حازم قال: حضرت أبا بكر الصديق أتاه رجل فقال: يا خليفة 
رسول الله کی إن هذا يريد أن يأخذ مالى كله فیجتاحه» فقال له أبو بكر: ما 
قر فال تسم لقال بوكر إإنها للك من ,ماله ها يكترفي e E‏ 
رسول الله» أما قال رسول الله ية : «أنت ومالك لأبيك؟) فقال أبو بكر: ارضى 
بما رضي الله به. رواه الطبراني في «الأوسط» والبيهقي (ج ۷ ص )٤۸١‏ قال 
البيهقى بعد ذكر طرق حديث : «أنت ومالك لأبيك» وذكر طرق حديث عائشة : من 
لعن نهاك الولة ا اعرف الحديت »ومن زعم 6 ر اله نا كله 
إذا احتاج إليه» فإذا استغنى عنه لم يكن للأب من ماله شيء» احتج بالأخبار التي 
وردت في تحريم مال الغیر» وأنه لو مات وله ابن لم يكن للأب من ماله إلا 
السدس» ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله . ويروى عن النبى مي أنه قال : 
«كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين»» ثم روى البيهقي حديث 
قيس ابن أبي حازم الذي قدمناه. 

وقال ابن قدامة: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويمتلكه مع حاجة الأب 
إلى ما يأخذه ومع عدمهاء صغيرًا كان الولد أو كبيرًا بشرطين: أحدهما: أن لا 
يجحف بالابن ولا يضر به» ولا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته . الثانى : أن لا يأخذ 
وال اؤلذه فعظيه لخر ا و عاد وذلك؛ لأنه 
ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه» فلآن يمنع من تخصيصه بما 
أخذ من مال ولده الآخر أولى. وقد روى أن مسروقا زوج ابنته بصداق عشرة 
آلاف» فأخذها وأنفقها في سبيل الله . وقال للزوج : جهز امرأتك . وقال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي : ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجتهء لآن النبي بي 


قال: (إِنَّ دما كم وَأَموَالَكُمْ» وَأَعْرَاضَكُمْ ؛ بَيَْكُمْ حرام ٠‏ كَحُرْمَةٍ يَوْيَكُمْ هَذَّاء في 
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شَهْرِكُمْ هذاه متفق عليه . وروى الحسن أن النبي بي قال : «كل أحد أحق بكسبه من 
والده وولده والناس أجمعين» . رواه سعيد في «سننه»» وهذا نص. وروی أن 
النبي ي قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه». رواه الدارقطني؛ 
ولأن ملك الابن تام على مال نفسه» فلم يجز انتزاعه منه كالذي تعلقت به حاجته . 
ولنا ما روت عائشة» فذكر حديثها الذي نحن فى شرحه» وحديث عمرو بن شعيب 
الذي أشرنا إليه» ثم قال: وأما أحاديثهم» فأحاديشنا تخصها وتفسرهاء فإن 
النبي بيه جعل مال الابن مالا لأبيه بقوله : «أنت ومالك لأبيك)» فلا تنافي بينهماء 
وقوله : «أحق به من والده وولده» . مرسل» ثم هو يدل على ترجيح حقه على حقه لا 
على نفي الحق بالكلية» والولد أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته - انتهى . 
قلت : 500 عائشة عند الحاكم والبيهقي بزيادة (إذا احتجتم إليه) . قال البيهقي 
فيه: قال الامام أحمد: حديث: «ولد الرجل من أطيب كسبه فكلوا من آمو الهم 
رواه حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» وزاد فيه : إذا احتجتم 
إليه» وهو منكر . قاله أبو داود السجستاني . ثم نقل البيهقي عن عبد الله بن المبارك 
عن سفيان قال: حدثني به حماد» وهذا وهم منه» وأما حديث قيس بن حازم ففي 
إسناده المنذر بن زياد وهو ضعيف» قال الهيثمي : (ج ٤‏ ص )١55‏ بعد عزوه 
للطبراني فيه المنذر بن زياد الطائي وهو متروك. وقال البيهقي : المنذر بن زياد 


صع ف . 


(رَوَه التَرْمِذِىٌ) في «الأحكام» من طريق الاعمكن عن عماوة بون فن غ عه 
عن عائشة ثم قال : هذا حديث حس وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن 
أمه عن عائشة وأكثرهم قالوا : عن عمته عن عائشة . (وَالنْسَائِيُ) في أول البيوع من 
طريق منصور بن المعتمر وإبراهيم النخعي عن عمارة عن عمته عن عائشة» ومن 
طريق إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة, (وَابْنَ مَاجَه) في أول التجارات من 
طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة . وفي أواخر التجارات من طريق الأعمش عن 
عمارة عن عمته عن عائشة. والحديث رواه أبو داود في البيوع من طريق إبراهيم 
عن عمارة عن عمته» عنها . ثم من طريق الحكم بن عتيبة عن عمارة عن أمه. ثم 
قال : حماد بن أبي سليمان زاد فيه : «إذا احتجم) وهو منكر . انتهى . وأخرجه أيضا 
أحمد (ج ٦‏ ص ۰۳۱ )١1١١ 235١١ ۰۱۹۳ ۰٤۱‏ من طريق إبراهيم عن عمارة عن 
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E عون غبارة ع‎ EE OE 
من طريق إبراهيم‎ )۲۲۰ ۰٤۲ من طريق الحكم عن عمارة عن أمه. و (ض‎ ۲ 
عن الأسود عن عائشة» وأخرجه أيضا الحاكم في البيوع (ج ۲ ص 57) من طريق‎ 
عمارة عن عمته عن عائشة» وفي «التفسير» (ج ۲ ص 23584 من طريق الأسود بن‎ 
يزيد عن عائشة» وكذا أخرجه ابن حبان والبيهقي من الطريقين. وصححه الحاكم‎ 
فى الموضعين وقرره الذهبى . وقد تقدم أن الترمذي حسنه. ونقل المنذري تحسينه‎ 
وشكة عله وقال بعد ذكر طريق عمارة عن أمه عن عائشة : وقد أخرجه النسائي‎ 
وابن ماجه من حديث إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة» وهو حديث‎ 
حسن . انتهى . ونقل السندي عن البوصيري أنه قال في «الزوائد» : إسناده صحيح‎ 
ورجاله ثقات. وقال الحافظ في «التلخيص» (ص۲۳۳): صححه أبو حاتم وأبو‎ 
زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في «العلل»» وأعله ابن القطان بأنه عن عمارة عن‎ 
عمته» وتارة عن أمه وكلتاهما لا يعرفان. انتهى . والظاهر : أن الحديث لا ينحط‎ 
عن درجة الحسن› کما قال التر مذي والمنذري› ويؤيدله ما روي فى الباب من‎ 
حدية عموق بن شا عن أنية عن عدة وجار وشمرة وغمر وان مسعود وابن‎ 
2.١505 ص‎ ٤ عمر ذكرهم الشوكاني في «النيل» والهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج‎ 
وفى رواية : أبى داود والدارمی : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن‎ «((\00 
ولده من كسبه» أخرجه الدارمي في أوائل البيوع من طريق منصور عن إبراهيم عن‎ 
عمارة عن عمته عن عائشة بلفظ : «إن أحق ما أكل الرجل من أطيب كسبه وإن ولده‎ 

من أطيب كسبه) . 
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۹۲ ۲۷- "1] وَعَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودِء عَنْ رَسُولٍ اللَّه ية قَالَ : 
«لا يِب َب مال حرام كدق ينه قبل مه ولا بن مه ارك لَه فيو 
وَلا يَتْركهُ خَلْفٌ ظهْرِه لكان رَادَهُ إلى الثارِ إِنَّ الله لا يَمْحُو السَبَىَ بالسيئ . 
وَلَكنْ يَمْحو السّيّىَ بِالْحَسَنء إِنَّ الْحَبِيتَ لا يَمْحُو الْحَبِيتَ). 


رَوَاهُ جد وَكَذَا ف «شرح السَّنّهَ) ]ا 
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155-” قوله: (لا َكِب عَبْدَ مَالَ حَرَام فَيمَصَدَقَ يِنه) بالرفع عطف على 
يكسب (فْيُفْيَلَ مِنْهُ) بصيغة المجهول مرفوع أيضًا عطف على «فيتصدق» يعني : لا 
يوجد الكسب الحرام المستعقب للتصدق والقبول» ويحتمل النصب جوابا للنفي 
على تقدير «أن» أي : فلا يكون اجتماع الكسب والتصدق سببا للقبول (ولا ينقق منه) 
قال القاري: بالرفع عطف على قوله: «فيتصدق» على تقدير المعطوف لا 
الانسحاب» وقوله : قيار لَه فيه) بصيغة المجهول منصوب على الجواب» وكذا 
قوله : (وَلا يمْوكةُ) عطف على «فيتصدق» (حَلَمَ ظَهْرِ) كناية عن الموت (إلا كان) 
أي المتروك أو ذلك الكسب الحرام (رَادَهُ إلى التار) أي تحال كونه موص ل إلى 
النار» لأنه لما عصى بجمع المال من وجه حرام ثم مات وتر که لورثته كان عليه إثمه 
إلى يوم القيامة . قال الطيبي: والحديث من التقسيم الحاصر؛ لأن من اكتسب 
المال إما أن يدخر للآخرة فيتصدق منه أو لاء والثانى: إما أن ينفق على نفسه 
وعياله أو لا. والثاني: هو ما يدخره لدنياه وأخذه كنرًا لنفسه فبين َة أن الحرام لا 
يجديه ولا ينفعه فيما قصده. وقيل في كون التقسيم المذكور حاصرًا : إن المال إما 
أن ينفق على الفقراء أو على النفس أو يدخر فجزاء الأول القبول وترتب الثواب». 
وفي الثاني التعيش والبركة في العيش» والادخار إن كان مع أداء الحق فهو داخل 
في القسم الأول أو لم يكن معه ففيه الوزر فقطء ولذا جاء بالحصر في قوله: «إلا 


(25) أخرجه أحمد 2)341//١(‏ والبغوي في اشرح السنة» (۸/ »2٠١‏ وذكره الدارقطني في «العلل» 
٦۹ /٥(‏ ۲)› وبحم وقفه. 
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(إِنّ الله ايَمْحُو السَمَّ بالسّيّ) معناه : أن التصدق والإنفاق من الحرام سيئ فلا 
يمحو الاثم الذي حصل من كسب الحرام» وفيه دفع لتوهم كون التصدق حسنًا 
وكون الإنفاق مباركا مطلقًا. وقال القاري : قوله : «إن الله لا يمحو السبئ بالسيئ» 
جملة مستأنفة لتعليل عدم القبول» والمعنى : أن التصدق بالمال الحرام سيئة» ولا 
يتحو الله الأعمال السات السات (ولكن وال بالحَسّن) أي : التصدق 
بالحلال» وفيه إيماء إلى قوله تعالى : «#إنَّ حمست يذه لابه ررد الآية 4 ١١م‏ 
وهذه الجمل كلها مقدمة وتوطئة لقوله: (إنَّ الْحَبِيتَ لا يَمْحُو الْحَبِيتَ) ا 
النجس لا يطهر النجس . بل الطهور ويطهره. وقال الطيبي: أي : المال الحرام لا 
يجدي» البتة فعبر عن عديم النفع بالخبيث» كذا في «المرقاة» . 

(رَوَاهُ أَحمّدُ) الحديث المذكور طرف من حديث طويل رواه أحمد (ج ١‏ ص 
۷ والبغوي (ج ۸ ص )٠١‏ من طريق أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد بن 
أبي حازم البجلي الأحمسي» عن مرة الهمداني» عن عبد الله بن مسعود» والصباح 
ابن محمد ضعفه ابن حبان جذّاء وقال: كان يروي الموضوعات عن الثقات» وهو 
غلو. وقال العقيلي : : في حديثه وهم ويرفع الموقوف› وقال الذهبي ذ فى «الميزان» 
رخ لاضن 5453 وقع مجديدين هها من 'قول اعد الله ی هذا الاق تحن ف 
شر حه» والثاني حديث : (استحيوا من الله حق الحياء ...» إلخ . ثم قال الذهبي : 
قال ابن حبان : يروي الموضوعات وقد ذكره ابن أبي حاتم فقال: روى عنه أبان بن 
إسحاق الأسدي ولم يزد ولا تعرض له بجرح ولا تعديل . انتهى . والحديث أورده 
المنذري في «الترغيب» (ج ۲ ص ۲۳۸) وقال: رواه أحمد وغيره من طريق أبان بن 
إسحاق عن الصباح بن محمد وقد حسنها بعضهم وقال بعد ذكر حديث «استحيو ا 
من الله حق الحياء» : رواه الترمذي وقال: غريب إنما نعرفه من حديث أبان بن 
إسحاق عن الصباح بن محمد. قال المنذري: أبان والصباح مختلف فيهماء وقد 
ضعف الصباح برفعه هذا الحديث» وصوابه عن ابن مسعود موقوفا عليه . انتهى . 
sS‏ ارارم | ص )٥۳‏ وقال: رواه 
| جود وإسناد بعضهم مستور وأكثرهم ثقات» وذكر نحوه بمعناه انتا عن انث 
مسعود(ج ٠١‏ ص ۲۹۲) وقال: رواه البزار وفيه من لم أعرفهم . وعلق الحافظ ابن 
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المصرية بقوله: «كلهم معروفون والآفة من الصباح». 

(وَكَذَا في اشَرْح السَّنّة)) آي لصاحب المصابيح بإسناده (ج ۸ ص )٠١‏ قال 
المناوي: رواه E‏ يعني : البغوي في «(شرح السنة» من حديث الصباح بن 
بعس ا ا سو - ثم ذكر كلام ابن حبان فیه› وما 
ذكرنا من كلام الذهبي في ترجمته عن «الميزان» . والحديث أخرجه أيضا البيهقي 
في «الشعب» والطبراني في «الكبير» وابن ولالنوايس التجار مشعص ‏ اوم لزيا لقاط 
نحوه كما في كنز العمال» (ج ٤‏ ص )٠١‏ وله شواهد من حديث أبي هريرة عند ابن 
خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم (ج ١‏ ص ۳۹۰) ومن حديث ابن عباس 
عند الطبراني والبيهقي والحاكم. ومن حديث أبي الطفيل عند الطبراني» ومن 
حديث القاسم بن مخيمرة مرسلا عند أبي داود في المراسيل وابن ع المبارك وابن 
عساكر» من أحب الوقوف على ألفاظها رجع إلى «الترغيب» للمنذري (ج ۲ ص 
(TY‏ و« كنز العمال» (ج : ص .)١‏ 


۷ - 1 وَعَنْ جار قَالَ» قَالَ وَسُولُ الله كيا : الا يذل الْجَنٌَ 


لحم ب ت من السّحْتٍء وَكُلْ لَخَم نبَتَ مِنَ السّحْتِء كَانتِ انار وی به بو). 


- 


رَوَاهُ جد َالدَارِمِيٌ : البيهقئ ف «شعَب الإيمَانٍ» ]<< 


دو©» الشرد ج 
۷ ۷ ۲ - قرله: (لا يَدَخْلٌ الحَنَةَ) هذا لفظ أحمد» وللدارمي: «لن يدخل 
لم يعف عنه» أولا يدخل منازلها العلية» أو المراد أن لا يدخلها أبدا إن اعتقد حل 
الحرام وكان معلومًا من الدين بالضرورة. 


(۲۷۹۷) أخرجه أحمد (۳/ ۳۹۹). والدارمى فى «السئن» (757814)» والبيهقى فى «الشعب» (۷/ 
5١ه) .)١60/1١7(‏ 
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(لَخمٌ) أي : صاحب لحم (نبّت مِنَ السّحْتِ) قال المنذري : بضم السين وإسكان 
الهاء وبضمها أيضًا هو الحرام» وقيل : هو الخبيث من المكاسب . وقال القاري 
السحت: الحرام؛ لأنه يسحت البركة» أي : يذهبهاء وأسند عدم دخول الجنة إلى 
ا و از رمن الراك لور لآأن 
الخبيث للخبيث ؟ و لذا أتبعه بقوله : : (وکل لَحْمْ نَبَتَ َبَتَ مِنَ السَّحْتِء كانت الثَارُ أَوْلَى 
به) أي: من الجنة لتطهره النار من ذلك بإحراقها إياه» وهذا على ظاهر 
5 أما إذا تاب أو غفر له من غير توبة وأرضى خصومه أو نالته شفاعة 
شفيع › فهو خارج من هذا الوعيد» وفي الحديث الترهيب من أكل الحرام. 

(رَوَاهُ أحمّدُ) هو قطعة من حديث طويل رواه أحمد (ج ۳ ص ۰۳۲۱ ۳۹۹) 
(وَالدَارِمِنُ) في الرقاق . 

(وَالمَيْهَقينُ فى اشعَب الايمَانِ)) وأخرجه أيضا ابن حبان فى (صحيحه» فى حديث 
والبقوي فى شرح السنة) (ج ۸ ص ٩)ء‏ وسياق الخدت الى وا يها 
للبغوي ليس لأحمد ولا للدارمي. فلفظ أحمد (ج ۳ ص :)7”١‏ «لا يدخل الجنة 
لحم نبت من سحت » النار أولى بها و(ص ۳۹۹) «لا يدخل الجنة من نبت لحمه من 
سحت النار أولى به» » ولفظ الدارمي: «لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت» 
وفي الباب عن كعب بن عجرة» رواه الترمذي في أواخر الصلاة وابن ¿ حبان في 
(صحيحه»» في حديث ولفظ الترمذي : «يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من 
سحت ؛ إلا كانت النار أولى به» . وعن عقبة بن عامر عند البيهقى فى «الشعب» كما 
ad‏ كر كما E N‏ لعن لكان 
في «الأوسط»» ابن ا الطبراني في «الكبير». ١‏ 
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۷۹۸- - [16] وَعَنٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ قَالَ: حَفِظْتٌُ مِنْ رَسُولٍ الله 
کي ادع ما ريبك إلى ما لا ريبك قان الصَّدْقَ طْمَأْنِينةٌ» وَإنَّ الكذِبَ 


37 ا 
ريبَة). [رَوَاهُ أمَدُء والَرْمِذِيُء وَالنَّسَائَىُء وَرَوَى الدّارمِئ القَضل ال الأ 


الشرح 

۷۹۸ - قوله: (وعن الْحَسَنِ بن عَلِنّ) سبط رسول الله لا (قَالَ : حَفِظْتٌ مِنْ 
رَسول | TT TT TN‏ 
الحوراء السعدي» قال : قلت للحسن بن علي يك : ما حفظت من رسول الله كلا؟ 
قال: حفظت منه: «دع ما يريبك...» إلخ . ولفظ أحمد: «قال: قلت للحسن بن 
على : ما تذكر من رسول الله يَكِدِآ قال: أذكر أنى أخذت تمرة من تمر الصدقة 
فألقيتها في فمي» فانتزعها رسول الله بي بلعابهاء فألقاها في التمر» فقال له رجل : 
ما عليك لو أكل هذه التمرة فقيل: وفي رواية» فقيل: يا رسول الله ياء ما كان 
عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ قال: (إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» قال : 
وكان يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ...) الحديث . وفيه قال: وكان يعلمنا 
هذا الدعاءء «اللهم اهدني فيمن هديت...) إلخ . 

(5غ) أي : اترك (مَا يَرِيبّك) بفتح الياء وضمها والفتح أشهر وأفصح» والريب : 
الشك . قال الحافظ : يريبك بفتح أوله ويجوز الضمء يقال: رابه يريبه بالفتح. 
وأرابه يريبه بالضم ريبة وهي الشك والتردد» والمعنى : إذا شككت في شيء فدعه . 
وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع» وقد روى الترمذي من حديث عطية 
السعدي مرفوعًا : «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا 
مما به البأس». انتهى . 

(إلى ما لا يَرِيبّك) قال المناوي: أي: اترك ما تشك في كونه حسنًا أو قبيحًا أو 
حلالا أو حرامًا وأعدل إلى ما لا تشك فيه يعني ما تيقنت حسنه وحله لما سبق : «أن 


(۲۷۹۸) أخرجه أحمد (۱/ ۲۰۰)ء والترمذي (35014)» والنسائي »)٥۲۰۱(‏ وابن حبان (/2)775 
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من اتقى الشبهات › فقد استبراً لعرضه ودينه» . وقال التوربشتي : أي : دع ما اعترض 
لك الشك فيه منقلبًا عنه إلى ما لا شك فيهء يقال: دع ذلك إلى ذلك أي : استبدله 
به. انتهى . قال القاري: والمعنى: اترك ما تشك فيه من الأقوال والأعمال أنه 
منهي عنه أولا أو سنة أو بدعة واعدل إلى ما لا تشك فيه منهماء والمقصود: أن 
يبنى المكلف أمره على اليقين البحت» والتحقيق الصرف» ويكون على بصيرة فى 
فيه النزى و,ؤقال التاوى: فى د اال ت وما اد غرم یی أن آل 
تقع في العبادات والمعاملات وسائر أبواب الأحكام وأن ترك الريبة في ذلك كله 
ورع . قال الخطابي: كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه» ثم هو على ثلاثة أقسام : 
واجب» ومستحب» ومکروه» فالواجب: اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرم» 
والمندوب: اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام» والمكروه: اجتناب الرخص 
المشروعة على سبيل التنطع . ذكره الحافظ في «الفتح» . 

قن الصَّدْقَ طَمَأنينَةُ) بضم الطاء وسكون الهمزة بعد الميم وكسر النون بعدها 
تحتية فنون مفتوحة» أي: إن الصدق يطمئن إليه القلب ويسكن» وفيه إضمار أي : 
محل طمأنينة أو سبب طمأنينة (وَإِنَّ الكَذِبَ) بفتح الكاف وكسر الذال ويحتمل أن 
يكون بكسر الكاف وسكون الذال (ريبة) بكسر الراء وحقيقتها: قلق النفس 
ومحايا و ب E‏ ال 
مما تطمئن له . قال التوربشتى ي : جاء هذا القول ممهدا لما تقدمه من الكلام . ومعناه 
إذا وجدت نفسك رثات فى اا فاتر كه» فإن نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق 
وترتاب من الكذب». فارتيابك في الشيء ء منبيع عن كونه باطلك أو مظنة للباطل 
فاحذره» واطمئنانك إلى الشيء مشعر بكونه حقًا فاستمسك به» والصدق والكذب 
يستعملان فى المقال والفعال وما يحق أو يبطل من الاعتقاد» وهذا مخصوص 
ناوي اللقوس التززيلة التفسية المطهر ةين رضن الدنوييه وأوساء االانام» 
انتهى . وقال ابن رجب : قوله : إن الصدق طمأنينة . . . إلخ» يشير إلى أنه لا ينبغي 
الاعتماد على قول كل قائل كما قال في حديث وابصة الآتي «وإن أفتاك الناس» 
وإنما يعتمد على قول من يقول الصدق» وعلامة الصدق أن تطمئن به القلوب». 
للم ل ل ار يار ري ميو مرا ري 
حبان: «فَإِنَّ الخَيرَ طْمَأْنِيئة ة وَإنَّ الشّرّ ريبة» يعني أن الخير تطمئن به القلوب والشر 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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ترتاب به ولا تطمئن إليه . وفي هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه . 
قال ابن رجب: ومعنى الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها. فإن 
الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب» والريب بمعنى القلق 
والاضطراب» بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. وأما المشتبهات فيحصل 
بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج ١‏ ص )25٠١‏ في حديث طويل فيه ذكر القنوت كما تقدم 
(وَالتَرْمذِىٌ) في أواخر الزهد. وقال: وفي الحديث قصة (وَالنْسَائِنُ) في أواخر 
الأشربة (وَرَوَى الدَارِمِيْ) في أول البيوع (الفَصّلَ الأَوَّلَ) أي : الجملة الأولى فقط 
وهي «دَع مَا يريك إلى ما لا يَريبُك»» قال القاري: وسماه فصلا؛ لأن الأخير مفرع 
والأول مفرع عليه فصار كالفصلين من الكلام» وإن كان بينهما ارتباط تام . انتهى 
والحديث صححه التر مذي وأخرجه أيضا ابن حبان في «(صحيحه» وعبد الرزاق (ج 
اص ا ا واا رع تحن ا وال عه صن 889 و اوی( ۸ض 
١‏ - ۱۷) وصححه الحاكم وأقره الذهبي» وفي الباب عن أنس عند أحمد» وعن 
ابن عمر عند الطبرانى فى «الصغير»» وكذا روى من حديث أبى هريرة وواثلة بن 
الأسقع» وزاد في حديثه فقيل له: قَمَن الْوَرِعْ؟ قال: الذي يقف عند الشبهة . قال 
ابن رجب : وقد روي نحو هذا الكلام» أي : «دَع ما ريبك إلى ما لا يَرِيبّك) موقومًا 
على جماعة من الصحابة منهم عمر وابن عمر وأبو الدرداء. 
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: ون وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدِ أن رَسُولَ الله َة قال‎ 1 18 ١ 
اال عن ال وَالِانْمِ؟» قلت : َعم قال : َم ل‎ e 
صدره» وَقَالَ : «اسْتَفتِ تفشك اسْتَّفْتِ قلبک› ثلامًا . ا‎ 525 
ليه ۾ النَفْسُء وَاطْمَأنَ ليه 4 القَلبُء وَالِإنْمُ ما حال في التق وأو‎ 51 
في الصَّدْرِ و وَإِنْ افا التَّامِنْ» . راء أَْمَدُء وَالدَّار ارمِي لج‎ 


الشردح صمب 

¶ ۷ ۲ - قوله: (وَعَنْ وَابصّةً) بكسر الموحدة فصاد مهملة (بْنِ مَعْبَدِ) بفتح 
الميم وإسكان العين المهملة وفتح الموحدة الأسدي صحابي أسلم سنة ت تسع تقدم 
ترجمته (ج ۲ ص ۲۲) وقد كان كثير البكاء لا يملك دمعته» توفي بالرقة» وكان له 
بها عقب Tas‏ عدر نخاصي 0 أيام شازون: الرشين .أن 
رسول الله عله قال : (يَا وَاِصَةٌ جِدْتَ تَسَأَلَ ء عَنِ ابر الاثم ؟) الو كس المح 
أي : الفعل المرضى الذي هو فى تزكية النفس كالبر فى تغذية البدن وضده الفجور 
والاثم و وهو ا المعنى عبارة عما اقتضاه الشارع وجوبًا أو ندباء 
والإثم ما ينهى عنه (قَلْتٌ : نَعَمْ) أي : قال وابصة: قلت: نعم» والسياق المذكور 
في الكتاب للدارمي» رواه هكذا مختصرًا من طريق حماد بن سلمة عن الزبير بن 
عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة بن معبد» ورواه أحمد (ج ٤‏ 
وو سيد ونس : أتيت رسول الله ية وأنا أريد أن لا أدع 
من البر والاثم إلا سألته عنه» وإذا عنده جمع » وفي رواية: وحوله عصابة من 
اسا يستفتونه . فذهبت أتخطى » فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله كيا 
إليك يا وابصة»ء فقلت : دعوني ادنو منه» فإنه من أحب النائن إلى أن ادنو مته 
فقال لي : ١ن‏ ا وَاِصَةُ اذْنَيَا وَابٍصَة » فدنوت منه حتى مست ركبتي رکېته 
فقال : ايا وَابِصَةٌ احبر ما جِدْتَ سال عَنْهُ - أَوْ تَسْأَلَنِي) فقلت : ا سيط ل ال 
فأخبرني قال جلك الي ل : نعم“ وفي رواية أخرى لأحمد مختصرة 


(1799؟) أخرجه أحمد »)۲۲۸/۲٤(‏ والدارمى (0/ا70). 
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ا hE E‏ . وهذا من دلائل النبوة» لأنه 
أخبره عما أضمر قبل أن يتكلم به . قال التوربشتى eee‏ 
النبوة ة لأن وابصة أتاه وقد أَسَرّ في نفسه أن يسأله عن ذلك فلم يلبث أن قال : «جِفْتَ 

سال .. الحديث . 


(قال) أي : وابصة (فجمع) ا النبي بي (أصابعه) ا أصابع يده (فضرب بها 
صدره) ضمير صدره يرجع إلى وابصة على طريق الالتفات . قال الطيبي : ويجوز أن 
يكون قوله: «قال» من كلام الراوي غير وابصة وهو أولى بسياق المعنى انتهى . 
قلت: لفظ أحمد في رواية : فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري 
ويقول: «يَا وَابِصَةٌ اسْتَفْتِ...) إلخ. وفي أخرى له أيضا: فجمع أنامله فجعل 
ينكت بهن في صدري ويقول : يا وابصة...) إلخ . قال ابن الملك: أي : وضعها 
عليه . ليبين أن القلب في الصدر - يعني بإزائه وجانبه من الشق الأيسر - وليحصل 
ا اليك ا ار هه اش ار المقام . انتهى 

(وَقَالَ: اسْتَفْتٍ نَفْسَك) أي: النفس المطمئنة الموهوبة نورا يفرق بين الحق 
والباطل والصدق والكذب؛ إذ الخطاب لوابصة وهو يتصف بذلك (اسْتَفْتِ قَلَبََ) 
أي: عول على ما فيه؛ لأن للنفس شعورًا بما تحمد عاقبته أو تذم (ثلانًا) ظرف 
ل«قال» تأكيدّاء وفي رواية لأحمد ثلاث مرات. قال حجة الاسلام: ولم يرد كل 
أحد لفتوى نفسه» وإنما ذلك لوابصة في واقعة تخصه. قال بعض العلماء : 
وبفرض العموم فالكلام فيمن شرح الله صدره بنور اليقين فأفتاه غيره بمجرد حدس 
أو ميل إلى هوی من غير دليل شرعي وإلا لزمته اتباعه ون لم ينشرح له صدره. 
وسيأتي مزيد الكلام على ذلك . 

( البو ما اطْمَأَنّتْ إِلَيْه التَمْسسُء وَاطْمَأنَ | اله 4 القَلبُء وَالِانْمُ مَا حَالكَ في النَفْسِ) ل 
أثر فيها ورسخ » من حاك يحيك» والحيك : أخذ القول في القلب» يقال: ما يحيك 
فيه الملام إذا لم يؤثر فيهء وقيل: أي Ns‏ 
وحصل فى القلب منه الشك وخوف كونه ذنبًا. ويحتمل أن يكون «حاك» بكاف 
ماكادة و ا ارقم لى يحضي او ا ا فى ایر يقال : حك 
القوء فى تنس إذا لم تكن مشر القندوبيهة وكان فى فلك مه شىء من الاك 


كتاب البيوع اب الڪشب و طلب الحلال, 
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والريب وأوهمك أنه ذنب وخطيئة» وهذا معنى قوله: (وَتَرَدّهَ في الصَّْرِ) أي: ولم 
ينشرح له» (وَإِنْ أَقْتَاكَ) أي عنه كما في رواية لأحمد: (النَّامِنُ) وفي الدارمي بعده 
١وَأَفْتَوْكَ)‏ وكذا وقع في رواية لاحي وهو بفتح التاء وسكون الواو تأكيد ل«أفتاك»» 
وهو جملة شرطية قطعت عن الجزاء؛ تتميما للكلام السابق وتقريرًا له على سبيل 
المبالغة» والمعنى: وإن أفتاك الناس بخلافه؛ لأنهم إنما يَطْلِعُونَ على الظواهر. 

قال ابن رجب في «شرح الأربعين»: دل حديث وابصة وما في معناه على 
الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه فما سكن إليه القلب وانشرح إليه الصدر فهو البر 
والحلال» ولاح ل ا وقوله في حديث النواس بن 
سععان : «الاثم مَا حَاك في الصَّدْرٍ وَكرهتٌ أن يَطْلِعَ انان عَلَيّه) إشارة إلى أن الاثم 
ما أثر في الصدر حرجا وضيمًا وقلقًا واضطرابًا فلم ينشرح له الصدر ومع هذا فهو 
عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه» وهذا أعلى مراتب معرفة 
الاثم عند الاشتباه» وهو ما استنكر الناس فاعله وغير فاعله» وقوله في حديث 
وابصة وأبي EE‏ : هرن أا المْفُونَ , Cs‏ 
الشيء a e‏ وهذا إنما يكون إذا كان 
صاحبه ممن شرح صدره للايمان وكان المفتي يفتي بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من 
غير دليل شرعي فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي 
الرجوع إليه» وإن لم ينشرح له صدره» إلى آخر ما قال. 

وقال القاضي : معنن .الحديف أن الشيء إذا أشكل على السالك والتبس ولم 
يتبين أنه من أي القبيلين هوء فليتأمل فيه إن كان من أهل الاجتهاد وليسأل 
المجتهدين إن كان من المقلدين» فإن وجد ما يسكن إليه نفسه ويطمئن به قلبه 
وينشرح به صدره فليأخذ به وليختره لنفسه وإلا فليدعه وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا 
ريبة» وهذا طريقة الورع والاحتياط وحاصله: راجع إلى حديث الحسن بن 
يس ا سيل ا الى E E‏ 
النفس إذا ترددت في أمر وتحيرت فيه وزال عنها القرار استتبع ذلك خفقانًا للقلب 
للا القن اوي ادات الى وهو عاق الأول اح فور فلن 
الهيئة أثرّا فيحدث فيه خفقان واضطراب ثم يسري هذا الأثر إلى سائر القوى. 


مِزعاةٌ المفقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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فتحس بها الحلال والحرام» فإذا زال ذلك عن النفس وحدث لها قرار وطمأنينة ؛ 
انعكس الأمر وتبدلت الحال على ما لها من الفروع والأعضاء . وقيل : المعني بهذا 
الأمر أرباب البصائر من أهل النظر والفكر المستقيمة وأصحاب الفراسات من ذوي 
النفوس المرتاضة والقلوب السليمة» فإن نفوسهم بالطبع تصبو إلى الخير وتنبو عن 
الشر فإن الشىء ينجذب إلى ما يلائمه وينفر عما يخالفه ويكون ملهمة فى أكثر 
الأحوال. انت ١‏ 

وقال التوربشتي : قد رأى بعض أهل النظر أن الإمارة التي أشار إليها رسول الله 
ييه للتمييز بين الأمرين ليست من جملة ما يدخل في حكم العموم بل هو شيء 
يختص بأهل النظر وأصحاب الفراسات من ذوي القلوب السليمة والنفوس 
المرتاضة» وهذا القول وإن كان غير مستبعد» فإن القول بحمله على العموم فيمن 
يجمعهم كلمة التقوى وتحيط بهم دائرة الدين أحق وأهدى» ولا ضرورة بنا إلى 
صرف قوله إلى الخصوص» ونحن نجد لحمله على العموم مساغًاء وقد روى هذا 
الحديث بمعناه غير واحد من الصحابة» منهم النواسٍ بن سمعان عند مسلم 
ا : لالم ما حا في فک وَكَرِهْتَ أَنْ يَطْلِع النَّاُ عَلَيْها . فنقول 

تحقو تحقق لنا من جواب النبي ية أن وابصة لم يسأله عن أمر تبين رشده ولا عن أمر 
و E‏ ا ام 
إلى استفتاء قلبه ونفسه» وإنما سأله عما أشكل عليه من الأمرين واشتبه عليه من 
النوعين» فأحاله على الأخذ بما هو عن الاشتباه بمعزل» وذلك لأن اطمئنان قلب 
المؤمن ونفسه إنما يكون بزوال التردد عنهماء والمؤمن إذا أخبر بالأمر المجمع 
عليه عن. الله وعن رسوله فمن حق الإيمان أن يطمئن كل الطمأنينة» وإذا أخبر 
بالأمر المختلف فيه لمعنى يوجب الاختلاف فمن حق الورع أن يأخذ منهما بما هو 
أقوى وأتقى فذلك الذي يزيل التردد عنه فيطمئن إليه» وإذا لم يجذ إلى ذلك سبيلا 
لاستواء الأمرين» فالترك أولى به وإن أفتاه الناس» فمعنى قوله: «اسْتفتٍ قلبّك› 
اسْبَفتِ نَفْسَك) أي : اختر لنفسك ما تطمئن إليه لزوال الشبهة وانفصال التردد عنهء 
ولا ترض برخصة تعدل بك عن اليقين إلى الشك وإن أفتاك المفتون» وهذا القول 
راجع في المراد منه إلى ما يرجع إليه حديث الحسن بن علي وها . ان 


كتَابْ البَيُوع بَابُ الكشب وطلب الحلال 
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فسر البر بمعانٍ شتى» ففى حديث وابصة وغيره فسر بما اطمأنت إليه النفس 
بالإيمان» وفسر الإيمان بما ذكر في قوله تعالى: ولك ال من ءامن بال وَالْبَوَرٍ 
الخ » ابقرة: الآبة ٠٠٠‏ فالبر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالايمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار كالمرض والفقر› وعلى 
الطاعات كالصبر على لقاء العدو. وقد يكون جواب النبي يياه في حديث النواس 
ابن سمعان شاملا لهذه الخصال كلها؛ لأن حسن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق 
الشريعة والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده في كتابه. كما قال لرسوله عله : 
ونك لعل حل عظيم 9 € رالقلم: الآية ]٤‏ وقالت عائشة ا : كان خلقه يياو القرآن» 
يعنى أنه يتأدب بآدابه فيفعل أوامره ويتجنب نواهیه› فصان العمل الان اله 
كالجبلة والطبيعة لا يفارقه (رَوَاهُ أحمّدُ) مختصرًا (ج ٤‏ ص ۲۲۷)» ومطولا (ج٤‏ : 
ص ۲۲۸) (وَالدَارِمِينُ) في أول البيوع وأخرجه أيضا البزار والطبراني في «الكبير». 
والحديث حسنه النووي فى «رياض الصالحين» والمنذري فى «الترغيب»» وفى 
الباب عن أبي اام أخر جه ا وابن حبان في ااصحيرحه) والحاكم. وعن 
النواس بن سمعان أخرجه مسلم والبخاري في «الأدب المفرد» والترمذي 
أخرجه الطبرانى بإسناد ضعيف . 
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A 
ws 
A 


-3866٠١ |‏ ۱۷1[ وعَنْ عَطِيّةَ السّعْدِىٌ 
يِل الَبْدُ أن يَكُونَ مِنَ المي ا 


لبأ" . 7 المي وان مَاجه] ا 


اج اح 
حي ١‏ 


الشرح و 

٩ ١‏ - قوله: (وعَنْ عَطِيّةَ السّعْدِيٌ) هو عطية بن عروة» وقيل : ابن عمرو› 
وقيل: ابن سعد» وقيل: ابن قيس السعدي من بني سعد بن بكر». وقيل: من بني 
جشم بن سعد» صحابي معروف له ثلاثة أحاديث› نزل الشام . روى عنه ابنه محمد 
وربيعة بن يزيد الدمشقي وعطية بن قيس . وجزم ابن حبان بأنه عطية بن عروة بن 
سعد» ووقع عند الطبراني في «الكبير» والحاكم عطية بن سعدء كأنه نسبه إلى 
حذده. 

(لا يَبْلْعُ الْعَبْدُ) أي : لا يصل (أَنْ يكونَ) أي كونه (مِنَ الْمُتَِينَّ قال الطيبي : 
قوله: «أن يكون» ظرف «يبلغ» على تقدير مضاف» أي : درجة المتقين» ولفة 
الحاكم: «إن الرجل لا يكون من المتقين» . 

(حَتَّى يَدَعَ) أي : يترك (حَذَرًا لِمَا به الَْأْسُ) مفعول له أي : خوقًا من أن يقع فيما 
فيه بأس» أو حتى لا يعتاد المستلذات من الحلال؛ خوفًا من إفضاء ذلك إلى 
الحرام إذا لم يتيسر الحلال بسبب غلبة العادة. وقال المناوي: أي: حتى يترك 
فضول الحلال حذرًا من الوقوع في الحرام. قال الغزالي: الاشتغال بفضول 
الحلال والانهماك فيه يجر إلى الحرام ومحض العصيان شره النفس وطغيانها 
وتمرد الهوى وطغيانه؛ ار ل ل 
فضول الحلال حذرا أن يجره إلى محض الحرام فالتقوى البالغة الجامعة لكل ما لا 
ضرر فيه للدين. وقال الطيبي : إنما جعل المتقي من يدع ذلك لذلك؛ لأن المتقي 
لغة: اسم فاعل من وقاه فاتقى. والوقاية: فرط الصيانة. ومنه فرس واق» أي : 


(۲۸۰۰) أخرجه الترمذي »)۲٤٥۱(‏ وابن ماجه .)57١5(‏ واء بن أبي شيبة )٥٩۱(‏ . 
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يقي حافره أن يصيبه أدنى شيء من بوله» وشرعًا: من يقي نفسه تعاطي ما يستو جب 
العقوبة من فعل أو ترك» والتقوى على ثلاث مراتب: الأولى : التوقي عن العذاب 
المخلد بالتبري من الشركء قال الله تعالى : «#وَاَلرَمَهُمَ ڪلمة التقَوى هه لح الآيقدى 
الثانية : التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائرء وهو المتعارف 
بالتقوى في اليم والمعني بقوله وك : ولو أن أهل القرئ حَامَنُوأ وأتّقوأ# الأعرف. 
لآ ٠١‏ الثالثة : أن جراعم ستل مره ره ا 
العقىة O CS‏ لق NNE‏ 
الثانية هي المقصودة بالحديث» ويجوز تنزيله على الثالثة أيضًا . (رَوَاهُ الترْمِذِى) 
في أواخر الزهد (وَابْنَ مَاجّه) في «الزهد). وأخرجه أيضا الحاكم (ج ٤‏ ص )۳٠۹‏ 
والبيهقي (ج ه ص )١‏ كلهم من رواية عبد الله بن يزيد الدمشقي عن ربيعة بن 
يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» ونقل المنذري تصحيح الحاكم 
وك عليه 


۰۱ - 18113 ] وَعَنْ أَنّسء قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله ية في الكَمْرِ 
عَشْرَةَ : عَاصِرَهَاء وَمُعْتَصِرَهَاء وَشَارِبَهَاء وَحَامِلَهَاء وَالمَحْمُولَة إِليّْه وَسَاقِيَهَا 
وَبَائِعَهَاء وَآكِل تَمَنِهَاء وَالمُشْئّري لاء وَالمُشْتَرَى لَه . ارواه الترمذيء وابن ماج( 


ل هوه الشرد ملل 


١‏ هل" قوله: (في الخمر) ظرفية مجازية أو تعليلية» ائ في شأنها أو 
لأجلها (عَشَرَة) أي عقر اسخاضى عاضر ا) باتني ديد لاعن المفعر دنه وهو 
من يعصرها بنفسه لنفسه أو لغيره (وَمَعْتَصِرّهَا) أي : من يطلب عصرها لنفسه أو 
لغيره (وَالمَحْمُولَة إِلَيْه) أي: من يطلب أن يحمله أحد إليه . قال القاري: وأصله 
المحمولة هي إليه» وحذف إعادم بجواز حذفه عند عدم الالتباس (وَبَابِعَهَا) أي : 
عاقدها ولو كان و كيلا أو دلالا (وَآكلَ تَمَنِهَا) بالمد أي : متناوله بأي وجه کان» 


(۲۸۰۱) أخرجه الترمذي (۱۲۹۵)» وابن ماجه (07781» والبزار »6)5١7(‏ والطبراني (1765). 
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وخحص الأكل ؛ لآنه غلب وجوه الانتفاع (والمشتري) ا لت أو التجارة 
بالوكالة وغيرها (لَهَا) أي: للخمر. قال القاري : و«اللام» للتعدية أو زائدة في 
المفعول للتقوية (والمشترى لَه( بصيغة اسم المفعول. أي : الذي اشترى له 
بالوكالة. 


قال القاري : والظاهر أن يقال: والمشتراة له لكن حذف التاء من المشتراة له لغة 
على ما في «التسهيل» وغيره» ويحتمل أن يكون تذكير الضمير للخمر باعتبار 
مرادفها وهو العقار أو الراح أو المدام» وهو باعتبار معناها وهو المشروب» وقيل : 
تذكير الخمر لغة. انتهى . قلت: قوله : «المشترى له) هكذا وقع بالتذ كير في جميع 
نسخ «المشكاة» الموجودة عندناء وكذا ذكره المنذري في «الترغيب» والحافظ في 
«التلخيص». والظاهر أنه من خطأ الناسخ» فإن لفظ «المصابيح» المشتراة له أي 
بصيغة التأنيث على ما هو الأصل › وكذا في «المنتقى» للمجد وهكذا وقع في 
الترمذي» ولفظ ابن ماجه : «والمبيوعة له». قال الطيبى : لعن من سعى فيها سعيا 
اا ل ل ا لطا لا لي ارا 
زاولها مزاولة ما بأي وجه كان» قال: ومن باع العنب من العاصرء فأخذ ثمنه» فهو 
أحق باللعن. انتهى . وترجم المجد في «المنتقى» لحديث أنس هذا وحديث ابن 
عمر الذي يليه باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرّاء وكل بيع أعانه على 


هو 


معحصة . 


هو 


قال الشوكاني في «النيل» : قد استدل المصنف بحديثي الباب على تحريم بيع 
الفصير هون نحل ا وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسًا على ذلك› 
وليس في الحديثين تعرض لتحريم بيع العنب ونحوه ممن يتخذه خمرًا؛ لأن المراد 
بلعن بائعها وآكل ثمنها بائع الخمر وآكل ثمن الخمرء وكذلك بقية الضمائر 
المذكورة هي للخمر ولو مجارّا» كما في «عاصرها ومعتصرها» فإنه يؤول 
المعصور للخمر. والذي يدل على تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرًا حديث 
بريدة عند الطبراني في «الأوسط» بلفظ : «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه 
من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرّاء فقد تقحم النار على بصيرة) حسنه 
الحافظ في «بلوغ المرام» وأخرجه البيهقي بزيادة: «أو ممن يعلم أن يتخذه خمرًا» 
وذلك لترتيب الوعيد الشديد على من باع العنب إلى من يتخذه خمرّاء ولكن قوله : 


كاب البيوع باب الكشب وطلب الحلال 
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«حبس» وقوله: «أو ممن يعلم أن يتخذه خمرًا» يدلان على اعتبار القصد والتعمد 
للبيع إلى من يتخذه خمراء ولا خلاف في التحريم مع ذلك» وأما مع عدمه فذهب 
جماعة من أهل العلم إلى جوازه مع الكراهة ما لم يعلم أنه يتخذه لذلك» ولكن 
الظاهر أن البيع من اليهودي والنصراني لا يجوز؛ لأنه مظنة لجعل العنب خمرًاء 
ويؤيد المنع واه د قلع ابسدام الع ل بل وا أ حرو لجسا عدن 
حديث أبي أمامة في النهي عن بيع القينات المغنيات واشترائهن. انتهى . 

قال ابن العربي : قد لعن المصطفى ية في حديث أنس في الخمر عشرة ولم 
ينزله ولم يرتبه أحد من الرواة» وتنزيله يفتقر إلى علم وافرء وذلك أن يكون 
لشيئين : أحدهما: الترتيب من جهة تصوير الوجود. الثاني : من جهة كثرة الاثم 
تايا وار يهاي جيه الرجره نيو المحصر كر الداضير ل لاقع ار الكل يمرن 
الثمن ثم المشتري ثم الحامل ثم المحمول إليه ثم المشتراة له ثم الساقي ثم 
الشارب» وأما من جهة كثرة الاثم فالشارب ثم الآكل لثمنها ثم البائع ثم الساقي 
وجميعهم ا و ا وقد يجتمع الكل منها في شخص 
واحد» وقد د يجتمع البعض› ذكره المناوي في «فيض القدير) . 

(رواه الَتَرم بذ فى البيوع انم ماج في الأشدرية . قال الحافظ في التلخيص 
والمنذري في «الترغيب»» رواته ثقات . وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود 
حا ع ماحد وسار لهاك اوس ان SS‏ 
ابن عمر عند أحمد وأبي داود وابن ¿ ماجه كما سيأتي . 
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]١91[ - ۲‏ وعَن ابن مْمَرَ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ له : «لَعَنَ الله 
الحم وَشَارِبَهَاء وَسَاقِيهَا. ا ومبتاعهاء وَعَاصِرَهاء وَمَعْتَصِرَمَاء 
وَحَامِلَّهَاء وَالْمَحْمُولَةَ إليه» روا بُو دَاوْدَء وَائْنُ ما جه |( 


الشرح 

١ ۲‏ ۸ - قوله: (لَعَنَ الله الْحَمْرَ) أي ذاتها؛ لأنها أم الخبائث مبالغة في التنفر 
عنهاء وهذا لفظ أبي داود ولفظ ابن ماجه: «لعنت الخمر على عشرة أوجه بعينها 
وعاصرها...) إلخ. وفى رواية احهد (ج ۲ ص 0:۲( ((لعنت الخمر على عشرة 
وجوه»» «لعنت الخمر بعينها وشاربها ٠...‏ إلخ . قال السندي : في الحديث أن اللعن 
لرالال برو E a RR Oh a‏ 
الباقون فرجع الكل إلى الخمرء (ومبتاعَهًا) أي : مشتريها. (رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَابْنُ 
مَاجَه) في الأشربة. وأخرجه أيضا أحمد (ج ۲ ص 2755 ۷۱١‏ ۷ والحاكم (ج ٤‏ 
ص 55 )١‏ وابن أبي شيبة (ج ٠‏ ص 57 5) وزاد الحاكم وأحمد وابن ٠‏ ماجه وار اش 
شيبة : «وآكل ثمنها» والحديث سكت عنه أبو داودء وقال الحاكم: صحيح 
الإاسنادى ووافقه الذهبى وصححه أنضًا ابن السك كما 52 «التلخيص» . 


ws wis‏ بماد 
كه کو کرو 


(YA*‏ أخرجه أبو داود (2)751/5 وابن > ماجه ( «((TTA®‏ والطبراني في «الأوسط» »)۷۸٠١(‏ والبيهقي 
(ه/ ۷(. 
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١‏ بر ]٠١[‏ وعن محم محيّصّة ١ن‏ استادن ا الله كلا ي جره 
الحَجَّامء قَنَهَاه فلم يرل يَسْتََِنُهُ حَتَّى قَالَ: اعْلِفْهُ تاضحَك. وَأَطْعِمْهُ 
رَقِيقَك) أو الك واا ما 2ون ۇد ابن ماج( 


هيع الشرح 


7/8٠١ ۳‏ - قوله: (وعَنْ محَيِّصَة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء 
المكسورة على الأشهرء وفتح الصاد المهملة وقد تسكن الياء» وكذا أخوه حويصة 
الآتي ذكره في حديث القسامة» فيه لغتان أيضًا. قال النووي: تشديد الياء و 
أشهر اللغتين. انتهى . والظاهر أن الصاد فيهما مخففة» لكن قال فى «القاموس 
في مادة احء و» ص) حويصة ومحيصة ابنا مسعود مشددتي الصادء صحابيان » 
وتعقبه الشيخ أبو الوفاء نصر الهوريني» فقال: قوله: مشددتي الصادء كذا في سائر 
النسخ. والصواب مشددتي الياء. وإلا لكان حق ذكره في مادة (ح. ص» ص) 
أفاده الشارح . ومحيصة هذا هو ابن مسعود بن كعب الأنصاري الأوسي ثم 
الحارثى» يكنى أبا سعد يعد فى أهل المدينة» بعثه رسول الله َيه إلى أهل فدك 
عر الا م و ا ار دن وها ها من ال هد کا امسن 
قبل أخيه حويصة بن مسعود» فإن إسلامه كان قبل الهجرة» وعلى يده أسلم أخوه 
حويصة» وكان حويصة أكبر منه» وكان محيصة أنجب وأفضل منه» ولما أمر 
النبي َي بقتل اليهود وثب محيصة على ابن - سنية رجل من تجار يهود كان 
يلابسهم ويبايعهم - فقتله» وكان حويصة حينئذ لم يسلم» وكان أسن من محيصة. 
فلما قتله جعل حويصة يضرب أخاه محيصة ويقول: أي عدو اللهء قتلته» أما والله 
لرب شحم في بطنك من ماله» فقال له محيصة : أما والله لقد أمرني بقتله من لو 
أمرني بقتلك لضربت عنقك» فقال والله إن دِيئًا بلغ بك هذا لعجب» فأسلم 
حويصة وكان ذلك أول إسلامه» روى محيصة عن النبي ييه وعنه ابنه سعد وابن 
ابنه حرام بن سعد ومحمد بن سهل بن أبي حثمة . 


(۲۸۰۳) أخرجه مالك (701/5)» والترمذي (۱۲۷۷)» وأبو داود »)۳٤۲۲(‏ وابن ماجه .)5١١55(‏ 
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(في أجرة الحَجّام) أي : في أخذها أو أكلهاء وإنما سأله لما مر أنه غلامه أبا طيبة 
كان حجاما وكان جعل عليه خرابًا وضريبة» وقوله في «أجرة الحجام»: كذا في 
جميع نسخ المشكاة وهكذا في «جامع الأصول» (ج ١١‏ ص 5؟١5)‏ ولفظ 
«المصابيح»: «إجارة الحجام» وهكذا وقع في «الموطأ» وأبي داود وأحمد في رواية 
وابن الجارود» وكذاذكر المجد فى «المنتقى»» ولفظ ابن ماجه: «سأل عن كسب 
الحجاءاء و كذ ا وقغ عند الحميدى و أحمد فى غدة روايات. 


(فتَهاه) عنها تنزيها . قال النووي : هذا نهي تنزيه ؛ للارتفاع عن دنيء الاكتساب» 
وللحث على مكارم الأخلاق ومعالى الأمورء ولو كان حرامًا لم يفرق فيه بين الحر 
والعبد» فإنه لا يجوز للسيد أن يطعم عبده ما لا يحل» وبهذا قال جماهير العلماء. 

(قَلَمْ يرل يَسْتَوِنهُ) أي : في أن يرخص له في الانتفاع بكسب غلامه؛ لاحتياجه 
إلى ذلك» قيل: وكان لكثير من الصحابة أرقاء وإنهم كانوا يأكلون من خراجهم 
فلما سمع محيصة نهيه عن ذلك وشق ذلك عليه لاحتياجه إلى أكل أجرة الحجام 
تقرر في أن يرخص له في ذلك. ١حَتَّى‏ قَالَ) يي (اغْلفه تاضحَك) بهمزة وصل 
وكسر اللام» وفيل : بفتح همزة القطع › ا اجعله علفا له . قال فى «القاموس» : 
والبقرة التي يحمل عليها الماء لأجل سقي الزرع . وفي بعض نسخ «الموطأ» : 
«نضاحك» بضم النون وعد الضاد جمع ناضح (وَأطعمه رَقِيقك) أي : ن 
وإماءك وإنما قال ذلك لخِسّة كسب الحجام ودناءته فلا يليق بالحر أن يأكل منه. 
قال الخطابي : حديث محيصة يدل على أن أجرة الحجام ليست بحرام وأن خبثها 
من قبل دناءة مخرجها. وقال ابن عباس : احتجم رسول الله َة وأعطى الحجام 
أجره» ولو علمه محر ما لم يعطه. وقوله: «اعلفه ناضحك ورفيقك» يدل على 
صحة ما قلناه» وذلك أنه لا يجوز له أن يطعم رة قيقه إلا من ما لقد ثبت له ملکه» وإذا 
ثبت له ملكه فقد ثبت أنه مباح» وإنما وجهه التنزيه عن الكسب الدنيء والترغيب 
وأفضل وبعضه أدنى وأو كح . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن كسب الحجام إن 
كان حرًا فهو محرم. واحتج بهذا الحديث وبقوله ي : «إنه خبيث». وهذا القائل 
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للعبيد حل للأحرار» والعبد لا ملك له» ویده يد سيده وكسبه كسبه. وإنما وجه 
الحديث ماذكرته وإن الخبيث معناه الدنيء» كقوله تعالى : ولا تَيَمَمُوأ ألْحِيتَ مه 
تَنفِفُون 16 التبقّرة: الآية ]۲٠۷‏ أ الدون. انتهى . قلت: أراد ببعض أهل العلم الإمام 
أحمد كما تقدم» فإنه حمل النهي عن كسب الحجام على التحريم» وقوله: 
«خبيث» على ظاهره. واستدل للفرق بين الحر والعبد فى ذلك بحديث محيصة 
كان ا لخد عدر . قال السندي في «حاشية ابن ماجها : E‏ 
التوافيق ن احافية الات ويصير كل حديث معمولا به في مورده؛ لأن الذي 
حَجَم النبي ية وأعطاه النبي بي أجره كان عبدًا اسمه أبو طيبة» والفرق قد جاء في 
عقي د ديا يمد E e Ê‏ ۰ 

(رواه مَالِك) في كتاب «الجامع من الموطاً) عن ابن شهاب عن ابن محيصة 
الأنصاري أحد بني حارثة أنه استأذن إلخ (وَالتَرْمِذِيٌ وَأَيُو دَاوْدَ) في البيوع من طريق 
مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه أنه استأذن (وَابْنْ مَاجََهُ) في التجارات 
من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه» أنه استأذن . 
والحديث أخرجه أيضًا أحمد (ج ه ص ٤١‏ 577) والشافعي والحميدي (ج ۲ 
ص ۳۸۷) وابن الجارود (ص )35١١‏ والبغوي (ج ۸ ص )١18‏ وابن أبي شيبة (ج 1 
ص )١5160‏ وابن حبان . وقد سكت عنه أبو داود وقال الترمذي : حديث محيصة 
حسن» ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. وقال الحافظ في «الفتح» بعد عزوه 
إلى مالك وأحمد وأصحاب السئن: رجاله ثقات. وقال الهيثمى: رجال أحمد 
ال و ر اقبي عاد قال 
«اعلفه ناضحك) ذكره الهيثمي (ج ٤‏ ص 97) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجال 
أحمد رجال الصحيح. وعن رافع بن رفاعة قال: نهانا نبي الله ئة عن كسب 
الحجام» وأمرنا أن نطعمه نواضحنا ونهانا عن كسب الإماء إلا ما عملت بيدها. 
الحديث . ذكره الحافظ في «الإصابة» في ترجمة رافع بن رفاعة الأنصاري» فقال : 
روى حديثه أحمد وأبو داود من طريق عكرمة بن عمار عن طارق بن عبد الرحمن» 
قال: جاء رافع بن رفاعة» فذكر الحديث كما هنا. وقال في «التقريب»: رافع بن 
رفاعة صحابي له حديث في كسب الأمةء ويقال: إنه تابعي» وحديثه مرسل› 
وقيل: هو رافع بن خديج . 
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حديث محيصة بن مسعود في السؤال عن كسب الحجام والأمر بإطعامه الرقيق 
والنواضح له ثلاثة طرق: الأولى: طريق ابن شهاب وهو في «الموطأ» و«السنن 
الثلاثة» و«مسند الإمام أحمد» والشافعي والحميدي و«المنتقى» لابن الجارود 
واشرح السنة» للبغوي والمصنف لابن أبي شيبة . والثانية: طريق محمد بن سهل 
ابن أبي حثمة» وقد رواه عن محيصة بن مسعود وهي عند أحمد (ج ه ص 175) 
والثالثة : طريق محمد بن أيوب قال : إن رجلا من الأنصار حدثه» يقال له : محيصة 
كان له غلام حجام إلخ» وهي عند أحمد أيضا (ج 5 ص 57”5) والطبراني في 
الأوسط. أما طريق ابن شهاب فاختلف عليه أصحابه . فقال ابن أبى ذئب : عنه عن 
حرام وو محف عن انيه اها و لی ری عند ااا اصن ا )ران 
ماجه» ووافقه على ذلك معمر عند الزهري عن أحمد أيضا وابن الجارود (ص 
٠١‏ ونسب فيه حرام إلى جده محيصة» وهذه الرواية منقطعة. 

وقال سفيان بن عيينة : عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل 
النبي بيا وهي منقطعة أيضا كرواية ابن أبي ذئب ومعمر» وهذه الرواية أيضا عند 
أحمد والشافعي» وقال سفيان في رواية الحميدي (ج ۲ ص ۳۸۷) عن الزهري عن 
حرام بن سعد: أراه قد ذكر عن أبيه أن محيصة سأل» وهي عند الشافعي أيضاء لكن 
بالجزم في قوله عن أبيه . ورواه مالك عن الزهري فاختلف عليه فيه» فقال يحيى في 
روايته : عنه عن الزهري عن ابن محيصة الأنصاري» أنه استأذن رسول الله علا 
والمراد بالابن حرام بن سعد بن محيصة . 

قال الزرقاني: قال ابن عبد البر: كذا رواه يحيى وابن القاسم» وهو غلط لا 
إشكال فيه على أحد من العلماء» وليس لسعد بن محيصة صحبة» فكيف لابنه 
حرام» ولا خلاف أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث هو حرام بن سعد بن 
محيصة » ورواه ابن وهب ومطرف وابن ن نافع والقعنبي» والأكثر عن مالك عن ابن 
شهاب عن ابن محيصة» عن أبيه» وهو مع ذلك مرسل» وتابعه في قوله عن أبيه 
يونس ومعمر وابن أبي ذئب وابن عيينة ولم يتصل عن الزهري إلا من رواية محمد 
ابن إسحاق عنه. عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه عن جده. أنه استأذن 
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النبي كَلِةِ. انتهى . وقال الحافظ في «الأبناء من التهذيب» : : ابن محيصة هو حرام 
باو ا اساي لو a‏ 
مسعود بن كعب الأنصاري أبو سعد» ويقال: أبو سعيد المدني» وقد ينسب إلى 
جده» ويقال: حرام بن ساعدة» روى عن جده محيصة» والبراء بن عازب روى عن 
الزهري على اختلاف عنه فيه قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث توفي بالمدينة 
سنة ١١1(‏ ه) وهو ابن )7١(‏ سنة . ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: لم يسمع من 
البراء. انتهى . ولم يذكر الحافظ في «الإصابة» ابن محيصة ولا حراما في قسم من 
الأقسام الأربعة» وذكر في القسم الأول وهو في من وردت صحبته بطريق الرواية 
عنه أو عن غيره أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان سعد بن محيصة. 
فقال سعد بن محيصة بن مسعود بن كعب الأنصاري الأوسي 

قال البغوي : ذكره محمد بن إسماعيل في الصحابة ولم أجد له حديثاء وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه أن ناقة 
للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت. الحديث اختلف فيه على الزهري 
اختلافا كثيرّاء وقال الذهلي وأبو داود في «التفرد»: لم يتابع عبد الرزاق على قوله : 
عن أبيه وقد وراه مالك وإلياس عن الزهري عن حرام بن سعد مرسلاء وقال ابن 
عبد البر في «التمهيد) : ليست له صحبة . وإنما روايته عن أبيه» وروى ابن أبي شيبة 
عن ابن عيينة عن الزهري عن حرام بن سعد عن أبيه أن محيصة سأل النبي يا عن 
كسب الحجام . . . الحديث . 

وقال الذهلي : رواه مالك وغيره عن الزهري عن ابن محيصة عن أبيه» وقول من 
قال : عن او ارال رن انتهى ما في «الإصابة). قلت : وفع في 
«المصنف» لابن أبي شيبة المطبوع (ج ٠‏ ص )۲٠١‏ حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن 
حرام بن سعد بن محيصة» أن أباه سأل النبي ية إلخ» وهذا كما ترى ليس فيه أن 
محيصة سأل النبي بي وقال قتيبة : عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه 
أنه استأذن وهى عند التر مذي» وكذا قال القعنبي عن مالك عن أبي داود وإسحاق 
ارق غه ع فيصن :11170 ووواء محمةد بن امعان عن اهر 
فقال: عنه عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه عن جده» وهذه الرواية عند أحمد 
(ج ه ص 577) وهي الصواب» وقد تقدم عن ابن عبد البر» أنه قال: لم يتصل عن 


مر رعا المقاتيح شح مشكاة المصابيح 


3 ی 


عن جده» أنه استأذن النبى كك قلت : واتصل أيضًا من رواية ابن عيينة عند 
الحميدي والشافعى» كما مر. 


]1١[ - ۰ ٤‏ وَعَنْ أبي هريره قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله 4يا ن ثمَن 
الكلب. وَكسْب الرَّمَارَ) رَوَاهُ في شرح لسغ 


3/١ £‏ - قوله: (وَكَسْب الرَمَارَةٍ) بفتح الزاي وتشديد الميمء أ 'الزانية إن 
من زمرت فلانا بكذاء أي : أغريته؛ لأنها تغري الرجال على الفاحشة» وتولعهم 
بالإقدام عليها. أو من رمرت القرب ا ملأتهاء فالزانية تملا رحمها رطف 
شتى . أو لأنها تباشر زٌَمَرًا من الناس» كذا نقله ميرك عن زين العرب» وبهذا يندفع 
ما قال أبو عبيدة: تفسيره في الحديث أنها الزانية ولم أسمع هذا الحرف إلا فيه 
ولا أدري من أي شيء أخذ. وقد نقل الهروي عن الأزهري أنه قال: يحتمل أن 
يكون نهي عن كسب المرأة المغنية. يقال: غناء ز مير › ال سيم ويقال: زمر 
أي غنى» وزمر الرجل إذا زمر المزمار؛ فهو زمار. ويقال للمرأة: زامرة» قال 
الطيبى: ويحتمل أن يكون تسمية الزانية زمارة؛ لأن الغالب على الزوانى التى 

ص اي ا 

قال البغوي : بعد ذكر هذا الاحتمال من الأزهري والأصح تقديم مايه 
ا البغخوي صاحب 00 (في شرح السَنَةَ») (ج ۸ ص )2 قال : 
عبد الرحمن بن عبد الله ١‏ بن أحمد القفال» أنا ابو منصور ا ا 


(5805) أخرجه البغوي في «شرح السنة» .)7١78(‏ 


كتاب الببوع اب الڪشب وطلب الحلال 
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سيرين عن أبي هريرة» واخرجه أيضا البيهقي (ج 1 ص )١١1‏ من حديث أبي معمر 
عن عبد الوارث عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة› واصله في 
الجخ من تحديث أ مسعود بلفظ : «نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى» وقد 
تقدم في الفصل الاول. 


ْ 8- 151 وعَنْ أبي ا مَهَّ قَالَ : كَالَ رَسُولٍ الله كله: «لَا تَِيعُوا 


ر و 


لكات ولا ند روه ٬‏ ولا تعَلَمُوهْنَ وَنمَنهُنّ حَرَام» وفي مِثْلٍ هَذَا ١أذ‏ زلت: 


2 ره ص 


من الاس من شْرَى لهو الحدث هه [لقَمَّان: الآية 5) . 


0 امد وَالتَرَمِذِيٌ : وَابِنُ مَاحَه . وَقَال الَرمِذِيٌ : : هذا حَديثٌ غُْرِيبٌ. ٠‏ علي ن يزيد الرّاوي 
يضف ٤‏ الحديث] 


وَسَتَذَكُرٌ حَلوِيتُ جًابر : ْهَى عَنْ أكل الهِرّ في باب «ما يحل اكل إِنْ شاء 
الله نَعَالَى . 


@ الشرح 

ه٠م/؟-‏ قوله: (لا تبيعُوا القَيْنَاتِ) بفتح القاف وسكون التحتية. قال في 
«الصحاح) : القين: الآمة» مغنية كانت أو غيرها . قال التوربشتي: وفي الحديث 
يراد بها المغنية ؛ لأنها إذا لم تكن مغنية» فلا وجه للنهي عن بيعها وشرائها كيه 
وفي رواية لأحمد : ١لا‏ جل بَيْعٌ المُعَنيَاتِ» وعند ابن ماجه نهى رسول الله لا عن 
E‏ . قال السندي : ا : الجواري التي عادتهن الغناءء وفي رواية أخرى 
لأحمد: (إِنَّ الله يك بعتي رَحْمَةٌ وهُدَى لَِْالَِينَ» وَأَمَرنِي أن أمْحَقَ الْمَرَ امِيرَ 
وَالكَمَارَاتِ + يكن a E‏ 2 
جل بَِْهُنَ ولا شرَاؤهْنَّ ولا تَعْلِمُهْنَ ولا تِجَارَةٌ فين وَأَنْمَانهُنَ حرام - يعني 
المغنيات». وفي رواية: «الضاربات» (وَلا تعَلمْوَهةَ) أي : الغناء فإنها رقية 7 


(۰0 ) أخرجه أحمد (0/ 2)567 والترمذي ,)57"١96(‏ وابن . ماجه .)5١57/(‏ 


مر عاد ة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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8 من حرام وفى رواية الأحمد : «وأكل أَنْمَانِهِنَ حَرَامٌ» يعني : ثمن العين وهو ما 
جديا وري من بو يزوو ايا وا اديه سيا 
النهي عن كسبهن . قال السندي : المراد النهى عما يكسبن بالغناء» وحديث الباب 
نام ينيف نكل :ذلك رم لقوله فى أرل ارف عند اعد ل :وال 
القاضي : النهي مقصور على البيع والشراء لأجل التغني» وحرمة ثمنها دليل على 
فساد بيعهاء والجمهور صححوا بيعهاء والحديث مع ما فيه من الضعف للطعن في 
رواته مؤول بأن أخذ الثمن عليهن حرام كأخذ ثمن العنب من النباذ؛ لأنه إعانة 
وتوصل إلى حصول محرم لا لأن البيع غير صحيح . وارجع لمزيد الكلام في ذلك 
إلى «شرح ابن رجب لأربعين النووي» (ص .)7٠7‏ 

(وفي مل هَذَا) أي : الشراء لأجل الغناء (أنْرِلَثْ). وفي بعض النسخ «نَوَلْتْ) 
لف اا سْرَى» الا ية رلقمان: لآة٠))‏ من سورة لقمان : و«من» إما موصولة أو 
موصوفة ومفرد لفظًا جمع معنى» وروعي لفظها أولا في ثلاثة ضمائر: يشتري 
ويضل ويتخذ» وروعي معناها ثانيّا في موضعين: وهما أولئك لهم ثم رجع إلى 
مراعاة اللفظ في خمسة ضمائر وهي إذا تتلى عليه . . . إلخ . (لْهْوَ الحَدِيثِ) هو كل 
ما يلهى ويشغل عن الخير من الغناء والملاهى. والأحاديث المكذوبة. 
ا ل ao‏ 
OS‏ مالو Null cC UOC‏ 
لأن اللهو يكون حديئًا وغيره فهو كثوب خز» وهذا أبلغ من حذف المضاف وقيل : 
المراد: شراء القينات المغنيات والمغنين» فيكون التقدير: من يشتري لهو 
التخدنة:. 

قال الحسن: لهو الحديث: المعازف والغناء» وروى عنه أنه قال: هو الكفر 
والشرك . قال القرطبى: إن أولى ما قيل فى هذا الباب هو تفسير لهو الحديث 
ااال ور قون العا رالا تلت و وديف أا الى تن 
في شرحه» وروی ابن جرير وابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي أن عبد الله بن 
مسعود سئل عن قوله تعالى : وم الاس من يَشْتَرِى لهو الحديث هه [لقمان: الآية1] قال : 
الغناء» والذي لا إله غيره» وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير 
ومجاهد ومكحول وغيرهم > وبعده: 9 | يض عن سیل قو ع الآية ]١‏ «واللام» فيه 


كتَابْ البيوع بَابُ الكشب وطلب الحلالٍ 
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للتعليل» أي : ليضل غيره عن طريق الهدي ومنهج الحق» وإذا أضل غيره فقد ضل 
في نفسهء وأفاد هذا التعليل أنه إنما يستحق الذم من اشترى لهو الحديث لهذا 
المقصد.». ويو يد هذا سیب النزول» قال ابن عباس : سبيل الله فراءة القران 
وذكر اللهء وقيل: الدين كلهء نزلت الآية فى النضر بن الحارث اشترى كتب 
الأعاجم وكان يحدث بها قريشا ويقول: إن كان محمد يحدثكم بحديث عاد وثمود 
فأنا أحدثكم بحديث رستم وإسفنديار والأكاسرة» وكان يكذب القرآن. وقيل : 
كان يشتري القينات ويحملهن على معاشرة من أراد الإسلام ومنعه عنه. قال 

وقال الشوكاني : في «نيل الأوطار» بعد ذكر الاختلاف فيه مع الأدلة: لا يخفى 
على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه» 
والمؤمنون وقافون عند الشبهات› كما صرح به الحديث الصحيح » ومن تر كها فقد 
استبرأ لعرضه ودينه» ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ولاسيما إذا كان 
عل كر ادود اود :و التحمال: و لذلا لوو ف وا ا معاد 
العقار وخلع العذار والوقارء فإن سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بلية» وإن كان 
من التصلب في ذات الله على حد يقصر عنه الوصف» وكم لهذه الوسيلة الشيطانية 
من قتيل دمه مطلول وأسير بهموم غرامه وهيامه مكبول» نسأل الله السداد 
والثبات . وقال في «فتح القدير»: قد جمعت رسالة مشتملة على أقوال أهل العلم 
فى الغناء وما استدل به المحللون له والمحرمون له وحققت هذا المقام بما لا 
يحتاج من نظر فيها وتدبر معانيها إلى النظر في غيرها وسميتها «إبطال دعوى 
الإجماع على تحريم مطلق السماع» . قلت : وللعلامة البوفالي أيضًا كلام بسيط في 
مسألة السماع وجواز الغناء وعدم جوازه ذكره في كتاب «هداية السائل» (ص ٠١5‏ 
إلى )١١5‏ وفي «دليل الطالب» (ص 65١‏ إلى 008) وهكذا بسط الكلام في حكم 
الغناء والسماع العلامة الآلوسي في «روح المعاني» (ج ۲١‏ ص 1۷ إلى 74) وقد 
تقدم شيء من الكلام في مسألة الغناء في باب صلاة العيدية: (رَوَاه أحْمَدُ) (ج ه 
ص 707. /701, 27575 ۲۹۸) (وَالتَرْمِذِيَ) في البيوع وفي تفسير سورة لقمان 
(وَابْنْ مَاجَه) فى التجارات واللفظ المذكور للترمذي» وأخرجه أيضا سعيد بن 


زعاة الْمَمَاتِد ث2 42 مشكاة المضابي 


منصور وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويه والبيهقي (ج ٦‏ ص )١5 ۰۱١‏ وفي إسناده عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد 
عن القاسم بن عبد الرحمن . قال الشوكاني : وفيهم ضعف . وقال ابن كثير بعد ذكر 
كلام الترمذي الآتي : قلت : علي وشيخه الراوي عنه كلهم ضعفاء . (وَعَلِيّ بْنْ يَزِيد 
الرّاوي يُضَعَف) بالتشديد أى : الضعف (في الحَدِيثِ) أي: في روايته. وكلام 
الترمذي هذا إنما هو في تفسير سورة لقمان. وقال في البيوع بعد رواية الحديث ما 
ق د د ارين روك جا عور تو لقي ير 
علي بن يزيد وضعفه . انتهى . قلت : قد اتفقوا على تضعيف على بن يزيد هذا . قال 
الحافظ في «التقريب» : علي بن يزيد بن أبي زياد الألهاني الدمشقي صاحب القاسم 
ابن عبد الرحمن ضعيف. وقال الذهبي في «الميزان»: قال البخاري: منكر 
الحديث» وقال النسائى: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال 
الدارقطني : مروك وفي الباب عن عائشة عند ابن 8 الدنيا في «ذم الملاهي» 
وابن مردويه ذكره الشوكاني في في «فتح القدير». 

(وَسَنَذْكرُ حَلِيتٌ جَاپر) أي اوا لمق ب الى ف وخر 
(نْهَى عَنْ اکل الهِرّ في باب ١مَا‏ يحل أَكلَهُ))؛ لاله أنه له خن 


58٠١5 15‏ - [8*؟]عَن عَيْدٍ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يا : «طَلَبٌ كسب 
الحَلال فريضة اض , تعد 5-5989 رَوَاهُ البيْهقي ف «شعَب الإيمان»] ۱ 


٭ ۸ - قرله: (عَنْ عَبْدٍ اللَّه) أي : ان نرد ان بنش اخ ااه 
كسس الْحَلَالِ) المراد بالحلال: ما لم تعلم حرمته ولم يغلب على الظن حرمته 


(5805) أخرجه البيهقى فى «الشعب» (/8751) . 
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لقرينة كقرينة النهب ونحوه. وقال القاري: المراد بالحلال غير الحرام المتيقن 
ليشمل المشتبه لما مر في الأحاديث أن التنزه عن المشتبه احتياط لا فرض (فريضة) 
أي : على من احتاج إليه بنفسه» لمن يلزم مؤنته. قال القاري : هذه الفريضة لا 
يخاطب بها كل أحد بعينه ؛ لأن كثيرًا من الناس تجب نفقته على غيره» وقوله : (بَعْدَ 
المَرِيضَةِ) كناية عن أن فرضية طلب كسب الحلال لا تكون في مرتبة فرضية الصلاة 
والصوم والحج وغيرهاء فالمعنى: أنه فريضة بعد الفريضة العامة الوجوب على 
كل مكلف بعينه» وقيل : معناه: أنه فريضة متعاقبة يتلو بعضها البعض لا غاية لهاء 
إذ كسب الحلال أصل الورع وأساس التقوى . انتهى . وقال العزيزي : فريضة بعد 
الفريضة أي : بعد الإيمان والصلاة أو بعد جميع ما فرض الله» فطلب ما يحتاجه 
لنفسه وعياله واجب دون ما زاد على الكفاية . وقال المناوي : بعد الفريضة» أي : 
بعد المكتوبات الخمس» كما أشار إليه الغزالي أو بعد أركان الإسلام الخمسة 
المعروفة عند أهل الشرع» أو المراد فريضة متعاقبة يتلو بعضها البعض» أي : لا 
غاية ولا نهاية؛ لأن طلب كسب الحلال أصل الورع وأساس التقوى . 

(رَوَاهُ القن في «شعَب الايِمَانِ)) وكذا في «السنن الكبرى» (ج ١‏ ص 8؟١)‏ 
وقال عقب روایته : تفرد به عباد بن كثير الرملى : وهو ضعيف . وقال الذهبى فى 
«الميزان»: قال البخاري: فيه نظر. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ضعيف الحديث . 
وقال الحاكم: روى عن الثوري أحاديث موضوعة» وهو صاحب حديث : «طلبٌ 
الحَلال فريضّة بَعْدَ الفُريضة» . وقال ابن حبان: هو عندي لا شىء. والحديث 
أخرجه أيضا الطبراني والديلمي» قال الهيثمي بعد عزوه للطبراني: وفيه عباد بن 
كثير وهو متروك. وذكره المنذري في «الترغيب»» وعزاه للطبراني والبيهقي 
وصدره بلفظة : «روي» وأهمل الكلام عليه في آخره» وفي الباب عن أنس بلفظ : 
١طَلَّبُ‏ الحَلَّالٍ وَاجِبٌ عَلَى كل مُسْلِم). أخرجه الطبراني والديلمي. قال المنذري 
بعد عزوه للطبرانى فى «الأوسط» : إسناده حسن إن شاء الله. وذكره الهيثمى فى 
«(مجمع الزوائد) 05 ص ۲۹۱) وقال: رواه الطبراني في الرس وساد 
حسن . قال المناوي في شرح حديث أنس : يحتمل أن المراد طلب معرفة الحلال 
من الحرام والتمييز بينهما في الأحكام وهو علم الفقه» ويحتمل أن المراد طلب 
الكسب الحلال للقيام بمؤنة من تلز مه مؤنته ) والاجتهاد في المباعدة عن الحرام 


٠‏ مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


تعد 3 تح ب سمس بصت اذل 


والقنع بالحلال» فإنه ممكن بل سهل» فإذا قنعت في السنة بقميص خشن وفي 
اليوم بخبز الخشكار - بضم الخاء المعجمة» فارسية بمعنى : الدقيق الغير المنخول 
- وتركت التلذذ بأطايب الأدم لم يعوزك من الحلال ما يكفيك» فالحلال كثير 
وليس عليك أن تتيقن باطن الأمور بل أن تحترز مما تعلم أنه حرام» وتظن أنه 
حرام» وتظن أنه حرام ظنًا مع ما حصل من علامة ناجزة مقرونًا بالمال؛ ذكره 
العوالى.: 


1-11 [ 1] وَعَنِ ابن عباس أنه سيل عَنْ أَجْرَ تاب المُضْحَف . 
قال : لا باس إِنّمَا هُمْ مُصَوَرُونَ وَإِنَهُمْ | إِنّمَا را يديهم 


روَا رَزِينٌ 86 


/ا ٠‏ 8/ -قولە: مسوم رة كتابَةِ المُضْحَفْ) أي : عن 
أخذها مع كون القرآن صفة الله القديم (فَقَالَ : : لا بَأمن) لأن القرآن كما يطلق كما 
يطلق على تلك الصفة يطلق على ما بين الدفتين ا 
الأجرة في مقابلة تلك النقوش الدالة على تلك الصفةء ولذا قال: (إِنَّمَا هُمْ 
مَصَوْرُونَ) آي : ينقشون صور الحروف . قال الطيبي: الصورة, الهيئة والنقش» 
والمراد هاهنا النقش» وفي (إنما» إشعار بالمجموع؛ لأنه أثبت النقش ونفى 
المنقوش . والقرآن لما كان عبارة عن المجموع من القراءة والمقروء أو الكتاب 
والمكتوب» فالمكتوب والمقروء هو القديم . والكتابة والقراءة ليستا من القديم؛ 
اعام أنعال اا ع و اا ا الال إلى مح المقرودوالمكتوب: 
وأنهما من صفات القديم عظم شأنه بأن يأخذ الأجرة» وحين نظر ابن عباس إلى أن 
الكتابة والقراءة من صفات الإنسان جوزها. 

(وَِنَهُمْ نما يََكُلُونَ مِنْ عَمَلٍ أَيْدِيهمْ) اختلف العلماء في بيع المصاحف وشرائها 
فكره بيعها ابن عمرو وأبو موسى وابن مسعود وسعيد بن جبير وإسحاق وشريح 


(/8) لم أقف عليه» وقد أخرجه أبو داود فى «المصاحف» )3957/١(‏ بلفظ مختلف . 


كتاب البيوع یاب الڪشب وطلب الحلال 


80 0 
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ومسروق والشافعي . وكره بيعها أحمد ورخص في شرائها. وقال: الشراء أهون. 
وبه قال ابن المسيب» قال الشافعي : لا يرى العراقيون بأسًا ببيعها وشرائهاء ومن 
الناس من لا يرى بشرائها بأسّاء ونحن نكره بيعها. قال البيهقي : وهذه الكراهة 
على وجه التنزيه؛ تعظيمًا للمصحف عن أن يبتذل بالبيع أو يجعل متجرًا. ورخص 
في بيعها وشرائها ابن عباس والحسن والشعبي وعكرمة وجابر بن زيد ومالك وأبو 
حنيفة . قالوا: إن البيع يقع على الجلد والورق» وبيع ذلك مباح . وقال الطحاوي : 
لو باعه دراهم عليها شيء من القران؛ جاز» فكذا جاز فكذا المصاحف؛ إذ كل 
القرآن وبعضه سواء كما فى قراءة الجنب . انتهى. واستدل لذلك أيضا بأن فيه 
معاونة على نشر كتاب الل وتران به . 

(رَوَاهُ رَزِينَ) أي : ذكره في (جامعه) ولا يوجد في شيء من أصوله ولا يعلم حال 
إسناده» وأخرج ابن 5 داود في المصاحف عن ابن عباس أنه سئل عن بيع 
المصاحف فقال: لا بأس» إنما يأخذون أجور أيديهم . وروى البيهقي عن زياد - 
مولى لسعد - أنه سأل عبد الله بن عباس ومروان بن الحكم عن بيع المصاحف 
لتجارة فيها؟ فقالا: لا نرى أن تجعله متجرّاء ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به . 


1 ۸ و" ا راق حريم ل قيل : اسول الله اَی 
الْكَسْبٍ أَطْيَبُْ؟ تال : «عَمَل الب جل ب بيده وکل بيع مَبِرور؟. ١‏ ]روا أخمذا ۱ 


و6 الشرحد کج 
3١‏ قوله: (رَانِع بْن خَدِيج) بفتح أوله وكسر المهملة (أَيُّ الْكَسْب) أي 
أنواع الاكتساب وطرقه. قال ابن الأثير: الكسب: السعي في طلب الرزق 
والمعيشة. 
(أَطيْبْ) أي : أحل وأفضل (عَمَل الرَّجُل بَِدِو) أي فو زواع أن عاق أن ا 
اسا ام اناا قبن االديقة ا لا یه قیل : وذکر 


(۲۸۰۸) أخرجه أحمد »)۱٤۱/٤(‏ والحاكم .)5١50(‏ 


مِرْعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
EISSN 6‏ 


EAE 23 pega و‎ 6 


اليد بعد العمل من قبيل قولهم : رأيت بعيني وأخذت بيدي» والمقصود منه تحقيق 
العمل وتقريره» المح يل با الاي كان داود عا يعمل الزرد فيبيعه 
لقوته» كما تقدم (وکل , بيع مَبرٌور) بالجر صفة لبيع› وکل عطف على عمل 
والمراد بالمبرور أن يكون مقبولا عند الله بأن يكون مثابًا به» أو في الشرع بأن لا 
ا lL‏ 
ما يحتاجونه» ونبه بالبيع على بقية بقية العقود المقصود بها التجارة. قال ابن الجوزي : 
البيع المبرور الذي لا شبهة فيه ولا خيانة» وقيل : هو ما خلص عن اليمين الفاجرة 
لتنفيق السلعة» وعن الغش في المعاملة. والحديث دليل على تقرير ما جبلت عليه 
الطبائع من طلب المكاسب» وإنما سئل النبي ييه عن أطيبها أي : أحلها وأبركها. 
قيل : وتقديم عمل اليد على البيع المبرور دال على أنه الأفضل› يذل للد يك 
المقدام أول حديث الباب» وللعلماء خلاف في أفضل المكاسب» وقد ذكرنا أن 
أصول المكاسب ثلاثة: زراعة وصناعة وتجارة» والحديث يقتضى تساوي 
ار ا و ا و ار الى ادا الرزاعة 
أطيب الكل » والأصح عند النووي كما سبق أن العمل باليد أفضل» قال: فإن كان 
زراعًا بيده فهو أطيب مطلقا لجمعه بين هذه الفضيلة وفضيلة الزراعة› وقد تقدم 
الكلام في ذلك مفصلا في شرح حديث المقدام بن معديكرب . 


همس يي 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج ٤‏ ص )١5١‏ وأخرجه أيضًا الشافعي والبزار والطبراني في 
«الكبير» و«الأوسط»» والحاكم (ج ۲ ص )٠١‏ وفي إسناده عندهم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعودي. قال ف فى «التقريب»): صدوق اختلط 
قبل موته» وضابطه أنه سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط . وقال المنذري بعد عزوه 
لأحمد والبزار: رجال إسناده رجال الصحيح خلا المسعودي» فإنه اختلط. 
واختلف في الاحتجاج به ولا بأس به في المتابعات . انتهى . وقال الهيثمي : فيه 
المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 


كتات الب بَابُ الكشب وطلب الحلال 
ب البب 3 


N‏ »وو + - GS EOE I‏ + بيد چاو ayat‏ اإوجدرد حورج ب وویرد تح ڪور ۽ 


1 7656 3] وعن أبي بكر بن أبي مَرْيَمَ ق : کا 
معي کرب جَارِيةٌ د بيع اللبَنَّ وَيَقضُ الْمِقْدَام 0 قر 
الله ! تبي اللْبَنَ فز النَمَنَّ؟ قال : َعَم 
رَسُولٌ الله اة يَقُولَ : «لَيَأَِيَنَ عَلَى الاس رمَا 


ذه > و 


والدرهم». 


E 
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ع 
:1 


ها 2 و 
وما ر 
0 ° و 

٠ 
ن لا‎ 


لوه الشرح صل 


٩‏ ۰ ۸ ۲ قوله: (وَعَن أبي بكر بْنْ أبي مَرْيَمَ) هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي 
مريم الغساني الشامي» نسب هنا إلى جده» قيل : اسمه بكير» وقيل : عبد السلام» 
وقيل: عمروء وقيل: عامر» قال الحافظ: ضعيف» وقد كان سرق بيته فاختلط 
فمات سنة ست وخمسين ومائتين (كَانَّثْ لِمِقَدَام بْنِ مَعْدِي كربَ) أي مملوكة 
(ثمنه) في المسند (ج ٤‏ ص 177): «الثمن» . 

(َقِيلَ لَهُ: سْبْحَانَ الله) تعجبا وتنزيها (أَنِيعٌ) أي : الجارية (اللَبَنَّ بحضرتك 
وأنت واقف عندها كالحارس له (وَتَفْبِضْ) أي : أنت (التّمَنَ) وهذا لا يليق بمثلك . 
قال في «اللمعات»: قوله: «أتبيع اللبن» خطاب للمقدام» وإسناد البيع إليه على 
سبيل المجاز باعتبار إذنه ورضاه به وقبض ثمنهء أو هو مسند إلى الجارية على 
الحقيقة» أي : تفعل الجارية ذلك الفعل الدنيء وترضى به أنت وتقبض ثمنه. 
ولعل الإنكار باعتبار أن اللبن معد للخير فينبغي أن يتصدق به دون أن يباع . 

وقال الطيبي : يجوز أن يكون «تبيع» مسندًا إلى الجارية على الحقيقة» أنكر بيع 
الجارية وقبض المقدام ثمنه» فالإنكار متوجه إلى معنى الدناءة» أي : ترتضي بفعل 
الجارية الدنيئة شيئًا دنيئًا فتقبضه» وأن يكون مسندًا إلى المقدام على المجازء 
فالإنكار متوجه إلى البيع والقبض . 

(فََالَ : نَعَمْ) أي : الأمر كذلك (وَمَا بأس) أي : ليس بأس (بدَلك) لأن الله تعالى 


(۲۸۰۹) أخرجه أحمد .)۱۳۳/۹٣‏ 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة الْمَصابيح 
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أحل البيع وحث على الكسب الحلال ولو في جهة وضيعة ضئيلة ليستغني به عن 
الحرام مهما عظم . وقال القاري : أي : ليس بأس بذلك؛ لعدم نقص شرعي؛ إذ لا 
حرمة فيه ولا كراهة بناء على أن لا بأس لنفيهماء «وما» بمعنى ليس» وهو يقتضي 
أن يكون مرفوعًا بهء ولم يجئ «ما» بمعنى 1ْ «لا» التي لنفي الجنس اليا تین عَلَى 
الاس زَمَانّ لا يَنْمَعُّ فيه إلا الديتار وَالَدَرْهُم) أي: المال المعبر بهما عنهء فإنهما 
الأصل. والمراد: كسبهما وجمعهما من أي جهة كانت . وقال الطيبي : معناه لا 
ينفع الناس إلا الكسب؛ إذ لو تركوه لوقعوا في الحرام كالسرقة وإعانة الظالم في 
مقابلة شيء من المال» أي : فبيع اللبن على هذه الصفة خير من ذلك كما رُوي عن 
بعضهم» وقيل له: أن التكسب يدنيك» قال: ليس أدناني من الدنيا لقد صانني 
عنها. وكان السلف يقولون: اتجروا واكتسبوا فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم 
كان أول ما يأكل دينه» وروي عن سفيان وكانت له بضاعة يقلبهاء ويقول: لولا هذه 
لتمندل بي بنو العباس» أي : لجعلوني كالمنديل يمسحون بي أوساخهم . انتهى 
وقال لقمان الحكيم لابنه : يا بني» استغن بالكسب الحلال عن الفقر» فإنه ما افتقر 
أحد إلا أصابه ثلاث خصال: رقة فى دينه» وضعف فى عقلهء وذهاب مروءة» 
وأعظم من هذه الثلاث استخفاف الناس به. ۰ 

(رَوَاهُ أَحْمّدُ) (ج >٤‏ ص )١7”‏ قال الهيثمي (ج >٤‏ ص )١١‏ بعد ذكر الحديث : 
رواه أحمد هكذاء والمعدام عند الطبراني ف احير و«الصغير») و«الأوسط» عن 
النبي 85 ي: «يأتي عَلَى النّاسِ زَمَانّ مَنْ لَمْ يَكَنْ مَعَهُ أَصْفَرُ ولا أَبِيَضُ لم يَتَهَنَ 
بالْمَيْ) . وفي «الكبير» عن حبيب بن عبيد قال : رأيت المقدام بن معديكرب في 
السوق وجري حي لوجر اس حيطي لخر ار فقيل له في ذلك . فقال: 
ل : (إِذَا كَانَ ذ في آخِر الرَمَانِ لا بُ لاس فِيه من الدَدَاهم 


وو روه 


والدّئانير لیر بف عا ومدار طرقه كلها على أبي بكر بن أبي 
مر وا 


كِنَابُ البيُوع باب الكئب وطلب الحلال 


٠‏ 5 ل 
نچو = حت بوج بجع ڪڪ ویر بو چیو :ورک EHS 3 E DS N‏ لس ل ل Û age‏ 


-YAI0 ¥‏ [۷] وعَنْ نا ٠‏ قال : كنت أَجَهَرْ إلى اشام َإِلَى صر ٬‏ 


نَجَهَرْتُ إِلَى الاق ْب أمَ الْمُؤْنِينَ ن¿ عَائْشَةَ» فقت لها : م المؤيين. 
كنت أَجَهَدُ إلى الشام. هرت إلى اراي فَقَالت : لا تَفْعَلّ ما 


ولم ك فَإنى EE‏ رَسُولٍ الله يقُولَ : «إذا ا حبني 
8 ا 060 رأ هو 2 تس 4 280 ۰ 


الشرح کحم 

7-1٠‏ قوله: (وعَنْ نَافم) قال الحافظ في «التقريب»: نافع عن عائشةء 
محهول روخم دن زعم 1ه مولى ابن عير وكال في اتويب التهذيب؟ : نافع عن 
غائشة انث اسب الله الى لأحوكم رقا من وجو e a‏ 
أقف على نافع هذا مَنْ هو؟ وقال في ترجمة الزبير : روى عن نافع وليس مولى ابن 
عمر . وعنه مخلل ر بن الضحاك والد أبي عاصم ذكره ابن حبان في «الثقات» له في 
ابن ماجه حديث واحد من حديث عائشة فى الرزق» وقال فى «التقريب» : الزبير بن 

كنك عدن بتشديد الهاء من التجهيز. قال القاري: أي : أهيئ التجارة . 

(إِلَى الشّام) أي : تارة (وَإِلَى مِصْرَ) أي: أخرى» وما كنت أتعدى عنهما. وقال 
الطيبي : مفعوله محذوف» أي : كنت أجهز وكلائي ببضاعتي ومتاعي إلى الشام 
وإلى مصرء وهذا لفظ ابن ماجهء وفي «المسند»: كنت أتجر إلى الشام أو إلى 
00 «فتجهزت). 

3 يت أمّ الْمُؤْمِنِينَ عَايْشَةَ) كذا في أكثر النسخ» وهكذا في ابن ¿ ماجه» ووقع في 

بض نع تی E TUN‏ 


4 ر و 


.)۲۱٤۸( ماجه‎ ٠ وابن‎ 2)١157/5( أخرجه أحمد‎ )”81٠ ۰ ( 


مِرعاةٌ الْمقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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اختصر للوضوح أو للدلالة على أن تجهيزه إلى مصر كان قليلا نادرّاء قاله القاري 
(فَجَهَرْتُْ إِلَى الْعِرَاقِ) أي الآن (لَا تَفْعَلَ) أي هذا التجهيز والتبديل (مَا لَك 
وَلِمَنْجَرِكَ؟) اسم لمكان من التجارة أي : أي شيء جرى بينك وبين متجرك القديم 
حتى تركته وأرسلت المال إلى غيره. وقال القاري : أي : أي شيء وقع لك وما 
حصل لمتجرك من الباعث على العدول منه إلى غيره أوصل إليك خسران منه حتى 
يصدك عن محل تجارتك الذي عودك الله الربح فيه؟ وما هو كذلك لا ينبغي 
العدول عنه. وقال الطيبي: المعنى ما تصنع بمتجرك الذي تركته وكانت البركة 


فره؟ 


هو 


(إذا ست اللَّهُ) ع أجرى وأوصل» وأصل السب حر توصل الى الماء 
ال O‏ في حال من 
الأحوال» وقيل : أي : جعل له سببًا يتعاناه لتحصيل الرزق (فلا يَدَعْهُ) أي : لا يتر كه 
ويعدل لغيره. وقال القاري : قوله: إذا سبب الله لأحدكم رزقًا من وجه بأن جعل 
زرف ادك مناه وول دهاز الى يلياد داد رك وللكنالسيي أن الزري 
(حَنَى يتير له) أي : بعدم الربح (أَوْ يَتدَكرَ لَهُ) بخسران رأس المال» ف «أو» للتنويع . 
وقال الطيبي : يجوز أن يكون من شك الراوي أو للتنويع. والمراد بالتغيير حينئل 
عدم الربح وبالتنكر خسران رأس المال بسبب الحوادث» وفيه أن من أصاب من 
أمر مباح خيرًا وجب عليه ملازمته ولا يعدل عنه إلى غيره إلا لصارف قوي؛ لأن 
NS‏ لله انه . وقال المناوي : حتى يتغير له» أي : يتعسر عليه ويجد 
لرا سينا ا وراج ا ف و ار ااك وی ن اھ ود ااب 
الرزق كثيرة» فالواجب على المتأدب بآداب الله ترك الاعتراض على الحال فلا 
يريد خلاف ما يراد له ولا يختار خلاف ما اختاره لهء اورک علق ما اء 
وکا چ القسس. ] . وزاد في رواية أحمد: فأتيت ل ني 
قلت : يا أم المؤمنين ! والله ما رددت الرأس مالي. فأعادت عليه الحديث أو 
قالت: الحديث كما حدثتك . 


وء وهم و 


(رواه أَحَمَدُ) (ج ٠‏ ص 55 7)(وَابْنْ مَاجَهُ) في التجارات في باب إذا قسم للرجل 
رزف من وجهء فليلز مه . أخرجاه من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد بن 
الضحاك عن الزبير بن عبيد عن نافع › ورمز السيوطي في «الجامع الصغير» لحسنه 


كتاب البُيُوع باب الكشب وطلب الحلال 
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والأمر بخلافه» فالزبير ونافع مجهولان كما تقدم. 

قال العراقي : إسناده فيه جهالة» وفي «المسند» : قال أبو عاصم : قال أبي: ولا 
أدري من هو يعني نافع هذا. وفي الباب عن أنس أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف 
مرفوعَاء «من أصاب من شيء فليلزمه» . قال الزمخشري : أي : من بورك له في نحو 
صناعة أو حرفة أو تجارة» فليقبل عليها . 
اا قنبية: 

فرق الله هَمّ الناس للصناعات المتفاوتة» وجعل آلاتهم الفكرية والبدنية 
مستعدة لها» فجعل لمن قيضه لمراعاة العلم والمحافظة على الدين قلوبًا صافية 
وعقولا بالمعارف لائقةً وأمزجة لطيفة وأبدانًا ينه ومن قيضه لمراعاة المهن 
الدنيوية كالزراعة والبناء جعل لهم قلوبًا قاسية وعقولا كزة» وأمزجة غليظةء 
وأبدانًا خشنة» وكما أنه محال أنه يصلح السمع للرؤية والبصر للسمع» فمحال أن 
يكون من خلق للمهنة يصلح للحكمة» وقد جعل الله كل جنس من الفريقين 
نوعين: رفيعّاء ووضيعًاء فالرفيع من تحرى الحذق في صناعته وأقبل على عمله 
وطلب مرضاة ربه بقدر وسعه. وأدى الأمانة بقدر جهده. 


ns ws wis 
د يه کل‎ 


مر عا ة الْمَقَاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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-YA1I۱1 ١‏ 1 وعَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ : «کانَ لأبي بكر عُلامٌ يحرج لَه 


- 


الخَرَاجَ کان أو کر بأل مِنْ راجو قَجَاء بنا بِشَيْءِ فأكل من أبو : ر“ 
قَقَالَ له الم : تَدرِي ما هَذَا؟ قال أَبُو بكر : وَمَا هُوّ؟ قَالَ: كنت تَكَهنْتَ 


إإنسَانِ في الجَاهِلِيّة وَمَا آحُيِنْ الكِهائةء إلا آي دته قلقي أَعْطَانِي 
ديک فَهَدَا الَذِي أَكَلْتَ مِنْهُ قالت : َأَدْخَلَ أَبُو بكر يده اء ڪل شَيْءِ في د 
َطْنْه) . َرَوَاهُ الْبْخَا 8 9 


: قوله: (كانَ لأبي ببكر) الصديق كفت (عُلآمٌ) أي : عبد . قال الحافظ‎ 5١١ 
لم الى أسمه » 0 لابي 0-4 م النعيمان بن عمرو | حك الأحرار من‎ 
فجعل النعيمان يقول لهم : 1 كذا فيأتونه 2 فيرسل إلى يدا فبلغ أبا‎ 
بكر فقال: أراني آكل كهانة النعيمان منذ يوم» ثم أدخل يده في حلقه فاستقاءه.‎ 
وفي «الورع» لأحمد عن إسماعيل عن أيوب عن ابن سيرين لم أعلم أحدا استقاء من‎ 
: طعام غير أبي بكرء فإنه أتي بطعام فأكل» ثم قيل له: جاء به ابن النعيمان» قال‎ 
قصة أخرى في نحو هذاء أخرجها يعقوب بن أبي شيبة في «مسنده» من طريق نبيح‎ 
أبيات فيهن امرأة حبلى ومعنا رجل» فقال لها: أبشرك أن تلدي ذكرّاء قالت: نعم.‎ 
فسجع لها أسجاعًا فأعطته شاة فذبحهاء وجلسنا نأكل» فلما علم أبو بكر بالقصة‎ 
. قام فتقاياً كل شيء أكله‎ 

(يُخرح لَه) بضم الياء وسكون المعجمة من الإخراج» وقيل: بتشديد الراء من 
التخريج (الخرَّاجَ) أي : يأتيه بما يكسبه من الخراج يعني : يعطيه كل يوم ما عينه 
وضربه عليه من كسبه. والخراج بفتح الخاء : ما يقرره السيد على عبده من مال 


( أخرجه البخاري .)۳۸٤۲(‏ 


كتاب البيوع باب الكشب وطلب الحلال 
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يدفعه إليه من كسبه . وقال الطيبي : در الها أى: بكسب له مال الخراج 
(فَكانَ) في البخاري : «وكان» (يَأكلُ من ن خر اجه) إذا سأله عنه وعرف حاله. 

(فجَاء یوما ب: بشيْءِ) أي : من كسبه (فََكلَ مِنْهُ بُو بكر) ولم يسأله» قال الحافظ في 
رواية الإسماعيلي من وجه آخر من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي 
حازم: كان لأبي بكر غلام» فكان يجيء بکسبه» فلا يأكل منه حتى يسألهء فأتاه 
مله بک ٠‏ فأكل منه ولم يسأله» ثم سأله (تَدْرِي مَاهَذا؟) وفي رواية : «أتدري» أي 
أتعلم ما هذا الذي جئتك به وأكلت منه (وَمَا هُوَ؟) أي: أي شيء هو؟ (كنْتُ 
تكهنت) من الكهانة» وهو إخبار عما سيكون من غير دليل شرعي . وكان هذا كثيدًا 
في الجاهلية خصوصًا قبل ظهور النبي ى بي (لِانْسَانِ) قال الحافظ : لم أعرف اسمهء 
كن ترام الست ار سيت e‏ 

(وَمَا أَحْسِنٌ الكهَانَة) بفتح الكاف وبكسر والجملة الحالية أي ما أعرفها بالوجه 
الحسن (إلا ئي حَدَعْنْهُ) قال الطيبي : الاستثناء ااا لم أكن أجيد الكهانة 
لكن خدعته (َلقِيَني) أي : الآن (فأَعْطَانِي بذيك) أي : بمقابلة كهانتي هذا ال 
وفيل : الباء زائدة» أي : عرض تكهني له(َأَدْحَلَ أَبُو بر يَدَهُ) أي : في فيه (فَقَاءَ كل 
شَيْءِ في بَطْنهِ) أي : استفرغ كل ما أكل منه ؛ لأن حلوان الكاهن منهي عنه» ولأن ما 
يحصل بطريق الخديعة حرام» وقال ابن التين : إنما استقاء أبو بكر ؛ تنزها لأن أمر 
الجاهلية وضع » ولو كان في الإسلام لغرم مثل ما أكل أو قيمته ولم يكفه القيء. 
قال الحافظ : كذا قال. والذي يظهر أن أبا بكر إنما قاء لما ثبت عنده من النهى عن 
حلوان الكاهن» وحلوان الكاهن ما يأخذه على كهانته. والكاهن د بما 
سيكون من غير دليل شرعي» وكان قد كثر في الجاهلية لاسيما قبل البعثة . 

(رَوَاهُ البُحَارِيٰ) في باب أيام الجاهلية قبل باب القسامة في الجاهلية في أواخر 
المناقب» وأخرجه أيضا البيهقي في «شعب الإيمان) . 


nls nls 
Af و7‎ 


8 
a ۸ 


۶ 
03 


مز زعاة الْمقاتِيح شرح مشكاة ة المصابيح 


۲- 41]] رَعَنْ أبي بكر أَنَّ رَسُولَ الله ية الّ: «لا يَدْخْلُ 


- 


2 ر ےرل و ! 
الجَنَةَ جَسَدٌ عُذَيَ بالْحَرَام» . اروا مقي في شب الإيمان» ]2 


الشرح 
5١ ۲‏ قوله: (وَءَْ عَنْ أبي بكر) الصديق ويه (لَا يَدْخُل الجَنَّةَ) أي : بسلام 
مع أهل اكرام جيم أي آدمي (عُذَّي) بضم الغين وتشديد الذال المكسورة» من 
التغذية 0 وفي بعض النسخ «بحرام)» وهكذا في «الترغيب» و(مجمع 
الزوائد»» أي : بنوع من الحرام (رَوَأه عقي في «شعَب الايمان») دکره المنذري 
فى «الترغيب» وقال : رواه اش يعلى والبزار والطبراني ذ فى «الأوسط) والبيهقي 


دن E‏ واي . وهو في ١‏ مجبع الرو اننا ري نعي 517 )قال 
ی د ا ابو الوا وفي 
بعضهم خلاف . انت 


1 تنبیك: 

قد وقع في بعض نسخ «المشكاة» مكان قوله: «رواه البيهقي في شعب الإايمان» 
وعن زيد بن أسلم أنه قال : شرب عمر بن الخطاب لبنًا فأعجبه فقال للذي سقاه: من 
أين لك هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه» فإذا نعم من نعم الصدقة. 
وهو يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذاء فأدخل عمر يده 
فاستقاءه» رواهما - أي الحديثين السابقين : حديث أبي بكر وحديث زيد : بن أسلم 
- البيهقي في «شعب الآيمان». وهو في النسخ المطبوعة على الحجر مكتوب على 
الحاشية» وكتب عليه علامة النسخة. والصواب حذف هذا الحديث ؛ لآنه سبق فى 
باب من لا تحل له الصدقة من كتاب الزكاة. قال السيد جمال الدين المحدث : 
اعلم أن هذا الحديث لم يوجد في أكثر النسخ» وكان في أصل سماعنا مكتوبا في 
الحاشية» والصواب حذفه . انتهى . قال القارى : لأنه سبق بعينه فى كتاب الزكاة» 
ولآن الطيبى ما عده من أحاديث هذا الفصل» بل جعل حديث عائشة هو السادس » 


(۲۸۱۲) أخرجه البيهقى فى «شعب الإايمان» .)٥۳۷۸(‏ 


كناب البيوع تاپ الكنب وطلب الحلال , 


8 
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وحديث أبي بكر هو السابع » وحديث ابن عمر هو الثامن» وإذا كان الصواب حذفه 
فالصواب نسخة «رواه البيهقي) كما لا" تھے 


578١ *‏ [*] وعَن ابن عُمَرَ قال: من اش شتَرَى وبا ِعَشَرَةٍ داهم 
وَفِِهِ رهم حَرَام لم قبل الله تَعَالَى له ة 0 م حل أصْبْعَيْه 
في أَذَُيْهء وَقَالَ : صما إِنْ | م يكن اللي ل سمغت مسشعتةه د يقوله». 

اوا ا وَالبَيْهَقِيُ في شب الإيمَان» وَقَال: : إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ] 2 


HE 
THIS 


ل وكهع الشرح حعج ب 


57١ *‏ قوله: (مَنِ اشْتَرَى تُوْيًا بعَشَرَةٍ دَرَاهِمَ) أي : مثلا (وَفِيهِ) أي في ثمنه 
(دِرْهَمٌ) أي : شيء قليل (لَمْ يَْبَلٍ الله تَعَالَى لَه صَلَاة) قال الطيبي: كان الظاهر أن 
يقال : «منه» لكن المعنى لم يكتب الله له صلاة مقبولة مع كونها مجزئة مسقطة 
للقضاء كالصلاة بمحل مغصوب (مادام) أي : ذلك الثوب (عليه) فيه اسبتعاد للقبول 
لاتصافه بقبيح المخالفة» وليس إحالة لإمكانه مع ذلك؛ تفضلا وإنعامّاء وأخذ 
إل م ا اي رار ا ا 

ا أَدْخَلَ ا 5 المسبحتين (في ديه ) بضمتين وسكون الثانية (وَقَال: 
صٌمَنَا) بضم مهملة وشد ميم والضمير للأذنين. قال الطيبي: الأظهر أن تكون 
مفتو حة الضاة رإد صح مياه لي سوا هه ج القاوووة ‏ سددماة 
وهو دعاء على أذنيه؛ تأكيدًا وتقريرًا لإثبات السماع على منوال قولهم: سمعت 
با انتهى . 

(إِنْ لَمْ يكن الي ل سَمِعمَه يَقُولَهُ) المعنى : أن ابن عمر يقول: أَصَعٌ اللّهُ أذني 
إن لم كن سمعت النبي ية يقول هذا الحديث . وإنما قال ذلك وأدخل إصبعيه في 
أذنيه ؛ تأكيدا ومبالغة في كونه سمع الحديث بنفسه من النبي َة . قال الطيبي : 
اسم (كان» «النبي يَْةُ) وخبره (سمعته» نحو زيد ضربته» وزيد انطلق أبوه وهو من 


(۲۸۱۳) أخرجه أحمد (4۸/۲)» وعبد بن حميد فى «المنتخب» (859)» والبيهقى فى «الشعب» 
(0۷۰۷). 


مر عا المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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الإسناد ا الخبر مسند إلى متعلق المبتدأ وجواب الشرط محذوف يدل 
عليه ما قبله وهو قوله «صعًْاا وفيقول» حال» وفيه تأكيد وتقرير لسماعه منه 6 
وهو أبلغ من أن لوة قيل : «إن لم أكن سمعت النبي ييا يقول» قال ابن جني : قالوا: 
لزيد ضربته» أبلغ من «ضربت زيدًا» فإنهم قدموا المفعول ؛ ا 
ذكر الفاعل وإنما هو ذكر المفعول» ا بذ كره» ثم لم يقنع بذلك حتى 
أزالوم غ لقا الفا ووو رت ااا غ : فرفعوه بالا بتداء» وصار قوله : 
«ضربته» ذيلا له وفضلة ملحقة به. انتهى كلامهم. وكذلك في الحديث القصد 
صدور هذا القول من النبي ية وهو المهتم بشأنه وسماعه منه تابع له وعلى عكس 
هذا لو قيل: سمعت النبى ىي يقوله. 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج ۲ ص 48) (وَالبَيْهَقِنْ فى «شعَب الايمَان) وَقَالَ: إستاده 
ضَعِيفُ) لأن فيه عندهما بقية بن الوليد الحمصي عن عثمان بن زفر عن هاشم» 
الحافظ في «التعجيل» (ص 178) عن الحسيني» أنه قال: لا أعرفه» ثم ذكر من 
روايته هذا الحديث» وكذلك نقل الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج ٠١‏ ص ۲۹۲) 
هذا الحديث» وقال: رواه أحمد من طريق هاشم عن ابن عمر» وهاشم لم أعرفه. 
وبقية رجاله وثقواء على أن بقية - يعني : ابن الوليد - مدلس» وذكر السيوطي في 
«الجامع الصغير» ورمز لضعفه. وقال شارحه المناوي في «فيض القدير» (ج " ص 
4 قال الذهبي : هاشم لا يدرى من هو؟ وقال الحافظ العراقي : سنده ضعيف 
جدا. وقال أحمد في «المسند» وضعفه في العلل. قال الشيخ أحمد شاكر: ثم 
وجدت الحديث في تأريخ بغداد للخطيب البغدادي (ج ١5‏ ص ۰۲۱ ۲۲) بثلاثة 
أسانيد مدارها كلها على بقية بن الوليد عن مسلمة الجهني» حدثني هاشم الأوقص 
قال: سمعت ابن عمر» وبقية بن الوليد حدثنا يزيد بن عبد الله الجهني عن أبي 
الأوقص عن نافع عن ابن عمر» وهذه أسانيد مظلمة فيها من لم أجد له ترجمة وإن 
صح أن هاشما هذا هو هاشم الأوقص» فإنه ضعيف له ترجمة في «لسان الميزان» 
ا اا ووو اي او اد د 
ابن عدي هاشم الأوقص . انتهى. قال الجوزجاني: كان غير ثقة. قلت: القائل 


ڪتاب البيوعٍ اب الڪشب ق الحلال , 


ع 
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الحافظ ابن حجر : و كلام البخاري فيه نقل عنه الدولابي ثم ابن عدي» وقد أصاب 
الحافظ في بيان مصدر النقل عن البخاري فإنه لم يترجم له في «الكبير» ولا الصغير 
ولا «الضعفاء» وأيّا ما كان شخص مجهول العين والحال. انتهى . وذكر المنذري 
في هذا الحديث في «الترغيب» (ج ۲ ص ۲۳۷) وعزاه لأحمد وصدره بلفظة 
«روي». وأهمل الكلام عليه في آخره» وذكره علي المتقي في «كنز العمال» (ج ٤‏ 
ص 8) وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والبيهقي وتمام الخطيب وابن عساكر 
والديلمي» وقال: ضعفه البيهقي . 


جد اد يد 


کو کر کو 


مر عا ة المقاتيح شوخ مشكاة المضابيح 
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۲ - باب المساقلة في المغاملة 


زات المُسَامَلَة) من السهولة: وهي صد اال وضد الحزن» والمراد من 
المساهلة المسامحة والمجاملة وعدم المضايقة فی المعاملات . 


5 غ١78‏ 3 عَنْ جَابرِقَالَ: َال رَسُولُ الله لا : «رَحِم الله رجلا 
سَمْحًا إِذَا يَاعَ وَإِذَا اش شتَرّىء وَإِذَا اقتَضّی». راء الحَاريٌ | 


الشرح 

۸١ ٤‏ - قوله: (رَحِمْ اللّهُ) يحتمل الدعاء ويحتمل الخبر» وبالأول جزم ابن 
حبيب المالكي وابن بطال» ورجحه الداودي» ويؤيد الثاني ما رواه أحمد 
وات ان ين وار كر ابر متت عر ا SSG‏ 
«غَفَرَ الله ِرَجُلٍ کان کم کان سه إا باع ؛ سَهْلَا إا اث شترَى» سَهُلا إذَا اقَتَضَى) 
وهذا يشعر بأنه قصد رجلا بعينه في حديث الباب» قال الكرماني : ظاهره الإخبار 
عن حال رجل كان سمحًا لكن قرينة الاستقبال المستفاد من (إذا») تجعله دعاء 
وتقديره: ارحم الله رجلا يكون سمحًا» وقد يستفاد العموم من تقييده بالشرط . 

وای ا( سكرن السو الان ای سمهلا وف مد 
مشبهة تدل على الثبوت» فلذلك كرر أحوال البيع والشراء والتقاضي» والسمح : 
الجواد من السماحة وهو الجود» يقال : سمح بكذا وأسمح إذا جاد وأعطى عن كرم 
وسخاء» والمراد هنا المساهلة (وَإِذَا اقَتَضَّى) أي : طلب قضاء حقه بسهولة وعدم 


(7581) أخرجه البخاري .)7١15(‏ 


كتاب البيوع باب ٠‏ المشاهلةٍ 2 العامة 


مما ك 
E E a NE‏ رد صصح جود وإ دحوي | 


و صم بود 1 صصح E‏ جد +2 - 


إلحاف. وفي رواية حكاها ابن التين: وإذا قضى» أي: أعطي الذي عليه بسهولة 
رم الت وار شاك لح امن 37 الون حوية بغريو مر نوها : إن 
الله يحب 0 سمح البيع سمح الشرّاء). ولأحمد والنسائي من حديث عثمان رفعه : 
ر الله الحتة جد سه مشتريًا وَبَائِعَا وَقَاضِيًا ومقَتَضِيًا». وروى أحمد من 
حديث عبد الله ابن عمر ونحوه. وفي الحديث الحض على السماحة في المعاملة 
واستعمال معانى الأخلاق ومكارمها وترك المشاحة والحض على ترك التضييق 
على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم . وقال القاضي : رتب الدعاء على ذلك ؛ 
ليدل على أن السهولة والتسامح سبب لاستحقاق الدعاء بالرحمة والغفران لفاعله 
ويكون أغلا لذلك» فمن أيه أن تتالددهله"الدعواة» فليققن نه «وليعها به 

الل و أرضا فى تجار الت ولفطه : رَحِم الله بدا 


س 0 و0 


ا إذا باع » سَمحًا إِذا أن شترّى » سَمحا إِذَا اقَتَضَى) . 


5/8١86 15‏ [1] وَعَنْ حيفة ةَ قال : قال رَسُول اللو كله : «إنَّ رجلا كانَ 
فِيمن كان 00-0 المَلك لِيَفِيضَ رُوحَهُ قَقِيلَ لَه ُ: هَل عملت مِنْ خَيْرِ؟ 


لال ما ألم ٠‏ قِيل له ظز قَالَ: ا ألم سينا بر آي منت أبايع الا 
في الدّنيا وَأَجَازِيهِم. انظ الموسِرّء واتكاور عن المعسِرء أدْخَلَهُ ‏ الله 
الحَنّةًا . [متَعََ 


ا واو و ه 0ور م هم 07٥۹‏ 


e‏ عن فب بن عَاِرٍوَأِي مسو الأَنَصَارِ 


لوه الشرح ھج 


٥‏ ١ح‏ قرله: (إنَّ رَجُلا كان فِيمَنْ كَانَ َبْلَكُمْ) يعني من الأمم السابقة 
5 المَلّك لِيَفْبضَ رُوحَهُ) هذا لفظ البخاري في 522 إسرائيل › رواه من طريق 
عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة وفي رواية منصور عن ربعي بن 


.)١19570( أخرجه البخاري (۲۰۷۷)» ومسلم‎ )۲۸۱٠( 


مِرْعَاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


Senga 2‏ عد عمد 3 


حراش عند الشيخين في البيوع : «تَلَقَتِ المَلائِكة رُوحَ رَجُل يِمُنْ كَانَ قَبلكمْ» أي 
استقبلت روحه عند الموت . ١‏ 

(قَقِيلَ لَهُ) أي : قال له 8# أو بعض الملائكة (مَلْ عَمِلَْتَ مِنْ خَيْر؟) الظاهر أن 
هذا السؤال قبل قبض روحه» كما يقتضيه أول رواية الكتاس» وقال المظهر : هذا 
السوؤال منه كان في القبر. قال الطيبى: يحتمل أن يكون في القيامة» وقوله: 
«فقيل : مسندًا إلى الله تعالى» والفاء عاطفة على قول المظهر فقبض وأدخل القبرء 
فتنازع ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فيه» فقيل له ذلك» وينصر هذا قوله فى 
الرواية الأخرى : ١تَجَاوَرًا‏ عَنْ عَبدِي» وفي رواية عند الشيخين «فقالوا: أعملت من 
الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فامر فتيانى - أي : 
غلماني كما صرح به في الرواية الأخرى - أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن 
الموسر. قال: قال الله ْنَ: «تجوزوا عنه). وفى رواية: «فتجاوزوا عنه).» وفى 
رواية لمسلم عن حذيفة: «رجل لقي ربه» فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من 
الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس» فكنت أقبل الميسور 
وأتجاوز عن المعسور». وفي رواية أخرى لمسلم أيضا عن حذيفة عن النبي 5 : 
«أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له : ما كنت تعمل؟ قال : فإما كر وما ذْكُرَء فقال : 
إني كنت أبايع الناس» الحديث . ٠‏ وفي حديث بين مسعود عند مسلم مرفوعًا: 


«(حوسبٌ مب رَجل يمن کان قبلَكمْ فلم يوج لَه م مِنّ الخير شئءٌ 1 نه كَانَ ن اط 
الاس گان مُوسرًاء كان َم لال جروا عَنٍ امسر »قال : قال الله ن : 


اا بِذَلِكَ مِنْهُ» تَجَاورُوا عَنْهَا . 

(قِيلَ لَهُ: انظ أي : تفكر وتدبر (وَأَجَازِيهمُْ) بضم الهمزة وبالجيم والزاي» 
وفي البخاري فأجازيهم. أي : أتقاضاهم الحق يقال: جازاه تجازى دينه وبدينه إذ 
اتقاضاه» والمجازي والمتجازي المتقاضي › وحاصله : آخذ منهم وأعطيهم ؛ وقال 
القاري : أجازيهم» أي : أحسن إليهم حين أتقاضاهم (أنظِر) بضم الهمزة وكسر 
الظاء المعجمة من الإنظار أي : أمْهِلُ (المُوسِرَ) اختلف العلماء في حد الموسرء 
فقيل: من عنده مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته. وقال الثوري وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق: من عنده خمسون درهما أو قيمتها من الذب فهو موسر . وقال الشافعي : 
قد يكون الشخص بالدرهم غنيًا بكسبه وقد يكون ذ فقيرًا بالألف مع ضعفه في نفسه 


كناب البيوج باب المساهلة ي المكاملة 


لذن 
E AS a 0 SSE)‏ ج کر و حو ا > ييه رد ورڪ حو د 1 صصح 0 


وكثرة عياله . وقيل : الموسر من يملك نصاب الزكاة. وقيل : من لا يحل له 
الزكاة» وقيل : من يجد فاضلا عن ثوبه ومسكنه وخادمه ودينه وقوت من يمونه. 
قال العينى والحافظ : هذا كله إنما هو فى حد من يجوز له السؤال والأخذ من 
على أن الموسر والمعسر يرجعان إلى العرف فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يعد 

(وَأنَجَاوَر عَنِ الُِْرِ) قال التووي : التجاوز والتجوز : معناهما ر 
رذنت عن لين كل أ سف الهاج قل اوي افيه فضل إنظار 
و ا ب اا وأنه لا يحتقر شيء 
من أفعال الخير فلعله سبب السعادة والرحمة. وفيه جواز توكيل العبد والإذن لهم 
في التصرف وهذا على قول من يقول شرع من قبلنا شرع لنا. انتهى . وقال الحافظ : 
فى الحديث أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصًا لله كفر كثيرًا من السيئات» وفيه 
أن الأجر يحصل لمن يأمر به وإن لم يتول ذلك بنفسه. وهذا كله بعد تقرير أن شرع 
وا ا ا ابس 

(متفق ل عَلَيْه) أخر جه البخاري في البيوع وفي ذكر بني إسرائيل» وفي 
الاستقراض» ومسلم في البيوع» وأخرجه أيضا أحمد وابن ماجه في الأحكام 
والبيهقي (ج ه ص 55") والدارمي في البيوع وابن أبي شيبة (ج ۷ ص ؟١1١)‏ واللفظ 
للبخاري» رواه في ذكر بني إسرائيل في جملة حديث يتضمن ذكر الدجال - وفي 
رواية لمسلم نحوه - أي بمعناه عن عقبة بن عامر وأبي مسعود الأنصاري› فلت 
روى مسلم من طريق أبي خالد الأحمر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن 
حذيفة قال : أت :الله الى خد من غياده آتاه الله مالا قال ل ماذا عملت في 
الدنيا؟ الحديث . ثم قال في آخره : فقال عقبة بن عامر الجهنى وأبو مسعود 
الأنصاري» هكذا سمعناه من في رسول الله يَلْةْ» قال النووي : هكذا هو في جميع 
النسخ «فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود». قال الحافظ : هذا الحديث إنما هو 
محفوظ لأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري وحده وليس لعقبة بن عامر 


1 مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


بد ميوعت 3€ 


فيه رواية. قال الدارقطني: والوهم في هذا الإسناد من أبي خالد الأحمر. قال : 
لمحا ع ا ار 
عر دنه و ا فقال عقية بن عمرو أبو منود وقد ذكر 
ل ان هذا لناب دت ورو ع و دالا التق 


50 ئا حن بذًا) وفي بعض نسخ مسلم «بذلك» أي : بالتجاوز. وهكذا وقع في 
بعض نسخ المشكاة (مِنْك) خطاب للعبد (تَجَاوَرُوا) أمر للملائكة . 


1 --۳1 وَعَنْ يي دة قال : قَالَ رَسُولَ الله يَكِةِ: «إياكم ونر 


الحَلف في الع فَإنَه ينفق › ت يمحق) . رَوَاهُ مُسْلِم ١‏ 


الشرح 
١ ۲‏ ۸ ۲ - قوله (إِيَاكُمْ وَكَيْرَةَ الْحَلِف) بفتح فكسر أو سكون (في الْبَيع) أي : 
احذروا كثرة الحلف في البيوع ولو صادقًاء فإن الكثرة مظنة الوقوع في الكذب 
0 الحمى يوشك أن يقع. وأما اليمين الكاذبة» فحرام وإن كانت 
قليلة . قال القاري : إياكم وكثرة الحلف أي : ا تقوا كثرتها ولو كنتم صادقين ؛ لآنه 
31 يقع كذبًاء ويؤيده حديث «الراعي حول الحمى». فقيد الكثرة احتراز عن 
القلة» فإنه قد يحتاج إليه» فلا يدخل تحت التحذير. وقال الطيبي : «إياكم» 
منصوب على التحذير أي : قوا أنفسكم إكثار الحلف وإكثار الحلف عن أنفسكم. 
كرره للتأكيد والتنفير» والنهي عن كثرة الحلف فيه لا يقتضي جواز قلتها؛ لأن 
النهي وارد على أهل السوق» وعادتهم كثرة الحلف» ٠‏ كقوله تعالى : «9لا تأ ڪل 
لبوا أضعدفا مصسعفة هَ چ [آل عمران: الآية .]٠٠٠‏ انتهى . قال القاري : وفيه أن جواز قلتها 
مع صدقها مجمع عليها. 


جو 


(فإنه) ا اللحلف» والمراد الكاذية أو ملفا :ق لد السندي . وقال القاري : 


(1815) أخرجه مسلم .)١601(‏ 


كتاب البَيُوع بَابُ المساهلة 6 المعاملة 


a‏ ا د 8 a EE 95 ERY‏ 3 5 ےک 200 E‏ ل 
a AIDED NDS Sm KAS‏ جوج E So SS N O SO E O Sm DO ARE SES a SS NE‏ لسوت ل 


فإنه أي : آكار اا( ) ااال رة رای رای 
وهو تعليل لما قبله أي : يروج البيع أو السلعة في الحال ثم يَمْحَقْ) بفتح فسكون 
ففتح من المحق وهو المحوء أي: ينقص ويذهب البركة في المال» ف«ثم» على 
انها ارا زدانا زد فى انها رای رج کا من تاف ار بيرق كينا ليك 
ونحو ذلك أو في الآخرة» ويجوز أن يحمل على التراخي في الرتبة . 

(رَوَاهَ مَسْلِم) في البيوع وأخرجه أيضا أحمد (ج ه ص 2.797 ۲۹۸» )7"١١‏ 
والنسائي وابن ¿ ماجه في البيوع والبيهقي (ج © ص 316) وابن أبي شيبة (ج ۷ ص 
۹ ). 


بشي ]٤‏ وَعَنْ أي هْرَيْرَة قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يل يَقُول : 


0 


«الحَلِفْ مَنْمَقَةَ للسّلعَة ممْحِقَةَ لِلبَرَكَة). 


الشرح 

۷ - قوله: (الحَلِف) أي: إكثاره أو الكاذب منهء قاله القاري. وقال 
العيني: الحلف بفتح الحاء المهملة وكسر اللام وعن ابن فارس بسكون اللام 
أيضاء وأراد به اليمين الكاذبة» وكذا قال الحافظ في «الفتح» والسيوطي في 
«حاشية أبى داود»: أن المراد بالحلف اليمين الكاذبة. وقال السندي فى «حاشية 
ا وک اغى إظلؤفه ا الان كروي ار ال ا 
يتضمن ذكر الله للدنيا وهو لا يخلو عن كراهة ماء بخلاف يمين المدعي عليه 
فإنها لإزالة التهمة» فلا كراهة فيها إذا كانت صادقة. انتهى . قال الحافظ : فی 
مسلم «اليمين) ولأحمد «اليمين الكاذبة) وهي أوضح . انتهى . قلت : رواية 6 
تعين المراد بالحلف» وأما نقل الحافظ عن مسلم لفظ اليمين فلم أجده في مسلم. 
بل لفظ الحلف كما في رواية البخاري› والظاهر أن هذا وهم من الحافظ . والله 


أعلم . 


(۲۸۱۷) أخرجه البخاري (۲۰۸۷)» ومسلم (15505). 


٠‏ مِزعاة المفاتِيح شوح مشكاة المصابيح 


ب سمه Xi‏ 


22 


(منفقة) .بفتح الميم والفاء بينهما نون ساكنة مفعلة من النفاق بفتح النون وهو 
الرواج ضد الكساد . قال البغوي : لامر نلق البع يي انا ار ا 
والرغبات فيه (لِلسّلْعَة) بكر السين المهملة أي المتاع (ممْحِفَة) بالمهملة والقاف 
وزن المنفقة المتقدم ضبطه من المحق وهو المحو والنقص والإبطال والهاء فيهما 
للمبالغة. ولذا صح خبرا عن الحلف» قال العيني: كلاهما بلفظ اسم المكان 
للمبالغة وهما في الأصل مصدران ميميان» والمصدر الميمي يأتي للمبالغة› 
ويروي كلاهما بصيغة اسم الفاعل» يعني: بضم الميم فيهما وكسر الحاء في 
«ممحقة»» والفاء فى «منفقة»» قال : والتاء فيهما ليست للتأنيث» بل هى للمبالغة» 
وفيت كر يعد حير ل E E‏ لشاف التضيافة 
ورواجهاء ولكنها ماحية للبر كة؛ فالأموال المكتسبة من البيوع المشفوعة بالأيمان 
الكاذبة وإن كانت نامية في باذئ النظرء فأمر البركة فيها في حيز العدم. وقال 
القاري : قوله: «منفقة للسلعة» أي : مظنة» وسبب لنفاقهاء أي : رواجها فى ظن 
البجالقم وفرله» اا للتركة» إلى م قات وة اکت ا كلف 
يلحقه في ماله أو بإنفاقه في غير ما يعود نفعه إليه في العاجل أو ثوابه في الآجل أو 
بقى عنده وحرم نفعه أو ورثه من لا يحمده. انتهى. وقوله: «للبركة» هو رواية 
البخاري» وهكذا وقع في رواية عند أحمد وأبي داود وفي أخرى لهما 
وللاسماعيلي : «للكسب» وكذا عند النسائي وابن أبي شيبة» ولفظ مسلم : «للربح» 
وهكذا وقع في رواية عند الإسماعيلي . قال الحافظ بعد ذكر الاختلاف المتقدم : 
ومال الإسماعيلي إلى ترجيح رواية الكسب» وأن من رواه بلفظ : «للبركة» أورده 
بالمعنى ؛ لأن الكسب إذا محق؛ محقت البركة . انتهى . قال النووي في حديث أبي 
قتادة وحديث أبي هريرة: النهي عن كثرة الحلف في البيع» فإن الحلف من غير 
حاجة مكروه وينضم هنا إليه ترويج السلعة» وربما اغتر المشتري باليمين. 

(متَمَقْ عَلَيْه) أخرجاه في البيوع» ورواه أيضا أحمد (ج ۲ ص 7١50‏ و ۲٤١‏ 
و517) وأبو داود والنسائي في البيوع والبيهقي (ج ه ص 510) والبغوي (ج / ص 
۷ وابن أبي شيبة (ج ۷ ص .)5١‏ 
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/1آ2ذ2 [] وعَنْ أبي ذَّرّء عَنِ التي 5 د قال : ئة لا يكلْمُهُمْ الله 
يوم القَيَامَةَ٬‏ ولا َنْظَرُ َيه م ولا ريه وله عَذَاتٌ ألِيم, قال بُو در : 
خَايُوا وَخَسِرُواء مَنْ هم يَا رَسُولَ الله؟ قال ل : اميل وَالمَنَان ولم 
سِلْعَتَهُ بالْحَلِف الْكَاذْب). لَرَوَاهُ مسل 


الشرح ج 

١818١-‏ قرله: (ثَلَانَة) أي : أشخاص (لا كلهم اللة) أي : : تكليم 
رضى عنهم . . قال النووي: قوله : ا لمم الله اه هو على لفظ الآية 
الكريمة الع يفني ان عمران 290 لدي سرون بعهَد الله ينيج كما ليا زآل عرد 
لآبة 00] الآية . قيل : معنى : «لا يُكَلْمُهُمْ الل أي :. لا يكلمهم بكلام أهل الخير 
وبإظهار الرضا بل بكلام أهل السخط والغضب > وقيل : المراد أنه يعرض عنهم لا 
يكلمهم كلامًا ينفعهم ويسرهم» وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية وملائكة 
الرحمة» ولما كان لكثرة ة الجمع مدخل عظيم في مشقة الخزي قال : (يَوْمَ القِيَامَِ) 
الذي افتضح في جمعه لم يفزء وقيل: هو إشارة إلى أنه محل الرحمة المستمرة 
الات رخ الد نا ذاله قن ف ا کاو عن الجواديك: 

(وَلَا يَنْظَرُ إلَْهمْ) أي: نظر رحمة وعطف ولطف . وقال النووي: أي : يعرض 
ا تعالى لعباده رحمته ولطفه بهم . 

(ولايُرَكيهمْ) أي : لا يطهرهم من الذنوب» وقيل: لا يثني عليهم : (وَلهم عَذَابُ 
آل أي: مؤلم. > قال الواحدي: هو العذاب aS‏ 
قال: والعذاب كل ما يعبي الإنسان ويشق عليه. قال: وأصل العذاب في كلام 
العرب من العذب وهو المنع» يقال: عذبته عذابا إذا منعته وعذب عذوبا أي : 
امتنع» وسّمي الماء عذبا؛ لأنه يمنع العطش» فسمي العذاب عذابا؛ لأنه يمنع 
العجادت مر مداو 3 لتر بايا e‏ افر دول فكي . انتهى . وقال السندي : 
قوله : اة لا يُكَلّمُهُمْ اللّه. .. إلخ . الكلام مسوق لإفادة كمال الغضب عليهم. 


(261) أخرجه مسلم .)1١5(‏ 
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وإلا فلا يغيب أحد عن نظره تعالى فقوله : ١لا‏ يُكَلّمُهُمْ وَلَا يَنْظرُ إِلَبْهُمْ؛ أي : تلطمًا 
ورحمة› وقوله : لا يُرَكَيهِمُ) أي : لا يطهرهم عن دنس الذنوب بالمغفرة» أو لا 
يثني عليهم بالأعمال الصالحة والكل مقيد بأول الأحوال لا بالدوامء ثم هذا بیان ما 
يستحهو نه » وفضل الله أوسع فقد قال : فوفر ما دون لك لِمَن 6215 رائساء: الأية ]٤۸‏ . 
انتهى . 
(خَايُوا) أي: حرموا من الخير . (وَخَسِرُوا) أنفسهم (الْمُسْبل) بد بضم الميم وكسر 
الموحدة من أسبل أي: من يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض؛ إذا مشى»واللفظ 
مطلق إلا أن بعض الروايات تفيد تقييده بما إذا فعل ذلك تكبرًاء وأما غيره فأمره 
أخف إن شاء الله تعالى» كذا قال السندي. وفى رواية: «المسبل إِرَارَه» أي : 
المرخي له» الجار طرفيه إلى أسفل الكعبين بقصد الخيلاء. وذكر إسبال الإزار 
ولا ا عي سمي من نحو قميص حكمه» وقد جاء ذلك مبيئًا 
منصوصا عليه من كلام رسول الله و ية فيما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن 
ابن عمر مرفوعًا : الاسْبَال في الازَارِ وَالقَميص والعمَامَةٍ» مَنْ جر نها شا خيلا 
وا اي ناجيه مة) . وروى.الشيخان وغيرهما عن ابن عمر مرفوعا: «منْ 
جر و به خياء ؛ لَمْ ينر الله إِليِْ يَوْمَ القِيَامَة. والتعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره 
O E E NEARER‏ يايو 
إسبال الازار مطلمًا ما أسبله لضرورة» کمن يكون بكعبيه جرح مثلا يؤذيه الذباب 
مثلا إن لم يستره بإزاره حيث لا يجد غيره. نبه على ذلك شيخنا في «شرح 
الترمذي». واستدل على ذلك بإذنه َة لعبد الرحمن بن عوف فى لبس قميص 
ساي PPE‏ ويستثنى أيضا من الوعيد في ذلك 
. قال د و ا ا تي 
o,‏ طرن ابوب عن نات ا 0 دلا ينظ 
الله إلى مَنْ جر تُوبَه خيّلاء) فقالت: أم سلمة : ا الا بذيولهن؟ 
فقال: «يَْخِينَ شِبْرًااء فقالت: إذا تنكشف أقدامهن.» قال: «فيرْخِيئهُ ذِرَاعَاء لا 
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يَردنَ عَليه» . لفظ التر مذي › وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود من 
و عن ابن عمر قال : رخص رسول الله 45 لأمهات المؤمنين 
شرا ا فزاذهر: راء فک :بوسلن: إلينا فنذرع لهن ذراعاء وأفادت هذه 
الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة» ويستفاد من هذا 
الفهم التعقب على من قال أن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة 
بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء. 

قال النووي: ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم 
مختص بالخيلاء . ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن 
حكم النساء في جر ذيولهن معنى» بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقًا سواء كان 
عن مخيلة أم لاء فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل 
ستر العورة؛ لأن جميع قدمها عورة» فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم 
الرجال في هذا المعنى فقط. وقد نقل عياض الاجماع على أن المنع في حق 
الرجال دون النساء» ومراده منع الإسبال لتقريره بي أم سلمة على فهمها إلا أنه بين 
لها أنه عام مخصوص ؛ لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الاسبال» وتبيينه 
القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن كما بين ذلك في حق الرجال» والحاصل أن 
للرجال حالين : حال استحباب» وهو أن يقتصر بالاإزار على نصف الساق» وحال 
جواز» وهو إلى الكعبين. وكذلك للنساء حالان: حال استحباب» وهو ما يزيد 
على ماهو جائز للرجال بقدر الشبر» وحال جواز بقدر ذراع » ويؤيد هذا التفصيل 
في حق النساء ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق معتمر عن حميد عن 
أنس» أن النبي كَل شبر لفاطمة عن عقبها شبرّاء وقال: «هذا ذيل المرأة»؛ وقال 
الحافظ أيضا بعد ذكر الأحاديث المقيدة بالخيلاء: وفى هذه الأحاديث أن إسبال 
الإزار للخيلاء كبيرة» وأما الإسبال بغير الخيلاء ناهر لخادت تحريمه أيضاء 
لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد 
فى ال مر على الد ها لذ ب ال وا ان سل بهن 
الخيلاء . 

قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجر بغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أن جر 
القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال . 
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وقال النووي: الإسبال تحت الكعبين للخيلاء حرام» فإن كان لغيرهما؛ فهو 
مكروهء وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء» قال : 
والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق والجائز بلا كراهة ما تحته إلى 
الكعبين وما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء» وإلا فمنع تنزيه ؛ 
لآن الأحاديث الواردة فى الزجر عن الإسبال مطلقة» فيجب تقييدها بالإسبال 
لخت الى ات وهی ل أن الابيان الرجال تمتوع مظلفا رار ان 
من غير خيلاء إلا أن يكون من غير اختياره؛ لعدم التعاهد والغفلة عنه بسبب المشي 
أو غيره بشرط أن لا يتمادى على ذلك ويتداركه بعد التنبيه» وأما استرخاء أحد شقي 
إزار أبي بكر فإنما كان لعدم التعاهد منه كرف كما روى البخاري في أول اللباس في 
باب من جر إزاره من غير خيلاء من حديث ابن عمر عن النبي َة قال : من جر ثو به 
من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»: فقال أبو بكر الصديق : يا رسول اللهء إن 
أحد شقى إزاري يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه» فقال النبى كل : «لست ممن 
يصنعه خيلاء! : وفي الست منهم» . ۰ 

قال الحافظ : وكان سبب استرخائه نحافة جسم أبي بكر» وقوله : «إلا أن أتعاهد 
منه ذلك» أي : يسترخي إذا غفلت عنه» ووقع في رواية معمر عن زيد بن أسلم عند 
أحمد أن إزاري يسترخي أحياناء فكأن شده كأن ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير 
اختباره»› فاذا كأن محافظا عليه لا سرخ ي ؟ لأنه كلما كاد يسترخي شده» وأخرج 
ابن سعد عن عائشة قالت : قاذ او كر اع "هسك اران مر کر 
حقويه. ومن طريق قيس بن أبي حازم قال : دخلت على أبي بكر و کان رجل نحيمًا . 

قال الحافظ : وفيه أنه لا حرج على من جر إزاره بغير قصده مطلقّاء وأما ما 
أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره جر الإزار على كل حال» فهو 
محمول على من قصد ذلك سواء كان مخيلة أم لاء وهو المطابق لروايته 
اللنحرية يا بال بين عبر 1ه رالا بن أ وبا الاو ات 
من انجر إزاره بغير اختياره ثم تمادي على ذلك ولم يتداركه . وهذا متفق عليه» وإن 
اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيهء في الحديث اعتبار أحوال الأشخاص 
في الأحكام باختلافها وهو أصل مطرد غالبًا. قلت : والراجح عندنا في ذلك هو ما 
ذهب إليه الحنفية أن الاسبال ممنوع مطلقاء ولو كان من غير مخيلة إلا أن يكون من 
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غير اختياره؟ وقصده بشرط أن لا يتمادى على ذلك ویتدار که بعد التنبيه . 

قال الحافظ : وأما الجر لغير الخيلاء» فيختلف الحال» فإن كان الثوب على قدر 
لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم» ولاسيما إن كان من غير قصدء كالذي 
وقع لأبي بكرء وإن كان الثوب زائدًا على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من 
جهة الآسراف فينتهي إلى التحريم» وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء. 
وقد صحح الحاكم من حديث أبي هريرة أن رسول الله َيه لعن الرجل يلبس لبس 
المرأة» وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به» وإلى 
ذلك يشير الحديث الذي أخرجه الترمذي في الشمائل» والنسائي من طريق أشعث 
ابن أبى الشعثاء عن عمته عن عمهاء واسمه عبيد بن خالد» قال: كنت أمشى وعلىٌ 
رد 5-8 فقال لي رجل: «ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى»). فنظرت ۴ 
النبى 15د فقلت : إنما هى بردة ملحاء - أي فيها خطوط سود وبيض - فقال : «أما 
لك دن ا قال ف ت و ا إلى اف مات ر س فلل عدر أنه 
لات الذي دخل عليه : ارقع نويل واه انق لتويك و کی ات ويتجه 
المنع أيضًا في الاسبال من جهة أخرى وهي كونه مظنة الخيلاء . قال ابن العربي : 
لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه» ويقول: لا أجره خيلاء ؛ لأن النهى قد تناوله 
لخو لذ يحور Ca ENOL OFT IEEE‏ 
لاه دعر عقي la E ol‏ 
أن الإسبال يستلزم جر الثوب» وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس 
الخيلاء» ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث 
رفعه: «وإياك وجر الازار فإن جر الازار من المخيلة» وأخرج الطبراني من حديث 
أبي أمامة «بينما نحن مع رسول الله بيه إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة 
إزار ورداء قد أسبل» فجعل رسول الله ية يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول : 
«عبدك وابن عبدك وأمتك» حتى سمعها عمروء فقال: يا رسول الله! إني حمش 
الساقين» فقال: «يا عمروء إن الله قد أحسن كل شىء خلقه» يا عمروء إن الله لا 
حب الول .را ل بو ا ام جد يق هون تممه الكن ي 
روايته عن عمرو بن فلان وأخرجه الطبراني أيضاء فقال: عن عمرو بن زرارة» 
وفيه: وضرب رسول الله َيه بأربع أصابع تحت ركبة عمروء فقال: يا عمرو هذا 
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موضع الإزار» ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع» فقال: «يا عمرو هذا موضع 
الازار...») الحديث. ورجاله ثقات» وظاهره أن عَمْرّا المذكور لم يقصد بإسباله 
الخيلاء» وقد منعه من ذلك؛ لكونه مظنته» وأخرج الطبراني من حديث الشريد 
الثقفي قال : أبصر النبي ية رجلا قد أسبل إزاره» فقال: «ارفع إزارك)» فقال: إني 
أحنف تصطك ركبتاي» قال: «ارفع إزارك» فكل خلق الله حسن»» وأخرجه مسدد 
وأبو بكر بن أبي شيبة من طرق عن رجل من ثقيف لم يسم» وفي آخره: «ذاك أقبح 
مما بساقك»» وأما ما أخرجه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل 
إزاره» فقيل له في ذلك» فقال: إني حمش الساقين» فهو محمول على أنه أسبله 
ناد فل ال TE‏ اد ولا يظن به أنه جاوز به 
الكعبين» والتعليل يرشد إليه ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة. والله 
أعلم . وأخرج النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث المغيرة بن شعبة : 
راد مول الله ية أخذ برداء سفيان بن سهيل وهو يقول : ايا سفيان لا تسبل › 
فإن الله لا يحب المسبلين». انتهى باختصار يسير. 

(وَالْمَئَانُ) أي : الذي يكثر المنة على غيره لإحسانه إليه» والمنة لا تليق إلا بالله 
تعالى ؛ إذ هو الملك الحقيقي» وغيره يعطي من ملك غيره فلم يجز له المنء فإذا 
منّ كأنه ادعى لنفسه الملك والحرية وانتفى من العبودية» ونازع في صفات رب 
البرية» فلا ينظر إليه نظر رحمانية . وفي رواية: «والمنان الذي لا يعطي شيء إلا 
متها بفتح الميم وتشديد النون أي : إلا منّ به على من أعطاه» قال الله تعالى : 
تاها لذن ءامنا لا بطلا كفتك بِأَلْمَنَ ولد ربئرة: لابه ٠٠٠‏ . قال القرطبى : 
الع اب و لش امح ا لجرل لت لل يه اللاي كات 
حقيرة في نفسهاء والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة» وإنه 
منعم بماله على المعطي» وإن كان أفضل منه في نفس الأمر» وموجب ذلك كله 
الجهل ونسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخذ؛ لما 
يترتب له من الفوائد. 

(وَالْمتمَقُ) من التنفيق أو الإنفاق بمعنى الترويج إلا أن المشهور رواية هو الأول 
(سِلْعََهُ) بكسر السين المتاع وما يتجر به (بِالْحَلِف الكاذب) وفي رواية «بالحلف 
الفاجر» والمراد بالفجور: لازمه وهو الكذب . قال عياض : جمعت هذه اليمين 


كِنَابْ البُيُوع باب المساهلةٍ ف المعاملة 
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الكذب والغرر وأخذ المال بغير حق» والاستخفاف بحق الله . انتهى . قال الطيبى : 
جمع الثلاثة في قرن؛ لان الكسجل إزازةهو المتكير ال د اناس 
ويحتقرهم» والمنان إنما منَّ بعطاءه لما رأى من علوه على المعطى له والحالف 
البائع يراعي غبطة نفسه وهضم صاحب الحق» والحاصل من المجموع احتقار 
الغير وإيثار نفسه؛ ولذلك يجازيه الله باحتقاره وعدم التفاته إليه كما لوح به (لا 
يكلمهم الله وإنما قدم ذكر الجزاء مع أنه رتبته التأخير عن الفعل لتفخيم شأنه 
وتفويل مره ولتلنية القن كل مدهت ولو فل الل والمتان والمفق لا 
يكلمهم لم يقع هذا الموقع» كذا في فيض القدير . 

(رَوّاه مَسْلِم) في اللایمان» وأخرجه أيضا أحمد (ج ۵ ص »۱٤۸‏ ۸١۱٠ء‏ 2157 
)١1774‏ والترمذي في البيوع وأبو داود في اللباس والنسائي في الزكاة وفي 
البيوع وابن ماجه في التجارات والبيهقي (ج ه ص )١55190‏ وابن أبي شيبة (ج ۷ ص 
۲( 


مر اة ة المقاتٍيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
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0 ا اا ال َسُولَ الله عله : ١‏ التَّاجِرُ 


0 


راه | مني وَالدّارِمِيُ وَالدَارَقُطنِي ]| 


CS‏ الشرح 


۹ - قوله: (التَاجِرُ) أي : المشتغل بنحو بيع وشراء» والتجارة صناعة 
التجار: وهي القصد للبيع والشراء لتحصيل الربح. 

(الصَّدُوقٌ) آي كثير الصدق قو لا فاا وقيل : أي فيما يخبر به مما يتعلق 
بأحكام البيع من نحو إخباره بما قام عليه» ومن عيب فيه وغير ذلك (الأَمِينْ) أي : 
الموصوف بالأمانة» ولعل الجمع بين الوصفين للمبالغة. 

(مع التبِيّينَ) ا : لإطاعتهم (والصدية يقين) لموافقتهم في صفتهم (وَالشّهَدَاءِ) ؛ 
لاحتسابهم بأنفسهم على الله بالشهادة بالحق . 

قال الطيبي : قوله: «التاجر الصدوق الأمين...» إلخ» أي: من تحرى الصدق 
والأمانة؛ كان فى زمرة الأبرار من النبيين والصديقين» ومن توخى خلافهما كان 
فين فرن الفتجان بهن النسيقة و العاضية: انتهى. وقال فى «اللمعات»: كلاهما من 
ميد العا هه تي .على رعا الال ن بهاتين انين حي برقال ها 
الدرجة الرفيعة العظيمة» وهي معية النبيين والصديقين والشهداء ولم يذكر 
الصالحين؛ لأن التاجر إذا كان صدوقا أميئّاء فهو من الصالحين» فلا معنى 
لإلحاقه بالصالحين. انتهى. وقال السندي: قوله: «التاجر الأمين الصدوق...) 
إلخ» أي: إذا قصد بتجارته الخير» والحاصل أن المباح يصير بحسن النية عبادة» 
فيستحق صاحبه الأجر على ذلك ويكون مع أهل العبادة. 


(۲۸۱۹) أخرجه الترمذي »)١1١١9(‏ والدارمي (75081)» والدارقطني (۲۸۱۳)ء والحاكم .)۲۱٤۳(‏ 


كتاب البيوع اب المساهلة ي المحاملة 


40 
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(رَوَاه التَرْمِذِيّ وَالدَارِمِنُ وَالدَارَقطنی) في البيوع (ص ۲۹۱) و كذا الحاكم (ج ۲ 
ص )١‏ ورواه الجميع من طريق سفيان الثوري عن أبي حمزة عن الحسن البصري 
عن أبي سعيد . قال الترمذي : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الثوري عن 
أبي حمزة عن الحسن . وقال الحاكم : هو من مراسيل الحسن . وقال الدارمي: لا 
علم لي به إن الحسن سمع من أبي سعيد» يشير إلى انقطاعه» لكن له شواهد من 
حو يق اله كس عدن ان ماخ وره اسار وحديك انين عند الا ص ےک 
«التاريخ» والديلمي في (مسند» الفردوس E‏ ابن عباس عند ابن د في 


: وَرَوَاهُ ان مَاجَهُ عن ائن عَمَرَ وََالَ التَدْمِذِيٌ‎ [۷1 - ٩° 
حَدِيتٌ غَرِيبٌ.‎ 


حح الشرح ج 

٠‏ 585 قوله: (وَرَوَاه ابْنُ مَاجَهُ عن ابن عَمَرَ) أي ابن الخطاب فى أول 
العدار اك و OEE EE‏ 
طريق كثير ١‏ داجو او وا ايو ا E‏ 
عمرء قال : قال رسول الله يد : «التاجرٌ الأمِينْ الصدوق المسلم م مَعَ الشهداءِ يوم 
الْقِيَامَةٍ مة)» قال في «الزوائد) : ركو سب عن بال EE‏ 
الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري . وقال الحاكم: كلثوم هذا بصري قليل 
الحديث» ولم يخرجاه. وقال الذهبي: ضعفه أبو حاتم. وقال في «التعليق 
المغنى»: وثقه ابن حبان. وقال أبو داود: منكر الحديث . وقال ابن العربى : هذا 
الد :ون لم ولع و الو عليه عى | لصحي :ان ما جي 
الصدق والشهادة بالحق والنصح للخلق وامتثال الأمر المتوجه إليه من قبل 
الرسول» ولا يناقضه ذم التجار يعني في حديث عبيد بن رفاعة الآتي؛ لأنه محل 
لذم أهل الفجور والرياء والحرص بقرينة هذا الخبر» أما مع تحري الأمانة والديانة 


(۲۸۲۰) أخرجه ابن ماجه (۲۱۳۹)» والدارقطني »)58١7(‏ والحاكم »)5١57(‏ والبيهقي .)١١1/5(‏ 


مز اڈ ة المقاتيح شرح مشكاة ؛ المصابيح 


9% 


فالاتجار محبوب مطلوب» ولهذا كان السلف يقولون: اتجروا فإنكم في ز مان إذا 
احتاج أحدكم كان أول ما يأكل بدينه كذا في «فيض القدير». 

(وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا) أي : حديث أبي سعيد (حَدِيِتُ عَرِيبٌ) كذا في جميع نسخ 
«(المشكاة»» وقد تقدم أن الترمذي حسنه فقال: هذا حديث حسن . . . إلخ . 


-A11‏ [۸] وعَنْ قَيْسِ بْنِ أبي عَرَرَة قال كنا نُسَمَى في عَهْد 


رَسول الله ية السَّمَاسِرَ رة مر پا رسو اله سانا بام هو أَحْسَن 


قَقَالّ: ١يَا‏ مَعْشَرَ مَعْشَرَ الجا إو البَيْعَ يَحْضِرُهُ اللَعْوُ وَالْحَلِف فَشوبُوه بِالصَّدَقَة) . 


[رَوَاهُ أ داأود» وَالتَرمِذِيٌ وَالنْسَائِنُ : ابن مَاحَه] ۸ 


a‏ هك 
منه »› 


GT‏ الشرح 


| ۸ قوله: (وعَنْ قَيْسِ بن أبي غَرَرَة) بمعجمة وراء وزاي مفتوحات ابن 
عمير بن وهب الغفاري » صحابى» سكن الكوفة ومات بهاء له حديث واحد» ليس 
لر ال ان عك الى ك0 أ مل الفينان ( ي س الل 
المتكلم من التسمية آي : ندعى . ويحتمل أنه على بناء المعلوم بتقدير نسمي أنفسنا 
(في عهدٍ رَسول الله اة السَّمَاسِرَة) بالنصب على أنه مفعول ثان وهو بفتح السين 
المهملة الأولى وكسر الثانية جمع سمسار بكسر السين بوزن مسمارء قال في 
«النهاية»: السمسار: القيم بالأمر الحافظ له» وهو اسم للذي يدخل بين البائع 
والمشتري متوسطا لإامضاء البيع› والسمسرة: البيع والشراء. انتهى 

(فَمَوَ با رَسُولُ الله يك قَسَمَانَا بام هو أَحْسَنٌُ مه قال : يا مَعْشَرَ المّجَا) بضم 
فتشديد جمع تاجر»ء ار اانا رتسي جا اعد ف اي 
من التمر والشعير ونحو ذلك - ونبتاعهاء وكنا نسمي أنفسنا العبفا فيد بو تسدنا 
الناس فخرج إلينا رسول الله 0 يوم مانا باسم هو خير من الذي سمينا 
أنفسنا وسمانا الناس فقال : «يا معشر التحار). وفي رواية لأحمد : كنا نبيع الرقيق 


(۲۸۲۱) أخرجه أبو داود (7777)» والترمذي (۱۲۰۸)» والنسائي »)٤۷۲۰(‏ وابن ماجه .)75١54(‏ 


كناب البيوع اب المساهلة ي المعاملة 


لخ 
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في السوق» يعني أن بعضنا كان يبيع الرقيق وبعضنا كان يبيع التمر والشعير وغيره؛ 
لأن السوق تجمع كل ذلك . قال الخطابي : السمسار اسم أعجمي وكان كثير ممن 
يعالج البيع والشراء فيهم عجما فتلقنوا هذا الاسم عنهم فغيره رسول الله َة إلى 
التجارة التي هي من الأسماء العربية» وذلك معنى قوله: فسمانا باسم هو أحسن 
الود سه . وقال الطيبي : وذلك أن التجارة عبارة عن التصرف في 
س المال؛ طلبًا للربح» والسمسرة كذلك» لكن الله تعالى ذكر التجارة في كتابه 
قر مر على سیل الماح كما قل اله تال : : #هل أل عل ر * ين عدب 
ليم 6 رالشف: الآ ۰ وقوله : در عن راض نكم اکا : الآية ]٠۹‏ وقوله 000-005 
بور تبر الآ ٠‏ - انتهى . ولعله أراد أيضا قوله : ورال لا لیم ر ولا یج عن 
ذذ اله وار الصَلَرة وإيثاء الركوة يحَافُونَ يوم فلب فيه الوت والأبصدر © 46 زاثرر: لآب 
١‏ ؟ تنبيها لهم بهذا الاسم على أن يكونوا موصوفين بهذه النعوت خصوضًا. 
(إنَّ البيْعَ يَحضِرٌ ا المراد منه ما لا يعنيه وما لا طائل تحته وما لا 
ينفعه في دينه ودنياه . وقال في «جامع الأصول»: اللغو: الكلام الرديء المطروح. 
وهو في الأصل من لغاء إذا قال هذراء وقال في «النهاية»: لغا: إذ تكلم بالمطرح 
من القول وما لا يعنى» وألغى : إذا أسقط (وَالْحَلِفْ) أي إكثاره» أو الكاذب منه. 
ررر إن ها الع ب الحا ر لابه و المع أنه كرف الان 
الساقط والأيمان الكاذبة (فُشوبُوه) بضم الشين أمر من الشوب بمعنى الخلط أي 
اخلطوا ما ذكر من اللغو والحلف . قاله القاري. وفي رواية الترمذي : «فشوبوا 
بیعکم»» وكذا وقع في رواية النسائي (بالصدقة قة) أي : تصدقوا شيئًا ليكون كفارة 
لذلك» فإن اللغو والحلف الكاذب يوجبان سخط الرب» والصدقة تطفئ غضبه. 
قال تعالى: «#إنَّ الست دهن السات رفرد: لآ 1م . 
قال الخطابي : إنما أمرهم بشيء من الصدقة غير معلوم المقدار في تضاعيف 
الأيام ومر الأوقات لتكون كفارة لما يجري بينهم من اللغو والحلف وليست 
بالصدقة الواجبة التي هي الذكاة (رواه أبُو دَاوَهَ وَالتَرْمِذِيٌ) في البيوع (وَالنْسَائنُ) 
في الأيمان والبيوع (وَابْنْ مَاجَهُ) في التجارات› ارچ اعا خد صن 
۰ والحاكم (ج ۲ ص )٦ ۰٥‏ وصححه هو والذهبي والبيهقي (ج ه ص 2.5595 
15 والبخاري في «تأريخه) (ج ٤‏ ص )١55‏ وابن ¿ حبان في (صحيحه» وابن أبي 


مز عاد ة المقاتيح شرح مشكاة : المصابيح 


3 emega وج‎ 


e أ‎ 


شيبة (ج ۷ ص ۲۱) وعبد الرزاق (ج ۸ ص 475 » )٤۷١۷‏ كلهم من طريق أبي وائل 
شقيق بن سلمة عن قيس بن أبي غرزة e E‏ . قال : 
ولا نعرف لقيس عن النبي ية غير هذاء وأخرج أبو القاسم البغوي هذا الحديث 
وقال: لا أعلم ابن ¿ أبي غرزة روى عن النبي اة غيره» وذكر المنذري كلام الترمذي 
والبغوي» ثم قال: وقد روى عنه قال: قال رسول الله 445 : «إن التجار هم الفجار 
إلا من بر وصدق»., فمنهم من جعلهما حديثين - انتهى . وقال ابن عبد البر: روى 
عنه أبو وائل أن النبي َِةِ دخل السوق وقال لهم : «يا معشر التجارء إن بيعكم هذا 
يحضره الحلف فشوبوه بالصدقة». وقوله كَةِ: «إن التجار هم الفجار إلا من بر 
وصدق» ومنهم من يجعلهما حديثين . انتهى . 


: ا بيد ر بن راء عَنْ أبيه» ء عَنِ النبي کيا لاء قال‎ [a] -TAYY 
«التَّكَارٌُ يُحْشَرُونَ يوم | قيامَة فُجَارَاء إلا من انَى ردقا‎ 
راه المي وَابْنَ مَاجَهْ وَالدَارِمِيُ إل‎ 


الشرح 

؟ 5/87- قوله: (عُبَيْدِ) بالتصغير (بْنِ رِفَاعَة) بكسر الراء ابن رافع بن مالك بن 
العجلان الأنصاري الزرقي ويقال: عبيد الله بن رفاعة» ولد في عهد النبي ياء 
ذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين ووثقه العجلي» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» أرسل عن النبي ية وروى عن أبيه ورافع بن خديج وأسماء بنت عميس» 
وعنه أولاده إبراهيم وإسماعيل وغيرهم . 

(عَنْ أبيه) أي : رفاعة بن رافع بن مالك أبي معاذ الأنصاري المدني بدري 
جليل» له أحاديث انفرد له البخاري بثلاثة أحاديث» وعنه ابناه معاذ وعبيد» مات 
فى أول خلافة معاوية (عَنْ التبى يا قَالَ: التَّكارُ) أول الحديث : عن رفاعة أنه 
خرج مع النبي بيا إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون» فقال: «يا معشر التجار». 
فاستجابوا لرسول الله كي ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال : إن التجار ٠...‏ إلخ 


(۲۸۲۲) أخرجه الترمذي »)١7١١(‏ وابن ماجه »)75١57(‏ والدارمي »)۲٥۸۰(‏ وابن حبان .)5911١(‏ 


كتابْ البيُوع باب المساهلة في المعاملة 


لضن 
د سويت عد وح عسوو حوريو وح جد ا «صحتحوح Ess KBE SS EGET SD HIDE HEEE I‏ 


و م{ ص 


ونحو ذلك وقع عند ابن ماجه والدارمي (يُحْشَرُونَ يوم القِيَامَةٍ فجّارًا) جمع فاجر 
بمعنى الفاسق والعاصي» والفجور: الانبعاث في المعاصي» ومادته للشق 
والخروج. وقيل : ر الفجور: انصداع الأرض والشيء» والتشقق في عنف 
وشدة» وسمي التاجر غير المتقي كذلك؛ لأنهم يذهبون بتكالبهم على المال 
مفسدين في الأرض وممزقين أسباب التعاون والتناصر وأسباب الخير. 

(إلا مَن اه تقى) كذا في جميع نسخ «المشكاة». ولفظ الترمذي وابن ماجه 
والدارمي «إلا من اتقى الله» قال القاري: بأن لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة من عش 
وخيانة (وَبَرَ) أي : أحسن إلى الناس في تجارته وقام بمواساة الفقراء» فتجاوز لهم 
(وَصَدَقَ) أي : في يمينه وسائر كلامه . وقيل : من اتقى أي : المحارم» وبر أي : في 
يمينه وصدق أي : في حديثه . قيل : لما كان الغرض من التجارة هو جمع المال كان 
الشأن أن يغفل التجار عن مرضاة الله وعن حسابه فندر في فيهم البر والصدق. وكان 
کک کی ا ی ی ا 
من الأيمان الكاذبة ونحو ذلك من احتكار الطعام وحاجات المعيشة» ثم يتغالون 
في أثمانها بلا شفقة على الفقير ولا رحمة بالمسلمين؛ حكم عليهم بالفجور 
واستثنى منهم النادر وهو من اتقى وبر وصدق في نيته وقوله وعمله . وذكر القاري 
نحو ذلك عن القاضي» ثم قال: وإلى هذا ذهب الشارحون وحملوا الفجور على 
اللغو والحلف . 

(رَوَاهُ التَرْمِذيٌ وَابْنْ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيٌ) أي : عن عبيد بن رفاعة عن أبيه رفاعة» 
وأخرجه أيضا عنه ابن حبان في «(صحيحه» والحاكم (ج ۲ ص )١‏ والبيهقي (ج 5 
ص )۲٠١‏ والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات برواية الحارث بن عبيد 
عن أبي خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي بيا أتى على جماعة من 
التجار فقال: «يا معشر التحار»» فاستجابوا ومدوا أعناقهم فقال: «إن الله باعثكم 
يوم القيامة فجارا إلا إلى من صدق وصلى وأدى الأمانة». قال ابن الجوزي: قال 
ابن حبان: ليس هذا الحديث أصل صحيح يرجع إليه» والحارث يأتي عن الثقات 
بما ليس من حديثهم . قلت - قائله السيوطي -: الحارث روى له مسلم وأبو داود 
والترمذي» والحديث صحيح روى من عدة طرق› أخرج الدارمي والترمذي. 
وقال : حسن صحيح» وابن ماجه وابن حبان في «(صحیحه) والحاكم. وقال : 
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صحيح الاسنادى والطبراني والضياء المقدسي في «المختارة» من طريق إسماعيل 
ابن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده: أنه خرج مع رسول الله مء فذكر حديث 
رفاعة المذكور في الباب» ثم ذكر السيوطي حديث عبد الرحمن بن شبل الاتي 
وعزاه لأحمد والحاكم ثم قال: وأخرج مسدد في «مسنده» عن علي قال: ال 
فاجر إلا من أخذ بالحق وأعطاه. 


-YAYT‏ ۰ وَرَوَى لبقي في «شعَب الايمَانِ) عَن البَرَاءِء ونا 
التَرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيتْ حَسَنّ صَحِيحٌ. 


الشرح 

7177 - قوله: (وَرَوى بيقن في اشعّب الإيمان» ع عن الْبَرَاءِ) لم أقف على 
سنده ومتنه» وفي الباب أيضا عن عبد الرحمن بن شبل قال : سمعت رسول الله كَل 
يقول: «إن التجار هم الفجار؛. قالوا: يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع قال : 
«بلی ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون» . أخرجه أحمد (ج ۳ ص ٤۲۸‏ و 
٤‏ قال المنذري: بإسناد جيد» وابن خزيمة والحاكم (ج ۲ ص ٦‏ و ۷) 
والطبراني في «الكبير» والبيهقي (ج 5 ص )١11‏ قال الحاكم : حديث صحيح 
الإسنادء» ووافقه الذهبي» وذكره الهيثمي في مجن الزوائد» وعزاه لأحمد. 
والطبراني ف في «الكبير»» وقال : رجال الجميع ثقا 

(وَقَالَ لدمذِيُ : هَذَا) 2 TTT‏ 
الحاكم : صحيح الإإسناد ووافقه الذهبي, ونقل المنذري في «الترغيب» تصحيح 
الترمذي والحاكم وأقره. 

هذا الباب خال عن الفصل الثالث . 


(۲۸۲۳) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)50٠01/(‏ 


ڪتابُ البيوع باب الخيار 
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(بَابُ الْخِيّار) أي باب خيار المتبايعين» فحذف اختصارًاء والخيار بكسر الخاء 
المعجمة اسم مصدر اختار أي : طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الردء وهو أنواع 
ذكر منها فى أحاديث الباب: خيار المجلس. وخيار الشرط. وخيار الغبن. قال 
الحافظ : امار كي الكاة: اسم من الاختيار أو التخيير وهو طلب خير الأمرين 
من إمضاء البيع أو فسخه» وهو خياران: خيار المجلس» وخيار الشرطء وزاد 
بعضهم خيار النقيصة وهو مندرج في الشرط فلا يزاد انتهى . 

قلت : قال ابن الأثير فى «النهاية»: الخيار على ثلاثة أضرب: خيار المجلس 
راا ر الكل فقال > د 
بالمبيع عيب يوجب الرد أو يلتزم البائع فيه شرطا لم يكن فيه. انتهى . 

وقال ابن قدامة في «الشرح الكبير» : الخيار في المبيع على سبعة أقسام : أحدها : 
خيار المجلس ويثبت في المبيع والصلح والإجارة والسبق وغيرها. الثاني : خيار 
الشرط وهو أن يشترط في العقد خيار مدة معلومة» الثالث: خيار الغبن» ويثبت 
في ثلاث صور: في تلقي الركبان» والنجش» والمسترسل» وهو الجاهل بقيمة 
السلعة ولا يحسن المبايعة» والرابع: خيار التدليس بما يزيد الثمن كتصرية اللبن 
في الضرع. والخامس: خيار العيب» السادس: خيار يثبت في التولية والشركة 
والمرابحة والمواضعة» ولا بد في جميعها معرفة المشترى برأس المال فيثبت فيها 
الخيار إذا أخبره بزيادة في الثمن ونحو ذلك. والسابع: خيار يثبت لاختلاف 
المتبايعين في قدر الثمن. انتهى . 

والمعروف في فروع الحنفية ثلاث خيارات : خيار الشرط › والرؤية» والعيب». 
لكن المذكور في الشروح وغيرها أكثر من ذلك» فقد ذكر ابن نجيم ثلاثة عشر 
قسمًا. وقال في «الدر المختار» نقلا عن «أحكام الفسوخ من الأشباه» إن الخيارات 
بلغت سبعة عشر: الثلاثة المذكورة وخيار تعيين: وهو أن يشتري أحد الشيئين أو 
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الثلاثة على أن يعين أيا شاء» وخيار غبن: وهو فى المرابحة» وخيار نقد الثمن» 
ر نيحتاف و ر تقد ول دن 
خيار الغبن وخيار كشف حال وخيار خيانة مرابحة وتولية وخيار فوات وصف 
مرغوب فيه وخيار تفريق الصفقة بهلاك بعض المبيع قبل القبض وخيار إجازة عقد 
الفضولي وخيار ظهور المبيع مستأجرًا أو مرهونًا. انتهى بزيادة من الشامي . وزاد 
في «الدر المختار» خيار الإقالة» وخيار التحالف فبلغت تسعة عشر» وذكر ابن 
عابدين عن (الأشباه» أنه قال فيها: وكلها يباشرها العاقدان إلا التحالف. فإنه لا 
ينفسخ به» وإنما يفسخه القاضي» وكلها تحتاج إلى الفسخ ولا ينفسخ شيء منها 

وقال الدردير من المالكية: فصل في أحكام الخيار» وهو قسمان» خيار ترو 
أي : تأمل ونظر للبائعين أو لغيرهما ويقال له: خيار شرطي وهو الذي ينصرف له 
لفظ الخيار عند الإطلاق» وخيار نقيصة› وهو ما كان موجبه نقصا في المبيع من 
عيب أو استحقاق ويسمي الحكمي؛ لأنه جر إليه الحكم. انتهى. بزيادة من 
الدسوقى» وهذا يدل على أن المالكية أرجعوا الخيارات المذكورة إلى نوعين 
فقط» وعلى أنهم كالحنفية ليسوا من القائلين بخيار المجلس . 


كتَاب البيوع باب الخيّار 


وح صصح ووه رح هد واد ودح يه ESER‏ با وه وجح ومو حو عم jf‏ عمحووي رج وح و ا O:‏ 
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؟ ۸ - 1۱1 عَنْ ابن عْمَرَ قَالَ : قال رَسُولُ الله كله : «المُتَبَايِعَانِ كل 
اد ِنْهُمَا بالخيارٍ َلَى صَاحِبه مالم را إلا بع بار . E‏ 


- وفي رواية لمسلم «إذَا تباي امعان َكَل وَاحدٍ نما لْخيَارِنْ یوما لم 
قاد کون بيَعُهُما عَنْ جار فَإِذا كان بَيْعْهُمَا عَنْ خِيَارٍ؛ فَقَدَ وَجَبَ). 
- وفي رواية الترمذي: ١‏ البيْعَانِ بالخِبّارٍ ما لم يَتَقَدََا أو يَخْتَارَا . 

- وفي المتفق عليه أو يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِِهِ : اخْتَدُ يَدَل أو يَخْتَارَا . 


هع الشرح عط 


8 - قوله: (المُتبَايِعَانِ) تثنية متبائع أي : البائع. والمشتري» وفي رواية 
«البيعان» كما سيأتي» وهو تثنية ١بيع»‏ بتشديد التحتانية (كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) مبتداً. 


(بالخِيّارٍ) خبر كل أي: محكوم له بالخيار في إمضاء البيع أو فسخه والجملة 
خبر لقوله: «المتبائعان» (عَلَى صَاحِبهِ) أي: على الآخر منهماء والجار متعلق 
بالخيار (مَا لم يترا أي : N yT‏ كما فهمه ابن عمر 
وهو راوي الحديث وأبو برزة الأسلمي وهو راوي الحديث أيضًا. قال الحافظ : 
ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة» والمعنى : أن الخيار ممتد مدة عدم تفرقهما 
مالم ر يشترطا شيئا آخر وذلك لأن «ما» مصدرية ظرفية» زاد في رواية «وكانا جميعا) 
يعني في مكان واحد» وهو تأكيد لقوله : «ما لم يتفرقا» وروى البيهقي والدارقطني 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : «أيما رجل ابتاع من رجل بيعة› 
فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما» وهو نص في أن المراد بالتفرق 
التفرق بالبدن وأوضح شيء في ثبوت خيار المجلس ومبطل لكل تأويل مخالف 
لظاهر الحديث» وقوله: «لم يتفرقا» كذا في أكثر الروايات بفوقية قبل الفاء» وفي 


.)19171( أخرجه البخاري (۲۱۱۱)» ومسلم‎ )۲۸۲۲٤( 
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بعضها: «يفترقا». بتقديم الفاء وبالتخفيف من الافتراق» وهو عند النسائي من غير 
وجهء وكذا هو عند مسلم من حديث حكيم بن حزام» وحكى تثعلب عن ابن 
الأعرابي عن المفضل بن سلمة أنه قال : افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان . ورده ابن 
العربي بقوله تعالى : وما َر أل أونوأ کبک زالبية: لآية ؛] فإنه ظاهر فى التفرق 
بالكلام لأنه بالاعتقاد. وأجيب : بأنه من لازمه في الغالب س الف اي 


عقيدته هجره ولم يساكنه غالبا. 


قال الحافظ : ولا يخفى ضعف هذا الجواب والحق حمل كلام المفضل على 
الاستعمال بالحقيقة» وإنما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعًا. انتهى . 
وقال الشوكانى : بعد ذكره روايات حديث الباب بعضها بلفظ التفرق وبعضها بلفظ 
قراف aE‏ بواتحن عدوا يخالنة للحققة الككر كلها 
سلف» فينبغي أن يحمل أحدهما على المجاز توسعا. وقد دل الدليل على إرادة 
حقيقة التفرق بالأبدان» فيحمل ما دل على التفرق بالأقوال على معناه المجازي . 
ومن الأدلة الدالة على إرادة التفرق بالأبدان قوله فى حديث ابن عمر عند 
الشيخين : «ما لم يتفرقا وكانا جميعا» وكذا قوله : «وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك 
واحد منهما البيع ؛ فقد وجب البيع», فإن فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن - 
ا 

وفي الحديث دليل على ثبوت الخيار لكل من البائع والمشتري في إمضاء البيع 
وفسخه ما داما مصطحبين فإذا تفرقا بأبدانهما؛ انقطع هذا الخيار ولزم البيع» 
وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين كما ستعرف . 
والحكمة في ذلك : أن البيع قد يقع بلا تفكر ولا تروء فيحصل للبائع أو المشتري 
ندم على فوت بعض مقاصده» فجعل له الشارع الحكيم أمدًا يتمكن فيه من فسخ 
العقدء وهذا الأمد هي مدة مجلس العقد فما دام العاقدان في مجلس العقد فلكل 
منهما الخيار في إمضاء العقد أو فسخهء فإذا افترقا بأبدانهما افترقا بتعارف الناس 
عليه أو عقد البيع على أن لا خيار بينهما لزم العقدء وكذا إذا اتفقا على إسقاط الخيار 
بعد العقد وقبل التفرق كما سيأتي. فلا يجوز لواحد منهما الفسخ إلا بطريق 
الإقالة. وممن قال بخيار المجلس : علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأبو 
هريرة وأبو برزة الأسلمي وطاوس وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح القاضي 


ڪتابُ البيوج بَابُ الخيار 
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والحسن البصري والشعبي والزهري وابن جريج والأوزاعي والليث بن سعد 
وسفيان بن عيينة وابن المبارك وعلي بن المديني والشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والبخاري وسائر المحدثين وآخرون. 
وذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلا عبد الملك بن حبيب من المالكية إلى 
إنكار خيار المجلس وقالوا: إنه يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول» وبه قال 
إبراهيم النخعي» واختلف في ذلك عن ربيعة وسفيان الثوري . 

قال ابن حزم : لا نعلم لهم من التابعين سلمًا إلا إبراهيم وحده» وأجاب أصحاب 
أبي حنيفة ومالك عن حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزام الاأتي وما في 
معناهما بأجوبة. واعتذروا عن العمل بها بأعذار بسطها الطحاوي وأبو بكر 
الجصاص الرازي والسيد المرتضى الحسيني وغيرهم من الحنفية والمازري 
والزرقاني وابن ا والترصي وعير قي امن الهالكية, قال الشوكاني بعد ذكر 
الاختلاف في خيار المحلس : ولآأهل الل ال أجوبة عن الأحاديث القاضية 
شلوك تيان المحلس: فمنهم : : من رده بكونه معارضًا لما هو أقوى منه نحو قوله 
تعالى : «#وَأَشْهِدَنَا لذا تبايعشم رابقرة: لآية ٠۸۲‏ قالوا: ولو ثبت خيار المجلس 
لكانت الآية غير مقيدة ؛ لأن الاشهاد إن وقع قبل التفرق لم يطابق الأمرء وإن وقع 
ETE aS‏ يتاي الزييت امنا ا 
موا لم ب 2 ييِنَحكُم بالبلطل إَ 3 تکرک نر راض نکم رشا الآية ٠‏ فإنها تدل 
على أن بمجرد الرضا يتم البيع وقوله تعالى : : وفوا يالعقود 6 نقد ١‏ لأن الراجع 
عن موجب العقد قبل التفرق لم يف به» ومن ذلك قوله َيِه : «المسلمون على 
شروطهم). والخيار بعد العقد يفسد الشرط» ومنه: حديث التحالف عند اختلاف 
المتبايعين؛ لأنه يقتضي الحاجة إلى اليمين. وذلك يستلزم لزوم العقد» ولو ثبت 
خيار المجلس لكان كافيا في رفع العقد» ولا يخفى أن هذه الأدلة على فرض 
شمولها لمحل النزاع أعم مطلقا أي بالنسبة إلى زمن التفرق وزمن المجلس فيبني 
العام على الخاص» والمصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع غير جائز كما تقرر في 
مو صعة . 

وقال الحافظ : الجمع بين الدليلين مهما أمكن لا يصار معه إلى الترجيح. 
والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة بغير تعسف ولا تكلف» وقال ابن الهمام 


مر عاد الْمقاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 
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في الجواب عن الآيات المذكورة: إنا نمنع تمام العقد قبل الافتراق والتخيير ونقول 
العقد الملزم إنما يعرف شرعاء وقد اعتبر الشرع في كونه ملزمًا اختيار الرضى بعد 
الإيجاب والقبول بالأحاديث الصحيحة» وكذا لا يتم التجارة عن التراضي إلا به 
شر كاب« فإنما ]بانع الأكل بعد ا روا و زف ميدن يعدا ا اپ راون 
التام منه متوقف على الافتراق أو الاختيار. انتهى . 

ومن أهل القول الثانى من أجاب عن أحاديث خيار المجلس : بأنها منسوخة 
بهذه الأدلة قال في «الفتح»: ولا حجة في شيء من ذلك لأن النسخ لا يثبت 
بالاحتمال» يعني مجرد المخالفة لا يلزم أن يكون النسخ والجمع بين الدليلين مهما 
أمكن لا يصار معه إلى الترجيح . والجمع ههنا ممكن» وأجاب بعضهم بأن إثبات 
خيار المجلس مخالف للقياس الجلي في إلحاق ما قبل التفرق بما بعده في منع كل 
ل ل E‏ حاتت الا 
هذا القياس : ل الد عبان الع ورن رر ا 
ولا يمكن ثبوته مطلقا لانتفاء وثوق المشتري بتصرفه فجعل ما قبل التفرق حريما 
لذلك. وهذا فارق بين الحالتين ثم لو لم يكن بينهما فرق لم يرد الحديث بذلك» 
فإن ذلك الأصل إنما ثبت بالنص» والنص موجود في هذا الفرع بعينه فإما أن يكون 
الشارع أخرج هذه الجزئية عن الكليات لمصلحة أو تعبدّاء فيجب اتباعه وأجاب 
بعضهم : بأن التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب تحسينا للمعاملة مع المسلم 
ويجاب عنه : بأنه خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا بدليل . وهكذا يجاب عن قول من 
المذكور في الحديث على التفرق بالكلام كما في عقد النكاح والإجارة والعتق. 

قال الطحاوي : إنا قد رانا الآأموال تملك بعقود في أبدان وفي أموال ومنافع 
وأبضاع» فكان ما يملك من الأبضاع : هو النكاح» فكان ذلك يتم بالعقد لا بفرقة 
بعده» وكان ما يملك به المنافع : هو الإجارات فكان ذلك أيضا مملوكا بالعقد لا 
بالفرقة بعد العقد. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الأآموال المملوكة بسائر 
العقود من البيوع وغيرها تكون مملوكة بالأقوال لا بالفرقة . 


كتاب البيوع باب الخيار 
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قال الشيخ عبد الحي اللكنوي بعد ذكره: وفيه ما فيه فإن كثيدًا من الأحكاء 
كخيار الرؤية وخيار التعيين وخيار العيوب ثابتة في البيع دون أمثاله. فللخصم أن 
كول ل تان المجلسن من هذا الفا 

وقال الحافظ في «الفتح»: وتعقب أي حمل التفرق على التفرق بالكلام» وقياس 
البيع على النكاح وغيره بأنه قياس مع ظهور الفارق؛ لأن البيع ينقل فيه ملك رقبة 
المبيع ومنفعته بخلاف ماذكرء وقال بعضهم : المراد بالتفرق في الحديث : التفرق 
بالكلام» والمراةببالمتابعين : الماقمان» ومو المحديف .أنه إذا قال البائع : 
بعت» وقال المشتري : اشتريت» فقد تفرقا بالأقوال ولا يكون لهما بعد ذلك خيار 
ويتم البيع › فلا يقدر المشتري على رد البيع إلا بخيار الرؤية أو خيار العيب أو خيار 
الط 

قال إبراهيم النخعي : قوله : «ما لم يتفرقا» أي عن منطق البيع إذا قال البائع : قد 
بعتك فله أن يرجع ما لم يقل الآخر قد اشتريت وإذا قال المشتري أي ابتداءً: قد 
اشتريت بكذا فله أن يرجع ما لم يقل البائع : قد بعت . قال الحافظ: ورد حمل 
المتبايعين على المتساومين بأنه مجاز» والحمل على الحقيقة أو ما يقرب منها 
أولى» وقد احتج الطحاوي بآيات وأحاديث استعمل فيها المجاز. وقال من أنكر 
استعمال لفظ البائع في السائم فقد غفل عن اتساع اللغة» وتعقب: بأنه لا يلزم من 
استعمال المجاز في موضع طرده في كل موضعء فالأصل من الإطلاق الحقيقة 
حتى يقوم الدليل على خلافه . 

قال البيضاوي: ومن نفى خيار المجلس ارتكب مجازين لحمله التفرق على 
الأقوال وحمله المتبايعين على المتساومين» وأيضا فكلام الشارع يصان عن الحمل 
عليه ؛ لأنه يصير تقديره أن المتساومين إن شاءا عقدا البيع وإن شاءا لم يعقداه» وهو 
تحصيل الحاصل» لأن كل أحد يعرف ذلك . وقال الولى العراقى : القول بأن معنى 
ات أن اللاي رو لذ فص اليم انبا لياع روزن قا ريع نوا للف يريف شرا 
قل يشتري» وقد لا د ار مد E‏ الما لي 
ولو ضدر من أ حجن لاعن الاخبار بان المتساومين إن شاءا عقدا البيع وإن شاءا لم 
يعقداه عد ذلك سخفا وحماقة» فكيف يحمل الحديث على ذلك» وقال بعضهم : 


ظ مزعاة المفاتيح شرځ مشكاة المصابيح 
جد ءاد 


المراد بالمتبايعين في الحديث : المتساومان» وبالخيار: خيار القبول في المجلس 
وبالتفرق : التفرق بالأبدان لكن لا على ما فهمه القائلون بخيار المجلس . 

قال عيسى بن إبان: معناه أن الرجل إذا قال لرجل : قد بعتك عبدي هذا بألف 
درهم»› فللمخاطب بذلك أن يقبل ما لم يفارق صاحبه فإذا افترقا لم يكن له بعد ذلك 
أن يقبل . قال: ولولا أن هذا الحديث جاء ما علمنا ما يقطع للمخاطب من القبول» 
فلما جاء هذا الحديث علمنا أن افتراق أبدانهما بعد المخاطبة بالبيع يقطع القبول . 

قال الحافظ : وقالوا: وقت التفرق في الحديث هو ما بين قول البائع : بعتك هذا 
بكذاء وبين قول المشترى : اشتريت . قالوا: فالمشتري بالخيار في قوله «اشتريت 
أو تر كه» والبائع بالخيار إلى أن يوجب المشتري» هكذا حكاه الطحاوي عن عيسى 
ابن أبان منهم» وحكاه ابن خويز منداد عن مالك . 

قال عيسى بن أبان: وفائدته تظهر فيما لو تفرقا قبل القبول فإن القبول يتعذر. 
وتعقب : بأن تسميتهما متبايعين قبل تمام العقد مجاز أيضاء وأجيب : بأن تسميتهما 
متبايعين بعد تمام العقد مجاز أيضا لأن اسم الفاعل في الحال حقيقة وفيما عداه 
مجاز فلو كان الخيار بعد انعقاد البيع لكان لغير البيعين» والحديث يرده فتعين حمل 
التفرق على الكلام» وأجيب : بأنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة تعين المجاز» وإذا 
تعارض المجازان فالأقرب إلى الحقيقة أولى. وأيضا فالمتبايعان لا يكونان 
متبايعين حقيقة إلا في حين تعاقدهما لکن عقدهما لا يتم إلا بأحد أمرين» إما بإبرام 
العقد أو التفرق على ظاهر الخبر فصح أنهما متعاقدان ما داما في مجلس العقد. 
فعلى هذا تسميتهما متبايعين حقيقة بخلاف حمل المتبايعين على المتساومين فإنه 
مجاز اتفاقا. انتهى . 

وقال أبو بكر الجصاص : ويدل على نفي الخيار من جهة النظر أن المجلس قد 
يطول ويقصر فلو علقنا وقوع الملك عل خيار المجلس لأوجب بطلانه لجهالة مدة 
الخيار الذي علق عليه وقوع الملك» ألا يرى أنه لو باعه:بيعا باتا وشرطا الخيار لهما 
بمقدار قعود فلان في مجلسه كان البيع باطلا؛ لجهالة مدة الخيار الذي علق عليه 
صحة العقد. 


وقال الشيخ اللكنوي: ومن الوجوه التي أوردها أصحاب التفرق القولي لتأييد 
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تفسيرهم وإبطال ما ذهب إليه مخالفهم : أن إثبات خيار المجلس يعارضه حديث 
النهي عن بيع الغرر» فإن كل واحد لا يدري ما يحصل له» هل الثمن أم المثمن» 
ومنها: أنه خيار مجهول العاقبة فيبطل كخيار الشرط إذ كان كذلك وفيهما ما 
فيهماء فإنه منقوض بخيار الرؤية وخيار التعيين» وغير ذلك . 

وقال ابن العربي: إنما لم يأخذ بهذا الحديث مالك؛ لأن وقت التفرق غير 
معلوم» فأشبه بيوع الغرر كالملامسة . 

قال الحافظ : وتعقب: بأنه يقول بخيار الشرط ولا يحده بوقت معين وما ادعاه 
من الغرر موجود فيه وبأن الغرر في خيار المجلس معدوم لأن كلا منهما متمكن 
من إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو بالفعل فلا غرر. انتهى . 

وقال الولي العراقي : انتصر ابن ¿ العربي في ذلك لمذهبه بما لا يقبله منصف ولا 
يرتضيه لنفسه عاقل» فقال : الذي قصد مالك هو أن النبي بيه لما جعل العاقدين 
بالخيار بعد تمام البيع ما لم يتفرقا ولم يكن لفرقتهما وانفصال أحدهما عن الآخر 
وقت معلوم ولا غاية معروفة إلا أن يقوما أو يقوم أحدهما على مذهب» وهذه 
جهالة يقف معها انعقاد البيع فيصير من باب بيع المنابذة والملامسة بأن يقول: إذا 
لمسته؛ فقد وجب البيع» وإذا نبذته أو نبذت الحصاة؛ فقد وجب البيع» وهذه 
الصفة مقطوع بفسادها في العقد فلم يتحصل المراد من الحديث مفهوماء وإن 
فسره ابن عمر راويه بفعله وقيامه عن المجلس ليجب له البيع» فإنما فسره بما يثبت 
الجهالة فيه» فيدخل تحت النهي عن الغررء كما يوجبه النهي عن الملامسة 
والمنابذة» وليس من قول النبي بي ولا تفسيره» وإنما هو من فهم ابن عمرء وأصل 
الترجيح الذي هو قضية الأصول أن يقدم المقطوع به على المظنون والأكثر رواة 
على الآقل» فهذا هو الذي قصده مالك مما لا يدركه إلا مثله ولا يتفطن له أحد قبله 
ولا بعده» وهو إمام الأئمة غير مدافع له في ذلك . انت 

قال الولي العراقي: وهو عجيب أيعْمًل على الشارع» ويقال له: هذا الذي 
حكمت به غرر وقد نهيت عن الغرر فلا نقبل هذا الحكم ونتمسك بقاعدة النهي عن 
الغررء وأي غرر في ثبوت الخيار رفقا بالمتعاقدين لاستدراك ندم» وهذا المخالف 
يثبت خيار الشرط على ما فيه من الغرر بزعمه» وحديث خيار المجلس أصح منه. 


1 مزعاة المقاتِيح شوخ مشكاة : المصابيج 


مويه 


ويعتبر التفرق في إبطاله للبيع إذا وجد قبل التقابض في الصرف ولا يرى تعليق ذلك 
بالتفرق بالأبدان غررًا مبطلا للعقد» ثم بتقدير أن يكون فيه غرر قد أباح الشارع 
الغرر في مواضع معروفة كالسلم والإإجارة والحوالة وغيرها ثم بتقدير أن يكون 
لحكمة اقتضت ذلك بل لو لم يظهر لنا حكمته» فإنه يجب علينا الأخذ به تعبدًا 
والمسلك الذي نفاه عن إمامه أقل مفسدة من الذي سلكه» فإن ذاك تقديم للاجماع 
في اعتقاده إن صح على خبر الواحد» وأما ما سلكه ففيه رد السنن بالرأي وذلك 
قبيح بالعلماء - انتهى . وقال بعضهم : العمل بظاهر الحديث متعذر فتعين تأويله» 
وبيان تعذره: أنه آثبت لكل منهما الخيار على صاحبه فإن اتفقا في الفسخ أو 
الإمضاء لم يث عبن ارام منهنا على الم خيار» وإن اختلفا بأن 0 أحدهما 
EN‏ ل 
فأيهما اختار الفسخ قبل التفرق مكن منهء وأما الإمضاء فلا يحتاج إلى اختيار فإنه 
مقتضى العقد والحال يفضي إليه مع السكوت عنه. وعن ضذه بخلاف الفسخ. 
وقال بعضهم : معنى قوله: «حتى يتفرقا» أي : حتى يتوافقا يقال للقوم: على ماذا 
تفارقتم؟ أي : على ماذا اتفقتم؟ وتعقب: بما ورد في بقية حديث ابن عمر في جميع 
طرقه ولاسيما فى طريق الليث التى ذكرناهاء هذا ولأصحاب أبى حنيفة ومالك 
أجوبة غير ما ذكرناء فمنها ما سيأتي في شرح حديث عمرو بن شعيب في الفصل 
الثاني ومنها غيره وقد بسطها الحافظ في «الفتح» وأجاب عن كل واحد منهاء فمن 
أحب الاستيفاء فليرجع إلى «الفتح» وغيره من المطولات . وقد ظهر بما ذكرنا من 
أجوبتهم محاولة لرد هذا الحديث الصحيح أنهم لم يستندوا على شيء وأنه ليس 
بعضهم الخشونة على مالك لرده الحديث الصحيح وهو من رواته. 

وقال ابن عبد البر: قد أكثر المتأخرون من المالكية والحنفية من الاحتجاج 
م و كته وأكثره : تشعيب لا يحصل منه على 


وقال النووي: الأحاديث الصحيحة ترد عليهم وليس لهم عليها جواب 
صحيح › فالصواب: ثبوته كما قاله الجمهور. ان 


كتابْ البيوع باب الختار 
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وقد اعترف أيضا الشيخ عبد الحي اللكنوي من الحنفية بأن قول الجمهور أولى 
الأقوال حيث قال في تعليقه على «موطأ الامام محمد»: ولعل المنصف الغير 
المتعصب يستيقن بعد إحاطة الكلام من الجوانب في هذا البحث أن أولى الأقوال 
هو ما فهمه الصحابيان الجليلان يعني ابن عمر وأبا برزة الأسلمي اء وفهم 
الصحابي وإن لم يكن حجة لكنه أولى من فهم غيره بلا شبهة وإن كان كل من 
الأقوال مستندًا إلى حجة. وقال في موضع آخر: لا شبهة في أن تأويل الصحابي 
أقوى وأحرى بالقبول من تأويل غيره» وتقليده أولى من تقليد غيره. انتهى . 

وقال السندي في «حاشية النسائي» في شرح رواية الليث عن نافع عن ابن عمر 
وعي وه ووز ود عمو يو . وقال مرة أخرى : 
اا 0 . الحديث ما لفظه : هذه الرواية تبطل تأويل من ينكر 
خيار المجلس فليتأمل . وقال في «حاشيته 7 ته على مسلم» : هذه الرواية صريحة في 
خيار المجلس وقالعة لاحتمال حمل التفرق على التفرق بالآقوال على ان الحمل 
على التفرق بالأقوال غير ظاهر لوجوه: منها: ما ذكر الأبى فقال: حمل التفرق 
على أنه بالأبدان أظهر من حمله على التفرق بالأقوال. والعمل بالظاهر أولى› 
وأيقبا فالمتساومان لسن هما عفد فالخار تابث لهها بالاصل.. انتهى 6 وتخ 
ذلك قرر في «حاشية ابن ماجه». واختار الشاه ولي الله الدهلوي أيضا قول 
الجمهور حيث قال في «حجة الله» (ج ۲ ص 74) تحت هذا الحديث : اعلم أنه لا 
بد من قاطع يميز حق كل واحد من صاحبه ويرفع خيارهما في رد البيع ولولا ذلك 
لأضر أحدهما بصاحبه. ولتوقف كل عن التصرف فيما بيده خوفا أن يستقيلها 
الآخر. وهاهنا شيء آخر: وهو اللفظ المعبر عن رضا العاقدين بالعقد وعزمهما 
عليه» ولا جائز أن يجعل القاطع ذلك لأن مثل هذه الألفاظ يستعمل عند التراوض 
والمساومة؛ إذ لا يمكن أن يتراوضا إلا بإظهار الجزم بهذا القدرء وأيضا فلسان 
العامة في مثل هذا تمثال الرغبة من قلوبهم. عا ع ا 
عظيم » وكذلك التعاطي» فإنه لا بد لكل واحد أن يأخذ ما يطلبه على أنه يشتر 
عار فاو اياده یری ی درلاو کرات 2 
غير ظاهر ولا أجلا بعيدًا يومًا فما فوقه؛ إذ كثير من السلع إنما يطلب لينتفع به في 
يومه فوجب أن يجعل ذلك التفرق من مجلس العقد؛ لأن العادة جارية بأن 


مز 3 ة المقاتيح شَرخ مشكاة : المصابيح 
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العاقدين يجتمعان للعقد ويتفرقان بعد تمامه» ولو تفحصت طبقات 3# من 
العرب والعجم رأيت أكثرهم يرون رد البيع بعد التفرق جورًا وظلما لا قبله. | 
إلا من غير فطرته. وكذلك الشرائع الإلهية لا تنزل إلا بما تقبله نفوس العامة قبولا 
أوليًًا. ولما كان من الناس من يتسلل بعد العقد یری أنه قد ربح ويكره ه أن يستقيله 
صاحبه . وفي ذلك قلب الموضوع سجل النبي يي النهي عن ذلك . فقال: ولا يحل 
له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» فوظيفتهما أن يكونا على رسلهما. ويتفرق 
كل واحد على عين صاحبه - انتهى . وقال الدكتور محمد يوسف موسى بعد بسط 
عب وسو بوي سر رسي 
RS ee e‏ لق ١‏ أقوى منه . ومتى ثبت 
الحديث هكذا بنقل الرواة الثقات وتلقاه جميع الأئمة بالقبول كان من السنة 
شرعا وبخاصة . وهذا يتفق مع المبداً الذي ذكرناه أول البحث» وهو أن البيع ليس 
فرصة ينتهزها البائع أو المشتري بل لا بد من صدوره ولزومه نهائيًا عن رضا من 
الطرفين» وقد يحدث أن يتسرع الواحد بإيجاب البيع أو قبوله ثم بعد قليل من 
التروي يتبين له أن مصلحته في عدم إمضائه العقد وإنفاذه» فيجب أن نتيح له السبيل 
لأبعد من من مجلس العقد بأي حال - انتهى. قلت: اختلف القائلون بأن المراد 
بالتفرق تفرق الأبدان هل له حد ينتهي إليه أم لا؟ والمشهور الراجح من مذاهب 
العلماء على ما ذكره الحافظ أن ذلك موكول إلى العرف فكل ما عد في العرف 
تفرقا؛ حكم به وما لا فلا. 

قال ابن قدامة : إن البيع يلزم بتفرقهما لدلالة الحديث عليه ولا خلاف في لزومه 
بعد التفرق . والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم فيما يعدونه تفرقا؛ لأن 
الشارع علق عليه حكمًا ولم يبينه» فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس كالقبض 
والاحراز» فإن كانا في فضاء واسع كالمسجد الكبير والصحراء فبأن يمشي أحدهما 
مستدبرًا لصاحبه خطوات» وإن كانا فى دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فالمفارقة 
أن يفارقه من بيت إلى بيت أو إلى مجلس أو صفة أو من مجلس إلى بيت أو نحو 
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ذلك فإن كانا في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد فارقه. 
وإن كانا في سفينة صغيرة خرج أحدهما منها ومشى» وإن كانت كبيرة صعد 
أحدهما على أعلاهاء ونظر الآخر في أسفلهاء وهذا كله مذهب الشافعي . انتهى . 

وقال الولي العرافي: لم يذكر في الحديث للتفرقة ضابطا ومرجعه العرف» وقد 
كان ابن عمر راوي الحديث إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه. وفي رواية: إذا 
اعون وس ف ا ورا کا بابع وجاك ورد ان ق 
قام فمشى هنية ثم رجع . قال أصحابنا الشافعية : ماعده الناس تفرقا؛ لزم به العقد» 
فلو كانا في دار صغيرة» فالتفرقة أن يخرج أحدهما منهاء أو يصعد السطح. وكذا 
لو كانا في مسجد صغير أو سفينة صغيرة» فالتفرق أن يخرج أحدهما منها. فإن 
كانت الدار كبيرة حصل التفرق بأن يخرج أحدهما من البيت إلى الصحن أو من 
الصحن إلى بيت أو صفة» وإن كانا في صحراء أو سوق» فإذا ولى أحدهما ظهره 
ومشى قليلًا؛ حصل التفرق على الصحيح . 

(إلا بَْمَ الخِيّار) اختلف العلماء في المراد به على أقوال: 


أحَدُهَا: وهو قول الجمهور وبه جزم الشافعي كما سيأتي أنه استثناء من امتداد 
الخيار إلى التفرق» والمراد ببيع الخيار أن يتخايرا في المجلس أن يختارا إمضاء 
البيع قبل التفرق فيلزم البيع بنفس التخاير ولا يدوم إلى التفرق بل يبطل اعتبار 
التفرق» فالتقدير : إلا البيع الذي جرى فيه التخاير . ويدل لذلك ما في رواية وهي 
في الصحيح : «ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر» وربما قال: أو يكون 
بيع الخيار فلما وضع قوله: «أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر» موضع "بيع الخيار» 
دل على أنه بمعناه» ويدل لذلك قوله : «ما لم يتفرقا أو يختارا» وكذا قوله في رواية 
ارق «ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر» وقد رجح الشافعي هذا 
المعنى كما رواه البيهقي في «المعرفة». وكذا حكاه التر مذي عن الشافعي وغيره. 
وحكاه ابن المنذر عن الثوري والأوزاعي وابن عيينة وعبيد الله بن الحسن العنبري 
والشافعي وإسحاق بن راهويه. 


وقال النووي في «شرح مسلم»: اتفق أصحابنا على ترجيح هذا القول وأبطل كثير 
منهم ما سواه وغلطوا قائله › وممن رجحه من المحدثين البيهقي ثم بسط دلائله 
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وبين ضعف ما يعارضها. 

القول الثاني : أنه استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق يعني : أنه مستثنى من مفهوم 
الغاية؛ لأن مفهومه أنهما إذا تفرقا؛ سقط الخيار ولزم العقد إلا بيع الخيار أي بيع 
شرط فيه الخيار ثلاثة أيام أو دونهاء فلا ينقضي الخيار فيه بالتفرق بل يبقى حتى 
ينقضي الأجل المشروط . حكى ابن عبد البر هذا عن الشافعي وأبي ثور وجماعة . 

قال الحافظ : ورجح القول الأول؛ لأنه أقل في الإضمار وتعينه رواية النسائي 
من طريق إسماعيل عن نافع بلفظ : «إلا أن يكون البيع كان عن خيار » فإن كان البيع 
عن خيار؛ وجب البيع». وقال البغوي بعد ذكر هذا القول: هذا تأويل ؛ بعيد» لأن 
الاستثناء يرجع إلى ما ظهر من الكلام والاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات» 
والدليل على ذلك رواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر بلفظ : 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختراء قال: فثبت بهذا 
الحديث أن المراد بالخيار اختيار لزوم البيع . 

القول الثالث : أنه استثناء من إثبات الخيار يعني أنه مستثنى من أصل الحكم 
والمضاف محذوف أي إلا في بيع إسقاط الخيار ونفيه» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه» والمعنى: أن الخيار ثابت إلا بِيعًا شرط فيه نفي خيار 
المجلس» فيلزم البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيار. 

قال الحافظ في «الفتح»: وهذا أضعف هذه الاحتمالات . وقال الولي العراقي : 
وعلى القول الثالث فيه سقوط خيار المجلس إذا شرط نفيه في العقد وبه قال أحمد 
ابن حنبل في المشهور عنه» وهو وجه لبعض الشافعية» وقال بعضهم : يلغوا الشرط 
ويصح العقد ويثبت الخيار. yS‏ وهو 
قياس الشروط الفاسدة ولم بر نض أضيعابنا اتفسير هذا الخديث بهذا المع : 
انتهى . ورجح ابن قدامة ما ذهب إليه أحمد وارجع إلى «المغني» (ج ٣‏ ص 255717 
۸ وقيل : المراد بقوله إلا أن يكون بيع خيار أي أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن 
يتخايراء ولو قبل التفرق وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرق. 

قال الحافظ : وهو قول يجمع التأويلين الأولين ويؤيده ما وقع في رواية للبخاري 
بلفظ : إلا بيع الخيار أو يقول لصاحبه : اختر» إن حملت «أو) على التقسيم لا على 
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الشات 

(متفق قن عَلَيْه) ائ بهذا اللفظ» وأخرجه أيضا باللفظ المذكور أحمد وأبو داود 
والنسائي والشافعي والبيهقي والبغوي . وللحديث عند الجماعة وغيرهم ألفاظ 
أخرى أيضاء وقد توهم بعضهم أنه مضطرب . قال الحافظ : قال بعضهم : حديث 
«البيعان بالخيار» جاء بألفاظ مختلفة» فهو مضطرب لا يحتج به. وتعقب: بأن 
الجمع بين مختلف ألفاظه ممكن بغير تكلف ولا تعسف فلا يضره الاختلاف 
وشروط المظطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف ألفاظه. وليس هذا الحديث من 
ذلك . انتهى . وفي الباب عن حكيم بن حزام وسيأتي» وعن أبي برزة أخرجه أبو 
داود» وعن سمرة أخرجه النسائي» وعن ابن عباس أخرجه ابن حبان والحاكم 
(البيمني ابن ريق حرق برع طابر اخرجه ازاز وصححه و 

(وفي رواية لمسلم : : ذا تبَابعَ الْمتََاعَانِ فكل وَاحٍِِمِْهُمَا بِالْخيَارٍ مِنْ َيِه مَا لم 
يتَقَرَّا) أي : بدنا (أَوْ يَكُونَ بَبْعْهُمَا عَنْ خِيّاِ) بإثبات الواو ونصب النون في «يكون» 
على أن يكون «أو» بمعنى إلا وأن مقدرة أي : إلا أن يكونء أو التقدير : إلى أن 
يكون وقيل : الوجه «يكن» لعطفه على المجزوم وهوقوله: «يتفرقا» وكأنه أشبعت 
ضمة الكاف فتولد منها واوا كما فى قوله تعالى : إِنَّمْ من يسن ضير اتوشف:الآر: 
بو عند تمن قر ا NOE aN NE‏ 
يكون أو إلى أن يكون بيعهما عن التخاير أو هما بالخيار ما لم يكن بيعهما بيع 
تخاير» فإن كان بيعهما عن تخاير أي : إذا قال أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء البيع 
وما ا SS‏ 
«أو يكون بيعهما عن خيار» أي أن يشترطا الخيار مطلقاء فلا يبطل بالتفرق . 

وقال الشيخ الدهلوي في «اللمعات) : قوله: «أو يكون بیعهما عن خيار) روي 
بالنصب بجعل أو بمعنى إلا أن» وبالرفع بحملهما على معناها الأصلي» وهذا 
القول في مكان قوله إلا بيع الخيار في الرواية السابقة» وهو يحتمل القول الأول 
والثالث من الأقوال الثلاثة المذكورة فيه لا القول الثاني لابتناء. قوله : (فَإِذَا كانَ 
َيْعْهُمَا عَنْ خيّار » فقَذ وَجَبَ) آي : لزم البيع » وإن لم يتفرقاء وقلا ا 
الشرط ولا يسقط بالتفرق» ويؤيد المعنى الأول ما وقع في رواية للبخاري «البيعَانِ 
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بالخِيّارٍ مَا لَمْ يَتَقَرَقَاء أو ب تقول ادها لِصَاحِبهِ: اخْتّرًا وربما قال: أو يكون بيع 
خيار . 

(وفي رواية الترمذي : البَيَّانٍ بالخيَارٍ مَالَمْ يَََرََا أو يَخْمَارَا») أي : إمضاء البيع 
(وَفِي الْمْتَمَقِ عَلَيْهِ: أو يَقُولُ) قال الحافظ : اك فى جم و 
وفي إثباتها نظر؛ لأنه مجزوم عطفا على قوله : «ما لم يتفرقا» فلعل الضمة أشبعت 
كما أشبعت الياء فى قراءة من قرأ : اَم من يَقَى وبصَيرٌ هه (وشف: الآية ٠٠‏ ويحتمل أن 
E TS‏ بوهم التووى وغيره واليعان أذ 
المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار إمضاء البيع 
مثلا أن البيع يتم وإن لم يتفرقا. 


۶ روو 


(احدهما لِصَاحِبهِ : اختر) أي : إمضاء البيع أو فسخه» فاختار إمضاء البيع مثلا 
9 ذل أو تقار اال روا الترمذي. قال فى «اللمعات»: قوله: «أو يختارا» فى 
وان ارمق وك زاف ا عا أن رتل اعا ا اد ا ب 
اليك اندر إن عدي على جزل لقره لقي لقان رد مسرم 
الأخيرة. انتهى . 

قال في «تنقيح الرواة) : الرواية الأولى: أخرجها أيضا أصحاب السنن إلا ابن 
ماجه» والرواية الثانية: أخرجها أيضا أحمد وأصحاب السنن ومالك والشافعى 
EE O oa‏ ووو انيا' ناك ENES‏ 
وكان من حق المؤلف يعني صاحب «المشكاة» أن يذ كرها في الفصل الثاني . نعم 
معناها في «الصحيحين»» والرواية الرابعة: أخرجها أيضا أحمد وغيره. 
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: اهمال" حَكيم : ام قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله عله‎ ١ 
: 395 1[؟] وعن حكي بن حِرام قال: قال رسول الله‎ - 
«البَبّعَانٍ بالخيارٍ ما لَمْ هرقا قن صَدَكًا وَبَينَا؛ بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعهِمَاء وَإِنْ‎ 
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حو الشرح 

-١ 4‏ قوله (وعن حَكيم بْنِ حِرَّام) بكسر مهملة وفتح زاي» تقدم ترجمته 
في (ج ۲ ص ۱۷۹) (البَيّعَانِ) بتشديد التحتانية يعني : البائع والمشتري» والبيع هو 
البائتع كضيق وضائق» وليس كبين وبائن» فإنهما متغايران كقيم وقائم . واستعمال 
البيع في المشتري إما على سبيل التغليب أو لأن كل واحد من اللفظين يطلق على 
الآخر كما سلف . 

(مَا لَمْ يتَقَرََا) بأبدانهما عن محلهما الذي تبايعا فيه» فيثبت لهما خيار المجلس 
(فْإِنْ صَدَقَا) أي : في صفة المبيع والثمن وما يتعلق بهما (وَبَبَنَا) أي : عيب الثمن 
والمبيع . 

قال الحافظ : قوله: «فإن صدقا وبينا» أي : صدق البائع في إخبار المشتري مثلا 
وبين العيب إن كان في السلعة وصدق المشتري في قدر الثمن مثلا وبين العيب إن 
كان فى الثمن» و كوة الصدق :لبا بم ر ا وذكر أحدهما 
تأكيد للآخر. 

(بُورِكَ) أي: كثر النفع (لَهُمَا في بَيْعِهِمَا) أي: وشرائهماء أو المراد: في 
عقدهماء يعني : أعطاهما الله الزيادة والنمو في بيعهما وهو البركة للمشتري في 
السلعة وللبائع في الثمن (وَإِنْ كَتَمَا) آي : ما يجب إظهاره (وَكَذَبَا) أي : وصف 
المبيع والثمن (مُحِقَتْ) بصيغة المجهول أي: أزيلت (بَرَكَةٌ بَيْعِهِمَا) يعني : ذهبت 
وزالت زيادة كسبهما وربحهما. 

قال الحافظ : قوله: «محقت بركة بيعهما» يحتمل : أن يكون على ظاهره» وأن 


(۲۸۲۰) أخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم .)۱٥۳۲(‏ 
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وکود 


شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد فمحق بر كته» وإن كان الصادق مأجورًا 
والكاذب مأزورًا» ويحتمل: أن يكون ذلك مختصا بمن وقع منه التدليس بالعيب 
دون الآخر» ورجحه ابن أبى جمرة. انتهى. وفى الحديث: أن الصدق فى 
لمر ري فاق ١‏ لباو عليه رن لبه رن فصي لوك كي CN‏ 
بالزياذة را وج العا و اا اا راراب كما أن الغش 
والكذب والكتمان سبب محق البركة وزوالها. وهذا شيء محسوس في الدنياء 
فإن الذين تنجح تجارتهم وتروج سلعهم هم أهل الصدق والمعاملة الحسنة ولا 
فشلت تجارة وفلست إلا بسبب الخيانة وسوء المعاملة وما عند الله لأولئك وهؤلاء 
أعظم . 

قال الحافظ في الحديث: فضل الصدق والحث عليه وذم الكذب والحث على 
منعه وأنه سبب لذهاب البركة وأن عمل الآخرة يحصل خيري الدنيا والآخرة. 


(متفق عَلبْهِ) وأخرجه أيضا أحمد (ج ٣‏ ص .»5٠7 .» 5٠7‏ 575) والشافعي وأبو 
داود والترمذي والنسائي والدارمي والبيهقي والبغوي وغيرهم. 
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١‏ - [۳] وکن این مرل ا جل لل كله : ني دع في 
يوع قَمَال : «إِذَا بَايَعْتَ كَقُلُ : لآ خلابة 2 فَكانَ الكَجل يَقُولَهُ . من عليه ۱ 


حح الشرح هعولد 

٦‏ - قوله: (ثَالَ رَجُلْ) في رواية أحمد (ج ۲ ص ۱۳۰) من طريق ابن 
إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر: كان رجل من الأنصار وهكذا وقع في رواية 
للدارقطني والبيهقي وهو حبان بفتح المهملة والموحدة المشددة وآخره نون» ابن 
منقذ بقاف مكسورة وذال معجمة كما رواه الشافعي وابن الجارود (ص197) 
والحاكم (ج ۲ ص ۲۲) والدارقطني (ص )"١١‏ والبيهقي (ج 5 ص ۲۷۳) 
وغيرهم» وصدر به عياض» وجزم به النووي في «شرح مسلم». وقيل: هو أبوه 
منقذ بن عمرو كما في ابن ماجه وتأريخ البخاري (ج ٤‏ ص )١17‏ و«مسند الحميدي» 
(ج ۲ ص ۷۳) والدارقطني (ص )۳٠۲‏ والبيهقي (ج ه ص ۲۷۳) و كذلك رواه ابن 
مندة والحسن بن سفيان فى «مسنده» وابن أبى شيبة فى «مصنفه» . قال الزرقانى : 
قال ابن عبد البر وهو 5 وتبعه اورت في (مبهماته). وقال الحافظ في 
«التلخيص»: وبه جزم عبد الحق وجزم ابن الطلاع بأنه حبان بن منقذ وتردد في 
ذلك الخطيب في «المبهمات» وابن الجوزي في «التلقيح». وقال الحافظ في 
«الإصابة» فى ترجمة حبان بن منقذ بعدما ذكر اختلاف الروايات فى ذلك: 
والحاضل» انها لف ف القساحل رنت لحان بن سد ارلا يه متقلا؟ بن مرو 
ولم يترجم لأبيه منقذ» واقتصر في «الفتح» على ذكر اختلاف الروايات في ذلك 
وترجم لها الجزري في الأسل الغابة» وابن عبد البر في «الاستيعاب» والذهبي في 
التجريد) وذكر الجزري في «أسد الغابة» قصة الخداع في ترجمتهماء ومال ابن 
عبد البر إلى أن صاحب القصة هو منقذ بن عمرو حيث اقتصر على ذكرها في ترجمة 
منقذ» وقال: وقد قيل : إن الذي جعل له رسول الله َو الخيار هو حبان بن منقذ . 


(إني أخْدَعٌ) بصيغة المجهول المتكلم (نِي البيوع) بضم الموحدة» وفي رواية 


)١877(‏ أخرجه البخاري (۲۰۷٤۲)ء‏ ومسلم »)٠١١۳(‏ ولفظه: لا خيانة. بدلا من: لا خلابة. 
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فشكا إلى النبى يياه ما يلقى من الغبن. قال عياض : وفى الحديث أنه الذي ذكر 
ذلك؛ لأنه لم يفقد التمييز والنظر لنفسه بالكلية؛ فلعل ذلك كان يعتريه أحياناء 
ويتبين ذلك إذا انتبه - انتهى. وقد أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان 
والحاكم ف کد اکر ا و ا کان يبَايعٌ» وَکان في عَمَدَتِهِ دكا 
والعقدة بضم العين» وفسرها الراوي عند أحمد بالعقل وفي «التلخيص» العقدة: 
الرأي» وقيل : هى العقدة فى اللسان» كما يشعر بذلك حديث ابن عمر عند أحمد 
و نق ا يقي الا رتح الا ى ع فى را هبر لعل 
في كلامه ولا مانع من كونه في عقله ضعف وفي لسانه عقدة» وعند الشافعي 
وأحمد وابن خزيمة والدارقطني أن حبان بن منقذ كان ضريرا و كان قد شج في رأسه 
مأمومة» وقد ثقل لسانه» وعند الدارقطني وابن عبد البر عن محمد بن يحيى بن 
حبان عن عمه واسع بن حبان أن جده منقذ بن عمرو كان قد أتى عليه سبعون ومائة 
سنة» فكان إذا بايع غبن فذكر ذلك للنبي ئي . . . الحديث . وأخرج ابن عبد البر 
عن ابن عمر أن منقذا سفع في رأسه مأمومة في الجاهلية فحبلت لسانه» فكان 
يخل في البيع . 

(قَقَالَ: إِذَا بَايِعْتَ قَقَلَ: لآ خِلابَةَ بكسر الخاء المعجمة وخفة اللام بعدها 
موحدة أي : لا خديعة فى الدين؛ لآن الدين النصيحة» ف«لا» لنفى الجنس وخبرها 
حارف رون معاد ق وى اللشباره قال الغو ؟ الكلذرة:: 
الخديعة وح a a‏ وفى المثل : (إذا 
ل لب ابه رل ذا أعاك الاير ماله اطا عة أي 

قال الحافظ : زاد ابن إسحاق فى روايته - عند الدارقطنى والحميدي والبخاري 
في «تأريخه» والحاكم والبيهقي وغيرهم : ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 
ثلاث ليال» فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد فبقي حتى أدرك زمان عثمان 
وهو ابن مائة وثلاثين سنة» فكثر الناس في زمن عثمان» وكان إذا اشترى شيئا؛ 
فقيل له : إنك غبنت فيه» رجع به» فيشهد له الرجل من الصحابة بأن النبي ئي قد 
جعله بالخيار ثلاثاء فيرد له دراهمه . 


قال العلماء: لقنه النبي َء هذا القول. ليتلفظ به عند البيع» فيطلع به صاحبه 
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على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة» فيمتنع بذلك عن 
مظان الغ وير له كما يرق له لما تقوو هن حفن الماع على اذا 
النصيحة. والمراد أنه إذا ظهر غبن رد الثمن واسترد المبيع . واستعماله في الشرع 
عبارة عن اشتراط خيار الثلاث وقد زاد البيهقي في هذا الحديث بإسناد حسن : «ثم 
أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال». 

(نَكَانَ الرَجُل يَقُولَهُ) وفي رواية : «فكان الرجل إذا بايع؛ يقول: لا خلابة» وفي 
رواية لمسلم كان يقول: ١لا‏ خيابة» بالتحتانية بدل اللام» وفي رواية له: «لا 
خذابة» بالذال المعجمة بدل اللام أيضاء وفي أخرى: «لا خنابة» بالنون» وكأنه 
كان لا يفصح باللام للثغة لسانه» والحديث دليل: على خيار الغبن في البيع 
والشراء. واختلف فيه العلماء على قولين» الأول: ثبوت الخيار بالغبن وهو قول 
أحمد ورواية عن مالك. ولكن إذا كان الغبن فاحشا لمن لا يعرف ثمن السلعة 
وقيده بعض المالكية بأن يبلغ الغبن ثلث القيمة ولعلهم أخذوا التقييد مما علم أنه لا 
يكاد يسلم أحد من مطلق الغبن في غالب الأحمال ولأن القليل يتسامح به في العادة 
وأنه من رضي بالغبن بعد معرفته» فإن ذلك لا يسمى غبنا وإنما يكون من باب 
التساهل في البيع الذي أثنى ئة على فاعله وأخبر أن الله يحب الرجل سهل البيع 
سهل الشراء وذهبت الشافعية والحنفية والجمهور إلى عدم ثبوت الخيار بالغبن ؛ 
لعموم أدلة البيع ونفوذه ولزوم حكمه بعد صدور صيغته عن رضا من غير تفرقة بين 
الغبن أولاء قالوا: وحديث الباب إنما كان الخيار فيه لضعف عقل ذلك الرجل إلا 
أنه ضعف لم يخرج به عن حد التمييز فتصرفه كتصرف الصبي المأذون له. ولأنه 
لقنه و44 بقوله : «لا خلابة» اشتراط عدم الخداع فكان شراؤه وبيعه مشروطا بعدم 
الخداع ليكون من باب خيار الشرط . 

وقال ابن العربى : ينبغى أن يقال له: إنه كله مخصوص بصاحبه لا يتعدى إلى 
غر اه اد ودع ال لتحيل ال الكديعة كاك دن الب أر ئى العين 
أو في الكذب أو في الثمن أو في الغبن» فلا يحتج بها في مسألة الغبن بخصوصها 
وليست قضية عامة» فتحمل على العموم» قلت : قد تقدم أنه شكا إلى النبي بيه ما 
يلقى من الغبن. وهي ترد ما قاله ابن العربي . 
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قال الحافظ : الاحتمالات التي ذكرها ابن العربي قد تعينت بالرواية التي صرح 
بها بأنه كان يغبن في البيوع . انتهى . وقال الشوكاني: اختلف العلماء في هذا 
a‏ إلى اميق حل ابا اجا يونا E‏ دوي 
من شرط هذا الشرط؟ فعند أحمد ومالك في رواية عنه أنه يث يثبت الرد لكل من شرط 
هذا الشرط ور ور ل ل حر ويد فم ره عم كر ل 
فاحشاء وهو ثلث القيمة عنده. قالوا: بجامع الخدع الذي لأجله أثبت النبي كَل 
لذلك الرجل الخيار» وأجيب : بأن النبى َه إنما جعل لهذا الرجل الخيار للضعف 
الذي كان في عقله كما في حديث أنس المذكورء فلا يلحق به إلا من كان مثله في 
ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة» ولهذا روي أنه كان إذا غبن يشهد رجل من 
الصحابة أن النبي ية قد جعله بالخيار ثلاثا فيرجع في ذلك» وبهذا يتبين أنه لا 
يصح الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبوت الخيار لكل مغبون». وإن كان صحيح 
العقل» ولاعلى ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غبن ولم يقل هذه المقالة» 
وهذا مذهب الجمهور وهو الحق - انتهى . وإن شئت مزيد البسط فى هذه المسألة 
فارجع إلى «المغني» (ج ۳ ص 285) والعيني (ج ١١‏ ص ۰۲۳۳ 775) واستدل 
أيضا بهذا الحديث على أن من قال عند العقد: لا خلابة أنه يصير فى تلك الصفقة 
بالخيار سواء وجد فيه عيبا أو غبنًا أم لا 

قال الشوكاني : استدل بهذه القصة على ثبوت الخيار لمن قال : : لا خلابة سواء 
غبن أم لا وسواء وجد غشًا أو عيبا أم لاء والظاهر : أنه لا ره يثبت الخيار إلا إذا وجدت 
خلابة لا إذا لم توجد؛ al‏ فإذا لم 
يوجد فلا خيار. انتهى . 

وقال الآمير اليماني : قال بعضهم : إنه إذا كان الل البائع ا 
لا خلابة ثبت الخيار وإن لم يكن فيه غبن» ورد: بانه مقيد بما في الرواية أنه كان 
يعبن . انتهى . وارجع إلى «المغني) (ج ۲ ص ۲(). 

وقال الدكتور محمد يوسف موسى المصري : إن سبب الحديث خاص برجل به 
ضعف في العقل وأنه كان يغبن فيما يبيع أو يشتري وأن الرسول ييه جعل ذلك له؛ 
دفعًا للغبن عن نفسه بأن يستشير من يرى أن يرجع إلى رأيه في التجارة. فهل لنا بعد 
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ذلك كله أن نأخذ من الحديث إجازة هذا النوع من الخيار لمن لم يكن في مثل 
حبان؟ وهل لنا أن نجيزه في غير حالة الغبن؟ ثم قال بعد تزييف الاستدلال على 
خيار الشرط بهذا الحديث : نرى أن حديث حبان ورد فى حقه خاصة بسبب حالته 
الخاصة . فأقصى ما يستطيع الفقيه أخذه منه هو الاحتجاج به في حق من كان على 
صفة الرجل وحالته وذلك لتجنيبه الغبن والضرر فيما د بشتري أو يبيع وها اع عفاد 
الشرط المعروف لدى الفقهاء من هذا الحديث وحده. فهو أمر عسير كل العسرء 
ومن الحق أن البيهقي روى من طريق ابن لهيعة أن عمر بن الخطاب كوه قد كلم في 
البيوع فقال: ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله يَلةِ لحبان بن منقذ ثم ذكر 
قصته» ومعنى هذا أن التوسعة على حبان بالخيار» صار شرعًا عامًا لنا جميعاء لكن 
البيهقي يذكر أن هذا الحديث ينفرد به ابن لهيعة ثم يذكر عن ابن حجر أن ابن لهيعة 
ضعيف» ومع هذا وذاك ففرق بين الخيار لمن هو عرضة حقًا للغبن ومن هو صحيح 
ماهر في التجارة ولكن يشترطه للتروي فقط . انتهى. هذا وقد استدل بالحديث 
على أن أمد الخيار المشترط ثلاثة أيام من غير زيادة؛ لأنه حكم ورد على خلاف 
الأصل» فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه» ويؤيده جعل الخيار في المصراة ثلاثة 
أيام واعتبار الثلاث في غير موضع . 

قال الحافظ : وأغرب بعض المالكية فقال: إنما قصره على ثلاث؛ لأن معظم 
بيعه كان في الرقيق» وهذا يحتاج إلى دليل ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال. انتهى 
وقد عقد البخاري على حديث ابن عمر المتقدم باب كم يجوز الخيار؟ 

قال الحافظ : الترجمة معقودة لبيان مقدار خيار الشرط» وليس فى حديث الباب 
وان لناللقى قال انق ار ا ا مو عدم تاديد فن الحديف نذالا ويد بل 
يفوض الأمر فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع في ذلك . قلت - قائله الحافظ - 
روي البيهقي من طريق أبي علقمة الفروي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: «الخيار 
ثلاثة أيام» وهذا كأنه مختصر من الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من طريق 
محمد بن إسحاق عن نافع في قصة حبان بن منقذ» وبه احتج للحنفية والشافعية في 
أن أمد الخيار ثلاثة أيام» وأنكر مالك التوقيت في خيار الشرط ثلاثة أيام بغير 
زيادة» وإن كانت فى الغالب يمكن الاختيار فيها لكن لكل شىء أمد بحسبه يتخير 
فيه ) فللدابة مثلا والثوب يوم أو يومان ay‏ 
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وقال الأوزاعى : يمتد الخيار شهرًا وأكثر بحسب الحاجة إليه. 


وقال الثوري : يختص الخيار بالمشتري ويمتد له إلى عشرة أيام وأكثر ويقال له : 
انفرد بذلك وقد صح القول بامتداد الخيار عن عمر وغيره. انتهى. ثم ترجم 
البخاري على رواية ابن عمر الثالث المتقدمة باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز 
البيع؟ قال الحافظ : أي : لم يعين البائع أو المشتري وقنًا للخيار وأطلقاه هل يجوز 
البيع ؟ وكأنه أشار بذلك إلى الخلاف الماضي في حد خيار الشرط والذي ذهب إليه 
الشافعية والحنفية أنه لا يزاد فيه على ثلاثة أيام» وذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف 
رجن واحفة روا مساق واي ترور و كرون الى امد اعد تايا لخر ابل 
البيع جائز والشرط لازم إلى الوقت الذي يشترطانه» وهو اختيار ابن المنذر فإن 
شرطا أو أحدهما الخيار مطلقاء فقال الأوزاعي وابن أبي ليلى : هو شرط باطل 
والبيع جائز. وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: يبطل البيع أيضا. وقال 
أحمد وإسحاق للذي شرط الخيار أبدا. انتهى . 

وقال ابن قدامة: يجوز اشتراط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة قلت 
لوحك عر ا بن المنذر وحكي ذلك عن الحسن 
ابن صالح والعنبري وابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور وأجازه مالك فيما زاد على 
الثلاث بقدر الحاجة» لأن الخيار لحاجته فيقدر بها. وقال أبو حنيفة والشافعى : لا 
يحول اکر مو لاك الها وو عن عدر علق أنه قال :ها أجد كم اسم ساج 
LS‏ ا ااي مي 
تقديره إلى مشترطه كالأجل ولا ي يثبت عندنا ما روي عن عمر رلته . وقد روي عن 
أنس خلافه إلى اا بالحديث أيضا على جو از الحجر على السفيهء 
قال المجد بن تيمية في «المنتقى»: في الحديث صحة الحجر على السفيه؛ لأنهم 
سألوه إياه وطلبوه منه» وأقرهم عليه ولو لم يكن معروفا عندهم لما طالبوه ولأنكر 
عليهم . 

قال الشوكاني : هذا استدلال صحيح لكن بشرط أن يطلب ذلك من الإمام أو 
الحاكم قرابة من كان في تصرفه سفه. كما في حديث أنس . انتهى . 

وقال الخطابي يستدل بهذا الحديث من يرى أن الكبير لا يحجر عليه ؛ إذ لو كان 
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إلى الحجر عليه سبيل لحجر عليه ولأمر أن لا يبايع ولم يقتصر على قوله: « 
خلابة» . قال الخطابى : الحجر على الكبير إذا كان سفيها مفسدًا لماله واجب» كهو 
على لبر ات واا ا عاذ رن د ر ا وا 
ولا إتلافا لماله» وإنما جاء أنه كان يخدع في البيع» وليس كل من غبن في شيء 
يجب أن تحجر عليه وللحجر حد» فإذا لم يبلغ ذلك لم يستحق الحجر. انتهى 
وقال الحافظ : وتعقب استدلال من استدل به على أن الكبير لا يحجر عليه» ولو 
تبين سفهه بأنه لو كان الحجر على الكبير لا يصح لأنكر عليهم» وأما كونه لم يحجر 
عليه فلا يدل على منع الحجر على السفيه. انتهى . وقال العيني : استدل بالحديث 
الشافعى وأحمد وإسحاق على حجر السفيه الذي لا يحسن التصرف» ووجه ذلك 
أنه لما طلب أهله إلى النبي يي الحجر عليه دعاه فنهاه عن البيع وهذا هو الحجر وهو 
المنع . قال العيني: هذا نهي خاص به لضعف عقله و ولا يسري هذا في الحجر 
على الحر العاقل البالغ ؛ لآن في حقه إهدار الأدمية» وقد روى الترمذي من حديث 
أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع وأن أهله أتوا النبي ئي فقالوا: يا 
رسول الله» احجر عليه» فدعاه فنهاه عن البيع» فقال: يا رسول اللهء إني لا أصبر 
عن البيع » فقال: «إذا بايعت فقل : لا خلابة» . قال العيني : استدل به أبو حنيفة على 
أن ضعيف العقل لا يحجر عليه لأنه لما قال له: إنه لا يصبر عن البيع ؛ أذن له فيه 
الم ا عر ا وير اما ال ا 
في كلام الخطابي والحافظ وإن شئت الوقوف على مذاهب الفقهاء في الحجر 
ودلائلهم بالتفصيل» فارجع إلى «المغني» (ج ۲ ص 555 إلى .)٤١١‏ 

(مُتَمَقْ عَلَيّه) أخرجه البخاري في البيوع وترك الحيل» ومسلم في البيوع وأخرجه 
أيضا أحمد والشافعي ومالك وأبو داود والنسائي في البيوع والحميدي وابن 
الجارود وعبد الرزاق والحاكم والبيهقي والبغوي وأشار إليه الترمذي . وفي الباب 
عن أنس وقد تقدم تخريجه» وعن عمر بن الخطاب عند الشافعي وابن الجارود 


والحاكم والدارقطني والبيهقي وغيرهم . 
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ع 


هو رو 2 ا 3 ~ 40 : 
ن يقَارقَ حا ا واه ا وَأَبُو ذاو وَالنَّسَائَىُ |( 


الشرده فک 

-TATY‏ - قوله (البَيّعَانٍ بالخِيّارٍ مَا لم يَمَرقّا) وفي رواية للدارقطني والبيهقي 
«حتى يتفرقا من مكانهما» وهو يدل صريحا على تفرق الأبدان (إلَا أَنْ يَكُونَ) كذا في 
جميع نسخ «المشكاة» بلفظ المذكر» وهكذا وقع عند النسائي وأحمد والدارقطني 
والبيهقي» وكذا ذكره البغوي في «شرح السنة» (ج 4 ص ٠‏ 1) والذي في أبي داود 
والترمذي : «تكون» بلفظ المؤنث» وهكذا عند ابن الجارود وكذا نقله الحافظ في 
«الفتح» و«بلوغ المرام» والعراقي في «التقريب» والجزري في «جامع الأصول» 
وابن قدامة فى «المغنى» والمجد فى «المنتفى) . 


6 سا م 
7 اي جه 


(صَفْقَةَ خيّار) بالرفع على أن «كان» تامة» والتقدير إلا أن توجد أو تحدث صفقة 
خيار» وبالنصب على أن «كان» ناقصة واسمها مضمر وخبرها «صفقة خيار»» 
والتقدير : إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار» والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما 
لصاحبه : اختر إمضاء البيع أو فسخهء فاختار أحدهماء تم البيع وإن لم يتفرقا. قاله 
الشوكاني . وقال القاري : يعني إذا تفرقا بطل خيارهما إلا أن يكون العقد بيع خيار 
أي : بِيعًا شرط فيه الخيار. وقال ابن قدامة: يحتمل أنه أراد البيع المشروط فيه 
الخيار» فإنه لا يلزم بتفرقهما ولا يكون تفرقهما غاية للخيار فيه؛ لكونه ثابتا بعد 
تفرقهماء ويحتمل أنه أراد البيع الذي شرطا فيه أن لا يكون بينهما فيه خيار» فيلزم 
بمجرد العقد من غير تفرق . انتهى . وقد ظهر بهذا أن فى قوله : «إلا أن تكون صفقة 
خيار» ثلاثة أقوال كهي في قوله: «إلا بيع الخيار» في حديث ابن عمر المتقدم: 


(۲۸۲۷) أخرجه الترمذي .)۱۲٤۷(‏ وأبو داود (7555)» والنسائى .)507١(‏ 


كتَابٌ البيُوع بَابُ الخيار 


1 2 5-1 
i r LIKES SS SG RE SS بج مح جه د د‎ CE معت عد‎ CL تتح‎ SOE IEG SS O 


والصفقة بفتح الصاد وإسكان الفاء وفتح القاف أي : بيعة خيار» وسمي البيع 
صفقة؛ لأن المتبايعين يضع أحدهما يده في يد الآخر. 

قال الطيبي : الإضافة في «صفقة خيار» للبيان» فإن الصفقة يجوز أن تكون للبيع 
أو للعهد - انتهى. قلت: سميت صفقة؛ لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد 
الآخر كما يفعل المتبايعان وهي المرة من التصفيق باليدين فقوله في الحديث : 
اصفقة خيار» أخرجت صفقة المعاهد فالإضافة للبيان» كما قال الطيبي : ووضع 
اليد على اليد في البيع أمر غالبي عرفي لا أنه معتبر شرعي . 

(وّلا 1 أي : في الورع قاله القاري (له) أي : لحد المتعاقدين (أَنْ يُمَارِقَ 
صَاحِبّه) أي : بالبدن بأن يقوم من المجلس ويخرج (خفية أن يَسْتَفِيلهُ)بالتضبي عل 
أنه مفعول له» واستدل بهذا القائلون بعدم ثبوت خيار المجلس» قالوا: لأن في 
هذا الحديث دليلا على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة» وأجيب : 
بأن الحديث حجة عليهم لا لهم» لأن قوله: «بالخيار ما لم يتفرقا»ء وفي رواية : 
«حتى يتفرقا من مكانهما» دليل على خيار المجلس» وأما قوله: «أن يستقيله» 
فالمراد به الفسخ » ومعناه: لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع 
والمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع» وعلى هذا حمله الترمذي وغيره من 
العلماء. قالوا: ولو كانت الفرقة بالكلام لم يكن له خيار بعد البيع » ولو كان المراد 
حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة؛ لأنها لا تختص بمجلس العقد» وقد أثبت 
في أول الحديث الخيار ومده إلى غاية التفرق» ومن المعلوم أن من له الخيار لا 
يحتاج إلى الاستقالة» فتعين حمله على الفسخ» وحملوا نفي الحل على الكراهة؛ 
لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم لا أن اختيار الفسخ حرام . 

وقال ابن حزم: حمل حديث ابن عمرو هذا على التفرق بالأقوال تذهب معه 
فائدة الحديث؛ لأنه يلزم من حمل التفرق على القول إباحة المفارقة وحلهاء سواء 
خشي أن يستقيله» أو لم يخش؛ لأن الإقالة تصح قبل التفرق وبعده. وقال الولي 
العراقي : أراد بالاقالة هنا الفسخ بحكم الخيار» فإنه الذي ينقطع بالمفارقة. أما 
طلب الإقالة بالاختيار» فلا فرق فيه بين أن يتفرقا أم لاء فإن ذلك إنما يكون بالرضا 
منهماء وهو جائز بعد التفرق. انتهى. وبما ذكرنا ظهر اندفاع قول القاري بأن 
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الحديث دليل صريح لمذهبنا؛ لأن الإقالة لا تكون إلا بعد تمام العقد ولو كان له 
خيار المجلس لما طلب من صاحبه الإقالة. قلت : وحمل نفى الحل فى الحديث 
الكراهة» ثم هو نص على أن المحرم قصد المفارقة بالبدن ليقطع الطريق على من 

قال الحافظ في «التلخيص»: لم يبلغه النهي المذكور فكان إذا بايع رجلا قام 
فمشي هنيهة ثم رجع إليه. قال ابن قدامة: ظاهر الحديث تحريم مفارقة أحد 
المتبايعين لصاحبه خشية من فسخ البيع › وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم 
فإنه ذكر له فعل ابن عمر» وحديث عمرو بن شعيب» فقال: هذا الآن قول النبي كلل 
وهذا اختيار أبي بكر» وذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد جواز ذلك؛ لأن ابن عمر 
كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. متفق عليه. والأول أصح؛ لأن قول 
النبي ية يقدم على فعل ابن عمر» والظاهر أن ابن عمر لم يبلغه هذاء ولو علمه لما 
خالفه. انتهى . 

(رواه التَرْمِذِيٌ) وحسنه (أَبُو داود) وسكت عنه هو والمنذري (وَالَنْسَايُ) 
وأخرجه أيضا أحمد (ج ۲ ص )١187”‏ وابن الجارود (ص )5١١‏ والدارقطني (ص 
١‏ والبيهقي (ج ه ص ۲۷۱). 


| 5851/8- [د]وَعَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنِ التي كَل قال : «لا يَتَمرَكنَ 


ل ههع الشرد لل 


-5١‏ قوله (لا يَتَمَرََنَ) كذا في جميع نسخ «المشكاة»» من التفرق» وكذا 
روآه الترمذي» وفى («المصابيح) : دللا يتفرق) أ : بدول النون المشددة» وهكذا 


(۲۸۲۸) أخرجه أبو داود .)۳٤٥۸(‏ والبيهقى (05/ ۲۷۱). 
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فى «مسند أحمد) (ج ۲ ص 22056 ولفظ 5 داود: «(لا يفترقن» أى: من 
الافتراق» وهكذا رواه البيهقي من طريق أبي داود. 


(اثان) ا ا يلي : لا يتفرقن عن بيع» وفي «المسند) : 
«لا يتفرقن المتبايعان عن بيع (إلا عَنْ تَرَاضٍ) . قال الطيبي : قوله : «عن تراض» 
ا مدر لوف واا جص أى : لا يتفرقن اثنان إلا تفرفًا صادرًا عن 
EE‏ 

قال القاري : المراد بالحديث والله تعالى أعلم . أنهما لا يتفارقان إلا عن تراض 
بينهما فيما يتعلق بإعطاء الثمن وقبض المبيع » وإلا فقد يحصل الضر والضرار وهو 
منهي في الشرع › أو المراد منه أن يشاور مريد الفراق صاحبه ألك رغبة في المبيع؟ 
فإن أريد الإقالة أقاله» فيوافق الحديث الأول - يعني حديث عمرو بن شعيب 
المتقدم - معنى وهذا نهي تنزيه للإجماع على حل المفارقة من غير إذن الآخر ولا 
علمه. انتهى. وقال الأشرف: في الحديث دليل على ثبوت خيار المجلس لهما 
وإلا فلا معنى لهذا القول حينئذٍ. انتهى . 

قلت: لاريب في أن الحديث يدل على ثبوت خيار المجلس كما قال الأشرف : 
وهو الذي فهمه أبو زرعة بن عمرو بن جرير راوي الحديث عن أبي هريرة» فمي 
سنن أبي داود» حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري: أخبرنا عن 
يحيى بن أيوب قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره» قال: ثم يقول: خيّرني 
ويقول: سمعت أبا هريرة . . . الحديث. وأما ما ذكر القاري من مراد الحديث» 
فهو غير ظاهر كما لا يخفى على المتأمل» ورواه عبد الرزاق (ج 4 ص )20١‏ من 
طرق التووئ عق | بي عتاب عن أبي زرعة أن رجلا ساومه بفرس له فلما باعه خيره 
اانا قم قانه اخثر ميعر كل واد ا كال |بوتؤرعة ١‏ .ممعت 
أبا هريرة يقول: هكذا البيع عن تراض . قال القاري: قال الأشرف : وفي الحديث 
دليل على أنه لا يجوز التفرق بين العاقدين ؛ لانقطاع خيار المجلس إلا برضاهما . 
انتهى . قال القاري : وتقدم أنه يجوز إجماعاء والنهي للتنزيه . قلت : وتقدم أيضا ما 
في هذا الحمل من الخدشة . 

(رَوَاهُ بو دَاوّة وسكت عنه هو والمنذري وأخرجه أيضا أحمد (ج ۲ ص 585) 


م 


3 ea f ص‎ 
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والترمذي والبيهقي» ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة موقوفًاء وتقدم لفظه. وفي 
الباب عن أنس أخرجه البيهقي من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال : 
مر رسول الله يِل على أهل البقيع فقال: «يا آهل البقيع» فاشرأبوا. فقال: «يا آهل 
البقيع , لا يفترقن بيعان إلا عن رضا»» ورواه عبد الرزاق (ج ۸ ص )20١‏ من طريق 
أيوب عن أبي قلابة مرسلا» وفي الباب أيضا عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله 
كيد : «إنما البيع عن تراض» أخر جه ابن ماجه. قال البوصيري : يدل ظاهره على 
عدم جواز بيع المكره لعدم التراضي ٠‏ وفي «الزوائد» : إسناده صحيح ورجاله 
موتوفون رواه ابن حبان في (صحيحه . 
باح بجاح ماع 


1< ايه کو 
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| 51859- ]عن جَابر: أن ال ي حَيّرَ أَعْرَابيًا بَعْدَ البَبع». 


[رَوَاهُ التَرمِذِيّ. وقال: هذا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبُ ذا 


الشرح )کحم 7 

3١64‏ قوله: (خَيّرَ أَعْرَابِيًا بَعْدَ البَيّع) أي : بعد تحققه بالايجاب والقبول. 
قال الطبيى : :ظاهزه يدل على مذحب أبى حتيقة 4 لاله لو كان خبان المجلس اتا 
بالعقد؛ كان التخيير عبثّا» والجواب أن هذا مطلق يحمل على المقيد» كما سبق فى 
الحديث الأول مات 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابرء 
وروى عبد الرزاق (ج ۸ ص )2١‏ عن معمر وابن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن 
أبيه قال : ابتاع النبي ية قبل النبوة من أعرابي بعيرًا أو غير ذلك» فقال له النبي ييار 
بعد البيع : «اختر» فنظر إليه الأعرابي فقال: عمرك الله من أنت؟ قال: فلما كان 
الإسلام جعل النبي بي الخيار بعد البيع» وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي عن 
ابن عيينة ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وحده» ورواه هو وابن ماجه موصولا 
من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر» ولكن ليس عندهما في الموصول 
«فلما كان الإسلام جعل النبي ية الخيار بعد البيع»» والحديث أخرجه أيضا 
الدارقطني (ص ۲۹۸) من طرق . 

(وَقَالَ: هَذَا حَدِيتْ حَسَنّْ صَحِبحٌ غَرِيبٌ) في الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. أي بدون لفظ : (صحيح». 


n بماد‎ wis 
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.)75١85( وابن ماجه‎ »)۱۲٤۹( أخرجه الترمذي‎ )١1879( 
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(بَابٌ الرّيَا) بكسر الراء وبالألف قال المناوي: هو بكسر الراء والقصر وألفه بدل 
من واو» ويكتب بها وبياء وينسب إليه فيقال: ربوي بالكسرء وقال الحافظ : الربا 
مقصورء وحكى مده وهو شاذ ويقال: الرماء بفتح الراء وبالميم والمد بمعناه يقال : 
أرمى على الشىء وأربى ؛ إذا زاد عليه قال: والربا من ربا يربو فيكتب بالألف ولكن 
02 ا بالواو. قال الزمخشري في «الكشاف»: كتبت بالواو على 
لغة من يفخم كما كتبت «الصلوة والزكوة» وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو 
الجمع . انتهى . وقال الفراء : إنما كتبوه بالواو؛ لآن أهل الحجاز تعلموا الخط من 
آهل الحيرة ولغتهم «الربوا» فعلموهم صورة الخط على لغتهم . قال: وكذا قرأه أبو 
السماك العدوي بالواو وقرأه حمزة والكسائى بالإمالة بسبب كسرة الراء. وقرأه 
الان اا ج الا ول ويج كه ال والرار ااا اي 
وتثنيته ربوان» وأجاز الكوفيون كتابة تثنيته بالياء بسبب الكسر في أوله وغلطهم 
البصريون» والربوا في اللغة : هو الزيادة. قال تعالى : ##وترى الرس َامِدَةٌ فَإدَا 
كرك لها الما هارت ودبت ام لآية ]١‏ يعني : : زادت وعلت وارتفعت» وقال 
تعالى : أن یکوت امد E‏ مك رفسل الآية 957] أي أكثر وأزيد عددا» وقال 
تعالي : وما ايشم من ربا يربو ف مول الئاس فلا ريا عِندَ د أله [الروم: ۳۹] يقال : 
أربى فلان على فلان إذا زاد عليه . 


قال المناوي: هو لغة: الزيادة وشرعًا: عقد على عوض معلوم مخصوص غير 
معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع التأخير في البدلين أو أحدهماء 
وهو أنواع: ربا الفضل وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر. ورا اليك 
وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهماء ونا النسأ وهو البيع لأجل . قيل : 
وربا القرض المشروط فيه جر نفع ويمكن عوده لربا الفضل وكل منهما حرام . وفي 
اشرح المصابيح» للقاضي : الربا في الأصل : الزيادة» ثم نقل إلى ما يؤخذ زائدًا 
على ما بذل في المعاملات وإلى العقد المشتمل عليه . والمراد به هاهنا - يعني في 


مهم م وو تا 2 2 
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الحديث الآتي - القدر الزائد أي : الذي تحقق وجوده من العقد المشتمل عليه. 
وقال القاري : هو الزيادة على رأس المال لكن خص في الشريعة بالزيادة على وجه 
دون وجه» وباعتبار الزيادة» قال تعالى : وما ءاتسم هّن ربا ليربا ف أَموال الاس قلا 
برا عند له دارم ٠‏ ونبه بقوله : یکی آل لیوا وير الک قلت چ ردنر الاه ام أن 
الزيادة المعقولة المعبر عنها بالبر كة مرتفعة عن الربا. انتهى . 

وهو محرم بالكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح» أما الكتاب فقول الله 
تعالى : موَحَرّمْ اربوأ (لتقرة: الآية 5٠‏ وما بعدها من الآيات . وأما السنة ففي مثل 
الحديث الذي لعن به ييه اكل الربا ومؤكله في أخبار كثيرة سوى هذا وردت في 
الس عة راع ر جت الأمة عل درب الريا ف التجملة لا ادت عا 
من النصوص وإن اختلفت في تفاصيله وتفاريعه. 


قال صاحب «تيسير العلام» : وتحريمه مقتضى العدل والقياس ؛ لان التعامل به 
ظلم أو ذريعة إليه. والكون لا يقوم إلا بالعدل الذي أوجبه المولى على نفسه وألزم 
به خلقه» ومضار الربا ومفاسده لا تحصى. منها تضخم المال بطريق غير 
مشروعة؛ لأنه تضخم على حساب سلب مال الفقير وضمه إلى كنوز الغني» 
وحسبك بهذا داء فتاكا فى المجتمعات وسببا فى الخصومات والعداوات وهو أداة 
هدامة للنشاط والعمل El‏ واسكهار لان وإخراج طيباتها وحدث لدينا 
معاملات في البنوك وصناديق البريد تجاسروا فيها على تعاطي الربوا وسموه بغير 
اسمه. وهذا مصداق الحديث النبوي: «يأتي على الناس زمان يشربون الخمر 
ويسمونها بغير اسمها» . 

قال الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين»: الربا نوعان: جلي وخفي . فالجلي 
حرم لما فيه من الضرر العظيم» والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي» فتحريم الأول 
قصدًا وتحريم الثاني وسيلة» فأما الجلي فربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية مثل أن يؤخر دينه ويزيده فى المال» وكلما أخره زاد فى المال حتى تصير 
المائة عنده آلافا مؤلفة» وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج» فإذا رأى أن 
المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له» تكلف بذلها ليفتدي من إصر 
المطالبة والحبس» ويدافع من وقت إلى وقت» فيشتد ضرره وتعظم مصيبته ويعلوه 
الدين حتى يستغرق جميع موجوده» فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل 


مِزعاةٌ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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اد 
له ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه فيأكل مال أخيه بالباطل 
ويحصل أخوه على غاية الضرر فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى 
خلقه أن حرم الربا ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهده وآذن من لم يدعه بحربه 
وحرب رسوله» ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره؛ ولهذا كان من أكبر 
الكبائر» سئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا يشك فيه فقال: هو أن يكون له دين 
فيقول له : أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه زاده في المال» وزاده هذا في الأجل » وقد 
جعل الله يل الربا ضد الصدقة» فالمرابى ضد المتصدق . قال الله تعالى : 9# يَمَحَقٌ 


ميو ا رو م سر ے اله 3 RR i‏ و سعد م اط فاص وده 722 
الله الرطأ وير لصَدَقََتِ 6 [ابّرة: الآية ۲۷٠‏ . وقال: «ووما ءاتبتم من ربا ليريواً ف موا 
ر 0 ١‏ 3 


وليك هم الضفو © » 


صد 
7ه دج دو و ا ل سب لا و Co‏ 0 
الناس فلا دربوا عند الله وما ءاللتم من ركو تريدوت وجه الله 


رس ٤‏ س روہ کی رچ ار ل ٥ص‏ رورسم 2 سم جا پړے ع ےا رمي ےه م 
[الذوم: الآية م قال : هو يتأيها الب دافا له تأكارا اربوا أضعدفا مضتعفة وانفوا الله 
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کک تفلن افوا السار آل أ هرن © * آل عمران: .317 171] ثم كن 
الجنة التي أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء وهؤلاء ضد المرابين» 
فنهى الله سبحانه عن الربا الذي هو ظلم للناس» وأمر بالصدقة التي هي إحسان 
إليهم» وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله يار 
قال : «إنما الربا فى النسيئة»» ومثل هذا يراد به حصر الكمالء وأن الربا الكامل 
إنما هو في النسيئة كما قال تعالى : نما امود لذي إ3 ذكرَ أك ولت لويم ودا 
تليت علوم أيه دعسم امانا وعل ربهر کن (2) که [الأنقال: الآية :م إلى قوله اوليك 
هم لْمَؤْمبُونَ حَقًا ‏ [الأنقال: الآية 4] و كقول ابن مسعود إنما العالم الذي يخشى اللهء وأما 
ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع كما صرح به في حديث أبي سعيد 
الخدري رة عن النبي ك4 : «لا تبيعوا الدرهم بدرهمين » فإني أخاف عليكم الرما» 
والرما هو الرباء فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة» وذلك 
أنهم إذا باعوا درهما بدرهمين ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين إما في 
الجودة وإما في السكة وإما في الثقل والخفة وغير ذلك تدرجوا بالربح المعجل 
فيها إلى الربح المؤخرء وهو عين ربا النسيئة وهذه ذريعة قريبة جداء» فمن حكمة 
الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقدًا ونسيئة» 
فهذه حكمة معقولة مطابقة للعقول وهي تسد عليهم باب المفسدة انتهى كلام 


ابن القيم . 


ڪتاب البيوع ا الي فسا 

وقال الشاه ولي الله الدهلوي في «حجة الله» (ج ۲ ص :)۸١‏ اعلم أن الربا على 
وجهين : حقيقي و محمول عليه : أما الحقيقي فهو في الديون» وقد ذكرنا أن فيه قلبًا 
لموضوع المعاملات؛ لأن من شأن المعاملات أن تكون نافعة بالمدن ولا تقع 
الخصومات فيها بين المتعاملين» فإذا أدخل الربا فيها وقعت المناقشات البتة فصار 
قلبا للموضوعء وأن الناس كانوا منهمكين في الجاهلية أشد انهماك وكان حدث 
لأجله محاربات مستطيرة و كان قليله يدعو إلى كثيره» فوجب أن يسد بابه بالكلية؛ 
ولذلك نزل في القرآن في شأنه ما نزل من قوله تعالی : موحرم ابرا راطر: لآب ۲۷ 
والثانى: أي المحمول على الحقيقى ربا الفضل» والأصل فيه الحديث 
ال «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر...» الحديث . وهو أي ربا 
الفضل مسمي بربا تغليظا وتشبيها له بالربا الحقيقي» وبه يفهم معنى قوله ككة: «لا 
ربا إلا في النسيئة» أي : القرض والدين ثم كثر في الشرع استعمال الربا في هذا 
المعنى حتى صار حقيقة شرعية فيه أيضًا والله أعلم. انتهى. وارجع إلى كتاب 
«البيوع» للدكتور محمد يوسف موسى المصري . 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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]١[ -78 ٠ ٩‏ عَنْ جابرء قَالَ: لعن رَسُولُ الله ی آكلّ الرّبَاء 
وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَه وَشَاهِدَيْهِ»» وَقَالَ: «هُمْ سوا . روا مسل 


الشرح 
“YAT‏ قوله: (لعَنَ الله (E‏ أصل اللعن من الله تعالى : الطرد 
جائز كما هنا. 


(آكل الرّيَا) بكسر الكاف والمد اسم فاعل والمراد بالأكل : تعاطيه بأي وجه 
كان» قال القاري: آكل الربا أي آخذه وإن لم يأكل» وإنما خص بالأكل ؛ لأنه 
أعظم أنواع الانتفاع كما قال تعالى: إن الزن يألو مول الى ظَلْمَا)4 راء 
الآية .]٠١‏ 

(وَمُوكله) بسكون الهمزة بعد الميم ويجوز إبدالها واوا أي معطيه لمن يأخذه 
وإن لم يأكل منه نظرًا إلى أن الأكل هو الأغلب. وقال المناوي: آكل الربا أي 
متناوله بأي وجه كان وعبر عنه بالأكل مجارًا. قال الزمخشري: من المجاز فلان 
أكل غنمي وشربها وأكل مالي وشربه وأكلت أطفالي الحجارة. انتهى. وقال 
المناوي : وبه يستغني عن قولهم عبر بالأكل؛ لأنه يأخذه ليأكله أو لأنه المقصد 
الأعظم من المال. انتهى. قال الخطيب: سوى بين الأكل والمؤكل في الوعيد 
لاشتراكهما في الفعل وتعاونهما عليه وإن كان أحدهما مغتبطا والآخر مهتضما 
ولله يل حدود فلا تتجاوز عند الوجود والعدم والعسر واليسر فضرورة المؤكل لا 
تبيح له أن يؤكله الربا لامكان إزالتهما بوجه من وجوه المعاملة والمبايعة» فإن 
فرض تعذره فعليه أن يتجوز عن صريح الربا بضرب من ضروب الحيل المعروفة . 


(۲۸۳۰) أخرجه مسلم .)۱٥۹۸(‏ 


كتَابُ البِيوع اب الربًا 


دو الل 
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قال الطيبي : لکن مع وجل وخوف شديد عسى الله أن يتجاوز عنه لا كذلك 
الآكل. 

(وكاية) أى الى يكب الوثيقة بين الجر اين (وشاهده) أى + الدن تخملان 
الشهادة عليهما وإن لم يؤدياء كما قال بعض شراح مسلم . 

(وَقَالَ) أي النبي هة (هُمْ سَوَائ) أي في أصل الاثم وإن كانوا مختلفين في قدره. 
قيل: وإنما سوى بينهم في اللعن؛ لأن العقد لا يتم إلا بالمجموع واستحق هؤلاء 
اللعن من حيث رضاهم به وإعانتهم عليه» وهذا إذا كانوا يعلمون به كما جاء التقييد 
بالعلم في حديث ابن مسعود عند النسائي وابن حبان : «اكل الربا ومؤكله وشاهده 
وكاتبه إذا علموا ذلك؛ ملعونون على لسان محمد َة يوم القيامة» فقوله: (إذا 
علموا ذلك» يعني : علم كل منهم أنه ربا وأن الربا حرام . قال الشوكاني : فيه دليل 
على تحريم كتابة الربا إذا علم ذلك» وكذلك الشاهد لا يحرم عليه الشهادة إلا مع 
العلم فأما من كتب أو شهد غير عالم فلا يدخل في الوعيد. انتهى . قال النووي : 
في الحديث تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهماء وفيه 
تحريم الإعانة على الباطل . قال الله تعالى : وول عاو عل الات وَالْمدُونِ) راس 
الآية ؟] . 

(رَوَاهُ مُسْلِمُ) وأخرجه أيضا أحمد (ج ۳ ص )7”١054‏ وابن الجارود (ص )۲٠۷‏ 
والبيهقي (ج ه ص )۲۷١‏ وفي الباب عن عبد الله بن مسعود أخرجه أحمد (ج ١‏ ص 
)٤ ۹ ۲ ۳۹٤ ۳‏ ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه وابن خزيمة وأبو يعلى والدارمي وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي وابن 
أبي شيبة والطبراني في «الكبير» بألفاظ مختلفة مختصرًا ومطولاء وعن علي كما 
MD UO GE ss‏ 
لرا وا الريا ومزكله ب ار اة احاح جن 0 
۹ والبخاري وأبو داود وابن أبي شيبة (ج 57 ص 0517). 


مر زعاة الْمَمَاتِيح شرخ مشكاة المضصابيح 
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: وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ ت» قال : قال رَسُولَ الله عة‎ ]"[ -AT1 
الدَّمَثْ ِالدّمَبء وَالْفِضَةٌ بالفْضَةء ا ا وَالشَعِيدُ بالشعيرء وَالَتَمَدْ‎ ١ 
لمر المح المح لا يمل سَوَاء بِسَوَاءٍ » يدا بِيّدِء فَإِذَا اختَلفَتٌ هذه‎ 


26 
ع مد 2 ڪڪ 


الأصنَاف› بِيعوا كت شنكم ) إِذَا کان يدا بِيلِ). [رواه مسلم ] 


حح الشرح حم 

١‏ ۲ قوله: (الدَّهَبُ) بالرفع أي بيع الذهب فحذف المضاف للعلم بهء أو 
مبتداً حذف خبره أي الذهب يباع أو بإسناد الفعل المبني للمفعول إليه يباع الذهب 
رودق يم ومكسر وحلي وتبر وخالص» و مغشوش » ونقل النووي تبعا لغيره 

( بالذمَبء وَالفضة الفِضَّة) المراد بالفضة : جميع أنواعها مضروبة وغيرها 
(وَالْيه) بضم الموحدة ثم راءء من أسماء الحنطة (بِالبرٌ وَالشَعِيرٌ بالشعير) بفتح 
أولهء ل د 
افا ا کن ولا قار ف اک 
بخلااف المساواة أي حال كونهما متساويين فی القدر (يدا بید) آي : نمدا غير 
المجلس» وهما من الشروط الثلاثة ؛ إذ المراد بالأول المماثلة بالوزن والكيل»› 
وبالثاني اتحاد مجلس تقابض العوضين بشرط عدم افتراق الأبدان» وبالثالث : 
الحلول لا النسيئة . وقال المناوى: قوله: «سواء بسواء» أي : عيئًا بعين حاضرًا 
بحاضر» وقوله: «يدا بيد أي : مقابضة في المجلس وجمع بينهماء تأكيدًا ومبالغة 
في الإيضاح . 


(۲۸۳۱) أخرجه مسلم (/1941). 
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(فَِذَا اخْتَلَمَتْ هَذِهٍ الأَصْنَافُ) قال القاري: المعنى أنه إذا بيع شيء منها ليس بما 
ليس من جنسه لكن يشار كه في العلة كبيع الحنطة بالشعيرء فيجوز التفاضل فيه. 
وهذا معنى قوله : (قْبِيِعُوا كيف شِثْتَم) أي : متساويًا أو متفاضلاء لكن بشرط وجود 
الشرطين الآخرين من الشروط المتقدمة. لقوله: (إِذَا كان) أي: البيع (يَدَا بي 
أي : حالا مقبوضًا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر . انتهى . فقوله : «يدا 
بيد» احتراز عن النسيئة» فإنه لا يجوز وإن اختلف الجنس . 

وفي الحديث : دليل على تحريم التفاضل فيما اتفقا جنسا من الستة المذكورة 
التي وقع عليها النص» وإلى تحريم الربا فيها ذهبت الأمة كافة» واختلفوا فيما 
عداها فقصرت طائفة التحريم على الستة المذكورة وأقدم من يروى هذا عنه قتادة» 
وهو مذهب آهل الظاهر واختيار ابن عقيل في آخر مصنفاته مع قوله بالقياس» قال : 
لأن علل القياسيين في مسألة الربا ضعيفة» وإذا لم تظهر فيه علة؛ امتنع القياس» 
وقد بسط ابن حزم الكلام في «المحلى» (ج ۸ ص 574 » )٤۸١‏ لتحقيق مذهب أهل 
الظاهر وتزييف أدلة مخالفيهم» واختاره أيضا الأمير اليماني الصنعاني حيث قال 
في «السبل» (ج ۳ ص ۳۸): ذهب الجمهور إلى ثبوته فيما عداها مما شاركها في 
العلة ولكن لما لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرًا يقوى للناظر 
العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا فى الستة 
الوص علنهاء فل رند ادا الكلام غ ذلك فى رسال سه س 
«القول المجتبي». انتهى . 

ويظهر من صنيع الشوكاني في «السيل الجرار» أنه أيضا اختار قول الظاهرية 
حيث قال بعد الكلام على ما استدل به للحنفية والشافعية والمالكية ما لفظه: 
والحاصل أنه لم يرد دليل يقوم به الحجة على إلحاق ما عدا الأجناس المنصوص 
عليها بهاء ولكنه روى الدارقطنى والبزار عن عبادة وأنس أن النبى يله قال : «ما وزن 
مثا بمثل إذا كان نوعًا واحدًا وما كيل فمثل بمثل ذلك » فإذا اختلف النوعان فلا بأس 
بداء وقد ذكره ابن حجر في «التلخيص» ولم يتكلم عليه و وفي إسناده الربيع بن 
صبيح › قال أحمد: لا بأس به. وقال ابن معين: في رواية عنه أنه ضعيف. وفي 
أخرى «ليس به بأس ربما دلس» وقال ابن سعد والنسائي : ضعيف . وقال أبو زرعة : 
شيخ صالح . وقال أبو حاتم : رجل صالح . انتهى . ولا يلزم من وصفه بالصلاح أن 
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يكون ثقة فى الحديث. وقال فى «التقريب»: صدوق سي الحفظ ولا يخفاك أن 
اا رو ها اجات الاسم ف فل هاا ا فإنه حكم 
بالربا الذي هو من أعظم معاصي الله سبحانه على غير الأجناس التي نص عليها 
رسول الله ية وذلك يستلزم الحكم على فاعله بأنه مرتكب لهذه المعصية التي هي 
من الكبائر ومن قطعيات الشريعة» ومع هذا فإن هذا الإلحاق قد ذهب إليه الجمع 
الجم والسواد الأعظم ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية . انتهى . 

وصنيعه في «شرح المنتقى» يدل على جنوحه إلى قول الجمهور حيث قال في 
حديث أنس المذكور: إنه يشهد لصحته حديث عبادة المذكور أولا - يعني الذي 
نحن في شرحه - وغيره من الأحاديث» قال: وهو يدل على كون العلة في جميعها 
اتفاق الجنس والتقدير بالكيل والوزن» فإنه حكم فيه على كل موزون مع اتحاد 
نوعه» وعلى كل مكيل كذلك بأنه مثل بمثل» فأشعر بأن الاتفاق في أحدهما مع 
اتحاد النوع موجب لتحريم التفاضل بعموم النص لا بالقياس» وبه يرد على 
الظاهرية لأنهم إنما منعوا من الإلحاق لنفيهم القياس» ومما يؤيد ذلك ما سيأتي في 
حديث أبى سعيد وأبى هريرة أن النبى عل قال فى الميزان مثل ما قال فى المكيل - 

قلت: ويدل أيضا على مذهب الجمهور من أن الربا يثبت في غير الأجناس 
المذكورة حديث ابن عمر في «الصحيحين»» قال : نهى رسول الله يليه عن المزابنة 
أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلاء وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب 
كيلاء وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام» نهى عن ذلك كله وفي لفظ لمسلم : 
(اوعن كل ثمر بخرصه» فإن هذا الحديث يدل على ثبوت الربا في الكرم والزبيب» 
ورواية مسلم تدل على أعم من ذلك» وهذا ظاهر في أن استدلال الجمهور بعموم 
النص لا بالقياس» وأما اختلاف الجمهور في التعليل وتعيين العلة فسيأتي تفصيله 

مع ذكر دلائلهم في ما نذكره من عبارات كتب شروح الحديث والفقه. 

قال البغوي في «شرح السنة» (ج / ص 87 ) : اتفق العلماء على أن الربا يجري 
في الأشياء الستة التي نص الحديث عليها وذهب عامتهم إلى أن حكم الربا غير 
مقصور عليها بأعيانها إنما ثبت لأوصاف فيها ويتعدى إلى كل مال توجد فيه تلك 
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الأوصاف. ثم اختلفوا في تلك الأوصاف» فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الربا ثبت‎ 
في الدراهم والدنانير بوصف» وفي الأشياء الأربعة المطعومة بوصف آخر» ثم‎ 
اختلفوا في ذلك الوصف. فقال الشافعي: ثبت في الدراهم والدنانير بوصف‎ 
النقدية وقال أبو حنيفة : بعلة الوزن» حتى إن الربا يجري في الحديد والنحاس‎ 
والقطن ونحوهاء وأما الأشياء الأربعة» فقال الشافعي في القديم : ثبت فيها أن الربا‎ 
بوصف الطعم مع الكيل أو الوزن كما قال سعيد بن المسيب. وفي الجديد: ثبت‎ 
فيها بوصف الطعم فقط » وأثبت في جميع الأشياء المطعومة مثل الثمار والفواكه‎ 
والبقول والأدوية ونحوها سواء كانت مكيلة أو موزونة أو لم تكن» وإنما قال ذلك‎ 
في الجديد لقوله حي : «الطعام بالطعام مثلا بمثل». علق الحكم باسم الطعام» فدل‎ 
. على أن مأخذ الاشتقاق علته‎ 

وقال أبو حنيفة : ثبت في الأشياء الأربعة بوصف الكيل حتى إن الربا يجري في 
SUNOS O‏ 
الذهب والفضة كقول الشافعى وقال فى الأربعة: العلة فيها كونها تدخر للقوت 
وتصلح له فعداه إلى الزبيب لأنه كالتمر وإلى القطنية؛ لأنها في معنى البر 
وال 

وقال أحمد: العلة في الأربعة كونها مطعومة موزونة أو مكيلة بشرط الأمرين» 
فعلى هذا لا ربا في البطيخ والسفرجل ونحوه مما لا يأكل ولا يوزن. انتهى بتصرف 
وزيادة» قال النووي: وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في 
العلة متفاضلا ومؤجلا وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من 
المكيل» وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل» وعلى أنه 
لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب» وعلى أنه لا يجوز التفرق 
قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه فى العلة كالذهب بالفضة 
والحنطة بالشعير» وعلى أنه يجوز التفاضل باختلاف الجنس إذا كان يدا بيد كصاع 

وقال القاضي والطيبي: هذا الحديث عمدة باب الرباء عد أصولا وصرح 
بأحكامها وشروطها على الوجوه التي يتعامل بهاء ونبه على ما هو العلة لكل واحد 
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منها؛ ليتوصل به المجتهد إلى أن يستنبط منها حكم ما لم يذكر من أخواتهاء فإنه 
ذكر النقدين والمطعومات الأربع إشعارا بأن الربا فيما يكون نقدًا أو مطعومّاء فإن 
العلة فيه النقد والطعم للمناسبة واقتران الحكم» وذكر من المطعوم الحب والتمر 
وما يقصد مطعوما لنفسه ولغيره ه ليعلم أن الكل سواء في الحكم» ثم قسم التعامل 
على ثلاثة أوجه: أن يباع شيء منها بجنسه كبر بره وبغيره من هذه الأجناس 
المشاركة في علة الربا كبر بشعير وبما ليس من جنسه ولا بما يشاركه في العلة كبيع 
بر بذهب أو نحاس وصرح بالقسمين الأولين؛ لأنهما المقصودان بالبيان 
لمخالفتهما لسائر العقود فى الشروط. فشرط فى الأول التماثل فى القدرء وأكده 
قرلة سود وهر 12 لآق الجمائلة أعم ومن ای الور اف الا 
والحلول والتقابض بالمجلس بقوله : «يذًا بيد»» وفى الثانى الحلول والتقابض لا 
اا وسقت عو ا هارع قياس جميع المبايعات ا 
لبيانه أو لأن أمره معلوم مما ذكر مدلول عليه بالمفهوم. فإن تقييد اعتبار الحلول 
بالمشاركة فى علة الربا بقوله : «فإذا اختلفت هذه الأجناس»› ارا بها 
مع اتحاد الح يدل على عدم اعتبارها فينها الس كذاللك كذا في فيض القدير» . 

وقال ابن رشد في «البداية» (ج ۲ ص )٠٠١‏ : اتفق العلماء على أن الربا يوجد في 
شيئين : في البيع وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك› فأما الربا فيما 
تقرر في الذمة فهو صنفان : صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه. 
وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون فكانوا يقولون: أنظرني أزدك» وهذا 
هو الذي عناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع : «ألا وإن ربا الجاهلية 
موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب». والثاني: ضع وتعجل وهو 
مختلف فيه كما ذكر في موضعه . وأما الربا في البيع» فإن العلماء أجمعوا على أنه 
صنفان : نسيئة وتفاضل إلا ما روي عن ابن عباس من إنكاره الربا فى التفاضل لما 
رواه عن النبي اة أنه قال : «لا ربا إلا في النسيئة»» وإنما صار جمهور الفقهاء إلى 
أن الربا في هذين النوعين؛ لثبوت ذلك عنه كيا وأجمع العلماء على أن التفاضل 
والنساء مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الأصناف التي نص عليها 
في حديث عبادة بن الصامت إلا ما حكي عن ابن عباس » وحديث عبادة هو قال : 
سمعت رسول الله ية ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 
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ازداد فقد أربى . فهذا الحديث نص في منع التفاضل في الصنف الواحد من هذه 
الأعيان» وأما منع النسيئة فيها فثابت من غير ما حديث أشهرها حديث عمر بن 
الخطاب طوف قال: قال رسول الله عي : «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. والبر 
بالبر ربا إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير ربا إلا هاء 
SG E‏ 
عبادة منع النساء ذ فى الصنفين من هذه وإباحة التفاضل › وذلك في بعض الروايات 
الصحيحة. وذلك أن فيها بعد ذكره منع التفاضل في تلك الستةء وبيعوا الذهب 
بالورق كيف شئتم يدا بيد» والبر بالشعير كيف شئتم يدا بيد» وهذا كله متفق عليه 
بين الفقهاء إلا البر بالشعير» واختلفوا فيما سوى هذه الستة المنصوص عليهاء فقال 
قوم منهم أهل الظاهر : إنما يمتنع التفاضل في هذه الاصناف الستة فقط. وان ما 
ل ل ل ل ل ل 
هذه الستة فقط اتفقت ا 6 اختلفت . وهذا ا د أعني 2 
الصنفان؛ جاز التفاضل والنسيئة ما عدا الذهب والفضة. فهؤلاء جعلوا النهى 
المتغلق. يأغيان: هذة السنة هن بات الخاضن اريك ت الخاضن» .و اما الجمهوو هن 
فقهاء الأمصارء فإنهم اتفقوا على أنه من باب الخاص أريد به العام» واختلفوا في 
المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه بهذه الأصناف أعني في مفهوم علة التفاضل 
ومنع النساء فيهاء فالذي استقر عليه حذاق المالكية أي : سبب منع التفاضل إما في 
الأربعة فالصنف الواحد من المدخر المقتات وقد قيل: الصنف الواحد المدخرء 
وإن لم يكن مقتاتا ومن شرط الادخار عندهم أن يكون في الأكثر . 

وقال بعض أصحابه : الربا في الصنف المدخر وإن كان نادر الادخار» وأما العلة 
عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة» فهو الصنف الواحد أيضا مع كونهما 
رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات» وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة؛ لأنها 
ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة› وأما علة منع النساء عند المالكية 
في الأربعة المنصوص عليها فهو الطعم والادخار دون اتفاق الصنف ولذلك إذا 
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فى المطعو مات التى ليست مدخرة أعنى فى الصنف الواحد منهاء ولا يجوز 
النساء» وأما الشافعية فعلة منع التفاضل عندهم في هذه الأربعة هو الطعم فقط مع 
اتفاق الصنف الواحد» وأما علة النساء فالطعم دون اعتبار الصنف مثل قول مالك› 
وما الحنفية : فعلة منع التفاضل عندهم في هذه الستة واحدة وهو الكيل أو الوزن 
مع اتفاق الصنف» وعلة النساء فيها اختلاف الصنف ماعدا النحاس والذهب» فإن 
الإجماع انعقد على أنه يجوز فيها النساء» ووافق الشافعي مالكا في علة منع 
التفاضل والنساء في الذهب والفضة أعني أن كونهما رؤوسا للأثمان وقيما 
للمتلفات هو عندهم علة منع النسيئة إذا اختلفت الصنف» فإذا اتفقا منع التفاضل . 
ان 

وقال الباجي في (المنتقی» (ج ٤‏ ص ۲۳۹): : ذهب فقهاء الأمصار وجماعة الناس 
إلى أفنسد» اعمات أصر لد فى ترت ااا ر ات قة بها على اختلافهم 
في أعيان تلك الفروع لاختلااف المعاني المتعدية إليهاء وذهب أهل الظاهر إلى أن 
تحريم التفاضل مقصور عليها دون سائر المطعومات» واختلف الناس في علة 
تحريم التفاضل في الأربع المسميات» فروى مالك عن سعيد بن المسيب أن العلة 
عنده الكيل أو الوزن فيما يؤ كل أو يشرب . 

وقال أبو حنيفة : العلة في ذلك جنس مكيل أو موزون . وقال الشافعي : علة ذلك 
أنه مطعوم جنس فاختلفت عبارات أصحابنا في ذلك» فاختار القاضي أبو إسحاق 
أنه مقتات جنس . ومذهب مالك فى «الموطأ» : أن العلة الاقتيات والادخار للأكل 
غالبّاء وإليه ذهب ابن نافع» قال مالك : فلا تجوز الفواكه التي تيبس وتدخر إلا مثلا 
كا يد دا ا 6 مم خو احا وخ على مارو عن مالك افا أن 
العلة الادخار للاقتيات فلا يجري الربا فلا يجري الربا في الفواكه التي تيبس لأنها 
ليست بمقتاتة ولا يجري الربا في البيض؛ لأنها وإن كانت مقتاتة» فليست 
e‏ ۰ 

قال الباجي : وهذا القول عندي أجرى على المذهب, فالخلاف بيننا وبين أبي 
حنيفة فى فصلين : أحدهما : أننا نراعى الاقتيات وهو لا يراعيه بل يعدى ذلك إلى 
كل موزون» والفصل الثاني : أننا نعدي العلة إلى قليل المقتات الذي لا يتأتى فيه 


كناب البيُوع ياب الربَا 
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الكيل وهو لا يعديها إليه» ويجوز فيه التفاضل والخلاف بيننا وبين الشافعى فى 
والأدوية وغيرهاء ونحن نقصرها على ما يقتات من المطعوم» ثم بسط الباجي 
الكلام في الاستدلال لمذهب المالكية من أحب الوقوف عليه رجع إلى «المنتقى». 


وقال ابن قدامة في المغني» (ج 4 ص :)١‏ الربا على ضربين : ربا الفضل» وربا 
الوا جمع أهل العلم على تحريمهماء وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين 
الصحابة» فحكي عن | بن عباس وأسامة بن زيد» وزيد بن الأرقم وابن الزبير أنهم 
وه e E PEGE‏ عد 
وی ذلك الأرم باسنا وقاله الترمذي وابن المنذر وقيرهم. ولمع ا 
قال ابن قدامة: وقول النبى َي : «لا ربا إلا فى النسيئة» محمول على الجنسين › 
وقد روي عن النبي ية في الربا أحاديث كثيرة. ومن أتمها ما روى عبادة بن 
الصامت عن النبي ككل فهذه الأعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص 
الان والكتائب أعل الم يما سبو ساك یں ارس وياد انی در 
الربا عليهما وقالا: لا يجري في غيرهاء وبه قال داود ونفاة القياس › وقالوا: ما 
اغا غل اع ا اح واف CERA‏ تيا 
ا ته 
بر يي بالآخر e.‏ كالحنطة د اد با تبت 
والذرة بالدخن ؛ لأنهما يتقارب نفعهما فجريا مجرى نوعي جنس واحد. وهذا 
يخالف قول النبي 4ة : «بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد » وبيعوا البر بالتمر 
كيف شئتم» فلا يعول عليه. واتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة 
TC‏ براحن مها وري دن نعود 
ذلك ثلاث روايات أشهرهن أن علة الربا فى الذهب والفضة كونه موزون جنس» 
وعلة الأعيان الأربعة مكيل جنس » نقلها عن أحمد الجماعة» وذكرها الخرقي وابن 
أبي موسى وأكثر الأصحاب» وهو قول النخعي والزهري والثوري» وإسحاق 


مزعاة الْمقاتِيح شَرخ مشكاة ة المصابيح 
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وأصحاب الرأي» فعلى هذه الرواية يجري الربا في كل مكيل أو موزون بيع بجنسه 
مطعوما كان أو غير مطعوم» كالحبوب والأشنان والنورة والقطن والصوف والكتان 
والورس والحناء والعصفر والحديد والنحاس ونحو ذلك ولا يجري في مطعوم لا 
يكال ولا يوزن» أي : لا يجري الربا في غير المكيل أو الموزون وإن كان مطعوما؛ 
لماروى ابن عمر قال: قال رسول الله ي : ١لا‏ تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم 
بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين » فإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا» . رواه الإمام 
أحمد في «المسند» (ج ۲ ص )٠١9‏ بإسناد ضعيف» وعن أنس أن النبي ييا قال : 
«ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعًا واحدًاء وما كيل مثلا بمثل إذ كان نوعًا واحداء فإذا 
اختلف النوعان فلا باس به» رواه الدارقطنى (ص )۲۹٦‏ وعن عمار أنه قال : العبد 
خير من العبدين والثوب خير من الثوبين» فما كان يدا بيد» فلا بأس بهء إنما الربا 
في النساء إلا ما كيل أو وزنء ولأن قضية البيع المساواة» والمؤثر في تحقيقها 
الكيل والوزن والجنس» فإن الوزن أو الكيل يسوى بينهما معنى» فكانا علة» 
ووجدنا الزيادة في الكيل محرمة دون الزيادة في الطعم بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة. 
فإنه جائز إذا تساويا في الكيل . 

والرواية الثانية: أي عن أحمد أن العلة فى الآثمان الثمنية وفيما عداها كونه 
مطعوم جنس » فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما عداها. 

قال أبو بكر : روى ذلك عن أحمد جماعة ونحو هذا قال الشافعى فإنه قال : العلة 
الى و المحم را رالا فى الاي و الف جرم ة الت علا بخص 
بالذهب والفضة لما روى معمر بن عبد الله أن النبي ية نهى عن بيع الطعام بالطعام 
إلا مثلا بمثل . رواه مسلم» فقد علق الحكم باسم الطعام» فدل على مناط العلة» 
ل ا ل ل ل ل ل ا ل 
المعنى علة فيه كما قال 2 : 3# الرانية والزانى فاجلدوا کل وح ينما يانه جلد 46 قور الآية 
۲ وقال: 6 والسارق وألسّارة فا ديهم يهما 6 [الائدة: الآية ۳۸] والزاني والسارق 
es oo‏ 
والسارق كان الزنى والسرقة علة في وجوبهما. 

والرواية الثالثة: العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس مكيلا أو 


OE E. REE o 
موزوتاء فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالتفاح والرمان والخوخ‎ 
والبطيخ والكمثرى والأترج والسفرجل والاجاص والخيار والجوز والبيض ولا‎ 
فيما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات كالزعفران والأشنان والحديد‎ 
والرصاص ونحوه» فلا بد من اعتبار الأمرين؛ لأن الكيل وحده أو الوزن وحده لا‎ 
يقتضي وجوب المماثلة كما أن الطعم وحده لا تتحقق به المماثلة؛ لعدم المعيار‎ 
الشرعي فيه» وإنما تتحقق المماثلة في المعيار الشرعي الذي هو الكيل والوزن.‎ 

قال ابن قدامة: ويروى هذا القول عن سعيد بن المسيب» وهو قديم قولي 
الشافعي» قال: والأحاديث الواردة في هذا الباب يجب الجمع بينهما وتقييد كل 
واحد منهما بالآاخر» فنهي النبي يياه عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل يتقيد بما فيه معيار 
شرعي وهو الكيل والوزن ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين يتقيد بالمطعوم المنهي عن 
التفاضل فيه . وقال مالك: العلة: القوت أو ما يصلح به القوت من جنس واحد من 
المدخرات . 

قال ابن قدامة: والحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس 
واحدء ففيه الربا رواية واحدة» كالأرز والدخن والذرة والقطنيات والدهن والخل 
واللبن واللحم ونحوه» وهذا قول أكثر أهل العلم . 

قال ابن المنذر : هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث سوى قتادة» فإنه 
بلغني أنه شذ عن جماعة الناس فقصر تحريم التفاضل على الستة الأشياء» وما 
انعدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه.ء فلا ربا فيه رواية واحدة. وهو 
قول أكثر أهل العلم» وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل أو الوزن من جنس واحد» 
ففيه روايتان واختلف أهل العلم فيه والأولى إن شاء الله تعالى حله؛ إذ ليس في 
تحريمه دليل موثوق به» ولا معنى يقوي التمسك به» وهو مع ضعفها يعارض 
بعضها بعضّاء فوجب اطراحها أو الجمع بينها والرجوع إلى أصل الحل الذي 
يقتضيه الكتاب والسنة والاعتبار» انتهى بتصرف يسير» هذا وقد رجح الحافظ ابن 
القيم في «إعلام الموقعين» (ج ١‏ ص )۲٠١ ۰۲٠۲‏ مذهب الإمام مالك وبسط 
الكلام في تحقيقه وتقويته» فعليك أن تراجعه» وكذا رجحه الشاه ولي الله 
الدهلوي» قال في «حجة الله» 2 ۲ ص )68١‏ بعد بيان سر تحريم الربا: تفطن 
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الفقهاء أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليهاء وأن الحكم 
متعد منها إلى كل ملحق بشيء منهاء ثم اختلفوا في العلة والأوفق بقوانين الشرع 
أن تكون فى النقدين الثمنية وتختص بهما وفى الأربعة المقتات المدخرء وأن 
الملع لا غر لآن اللطعام اله حاحة بسك إلى را 
عشر تلك الحاجة» فهو جزء القوت وبمنزلة نفسه دون سائر الأشياء» وإنما ذهبنا 
إلى ذلك؛ لأن الشرع اعتبر الثمنية في كثير من الأحكام» كوجوب التقابض في 
المجلس» ولأن الحديث ورد بلفظ الطعام والطعام يطلق في العرف على معنيين : 
أحدهما: البر وليس بمراد» والثانى: المقتات المدخر؛ ولذلك يجعل قسيما 
للفاكهة والتوابل» وإنما أوجب التقابض فى المجلس لمعنيين: أحدهما: أن 
الطعام والنقد والحاجة إليهما أشد الحاجات وأكثرها وقوعاء والانتفاع بهما لا 
يتحقق إلا بالافناء واللإخراج من الملك» وربما ظهرت خصومة عند القبض ويكون 
البدل قد فني وذلك أقبح المناقشة» فوجب أن يسد هذا الباب بأن لا يتفرقا إلا عن 
قبض ولا يبقى بينهما شيء» وقد اعتبر الشرع هذه العلة في النهي عن بيع الطعام قبل 
أن يستوفي وحيث قال في اقتضاء الذهب من الورق ما لم تتفرقا وبينكما شيء. 
والثاني : أنه إذا كان النقد في جانب والطعام أو غيره في جانب فالنقد وسيلة لطلب 
الشىء كما هو مقتضى النقدية فكان حقيقا بأن يبذل قبل الشىء» وإذا كان فى كلا 
اا واا ا كاه السك يكل اها ی ولو للج يذل من 
الجانبين كان بيع الكالى بالكالئ» وربما يشح بتقديم البذل» فاقتضى العدل أن 
يقطع الخلاف بينهما ويؤمرا جميعا أن لا يتفرقا إلا عن قبض» وإنما خص الطعام 
والنقد؛ لأنهما أصلا الأموال وأكثر تعاورا ولا ينتفع بهما إلا بعد إهلاكهماء فلذلك 
كان الحرج في التفرق عن بيعهما قبل القبض أكثر وأفضي إلى المنازعة» والمنع 
فيهما أرجع عن تدقيق المعاملة. واعلم: أن مثل هذا الحكم إنما يراد به أن لا 
يجرى الرسم به وأن لا يعتاد به تكسب ذلك الناس لا أن لا يفعل شيء منه أصلاء 
ولذلك قال #4 لبلال: «بع التمر ببيع آخر ثم اشتره» - انتهى . ورجح الغزالي 
مذهب الشافعي حيث قال بعد ذكر الحكمة في تحريم الربا على طريق أهل 
التصوف والكشف ما لفظه: فهذه حكمة الشرع في تحريم الرباء وقد انكشف لنا 
بعد إعراضنا عن فن الفقه» فيلحق به» فإنه أقوى من كل ما ذكر في الخلافيات» 
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وبه يتضح رجحان مذهب الشافعي في التخصيص بالأطعمة دون المكيلات؛ إذ لو 
دخله الحصر كانت الثياب والدواب أولى بالدخول» ولولا الملح لكان مذهب 
مالك أقوم المذاهب فيه ؛ إذ خصصه بالأقوات لكن كل معنى رعاه الشرع يمكن أن 
يضبطه بحد وتحديد هذا كان ممكنًا بالقوت وبالمطعوم» فرأى الشرع التحديد 
بجنس المطعوم أولى بكل ما هو ضرورة للبقاء. | 

موا ا و لعا ٠‏ والترمذي والبيهقي 
(ج ه ص )١185‏ وابن الجارود (ص ۰۲۱۸ )۲٠۹‏ والطبراني في «الأوسط)» 
ول إداود والدائي ابن ¿ ماجه والشافعي وعبد الرزاق 
وابن أبي شيبة نحوه» وفي آخره: وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد 
كيف شئنا. قال المجد ابن تيمية: وهو صريح في كون البر والشعير جنسين . 
انتهى . 

وقال الشوكاني : فيه تصريح كما قال المصنف بأن البر والشعير جنسان» وهو 
مذهب الجمهور» وحكي عن مالك والليث والأوزاعي أنهما جنس واحد وبه قال 
معظم علماء المدينة وهو محكي عن عمر وسعد وغيرهما من السلف وتمسكوا 
بقوله جَكئِةِ: «الطعام بالطعام» كما في حديث معمر بن عبد الله عند أحمد ومسلم» 
ويجاب عنه بما فى اخر الحديث من قوله: وكان طعامنا يومئذ الشعير» فإنه فى 
جك التغزيد 1و3 و ا بعر انان ا باقر ماع لز ها 
فى حديث عبادة» وكذلك عطف أحدهما على الآخرء كما فى غيره من أحاديث 
الماك مها لأ يدي ا ای هاجن ای وا نمز يق الكلام على 
ذلك في شرح حديث معمر الذي أشار إليه الشوكاني . 


nls 
0 
nls 
A 
nls 
A 


مر عاد الْمقاتيح شوح مشكاة ت المصابيح 


ASE 3‏ 3¥ ووو و f‏ بسح و ب f‏ عرد الا 0 


خرن 27 [] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدرِي» قال : تال رَسُولُ الله كله : 
«الدَّمَثْ ِالذّمَبء وَالْفِضَةٌ بِالفِضةء وَالْبرُ ا وَالشَعِيرٌ بالشعيرء وَالثَّمْر 
لمر وَالْمِلْحُ الولح ملا پول بدا بيو فَمَْ زَادَ أو اسْترَادَ فد اَی 
الآخذ و وَالْمُعْطِي فيه سوا . لرَوَاهُ مُسْلِمُ إل 


الشرح 
۲ - قوله: (قَمَنْ رَادَ) في الدفع على مقدار المبيع الآخر من جنسه (أَوٍ 


اسَترّادَ) أي : طلب الزيادة وأخذها (فقد أرْبى) أي : أوقع نفسه في الربا المحرم» 
وقال التوربشتى : أي : أتى الربا وتعاطاه» ومعنى اللفظ : أخذ أكثر مما أعطاه» من 
ربا الشيء 3 إذا زاد اتناك لحي لي الى بارا فصان عاص O‏ 
لا يتوقف على أخذ الزيادة بل يتحقق بإعطائها أيضا فكل من الآخذ والمعطي 
عاص . انتهى . وقال النووي : ولاس ا ام لاطو كيم 
عاصيان مربيان (الآخِذ وَالْمَعْطِي فيه) أي : في أصل إثم الوماء 


و و 0م 


(رَوَاهُ مُسَلِم) وأخرجه أيضا أحمد (ج ٣‏ ص ٣ .58 .5٠‏ والبيهقي (ج ۵ ص 
) وقوله : ا ا ا 
وعبادة بن الصامت وشرحبيل بن سعد عن ابن عمر وأبي رافع عن أزواج النبي ييه 
أما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد (ج ۲ ص 2777 »)٤۳۷‏ ومسلم والنسائي 
والبيهقي (ج ه ص ۲۸۲) وابن أبي شيبة (ج 5 ص )١01‏ وأما حديث عبادة» 
فأخرجه أحمد (ج ه ص )7”1١5‏ ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي والبيهقي . 
cS E‏ ل ا 
شرحبيل أن ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد حدثوا أن النبي ئي قال: «الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل عيئًا بعين» من زاد أو ازداد؛ فقد أربى» . 


فقال شرحبيل حبيل : إن لم أكن سمعته فقد أدخلني الله النار. وأورده الهيثمي (ج ٤‏ 
کن اه ار E‏ ثم قال: رواه 


(۲۸۳۲) أخرجه مسلم (۸۲ - .)١10854‏ 


كناب البيُوع باب الربًا 


ت ال 
4| تحتو جح جتحت | ججت جح جه جح تت بد ميج جوج ح حووو HEISE E‏ د عجوي عبن ع جد + SE E‏ |( 


أي : الحديث المذكور أحمد قال : وشرحبيل بن سعد وثقة ابن حبان والجمهور 
على تضعيفه - انتهى . 

قلت : شرحبيل هذا قال فى «التقريب» فى ترجمته : صدوق اختلط بأخرة. وقال 
فى «تهذيب التهذيب» : ا ا ا ا ال د ذكره 
وان قن ا تا وج ادق وا رار حجان مده هه الى ا 
انتهى . ولأبي يعلى من رواية عبد المؤمن عن ابن عمر بذكر الأشياء الستة» أورده 
ا :لع انض ا قال لم أعرف عبد المؤمن» وبقية رجاله ثقات وأما 
حديث أبي رافع عن أزواج النبي ييا فأخرجه أيضا أحمد (ج 5 ص ۲۷۱). 

قال الهيثمي : (ج ٤‏ ص :)١٠١‏ وفيه يحيى البكاء» وهو ضعيف . 
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-TAYTT‏ [1] وَعَنْهِ قال : قَالَ رَسُول الله كي : ١لا‏ تَبِيعُوا الدَّمَتَ 
is‏ ئلا بمثل؛ ولا يفوا عضا على بغضء ولا نيوا الوق 
6. مُق علنه] 
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وفى رواية: رلا تبيعوا الدَّمَتَ ِالدّمَبء ولا الوَرِقَ بِالْوَرِقٍء إلا و 


الشرح 

۳ 3 - قوله: (لا بوا الذَمَبَ اذهب إلا ْلا بوثل) أي إلا حال كونهما 
مايق ن جاو ن الوزة ازول تشمو يقنع آل كين ال الا 
وتشديد الفاء من الإشفاف أي : لا تفضلواء وهو تأكيد لما قبله» والشف بكسر 
الشين الزيادة ويطلق أيضا على النقصان» فهو من الأضدادء يقال: شف الدرهم 
بفتح الشين يشف بكسرهما؛ إذا زاد وإذا نقص وأشفه غيره يشفه (بَعْضَهًا على 
بَعْض) قال الطيبى : الضمير للذهب وقال الجوهري: الذهب معروف وربما أنث». 
وا 0 انتهی . وقال فى «المنتهى) : وكها انك فى اللغة الحجازية 
اداه CS‏ يي ابد 
تأنيثه إلا أن يجعل جمعا لذهبة وفي «الموعب» عن صاحب «العين»: الذ 
التبر» والقطعة منه : ذهبة يذ كر ويؤنث» وعن ابن ¿ الأنباري الذهب - انتهى 0 
ذكر» وعن الفراء جمعه ذهبان ذكره العيني . 

وقال القاري: والأظهر أن التأنيث للجنس إشعارًا بأن أصناف الذهب لا يعتبر 
شرعا تمييزهاء أو المعنى : لا تزيدوا في البيع بعض العين المبيعة التي هي الذهب 
على بعض . قال في «شرح السنة» : في الحديث دليل على أنه لو باع حليًا من ذهب 
يذهب لا يجوز إلا متساويين في الوزن ولا يجوز طلب الفضل للصنعة؛ لأنه يكون 


(87) أخرجه البخاري (۲۱۷۷)»› ومسلم (0/ - 1984). 
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(وَلاً تبيعُوا الوَرِقَ بالوّرق) بكسر الراء فيهما أي : الفضة بالفضة . قال الحافظ : 
د الفضة وهو بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور. ويجوز 
فتحهماء وقيل : بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال» والمراد هنا جميع أنواع 
الفضة مضروبة وغير مضروبة (لا يلا ْلِ) كذا في رواية مالك عن نافع عن أبي 
سعيد» ووقع في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد عند مسلم : رلا 
تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء». 
حك ارون ا اه سي هي عد للع ان الي ل 
الصحيحين» . قال النووي: قوله : «وزنا بوزن...» إلخ . يحتمل أن يكون الجمع بين 
هذه الألفاظ توكيدا ومبالغة في الإيضاح . 
(وَلا تبيعُوا مِنْهَا) أي : من كل شيئا (غَايَبًا) أي : غير حاضر (بتاجز) أي : حاضر 
من النجزء بالنون والجيم والزاي» يقال : نجز ينجز نجرّاءِ إذا حضر وأنجز الوعد 
أي أحضره. يعنى فلا بد من التقابض فى المجلس» وفيه أن الزيادة وإن قلت 
a oz‏ ويه فقاقة الا دوعر البق 
و من الماء. قال الشوكاني : قوله : «لا تبيعوا منها غائبا بناجز) آي : مؤجلا 
بحال» ويحتمل أن يراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقًا 
باس كان أن سال والناجز: الحاضر . قال ابن بطال : فيه حجة للشافعي في 
قوله: من كان له على رجل دراهم ولآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاص أحدهما 
الآخر بماله؛ لأنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق دينا؛ لأنه إذا لم يجز غائب 
بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب» انتهى . وبقول الشافعي قال أحمد كما جزم 
به ابن قدامة في «المغني» (ج ٤‏ ص 55) قال: وحكى ابن عبد البر عن مالك وأبي 
حنيفة جوازه. انتهى . وحكى الأبي عن عياض أن الغائب ما كان لأجل أو غاب عن 
المجلس» والناجز: الحاضر» ولا خلاف في منع انعقاد بيع العين بالعين على هذا 
الوجه إلا فى دينار فى ذمة آخر صرفه الآن أو فى دينار فى ذمة وصرفه فى ذمة آخر 
عا ا اده مالكو اصصابة ال جرا فور رط رل ن ف ال 
وأن يتناجزا في المجلس» وأجاز أبو حنيفة وأصحابه الصورتين وإن لم يحل ما في 
الذمة فيهما وراعوا في ذلك براءة الذممء وأجاز الشافعي وابن وهب وابن . كنانة 
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الصورة الأولى دون الثانية وأجاز البتي وابن أبي ليلى ذلك في الاقتضاء بسعر 
صرف يومهم لا لغيره» وعن ابن شبرمة والليث وابن عباس وابن مسعود لا يجوز 
أخذ عين عن عين أخرى ومنعه طاوس من بيع وأجازه عن قرض» ولم ير أحد من 
المجيزين أن ذلك من بيع غائب بحاضر في الصورة الأولى ولا من بيع غائب 
بغائب في الصورة الثانية؛ لأن ما حل أجله ليس بغائب» وإنما حكمه حكم 
الحاضر بخلاف ما لم يحل أجلهء فإنه كحكم الغائب. انتهى . وقال ابن قدامة (ج 
؟ ص 57): يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفا بعين وذمة في قول 
أكثر آهل العلم ومنع منه ابن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن شبرمة؛ لأن 
القبض شرط وقد تخلف» ولنا ما روى أبو داود والأثرم عن ابن عمر : كنت أبيع 
الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه 
من هذه وأعطى هذه من هذه. . . الحديث» وفيه فقال رسول الله ي : «لا بأس أن 
تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء». قال أحمد: إنما يقضيه إياها بالسعر 
لم يختلفوا أنه يقضيه إياها بالسعر إلا ما قال أصحاب الرأي : أنه يقضيه مكانها ذهبًا 
على التراضي ؛ لأنه بيع في الحال» فجاز ما تراضيا عليه إذا اختلف الجنس ووجه 
الأول قول النبى َيه لا بأس أن تأخذها بسعر يومهاء فإن كان المقضى الذي فى 
الذمة مجاه ا توقف فيه أحمد. وقال القاضي : بحل وجهين + أحدهنا : 
المنع وهو قول مالك ومشهور قولي الشافعي؛ لأن ما في الذمة لا يستحق قبله 
والآخر: الجوازء وهو قول أبي حنيفة لأن الثابت في الذمة بمنزلة المقبوض . قال 
ابن قدامة: والصحيح الجواز إذا قضاه بسعر يومها إلى آخر ما قال. قال الحافظ : 
واستدل بقوله : «مثلا بمثل» على بطلان البيع بقاعدة مد عجوة وهو أن يبيع مد 
عجوة ودينارا بدينارين مثلاء وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث 
فضالة بن عبيد عند مسلم في رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفضل › 
وفى رواية أبى داود» فقلت: إنما أردت الحجارة» فقال: لا حتى تميز بينهما. 
النهى . وسيأتي الكلام على هذا في آخر هذا الفصل حيث ذكر المصنف حديث 
فضالة هذا. (م: متفق عَليهِ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج اص 5. 0١‏ 79) والترمذي 
والنسائي ومالك والشافعي وابن الجارود والبيهقي (ج 5 ص ۰۲۷٦‏ ۲۷۹)» 
والبغوي (ج ۸ ص 15). 
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(وَفي رِوَايَة لمسلم (لا تَبِيعُوا الدَّمَتَ بِالذّمَبء ولا الْوَرِقَ بالوَرِق) بزيادة (لا) 
للتأكيد (إلا وَرْنَا بوَرْنِ) مثلا بمثل سواء سبوا ا فرق نبو ورا فقا بكو ميات 
بموزودين › وقل تقدم أن ذكر الوزن من أفراد مسلم . 


قر 1] وَعَنْ مَعْمَرِ بن عَْدٍ اللو قَالَ: كنت أَسْمَعُ رَسُولَ الله 
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ا ق ل ١‏ الطّعَام الطَعَام مثلا بمثل). لَوَوَاةُ مسل 


ل ج الشرح حعم ل 


TAT €‏ - قل ون تقر فت ميمين وسكون مهملة نبال بن نا 
ابن نضلة القرشي العدوي» ويقال فيه: معمر بن أبي معمر صحابي كبير أسلم 
قديمًا وتأخرت هجرته إلى المدينة؛ لآنه كان هاجر الهجرة الثانية إلى أرض 
الحبشة» وقدم المدينة مع أصحاب السفينتين من الحبشة وعاش عمرًا طويلا يعد 
في أهل المدينة» وجاء أنه حلق رأس رسول الله ية في حجة الوداع» روى عن 
رسول الله ية وعن عمر بن الخطاب» وعنه سعيد بن المسيب وبسر بن سعيد 
وغيرهما . 

(الطّعَامُ) خص في هذا الحديث بالذكر لما اقتضاه من المقام وليس مخصوضًا 
كما جاء في حديث آخر من ذكر الأشياء الستة (بِالطْعَام) هو اسم ما يؤكل». وقد 
يطلق على البرء فإن أريد به البر قيس عليه غيره عند اتفاق الجنس (يِثْلَا بِثْلِ) بكسر 
الميم وسكون المثلثة أي : متساويين إن اتحد الجنس فلا يجوز بيع الطعام بعضه 
ببعض عند اتحاد الجنس إلا حال كونهما متماثلين أي متساويين وإلا فهو فإن 
الف لعن جار الام رط الخلول »و قان 

قال الأمير اليماني: ظاهر لفظ الطعام أنه يشمل كل مطعوم. ويدل على أنه لا 
يباع متفاضلا» وإن اختلف الجنس» والظاهر أنه لا يقوم أحد بالعموم» وإنما 
الخلاف في البر والشعير كما تقدم عن مالك» وسيأتي أيضاء ولكن معمرًا خص 


(7587) أخرجه مسلم .)۱٥۹۲(‏ 


مر عا المقاتيح شَرخ مشكاة المضابيح 
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دوو 


الطعام بالشعير» وهذا من التخصيص بالعادة الفعلية حيث لم يغلب الاسم» وقد 
ذهب إلى التخصيص بها الحنفية والجمهور لا يخصصون بها إلا إذا اقتضت غلبة 
الاسم وإلا حمل اللفظ على العموم ولكنه مخصوص بما تقدم في حديث عبادة من 
قوله : «فإذا اختلفت الأجناس؛ فبيعوا كما شئتم» بعد عده للبر والشعير» فدل على 
أنهما صنفان» وهو قول الجماهير» وخالف فى ذلك مالك والليث والأوزاعى› 
فلا يهنا عدت واحد لآ يجوز بيع الحدهما بالآخر هادا وسيتهم إلى ذلك 
معمر بن عبد الله راوي الحديث» فأخرج أحمد ومسلم عنه أنه أرسل غلامًا له 
بصاع قمح» فقال: بعه ثم اشتر به شعيرّاء فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعض 
صاع . أي من شعير بدل صاع القمح . فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده 
ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله بيه . . .ثم ساق هذا الحديث 
المذكور» فقيل له: فإنه ليس مثله أي ليس من جنسه والممنوع التفاضل في الطعام 
إذا كان من جنس واحدء فقال أي معمر بن عبد الله : إني أخاف أن يضارع أي : 
يشابه ويشارك أي أخاف أن يكون في معنى المماثل» فيكون له حكمه في تحريم 
الربا وظاهره أنه اجتهاد منه. ويرد عليه نص حديث أبي داود من حديث عبادة بن 
الصامت أن النبي بي قال: «لا بأس ببيع البر بالشعير» والشعير - أكثرهما يدا 
بيد»» وقال النووي : لاسو ال ل برت معمر هذا؛ لأنه لم يصرح انا 
جنس واحد» وإنما خاف من ذلك فتورع عنه احتياطا. انتهى. هذا وقد تقدم في 
كلام ابن قدامة أنه استدل بهذا الحديث لما ذهب إليه الشافعي أن علة حرمة الربا 
فيما عدا الأثمان كونه مطعوم جنس » فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما عداها 
لأنه علق الحكم باسم الطعام فدل على مناط العلة واشتقاقها . 

(رَوَاه مَسَلِم) وأخرجه أيضا أحمد (ج 5 ص 5٠١‏ ) والدارقطني (ص ۲۹۹) 
والبيهقي (ج ٩‏ ص .)۲۸١‏ 
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3 ل‎ CE - 


الشرح سک 

9 - قوله: (الدَّمَثْ بالدَهَّب) كذا في جميع نسخ «المشكاة» 
و«المصابيح»» وهكذا وقع في نسخة العيني والقسطلاني للبخاري برواية ابن 
عيينة ومالك عن الزهري. قال العيني: قوله: «الذهب بالذهب»» ويروي: 
«الذهب بالورق»ء وهي رواية أكثر أصحاب ابن عيينة عن الزهري أي عن مالك بن 
أوس بن الحدثان عن عمر كَإقْيَهُء وهي رواية أكثر أصحاب الزهري. وقال 
القسطلاني : قوله: «الذهب بالذهب» لأبي ذر. «والورق بالورق» وهي رواية أكثر 
أصحاب ابن عبيئة عنه وهي رواية أكثر أصحاب الزهري . وقال في موضع آخر 
قوله: «بالذهب» ولأبي ذر في نسخة وصحح عليها في الفرع «بالورق» قال: وقد 
ضبب في الفرع على قوله: «بالذهب»» ورواية الورق مناسبة لسياق القصة. 
انتهى . 

ووقع في نسخة الحافظ في حديث ابن عيينة في باب ما يذكر في بيع الطعام 
والحكرة» وفي حديث مالك في باب بيع الشعير بالشعير : «الذهب بالورق» قال 
الحافظ : في باب ما يذكر في بيع الطعام قوله: «الذهب بالورق» هكذا رواه أكثر 
أصحاب ابن عيينة عنه» وهي رواية أكثر أصحاب الزهري» وقال بعضهم فيه : 
«الذهب بالذهب». انتهى . وقال في باب بيع الشعير : قال ابن عبد البر : لم يختلف 
على ها للك تنه وح التحفاظ واه وو ات و رهما وک لك را 
الحفاظ عن ابن عيينة وشذ أبو نعيم عنه فقال : «الذهب بالذهب» وكذلك رواه ابن 


(۲۸۳۰) أخرجه البخاري )5١75(‏ دون زيادة: «والورق بالورق»› ومسلم (0 بلفظ : «الورق 
بالذهب ربا ...») 
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وقال الزرقانى: «الذهب بالورق» هكذا رواه أكثر أصحاب الزهري كمالك 
ومعمر وابن عيينة لم يقولوا: «الذهب بالذهب» في كل حديث عمرء وهم الحجة 
على من خالفهم» وهو المناسب لسياق القصة. انت 

قلت : يريد بالقصة ما وقع عند الشيخين وغيرهما عن ابن شهاب عن مالك بن 
أوس أنه قال : أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو 
عند عمر بن الخطاب : أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك» في رواية 
فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده 
ثم قال : حتى يأتي خادمي من الغابة» فقال عمر: كلاء والله لتعطينه ورقة أو لتردن 
إليه ذهبه . وفى رواية فقال : والله لا تفارقه حتى تأخذ منهء فإن رسول الله ڪيا قال : 
«الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء...» الحديث. وحديث ابن إسحاق عن الزهري 
بلفظ : «الذهب بالذهب» رواه الدارمي في باب النهي عن الصرف» وكذا أخرجه 
البيهقي (ج 5 ص 775) برواية الشافعي والقعنبي وأبى مصعب عن مالك عن 
الزهري بلفظ : «الذهب بالذهب والورق بالورق» ثم روى (ج ۵ ص ۲۸۳) من 
طريق الليث وابن عيينة عن الزهري بلفظ : «الذهب بالورق»؛ ثم رواه (ج 1 ص 
14 من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري بلفظ : «الورق بالورق ربا إلا هاء وهاءء 
والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء) . 


قال البيهقى: كذا فى هذه الرواية «الورق بالورق والذهب بالذهب»» ورواية 
الجاع ال اا كنا ماقي د اف رنه ا 
وقوله: «الذهب» بالرفع أي بيع الذهب بالذهب ولو متساويين أو بيع الذهب 
بالورق (ربًا) بالتنوين من غير همز (إِلَا هاء وَهاء) بالمد وفتح الهمزة فيهما على 
الأفصح الأشهر وهي اسم فعل بمعنى خذ» تقول : هاء درهما أى: خذ درهماء 
فدرهمًا منصوب باسم الفعل كما ينصب بالفعل وقيل: بكسر الهمزة نحو هات». 
وقيل: بسكونها نحو خذء والقصر بغير همزء وخطأها الخطابي ورد عليه النووي 
وقال: هى صحيحة لكن قليلة» والمعنى خذ وهات» وقيل : أصلها هاك بالكاف» 
تليق الكاف رة حكاه الماوردى و النووي» ول انراد رن الات 
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الأصل أنها من , نفس الكلمة وإنما 00 أصلها 0 الاستعمال» وهي 2 
يقدر قول قبله يكون به محكيً أي لا قول عنده من المتبعين هاء وهاء إي إلا 
التقايض بقوله : «هاء وهاء»). لآنه لازمه. ا وعبر بذلك لن المعطى قائل 
«خذ» بلسان الحال سواء وجد معه لسان المقال أو لا. فالاستثناء مفرغ من الخبرء 
وفيه حذف مضاف عن المبتدأء هذا. وقد بسط الكلام في ضبطها وتحقيق لغتها 
ومعناها النووي في !شرح مسلم» والأزهري في «تهذيب اللغة» (ج 1 ص ٤۷۸‏ › 
۹ والحافظ في «الفتح» والبغوي في «شرح السنة» (ج ۸ ص )١۲‏ والشيخ 
الدهلوي في اللمعات؟ وغيرهم في غيرها. 

(وَالْوَرقُ بورق با إلاهَاء وَهَاء) لم تقع هذه الجملة إلا عند البيهقي وقد تقدم 
التنبيه على ذلك (وَالَيدٌ بابر ريا إِلامَاءَ وَهَاءَ » وَالشَعِيدُ بالشعير ربا إلا مَاءَ وَهاءَ) 
مال تير لس مد ني الور خلافا لمالك والليث والأوزاعى 
ومعظم علماء المدينة؛ إذ عدوهما صنقًا واحدّاء وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك . 
قال النووي: في الحديث اشتراط التقابض في بيع الربوي إذا اتفقا في علة الربا 
سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب أم اختلف كذهب بفضة ونبه يا في هذا الحديث 
بمختلف الجنس على متفقه . وقال الحافظ : في الحديث أن النسيئة لا تجوز في بيع 
الذهب بالورق» وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة» فأحرى أن لا يجوز في 
البر وغيره اللإجماع على هذا الحكم أي: التسوية في المنع بين الذهب بالذهب 
وبين الذهب بالورق فيستغنى حينئذ بذلك عن القياس . انتهى . 

قال النووى: واستدل أصحاب مالك بهذا الحديث على أنه يشترط التقابض 
عقب العقد حتى لو أخره عن العقد وقبض في المجلس لا يصح عندهم ومذهبنا 
صحة العقد في المجلس وإن تأخر عن العقد يومًا أو أيامًا أو أكثر ما لم يتفرقا. وبه 
قال أبو حنيفة وآخرون» وليس فى هذا الحديث حجة لأصحاب مالك . ان 
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وقال الحافظ : استدل به على اشتراط التقابض في الصرف في المجلس» وهو 
قول أبي حنيفة والشافعي» وعن مالك لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام 
ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح تقابضهما. ومذهبه أنه لا يجوز 
تراخي القبض في الصرف سواء كانا في المجلس أو تفرقاء وحمل قول عمر لا 
يفارقه على الفور حتى لو أخر الصيرفي القبض حتى يقوم إلى قعود» كأنه ثم يفتح 
الصندوق لما جاز. وقال ابن قدامة (ج ٤‏ ص 55): إذا اصطرفا في الذمة نحو أن 
يقول: بعتك دينارًا مصريًا بعشرة دراهم فيقول الآخر: قبلت فيصح البيع سواء 
كانت الدراهم والدنانير عندهما أو لم يكونا إذا تقابضا قبل الافتراق بأن يستقرضا 
أو غير ذلك» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي . وحكي عن مالك: لا يجوز الصرف 
إلا أن تكون العينان حاضرتين» وعنه لا يجوز حتى تظهر إحدى العينين وتعين. 
وعن زفر مثله لأن النبي كَل قال : «لا تبيعوا غائبا منها بناجز» . ولنا أنهما تقابضا في 
المجلس فصح كما لو كانا حاضرين . والحديث يراد به أن لا يباع عاجل بآجل أو 
مقبوض بغير مقبوض» والقبض في المجلس جرى مجرى القبض حالة العقد. 
وقال أيضا (ج ٤‏ ص )١١‏ في شرح قول الخرقي : «متى انصرف المتصارفان قبل 
التقابض فلا بيع بينهما» ما لفظه: القبض في المجلس شرط لصحة الصرف بغير 
خلاف . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا 
افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسدء قال ابن قدامة: ويجزئ القبض فى 
المجلس وإن طال ولو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما أو إلى الطرف فتقابضا 
عنده؛ جاز» وبهذا قال الشافعى وقال مالك: لا خير فى ذلك؛ لأنهما فارقا 
ارا ال اق اا ناشب مالو كنا فى يقد رعا 
راكبين على دابة واحدة تمشي بهما. انتهى . قال الزرقاني : محمل قول عمر: ١‏ 
تفارقه حتى تأخذ منه» عند مالك أن ذلك على الفور لا على التراخى وهو المعقول 
من لفظه بي : «هاء وهاء». وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز التقابض ما لم يفترقا 
وإن طالت المدة وانتقلا إلى مكان آخرء واحتجوا بقول عمر وجعلوه تفسيرا لما 
رواه» وبقوله في رواية «الموطأ»: «وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره» . قالوا : 
فعلم منه أن المراعى الافتراق . قاله أبو عمر. قال الأبي : المناجزة قبض العوضين 
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عقب العقد» وهي شرط في تمام الصرف لا في عقده» فليس لأحدهما أن يرجع . 
وصرح بأنها شرط المازري وابن محرز. واختار ابن عرفة أنها ركن لتوقف حقيقته 
عليها وليست بخارجة. وظاهر كلام ابن القصار أنها ليست بر كن ولا شرط» وإنما 
الاخ مانع من تمام العقد. انتهى. وهذا قد بسط الباجي الكلام في ترجيح 
مذهب مالك في «المنتقی» (ج ٤‏ ص ۲۷۱» ۲۷۳). 

(مَتَمَقٌ ی عَليّه) ا على ال الحديث» وإلا فقوله: «الورق بالورق ربا إلا هاء 
وهاء». ليس عندهما كما تقدم التنبيه على ذلك . والحديث أخرجه أيضا أحمد (ج 
١‏ ص ٥ ۰۲٤‏ 0 5) ومالك والشافعي والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه 
وعبد الرزاق (ج ۸ ص )١١1‏ والحميدي (ج ١‏ ص ۸) والدار مي وابن الجارود دص 
49 والبيهقي (ج ه ص )۲۸٤ ۰۲۸۳ ۰۲۷٣‏ والبغوي (ج ۸ ص .)1١‏ 


0-4 


-58١56 1‏ 0] وَعَنْ أبي سعِيدٍ ) ابي هرَيْرَة: أن سول الله عله 
اسْتَعْمَل رَجُلا على حير جاه تمر جنيب » ققَالَ: : «أكلٌ تَمْر ر خر مَكَذًَا؟) 
َال : لآ وَاللُهِ يَا رَسُولَ الله إِنَا تاخ الصّاعَ من هذا ١‏ لاقن الاق 
بالتّلآث. قَقَالَ: «لا تَفْعَل ؛ بع الجمع بِالدَرَاهِم» ثم دت بغ بالرَامم . جَنِيبًا) ‏ 
وَقَال في المِيرَانِ مل ذَلِك. 35 ممق عَليو] ۱ 


الشرح 

-١ ٦‏ قوله: (وَعَنْ أبي سَعِيدٍِ) الخدري (وَأَبِي هْرَيْرَة قال أبو عمر: ذكر 
أبي هريرة لا يوجد في غير رواية عبد المجيد عن سعيد بن المسيب» وإنما 
المحتوظ ع أي سعد فما زرا ع ا الي عنه عدن الحم راان 
ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعقبة بن عبد الغافر عند مسلم والنسائي عن أبي 
سعيد. انتهى . قال الزرقاني متعقبا عليه : هي زيادة من ثقة غير منافية» فليست 
بشاذة كما ادعاه بقوله: «المحفوظ» إذ مقابله الشاذ» ولذا لم يلتفت الشيخان 
لذلك. ورويا الحديث» ومن اقتصر على أبي سعيد» فقد قصرء فلا يقضي به على 


(585) أخرجه البخاري (71707)» ومسلم .)۱٥۹۳(‏ 
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من ذكرهماء وكأن أبا عمر استشعر هذا بعد ذلك» فقال فى «الاستذكار»: الحديث 
تروط عن أن ای کو ان د قال اف قال ی غد 
أبي هريرة لا يوجد في هذا الحديث إلا لعبد المجيد» وقد رواه قتادة عن سعيد بن 
a‏ وكذلك رواه جماعة من أصحاب أبي سعيد عنه . 
قلت - قائله الحافظ -: رواية قتادة أخرجها النسائى وابن حبان من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عنه» ولكن سياقه مغاير لسياق قصة عبد المجيد» وسياق قتادة يشبه 
ساق فف من عد الاو عن آي سةك 

(اسْتَعْمَلَ رَجُلا) قال الزرقاني : هو سواد بخفة الواو ابن غزية بمعجمتين بوزن 
عطية» كما سماه الوا ودف كن عة لمجي عمل اى عوانة و |لذا زقطى : وقال 
الحافظ في البيوع في رواية سليمان بن بلال عن عبد المجيد عند البخاري في 
الاعتصام: بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر» فأمره عليها وأخرجه أبو 
عوانة والدارقطني من طريق الدراوردي عن عبد المجيد فسماه سواد بن غزية» 
وقال في المغازي: وروى الخطيب من وجه آخر أن النبي ية استعمل على خيبر 
فلان بن صعصعة» فلعلها قصة أخرى» انتهى. وقال العيني: قوله: «استعمل 
رجلا» قيل: هو سواد بن غزية» وقيل: هو مالك بن صعصعة الخزرجي ثم 
المازني . 

(على خَيْْرَ أي : جعله عاملًا وأميرًا عليها. (نَجَاءهُ بتَمْرِ جَنِيب) بفتح الجيم 
وكسر النون وإسكان التحتية وآخره باء موحدة وزن عظيم» نوع من أعلى أنواع 
التمر. قال مالك: هو الكبيس» وقال الطحاوي: هو الطيب. وقيل: الصلب» 
وقيل: الذي أخرج منه حشوه ورديئه» وقيل: هو الذي لا يخلط بغيره بخلاف 
الجمع . 

(قَقَالَ) أي : النبي ع أل تمر خَبْبَرَ مَكدًا؟) أي: هل كل تمرها مثل هذا 
الجيد؟ (إِنَا لَتأَحْدُ الضّاعَ مِنْ هَذَا) أي عبد شت اي : من الجمعء > كما 
زاده سليمان بن بلال عند الشيخين (وَالصّاعَيْن) من الجنيب (بالئّلآث) أي : هن 
الجمع. وفي رواية «بالثلاثة» بالثاء وكلاهما جا ؛ لان الصاع يذكر ويؤنث . 


(فََالَ : لا تَفْعَل) هكذا بل (بع الجمع) الذي عندك وهو بفتح الجيم وسكون 
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3 . قال الحافظ : هو التمر المختلط بغيره» وقال النووي: هو تمر رديء» وقد 
في الرواية الأخيرة بأنه الخلط من التمر ومعناه مجموع من أنواع مختلفة 
بارا أ : مثلا أولا (نمَ ابتع) ت اشتر (بالدَرَاهِم جیا ليكون صفقتین › 
فلا يدخله الربا فليس هذا في بيع الربوي بجنسه متفاضلا؛ لأنه حرام بل توصل إلى 
قال في الميان) أي فيم يوزن من الريويات إذا احتيج إلى بيع بعضها يبع 
(مثل ذلك) بالرفع على أنه مبتداً مؤخر و«فى الميزان» خبره» والجملة مقول 
«قال». قال اي وفي بعض النسخ الس سن لماه مصدر محذوف› 
أي : قال فيه قولا مثل ذلك الذي قاله في الكيل : من أن غير الجيد يباع ثم يشترى 
بثمنه الجيد» ولا يؤخذ جيد برديء مع تفاوتهما في الوزن واتحادهما في الجنس . 
قال العيني : قوله: «وقال في الميزان مثل ذلك» معناه أن الموزونات حكمها في 
الربا حكم المكيلات» فلا يباع رطل برطلين. قال الحافظ : وهو أمر مجمع عليه لا 
خلاف بين أهل العلم فيه» كل يقول على أصله أن كل ما دخله الربا من جهة 
التفاضل فالكيل والوزن فيه واحد» يعني : لا تجوز فيه الزيادة لا في كيل ولا في 
وزن» والوزن والكيل في ذلك سواء عندهم» ولكن ما كان أصله الكيل لا يباع إلا 
كيلا وكذلك الوزن» ثم ما كان أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل بخلاف ما كان 
أصله الكيل» فإن بعضهم يجيز فيه الوزن ويقول: إن المماثلة تدرك بالوزن في كل 
شيء . انتهى . 
قال الشوكاني : والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع رديء الجنس بجيده 
متفاضلاء وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه. 
قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا 
بمثل وسواء فيه الطيب والدون» وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحدء وأما 
يكرك E‏ فلا يدل على عدم الوقوع إما 
ذهولا وإما اكتفاء بأن ذلك معلوم» وقد ورد الفسخ من طريق أخرى. كانه یرال 
ما أخرجه مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد نحو هذه القصة» وفيه: فقال : 
«هَذَا الرّبَاا فردوه» قال: ويحتمل تعدد القصة وأن القصة التي لم يقع فيها الرد 
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كانت قبل تحريم ربا الفضل ؛ والله أعلم» انتهى . والحديث قد استدل به الحنفية 
على أن علة الربا الكيل والوزن لا الطعم والنقد؛ لأنه ية لما بين حكم التمر وهو 
المكيل ألحق به حكم الميزان: أي الموزونء ولو كانت العلة النقدية والمطعومية 
لقال: والنقد كذلك والمطعوم كذلك. 

قال الطيبي : والجواب أن هذا إرشاد لمن ضل السبيل» فوقع في الرباء فهداه 
إلى التخلص منه بطريق العمل» والمفهوم فيه مسدود وفاقًا. انتهى . واستدل بعض 
الشافعية بهذا الحديث على جواز بيع العينة - بكسر العين المهملة» ثم ياء تحتية 
باكدم ورتين الحم والعن ا 
إلى أجل ثم ي يشتريها منه بثمن نقدًا بالمجلس بأقل من الثمن الذي باعه به؛ لأنه لم 
باصن بول ل اشتر بالدَّرَاهِم جَنِيبًاا غير الذي باع له الجمع . 

قال النووي : احتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أن مسألة العينة ليست 
بحرام» وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توسلا إلى مقصود الربا؛ بأن يريد أن 
يعطيه مائة درهم بمائة يح ار لواحن ل يوتري عات واي e‏ 
الحديث أن النبي ية قال له : ١‏ بع هَذَا واد شتر بِكَمَيِهِ مِنْ هَذْاا ولم يفرق بين أن يشتري 
من المشتري أو من غيره فدل على أنه لا فرق . وهذا كله ليس بحرام عند الشافعي 
وأبي حنيفة وآخرين. وقال مالك وأحمد: هو حرام» انتهى . 

وتعقب الاستدلال به على جواز بيع العينة: بأنه مطلق» والمطلق لا يشمل ولكن 
يشيع » فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به فيما عداهاء ولا يصح الاستدلال 
.به على جواز الشراء ممن باعه تلك السلعة بعينها. وقيل: إن وجه الاستدلال به 
لذلك من جهة ترك الاستفصال» فإن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال» ولا يخفى ما فيه» كذا في «الفتح». 

وقال ابن قدامة (ج : ص :)٥۲‏ إذا باع مڏي تمر رديء بدرهم ثم استری 
بالدرهم تمرًا جنيبًا من غير مواطأة ولا حيلة» فلا بأس به . وقال ابن أبي موسى: لا 
يجوز إلا أن يمضي إلى غيره ليبتاع منه» فلا يستقيم له فيجوز أن يرجع إلى البائع 
فيبتاع منه . وقال أحمد في رواية الآثرم: يبيعها من غيره أحب إلىّ» قلت له: قال : 
لم يعلمه أنه يريد أن يبيعها منه؟ فقال: يبيعها من غيره فهو أطيب لنفسه» فظاهره أن 
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هذا على وجه الاستحباب لا الإيجاب» ولعل أحمد إنما أراد اجتناب المواطأة على 
هذاء ولهذا قال: إذا كان لا يبالي؛ اشترى منه أو من غيره فنعم» وقال مالك: إن 
فعل ذلك مرة جاز وإن فعله أكثر من مرة لم يجز؛ لأنه يضارع الرباء ولنا حديث 
أبي سعيد في قصة بلال وحديث أبي سعيد وأبي هريرة - يعني : الذي نحن في 
شرحه - ولم يأمره أن يبيعه من غير من يشتري منه» فلو كان ذلك محرمًا لبينه له 
وعرفه إياه» وكأنه باع الجنس بغيره من غير شرط ولا مواطأة» فجاز كما لو باعه 
من غيره» ولأن ما جاز من البياعات مرة جاز على الإطلاق كسائر البياعات» فأما 
إن تواطا على ذلك لم يجز وكان حيلة محرمة» وبه قال مالك . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز ما لم يكن مشروطًا في العقد. ولنا أنه إذا كان 
عن مواطأة؛ كان حيلة» والحيل كلها محرمة» وهو أن يظهر عقدًا مباحًا يريد به 
محرمًا مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرم الله واستباحة محظوراته أو إسقاط واجب 
أو دفع حق ونحو ذلك. قال أيوب السختياني : إنهم ليخادعون الله كأنما يخادعون 
صبيًا لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل على» وبهذا قال مالك. وقال 
أبو حنيفة والشافعي: ذلك جائز إذا لم يكن مشروطً في العقد. 

وقال بعض أصحاب الشافعي : يكره أن يدخلا في البيع على ذلك ؛ لأن كل ما لا 
يجوز شرطه يكره أن يدخلا عليه» انتهى مختصرا. وارجع لمزيد البسط إلى 
«الشرح الكبير» وإلى «المغني» أيضًا (ج ٤‏ ص ٤۱۷٠ء‏ ١1۱۷ء .)١۷١‏ 

وقال القرطبي : قد استدل بهذا الحديث من لم يقل بسد الذرائع؛ لأن بعض 
صور هذا البيع يؤدي إلي بيع التمر بالتمر متفاضلا ويكون الثمن لغرّاء قال: ولا 
حجة في هذا الحديث؛ لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثاني ممن باعه التمر 
الأول ولا يتناوله ظاهر هذا السياق بعمومه بل إطلاقه» والمطلق يحتمل التقييد 
إجمالا قوسي الانكبان ذا كان كذلك فيك ادن وليل كاف وقد بول 
الدليل على سد الذرائع فلتكن هذه الصورة ممنوعة» واستدل بعضهم على الجواز 
بما أخرجه سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين أن عمر خطب فقال: إن الدرهم 
بالدرهم سواء بسواء يدا بيد فقال له ابن عوف: فنعطي الجنيب ونأخذ غيره ؟ 
قال: لاء ولكن ابتع بهذا عرضًا فإذا قبضته و کان له فيه نية فاهضم ما شئت وخذ أي 
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نقد شئت . واستدل أيضا بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها ممن اشتراها 
منه بعد مدة فالبيع صحيح › > فلا فرق بين التعجيل › > في ذلك والتأجيل فدل على أن 
المعتبر في ذلك وجود الشرط في أصل العقد وعدمه. فإن تشارطا على ذلك في 
ع وساي اع E‏ ال الو E‏ 
الورع»› كذا في «الفتح». قلت : واستدل لمنع بيع العينة بماروى أحمد والدارقطني 
(ص ۲۱۱) وعبد الرزاق (ج ۸ ص ۰۱۸٤‏ 186) والبيهقي (ج ه ص ۳۳۰» ۳۳۱) 
ورزين: أن أم ولد زيد بن أرقم أخبرت عائشة أنها باعت غلامًا من زيد بن أرقم 
بثمانمائة درهم نسيئة إلى العطاء» ثم اشترته منه قبل حلول الأجل بست مائة» 
وكانت شرطت عليه أنك إن بعتهاء فأنا اشتريتها منك» فقالت لها عائشة : بتسما 
شريت وبئسما اشتریت › أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله وا 
إلا أن يتوب. قالت: د قالت: فقالت عائشة: «#همن جم موعِظة من ري . 
تھی فلم ما سلف وأمرهة إل لل (ليقرة. لآية 00م قالوا: لم ينكر أحد على عائشة 
والصحابة متوفرون. والظاهر أنها لا تقول مثل هذا باجتهاد منها؛ لآن هذا التغليظ 
لا يكون إلا بتوقيف من النبي يك . قال الشوكاني : في الحديث دليل على أنه لا 
يجو لمن ا ا ها أن ره فن لی يدون ذلك النمن نذا قبل 
قبض الثمن الأول» أما إذا كان المقصود التحيل لأخذ النقد فى الحال ورد أكثر منه 
بعد أياء قلا شك أذ ذلك من الريا السرم الذي لا بقع فى تحليله:التحيل الباطلة: 
قال: والصورة المذكورة هي صورة بيع العينة . وليس في الحديث ما يدل على أن 
النبي ية نهى عن هذا البيع ولكن تصريح عائشة بأن مثل هذا الفعل موجب لبطلان 
الجهاد مع رسول الله ية يدل على أنها قد علمت تحريم ذلك بنص من الشارع : 
إما على جهة العموم كالأحاديث القاضية بتحريم الربا الشامل لمثل هذه الصورة. 
أو على جهة الخصوص كحديث العينة الآتي» ولا ينبغي أن يظن بها أنها قالت هذه 
المقالة من دون أن تعلم بدليل يدل على التحريم؛ لأن مخالفة الصحابي لرأي 
SL N‏ 0 . وأجيب عن هذا الحديث 

: منها أن في سنده العالية بنت أيفع امرأة أبي إسحاق السبيعي . قال 
الدارقطني: هي مسجهولة لا يحتح بهاء A NAS‏ 
الحديث وقرر كلامه ابن كثير في «إرشاده» ورد بما قال صاحب «التنقيح») بعد ذكر 
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الحديث عن «مسند الإمام أحمد»: أن هذا إسناد جيد» وإن كان الشافعي قال: لا 
يثبت مثله عن عائشة» وكذلك الدارقطني قال في العالية: هي مجهولة لا يحتج 
بها. فيه نظر فقد خالفه غيره» ولولا أن عند أم المؤمنين علمًا من رسول الله ئي أن 
هذا محرم؛ لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد. انتهى. وقال ابن 
الجوزي: قالوا: العالية امرأة مجهولة لا يقبل خبرها. قلنا: بل هي امرأة معروفة 
جليلة القدر: ذكرها ابن سعد في «الطبقات» (ج ۸ ص 73017) فقال: العالية بنت 
أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي سمعت من عائشة» وقال ابن 
التركماني : العالية معروفة روى عنها زوجها وابنها - يونس بن أبي إسحاق - وهما 
إمامان وذكرهما ابن حبان في «الثقات». ومنها ما في «شرح السنة» . 

قال الشافعي : لو كان هذا ثابتا فقد تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء؛ لأنه 
أجل غير معلوم. انت 

قال الطيبي: ويمكن أن يمنع تجهيل الأجل ؛ فإن العطاء هو ما يخرج للجندي 
من بيت المال في السنة مرة أو مرتين وأكثر ما يكون في أجل مسمى» ويدل عليه 
ES‏ حلرل لاحل اومتها الديمكن اذ e‏ 
SS‏ ها معو ابعال ها لمع من العية 
e‏ ابن عمر عن النبي 4٤‏ قال : (إِذَا ذا تبَايعتَم بالعِيئة وَأَحَذْتم أَدْنَاتَ ابقر 
وَرَضِيتُم ۾ بالرزع» وَتَرَكتُم ا ا رسو إلى 
دِيتِكم) أخرجه أحمد (ج ۲ ص )۸٤‏ وأبو داود والطبراني وابن القطان وصححه. 

قال الحافظ في «بلوغ المرام» : ورجاله ثقات . وقال في «التلخيص» : وعندي أن 
إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول» ثم بسط الكلام في تعليله» وسكت 
أبو داود عنه . وقال المنذري : في إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن ا 
نزيل مصر لا يحتج بحديثه. وفيه أيضا عطاء الخراساني وفيه مقال. انتهى 

قال الذهبي في «الميزان»: إن هذا الحديث من مناكيره. وقال الشوكاني بعد 
ذكر طرق حديث النهي عن العينة : وهذه الطرق يشد بعضها بعضاء ومن شاء مزيد 
البسط؛ فعليك أن تراجع إلى «إعلام الموقعين» (ج ۲ ص "الاء ۷٤‏ 45. 40غ, 
)۹٩ ۹۸ ۹۷ ۹٩‏ واستدل بحديث ابي سعيد وأبي هريرة على جواز مسألة 
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ا 00 به بل 
ب وهي رواية للامام أحمد واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية كما ذكره مرارًا 
فى «فتاواه» . 

قال ابن القيم : كان شيخنا ابن تيمية يمنع من مسألة التورق وسئل عنها مرارًا وأنا 
حاضر فلم يرخص فيهاء وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع 
زيادة الكلفة بالشراء والبيع والخسارة فيها. والقول الثانى للعلماء : جواز هذه 
المعاملة وهو المشهور عند الحنابلة وكان يجيزها أيضا العلامة الشيخ عبد الرحمن 
السعدي ي وهو من علمائهم» ويرى أن عموم هذا الحديث يتناولها بالحل . 
ES‏ الى لانم لانو عجوم لتقي ندل كان 
جوازها و كذلك المعنى؛ لآنه لا فرق بين أن د يشتريها ليستعملها في أكل وشرب أو 
استعمال أو يشتريها لينتفع بثمنها وليس فيها تحيل على الربا بوجه من الوجوه مع 
دعاء الحاجة إليهاء ا عق لجان اد وای في ایر هرضي آرت 
الشارع على العباد. انتهى 

ويجيزها أيضا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز كما صرح به في بعض فتاواه 
وقررها بنحو ما قررها الشيخ عبد الرحمن السعدي» قال صاحب «تيسير العلام) : 
المطلق الذي يقيد بصور البيع الصحيح وليس من باب العام الذي يشمل كل صورة 
للبيع حتى ولو كانت مع البائع» وهكذا إطلاقات الشارع تقيد بما أذن فيه وأباح. 
فإن قوله: «بع» الجمع مطلق ويقيد بالعقود الصحيحة وليس بعام ليدخل فيه 
الصورة التي تعقد من مشتري الجمع في هذا الحديث وبهذا تبين فساد قول الذين 
يحاولون الاستدلال على وجود الحيل في الشرع. فإن الشارع لما نهاه عن معاملة 
محرمة ؛ فتح أمامه الباب إلى معاملة غيرها مباحة لا علاقة بينها بوجه من الوجوه . 
واعلم أنه أطال السرخسي الكلام في شرح الحيلة وجوازها في كتاب الحيل من 
(المبسوط») واشسكدل بقوله تعالى في قصة أيوب او : وود بيرك ضِعْنًا اضرب بے 
25ت 4ك وري زقة عجو رقو له تعالى : كلما جهرهم يجَهَازِهِمٌ جع أَلسَقَايَهَ في بَعْلٍ 
أَخِيه4 [ثوشف: الآية ]۷٠‏ فى قصة يوسف نيك وبغير ذلك من الآيات والآثار. وقد رد 
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على جميع ما احتجوا به العلامة ابن القيم وشيخه الإمام ابن تيمية» فعليك أن 
تراجع «إعلام الموقعين) و(مجموع فتاوى ابن تيمية» . 

وفي الحديث من الفوائد: قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه. وفيه: 
جواز الرفق بالنفس وترك الحمل على النفس لاختيار أكل الطيب على الرديء 
خلافًا لمن منع ذلك من المتزهدين . وفيه: جواز الو كالة في البيع وغيره» وفيه: أن 
البيوع الفاسدة ترد. 

(مُتَقَنْ عَلَيّْه) أخرجه البخاري في البيوع وفي الوكالة وفي المغازي وفي 
الاعتصام ومسلم في البيوع . وأخرجه أيضا فيه النسائي ومالك والشافعي 
والدارمي والدارقطني (ص )١95‏ والبيهقي (ج ه ص ۰۲۸۰٩‏ ۲۹۱) وأبو عوانة 
وا بن حبان في «صحيحه» والبغوي (ج ۸ ص ۱۷) بألفاظ . 


1 ۳۷ - [۸] وعن ابي سَعِيدٍ ثَالَ: جَاء بال إلى الي 5 بكر 
ني قال لَه الت ي : ِن أيْنَ هَذَا؟» قال : ٠‏ کان علدنا َمْوَي بعت 

منه صَاعين بصاع › قَقَال: ار عين الربَا عين الريَاء لا تَفْعل. كن | إِذَا 
َرَدْتَ ان شري قبع التَمْرَ بيع حر تم اشر بوه. افق 


و 


الشرح 

-١1/‏ قوله: (جَاءَ بلآل) المؤذن (بتَمْر بَرْنِيٌ بفتح الموحدة وسكون الراء 
وكسر النون بعدها ياء مشددة» قال صاحب «المحكم»: هو ضرب من التمر أصفر 
مدود وهو أجود التمور» وقال صاحب «تيسير العلام» : هو من تمر المدينة الجيد. 
وهو معروف بها حتى إلى الآن» بسره أصفر فيه طول . قال الحافظ : وقد وقع عند 
أحمد مرفوعا: «خير تمراتكم البرني يذهب الداء ولا داء فيه». انتهى. وذكره 
السيوطي في «الجامع الصغيرة. وقال: أخرجه الروياني في «مسنده» وابن عدي 
والبيهقي في فى «الشعب» والضياء المقدسي في «المختارة» عن بريدة والعقيلي 


(۲۸۳۷) أخرجه البخاري (۲۳۱۲)» ومسلم .)۱٥۹٤(‏ 
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والطبراني في «الأوسط» وابن السني وأبو نعيم في الطب والحاكم عن أنس 
والطبراني في الأوسط والحاكم وأبو نعيم عن أبي سعيد وقد ذكر المناوي ما في 
أسانيدهم من الكلام فارجع إلى «فيض القدير» (ج ‏ ص 585) وأورده الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (ج ‏ ص )١177‏ وقال بعد ذكره: حديث 
حسن . قال العيني: وليست الياء فيه للنسبة» فكأنه موضوع هكذاء مثل كرسي 
حر 

(فْقَالَ لَه الب بي : مِنْ أَيْنَ هَذًا؟) أي : التمر البرني لكء (قَالَ : كَانَ عِنْدَنَا) وفي 
رواية «كان عندي» (تمر تمر رَدِيّ) بتشديد المثناة التحتية وروي «رديء» بالهمزة على 
وزن فعيل على الأصل › فإنه مهموز اللام من ردق الشيء يردؤ رداءة فهو رديء أي : 
فاسد» وأردأته أفسدته» قاله الجوهري» ولكن لما كثر استعماله؛ حسن فيه 
التخفيف بأن قلبت الهمزة ياء بانكسار ما قبلها وأدغمت الياء فى الياء فصارت 
«(ردي» بتشديد الياء. قال القاري: رديء: فعيل من الود فيجوز الهمز 
والادغام» وهو المشهور (فْبِعْتَ مِنْه) أي : من الرديء (صاعين بصّاع) وفي 
البخاري بعده «لنطعم النبي يلها أي : لأجل أن نطعمء واللام فيه مكسورة والنون 
مضمومة من الإطعام» ولفظ النبي منصوب به. قال العيني كالحافظ ابن حجر : 
وهذه رواية أبي ذر» ولغير يره «ليطعم» بفتح التحتية والعين من طعم يطعم والنبي رفع 
به» وفي رواية مسلم «لمطعم النبي كَلةِا بالميم . 

(فَقَالَ) أي : النبي م ية عند ذلك القول الصادر من بلال (أوَهْ) كذا في جميع نسخ 
«(المشكاة» مرة» وهكذا وقع عند مسلم» وفي البخاري وقع بالتكرار مرتين» وهو 
كلمة تقال عند التوجع والتحزن. وفيها لغات». الفصيحة المشهورة في الروايات 
«أوه» بهمزة مفتوحة» وواو مفتوحة مشددة وهاء ساكنة. قال ابن الأثير : «أوه» 
كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع وهي ساكنة الواو مكسورة الهاء» وربما 
قلبوا الواو فقالوا: أو من كذا. وربما شددوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء فقالوا : 
أوه» وربما حذفوا الهاءء فقالوا: أو وبعضهم يفتح الواو مع التشديد فيقول: أوَّه 
(عَيْنْ الرَّيَا عيّنْ الرّيَا) كذا عند البخاري بالتكرار مرتين» ووقع في مسلم مرة 
واحدة» ومراده بعين الربا نفسه» أي: هذا البيع نفس الربا المحرم حقيقة› 
وكرره؛ تأكيدًا وتشديداء قال ابن التين : إنما تأوّه؛ ليكون أبلغ في الزجرء وقاله : 
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إما للتألم من هذا الفعل» وإما من سوء الفهم؛ زاد مسلم من طريق أبي نضرة عن 
أبي سعيد في نحو هذه القصة «فردوه» ومعلوم أن , بيع الربا يجب رده (لآ تَفْعَل) أي 
كذا. 

(ولكن إذا يات 0 شري ك 2 ر 001 ل 0 لجع 
أي کال د ا ا ا 
الرواية الأولى مفعول (ا: شتر» محذوف كما تقدم تقديره» ويدل على ما قلناه ما قد 
روي «ثم اشتره» أي : التمر الجيد وعلى الرواية الأولى مفعول اشتر محذوف كما 
تقدم تقديره» ويدل على ما قلنا ما قد روي عن بلال في هذا الخبر «انطلق فرده على 
صاحبه » وخذ تمرك وبعه بحنطة أو شعير ثم اشتر به من هذا التمر ثم جئني به» . رواه 
دل عليه الحديث الذي قبله. قال الحافظ: في الحديث البحث عما يستريب به 
بأمر الدين وتعليمه لمن لا يعلمه وإرشاده إلى التوصل إلى المباحات وغيرها 
واهتمام التابع بأمر متبوعه وانتقاء الجيد له من أنواع المطعومات وغيرهاء وفيه أن 
لت ال ل لت 
العينة وبيع التورق وقد تقدم تقرير الاستدلال والجواب عنه (متفق ي عَلَيْه) خر جه 
البخاري في الوكالة في باب إذا باع الو كيل شينًا فاسدًا فبيعه مردود» وأخرجه مسلم 
في البيوع وكذا النسائي» وروى الدارمي والبيهقي نحوه» وفي الباب عن بلال عند 
الطبراني في «الكبير» وأبي نعيم وعن سعيد بن المسيب مرسلا عند عبد الرزاق (ج 
/ ص ۳۳). 


مز عاة ة المفاتيح شرح مشكاة المضابيح 


[9] وَعَنْ جَابرء قال: جَاء E‏ التب بيا عَلَى 
خُر رين لد أنه عند نَجَاءً سیده یریده» قال له الي ية : «بغزيه)» 


قاف شترَ اه بعَبدين سوَدَيْن» ولم يبایع َا عده ° يَسَأَلَهُ : اَعَد 7 أ 
حر؟). رَوَاهُ مسي 


وه الشرح حمس 


ار - قوله (جَاء َد باي الي ل عَلَى الهِجْرَةٍ) ضمن باع معنى عاهد 
فعداه باعلى» (وَلَمْ يَشعْرْ) أي : ولم يدر النبي ي (أنَهُ عبْد٬‏ قَجَاء سیده يریده) ا 
يطلبه (فَمَالَ لَه لني يك : بعْنِيهِ) كأنه بيو كره أن يرده بعد وقوع المبايعة على الهجرة 
خائيًا من الهجرة. والله أعلم. 

(فا تراه بِعبْدَيْنِ أُسْوَدَيْن) وفي رواية أحمد : «فاشتراه منه فأعتقه) . قال النووي : 
هذا محمول على أن سيده كان مسلمًا ولهذا باعه بالعبدين الأسودين» والظاهر 
أنهما كانا مسلمين ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر» ويحتمل أنه كان كافرًا وأنهما 
كانا كافرين» ولا بد من ثبوت ملكه للعبد الذي بايع على الهجرة إما ببينة وإما 
بتصديق العبد» وفيه ما كان عليه النبي ية من مكارم الأخلاق والإحسان العام 
فإنه كره أن يرد ذلك العبد خائبا مما قصده من الهجرة وملازمة الصحبة» فاشترا 
یتم فا أراقة (ولم بای ااي ية (أَحَدَا بَعْده) أي : بعد هذا العبد (حَنَى 
يَسْأَلَهُ) أي ذلك الأحل ١و‏ حة؟) هذه الزيادة ليست في نسخ مسلم والحميدي 
و«جامع الأصول» (ج ١‏ ص )٤۷۳‏ ولم تقع أيضا في «مسند الامام أحمد) (ج ۲ ص 
)٠١ ۹‏ والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي» ووقعت في «المصابيح» 
الفكل ۰ أم حر» وفي اشرح الفوية )بو امت الشافعي» بلفظ : «أو حرا كم في 
المشكاة»» وعند أحمد (ج ۳ ص ۳۷۲) بلفظ : «حر أو عبد» . قال الطيبي: و«أو) 
هنا أوقع ؛ لأن «أم» يؤتى بها إذا ثبت أحد الأمرين ويحصل التردد في التعيين» 
و«أو» سؤال عن نفس الثبوت» يعني عبديته ثابتة أو حريته. قال النووي: في 


(۲۸۳۸) أخرجه مسلم .)١107(‏ 
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الحديث جواز بيع عبد بعبدين سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة» وهذا مجمع 
عليه إذا بيع نقدَاء وكذا حكم سائر الحيوان فإن كان باع عبدًا بعبدين أو بعيرًا 
ببعيرين إلى أجل » فذهب الشافعي والجمهور جوازه. وقال أبو حنيفة والكوفيون 
للا يجوز» وفيه مذهب لغيرهم . 

وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» (ج ه ص :)7”١‏ اختلف أهل العلم في هذه 
المسألة على أربعة أقوال - وهي أربع روايات عن أحمد - إحداها: أن ما سوى 
الكيل والموزون من الحيوان والنبات ونحوه يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا 
ومتساويًا وحالا ونساء وأنه لا يجري فيه الربا بحال وهذا مذهب الشافعى وأحمد 
TT‏ بو لشتاوها E OE E‏ 
ا اا ا چ و أبن 
حنيفة كما دل عليه حديث جابر مرفوعا: «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء. ولا 
بأس به يدا بيد». أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن» وحديث ابن عمر أن 
رجلا قال: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والبختية بالإبل» 
قال : «لا بس إذا كان يدا بيد). 

قال أحمد والبخاري : حديث ابن عمر هذا المعروف مرسل . والرواية الثالثة : 
عنه أنه يجوز فيه النساء إذا كان متماثلا ويحرم مع التفاضل» وعلى هاتين 
الوواشيةة فلا يجوز الجمع بين النسيئة والتفاضل بل إن وجد أحدهما حرم الآخر 
وهذا أعدل الأقوال في المسألة وهو قول مالك فيجوز عبد بعبدين حالا وعبد بعبد 
نساءً إلا أن لمالك فيه تفصيلاء والذي عقد عليه أصل قوله : إنه لا يجوز التفاضل 
والنساء معًا في جنس من الأجناس» والجنس عنده معتبر باتفاق الأغراض 
والمنافع. فيجوز د بيع البعير البختي بالبعيرين من الحمولة. ومن حاشية إبله إلى 
ا فود او ون انيه شیا دة اج أو لم تختلف. 
فلا يجوز منها اثنان بواحد إلى أجل» فسر مذهبه أنه لا يجتمع التفاضل والنساء في 
الجنس الواحد عنده» والجنس ما اتفقت منافعه وأشبه بعضه بعضًا وإن اختلفت 
حقيقته . قال ابن القيم : وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص - يعني الذي في آخر 
الفصل الثاني من هذا الباب - صريح في جواز المفاضلة والنساء وهو حديث 
حسن» ولكن مالك يحمله على اختلاف المنافع والأغراضء» فإن الذي كان يأخذه 
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عبد الله بن عمرو إنما هو للجهاد والذي جعله عوضه هو من إبل الصدقة قد يكون 
مع بني المخاض» ومن حواشي الإبل ونحوهاء وأما الإمام أحمد» فإنه كان يعلل 
أحاديث المنع كلها قال: ليس فيها حديث يعتمد عليه وذكر له حديثي ابن عباس 
ل ا ل ل ل 
الحسن عن سمرة يعني الذي يأتي في الفصل الثاني . 

قال الأثرم : قال أبو عبد الله - الامام أحمد: لا يصح سماع الحسن من سمرة» 
وأما حديث جابر يعني الذي تقدم برواية الترمذي» فهو معلل بالحجاج بن أرطأة. 
فقد أكثر الناس الكلام فيه وبالغ الدارقطني في «السنن» في تضعيفه وتوهينه . وقد 
قال أبو داود: إذا اختلفت الأحاديث عن النبى كَلةِ؛ نظرنا إلى ما عمل به أصحابه 
من بعده. وقد ذكرنا ا اقرز الك تناس لاوم م وها 
مع اتحاد الجنس» وأما إذا اختلف الجنس كالعبيد بالثياب والشاء بالابل» فإنه 
يجوز عند جمهور الأمة التفاضل فيه والنساء إلا ما حكي رواية عن أحمد أنه يجوز 
بيعه متفاضلا يدا بيد» ولا يجوز نساء» وحكى هذا أصحابنا عن أحمد» رواية رابعة 
في المسألة واحتجوا لها بظاهر حديث جابر . «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئة 
ولا بأس به يدا بيد» ولم يخص به الجنس المتحد» وكما يجوز التفاضل في المكيل 
المختلف الجنس دون النساء» فكذلك الحيوان وغيره إذا قيل : إنه ربوي . وهذه 
الرواية في غاية الضعف لمخالفته النصوص . وقياس الحيوان على المكيل فاسد؛ 
إذ في محل الحكم في الأصل أوصاف معتبرة غير موجودة في الفرع » وهي مؤثرة 
في التحريم . وحديث جابر لو صح› فإنما المراد به مع اتحاد الجنس دون اختلافه 
كما هو مذكور في حديث ابن عمر. انتهى كلام ابن القيم . 

وقال ابن قدامة في «المغني» (ج >٤‏ ص :)١١‏ اختلفت الرواية عن الإمام أحمد 
في تحريم النساء في غير المكيل والموزون على أربع روايات : إحداهن: لا يحرم 
النساء في شيء من ذلك سواء بيع بجنسه أو بغيره متساويًا أو متفاضلاء وهذا مذهب 
الشافعى. واختار القاضى هذه الرواية لحديث عبد الله بن عمرو فى تجهيز الجيش 
کا تعدو سنيف على اھ الديقال و ي ا ابعر 
إلى أجل . أخرجه سعيد بن منصور في «سننه)» والرواية الثانية: يحرم النساء في 
كل مال بيع بجنسه كالحيوان بالحيوان ولا يحرم في غير ذلك» وهذا مذهب 
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أبي حنيفة» وممن كره بيع الحيوان بالحيوان نساء ابن الحنفية وعبد الله بن عمير 
ووا وغھ بيو لوان سرن و التووى وروی لعن غار بابق کد 
لحديث سمرة بن جندب» والثالثة : لا يحرم النساء إلا فيما بيع بجنسه متفاضلاء 
فأما مع التماثل فلا؛ لحديث جابر : (الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نساء ولا بأس 
به يدًا بيد . ولحديث ابن عمر في بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالابل إذا كان يدا 
بيد» والرابعة: يحرم النساء في كل مال بيع بمال آخر سواء كان من جنسه أو من 
غير جنسه. وهذا ظاهر كلام الخرقي ويحتمل أنه أراد الرواية الثالثة؛ لأنه بيع 
عرض بعرض» فحرم النساء بينهما كالجنسين من أموال الربا. 

قال القاضي : فعلى هذا لو باع عرضا بعرض ومع أحدهما دراهم العروض نقدًا 
والدراهم نسيئة؛ جاز. وإن كانت الدراهم نقدًا والعروض نسيئة لم يجز؛ لأنه 
يفضي إلى النسيئة في العروض . قال ابن قدامة: وهذه الرواية ضعيفة جدًا؛ لأنه 
إثبات حكم يخالف الأصل بغير نص ولا إجماع ولا قياس صحيح» فإن في المحل 
المجمع عليه أو المنصوص عليه أوصافًا لها أثر في تحريم الفضل» فلا يجوز 
حذفها عن درجة الاعتبار» وما هذا سبيله لا يجوز إثبات الحكم فيه وإن لم يخالف 
أصلا فكيف يثبت مع مخالفة الأصل في حل البيع . وأصح الروايات : هي الأولى ؛ 
لموافقتها الأصل» والأحاديث المخالفة لها. 

قال أبو عبد الله: ليس فيها حديث يعتمد عليه» ويعجبني أن يتوقاه. انتهى . 
وقال الأبي في «الاكمال» (ج ٤‏ ص :)۲۹۸٠۲۹۷‏ اختلفوا في جواز ربا النسيئة في 
الج الواح اى E‏ اتفقت الصفات ١‏ 
اختلفت» وجوزه الشافعي» اتفقت الصفات أو اختلفت» ووسط مالك فقال: 
اختلفت منافع الحيوان جاز سلم بعضه في بعض› وإن اتفقت لم يجز» ووجه 
تفرقته هذه أن اختلاف المنافع يصير الجنس الواحد جنسين . وجوابنا عما احتج به 
الشافعى وهو حديث شراء بعير ببعيرين › أن ذلك محمول على ما اختلف صفاته› 
eT‏ وهو حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان متكلم فيه؛ ورده 
بعضهم ونحن نحمله على ما اتفقت فيه الصفات . وإذا كان المذهب أن اختلاف 
منافع الجنس الواحد يصحح سلم بعضه في بعض» فالابل تختلف بالنجابة 
والحمولة والخيل بالسبق والفراهة والعبد بالتجارة والفصاحة والصناعة 
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والجواري بالطبخ والفراهة على الصحيح من القولين إلى آخر ما بسطه. قلت : 
إنما جوز الشافعي بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متماثلا أو متفاضلا جنسًا واحدًا كان 
أو جنسين مختلفين ؛ إذا كان أحد الحيوانين نقدًا وحمل حديث النهى على ما كان 
منه نسيئة في الطرفين» فيكون من باب الكالئ بالكالئ بدليل حديث عبد الله بن 
عمرو في تجهيز الجيش . قال الخطابي : هذا الحديث يبين لك أن النهي عن بيع 
الحيوان نسيئة إنما هو أن يكون نساء فى الطرفين جمعا بين الحديثين وتوفيقًا 
بينهماء وسيأتي مزید کک الى للك فى تحرس يعد يك سير وعد الله بن عمرو. 


ع در o‏ 


(رَوَاه 0 في البيوع. وأخرجه أيضا أحمد (ج ۳ ص 2555 0°(« (VY‏ 
والترمذي ف في البيوع والنسائي فيه وفي البيعة» وابن ¿ ماجه في البيعة» والبغوي في 
شرح السنة» (ج ۸ ص ۷۳) والشافعي في «مسنئله) والبيهقي 2 ه ص ۲۸۲) 
وأخرجه أيضًا أحمد (ج ۳ ص ۲ وأبو داود في البيوع مختصرا بلفظ : «أن 
النبي َة اشترى عبدًا بعبدين» . 


۹4^ ؟ - ٠١1‏ ] وَعَنْهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله كه عن بيع الصَبْرَةِ مِنَ 
اتر لا يُعْلَمْ مَكِيلتّهَاء ِالكيْلٍ الْمُسَمّى مِنَ الثَّمْرا. رَوَاهُ 0 


الشرح 
۹ ۲ - قوله: (نَهَى عَنْ بَيْع الصّبْرَ) بضم الصاد المهملة وسكون الموحدةء 
قال في «القاموس» : ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن. ا 
وقال فى «النهاية» : الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صبر (مِنَ الثَمْرِ) حال منه 
(لَايعْلَمْ مكِيلَُها) كذا في جميع نسخ «المشكاة» و«المصابيح» و«شرح السنة» (ج / 
ص1 ريع تح بيد 1 روئم الى يحضي المخيها؟ ركد رح فى الصسباتي 
والبيهقي و«المنتقى» لابن الجارود وهو بفتح الميم وكسر الكاف وسكون الياء 
مصدر من كال يكيل كيلا ومكيلا. قال القاري: أي: مقدار كيلها حال أخرى . 


(۲۸۳۹) أخرجه مسلم .)١9170(‏ 


وقال الشوكانى: صفة كاشفة للصبرة لأنه لا يقال لها: صبرة؛ إلا إذا كانت 
00 

(بِالْكَيّْل) متعلق بالبيع (الْمُسَمّى) أي : المعلوم (مِنَ التَمْر) حال من الكيل أي : 
نهى عن بيع الصبرة المجهول مكيلها بالصبرة المعلوم مكيلها من جنس واحد. 

قال النووي: هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة - حالة 
العقد - لأن الجهل بالمماثلة فى هذا الباب كحقيقة المفاضلة» ولا يحصل تحقق 
ااا عم ال وفك اله الا ر ار اي وسار ا وت :اذا 
بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس؛ حكم التمر بالتمر. وقال الشوكاني: في 
الحديث دليل على أنه لا يجوز أن يباع جنسه بجنسه وأحدهما مجهول المقدار؛ 
لآن العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس شرط لا يجوز البيع بدونه» ولا شك أن 
الجهل بكلا البدلين أو بأحدهما فقط مظنة للزيادة والنقصان» وما كان مظنة 
للحرام؛ وجب تجنبه» وتجنب هذه المظنة إنما يكون بكيل المكيل ووزن الموزون 
من كل واحد من البدلين. انتهى . وقال ابن قدامة في «المغني» (ج ٤‏ ص )٠١‏ لو 
باعه بعضه ببعض جزافا أو كان جزافًا من أحد الطرفين لم يجز . قال ابن المنذر : 
أجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف واحدء وذلك لحديث 
جابر عند مسلم في النهي عن بيع الصبرة من التمر غير المعلوم مكيلها بالصبرة 
المعلوم مكيلهاء وفي قول النبي يك «الذهب بالذهب وزنا بوزن...“ إلى تمام 
الحديث دليل على أنه لا يجوز بيعه إلا كذلك» ولأن التماثل شرط والجهل به يبطل 
البيع كحقيقة التفاضل . انتهى . قال المجد ابن تيمية في «المنتقى»: وحديث جابر 
يدل بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز . 

(رَوَاه مسلم) وأخرجه أيضا النسائي والشافعي في «مسنده» والبيهقي (ج ه ص 
۸ وابن الجارود (ص »)۲٠۷‏ والبغوي وأخرجه النسائي أيضا بلفظ : «لا تباع 
الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام, ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من 
الطعام» ووهم الطبري فعزا الحديث للبخاري وليس فيه» ووهم أيضا الحاكم حيث 
استدركه (ج ۲ ص ۳۸) ولم ينتبه الذهبي لذلك . 


مِزْعاة المفاتي ث2 4 مشكاة المضابد 


د - !١١[‏ وَعَنْ فَضالَة ُن عُبي قال : اشرت يَوْمَ خير لاد 
التي عَشَرَ دارا فيها َب وَحَرَرْه فمَصَلَهَا جذ فيه أكثرَ مِنٍ التي 
عَشَرَ دِياراء فَذَكَوْتٌ ذلك للش يك قَقَالَ : دلا تاع ب 


ag‏ الشرح 

٠‏ ۶ ۸ - قوله (وَعَنْ فَضَالَة) بفتح الفاء (بْنِ عْبَيْدِ) بالتصغير تقدمت ترجمته 
١ 2‏ ص 6 (اشْتَرَيْتٌ يَوْمْ خَيْبَرَ قلادة) بكسر القاف» وهي من حلي التشناء 
تعلقها المرأة في عنقهاء وقال في «الصراح»: قلادة بالكسر كردن بند وحَمّيل . 

(بانتي عَشْرَ يارا فيها ذَمَب وَخَرَرْ) بفتح الخاء المعجمة والراء جمع خرزة 
بفتحتين » وهي بالفارسية مهره» خرزات الملك جواهر تاجه. كذا في «الصراح». 
وقال في «القاموس»: الخرز محركة: الجوهر وما ينظم» وقد صرح بالجوهر في 
رواية مسلم» ولفظ مسلم في رواية أخرى: «أتى رسول الله ييا وهو بخيبر قلادة 
فيها خرز وذهب» وهي من المغانم تباع». قال الأبي في «شرح مسلم» (ج >٤‏ ص 
۲ كان بيعها بعد القسم وبعد أن صارت في ملك من صارت له . 

ف ديد الضاه المهملة من التفتصيل أ مرت كر زها من ذهها بعد 
العقد (فَوَجَدْتٌ فِيهًا) أي في القلادة (لا تباع) أي: القلادة بعد هذاء نفي بمعنى 
النهي (حَتَى تَفَصّلَّ) بصيغة المجهولء آي : تميزء وفي رواية مسلم التي أشرنا إليها 
«فأمر رسول الله ا بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده» ثم قال لهم رسول الله 
يك : «الذهب بالذهب وزنا بوزن»» وقوله: «نزع وحده» أي: ميز من الخرز؛ 
ليعرف مقدار الذهب الذي في القلادة» فلا يباع بذهب أكثر منه أو أقل» بل وزنا 
بوزنء py‏ و ET E‏ 9 
الى اة عا خَيْبَرَ بَقِلادَةٍ فِيها ذه وَخْرَرٌ ابْتَاعَهًا رَجل بتِسْعَةٍ دَنَايرَ أو بِسَبْعَةٍ عة 
ناير قال ان 31 . : «لا حَتّى تَمَيْرَ بَبنَهُ وينه - أي : بين الذهب و 


.)١1591١- ٩۰( أخرجه مسلم‎ )۲۸٤٩( 
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ٍ- لي 
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َقَالَ: إِنّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ - يعني الخرز الذي في القلادة ولم أرد الذهب أي : 
المقصود الأصلي هو الخرز وليست الخرز من الأموال الربوية والذهب إنما هو 
وإسناد هذه الرواية صحيح» وعلى هذا فمعنى قوله: «ففصلتها» أي تقديرًا وتخميئًا 
لا فعلا. والحديث قد أخرجه الطبرانى فى «الكبير» بطرق كثيرة بألفاظ متعددة 
حتى قيل : إنه مضطرب . 0 

قال الحافظ فى «التلخيص» (ص :)۲١‏ للحديث عند الطبرانى فى «الكبير» 
طرق كثيرة جدًا في بعضها «قلادة فيها خرز وذهب» وفي بعضها اذهب وجوهر) 
واف واا ارق وا معلقة رذعي اوت اا عدر 
دينارا» وفي أخرى «بتسعة دنانير» وفي أخرى «بسبعة دنانير» وأجاب البيهقي عن 
هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة كلها حيث قال فى «السنن الكبرى» 
ا هن 100397 سياف هاا ادي م غاا رورا لع ا 2 
شهدها فضالة كلهاء والنبى يله ينهى عنهاء فأداها كلها وحنش الصنعانى صاحب 
ا ا ا 1 

قال الحافظ : والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا بل 
المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه» وهو النهي عن بيع ما لم يفصل› 
وأما جنسها وقدر ثمنهاء فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم 
بالاضطراب» وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات» فيحكم 
بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم» ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة. انتهى . 
والحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل ويباع الذهب 
بوزنه ذهبا ويباع الآخر بما زاد ومثله غيره من الربويات» فإنه ية قال : «لا تباع حتى 
تفصل» فصرح ببطلان العقد وأنه يجب التدارك» وقد اختلف في هذا الحكم فذهب 
كثير من السلف والشافعي وأحمد وغيرهم إلى العمل بظاهر الحديث» وخالف في 
ذلك الحنفية» وقالوا بجواز ذلك بأكثر مما فيه من الذهب ولا يجوز بمثله ولا 
بدونه. قالوا: وذلك لأنه حصل الذهب في مقابلة الذهب والزائد من الذهب في 
مقابلة المصاحب له فصح العقد» قالوا: لأنه إذا احتمل العقد وجه صحة وبطلان ؛ 
حمل على الصحة . قالوا: وحديث القلادة الذهب فيها أكثر من اثني عشر دينارًاء 


مِرْعاةٌ المفاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 
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وهذا لا يصح؛ لأنه لا بد أن يكون المنفرد أكثر من المصاحب؛ ليكون ما زاد من 
المنفرد في مقابلة المصاحب . 

قال الأمير اليماني : وأجاب المانعون بأن الحديث فيه دلالة على علة النهي وهو 
عدم الفصل حيث قال: «لا تباع حتى تفصل»ء وظاهره الإطلاق في المساوي 
وغيره» فالحق مع القائلين بعدم الصحة› ولعل وجه حكمة النهي هو سد الذريعة 
إلى وقوع التفاضل في الجنس الربوي ولا يكون إلا بتمييزه بفصل» واختبار 
المساواة بالكيل أو الوزن وعدم الكفاية بالظن في التغليب . وقال مالك: وهو قول 
ثالث في المسألة إنه يجوز بيع السيف المحلى بالذهب إذا كان الذهب في البيع 
تابعًا لغيره» وقدره بأن يكون الثلث فما دونه وعلل لقوله بأنه إذا كان الجنس 
المقابل بجنسه الثلث فما دونه فهو مغلوب ومكثور للجنس المخالف والآكثر ينزل 
في غالب الأحكام منزلة الكل» فكأنه لم يبع ذلك الجنس بجسه ولا تخفى ر كته 
وضعفه» وأضعف منه القول الرابع» وهو جواز بيعه بالذهب مطلفًا مثلا بمثل أو 
أقل أو أكثرء ولعل قائله ما عرف حديث القلادة. انتهى كلام الأمير اليماني . 

وقال النووي: في هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى 
يفصل» فيباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع الآخر بما أراد» وكذا لا تباع فضة مع غيرها 
بفضة وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة والملح مع غيره بملح» وكذا سائر الربويات 
بل لا بد من فصلهاء وسواء كان الذهب في الصوروة المذكورة أولا قليلا أو كثيرًا 
ركذلك انى اوبات وها هي السالة المشهورة في كب لانو اسا 
وغيره المعروفة بمسألة مد عجوة» وصورتها باع مد عجوة ودرهما بمدي عجوة أو 
بدرهمين لا يجوز لهذا الحديث» وهذا منقول عن عمر بن الخطاب وابنه وجماعة 
من السلف» وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكم 
المالكي . وقال أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح: يجوز بيعه بأكثر مما فيه من 
الذهب ولا يجوز بمثله ولا بدونه» وقال مالك وأصحابه : يجوز بيع السيف المحلى 
بالذهب وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهب» فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب 
في المبيع تابعا 00 بأن کن الثلث فما دونه. وقال حماد بن أبي 
سليمان: يجوز بيعه بالذهب مطلقا سواء باعه بمثله من الذهب أو أقل أو أكثرء 
وهذا غلط مخالف لصريح الحديث» وأجابت الحنفية بأن الذهب كان فيها أكثر 
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من اثني عشر دينارًاء وقد اشتراها باثني عشر دينارًا . قالوا: ونحن لا نجيز هذا 
وإنما نجيز البيع إذا باعها بذهب أكثر مما فيها فيكون ما زاد من الذهب المنفرد فيم 
مقابلة الخرز ونحوه مما هو مع الذهب المبيع فيصير كعقدين» وأجاب الطحاوي 
بأنه إنما نهى عنه ؛ لأنه كان بيع الغنائم لئلا يغبن المسلمون في بيعها. قال النووي : 
ودليل صحة قولنا وفساد التأويلين يعنى جواب الحنفية وجواب الطحاوي أن 
النبي ية قال: «لا تباع حتى تفصل»» وهذا صريح في اشتراط فصل أحدهما عن 
الآخر في البيع وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب المبيع به قليلا أو كثيرّاء وأنه لا 
فرق بين بيع الغنائم وغيرها. انتهى كلام النووي. قلت: وأجيب أيضا عن جواب 
الحنفية بما تقدم عن البيهقي من أن القصة التي شهدها فضالة كانت متعددة» فلا 
يصح التمسك بما وقع في بعضها وإهدار البعض الآخر هذا. وقد أجاب أيضا 
الطحاوي عن الحديث بأنه مضطرب . قال السبكي : وليس ذلك باضطراب قادح 
ولا ترد الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك. انتهى. وقد عرفت مما تقدم أنه لا 
اضطراب في محل الحجة؛ والاضطراب في غيره لا يقدح فيه. وارجع لمزيد 
التفصيل إلى المغني (ج ٤‏ ص ”77. .)١٤‏ 

(رَوَاه مُسْلِم) في البيوع وأخرجه أيضا أحمد (ج ۲ ص ۰۱۹ ۰۲۱ ۲۲) والترمذي 
وأبو داود والنسائي وابن الجارود (ص ۲۲۰) والبيهقي (ج ۵ ص ۰۲۹۲ ۲۹۳) 
والطبراني في «الكبير» وابن أبي شيبة (ج 5 ص .)٥١‏ 
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15 ١1-85١1١]عَنْ‏ 
الاس رمان لا يبعَى أَحَد؛ 


م س 


وَيُروَى: «مِنْ غبَارِوا . 


الشرح 

5 - قوله: ابي الام جواب قسم محذوف (عَلَی النّاسٍ رّمَانٌلَايَبْقَى) 
فيه منهم (أَحَدٌ إل كل الرّبَا) قال .القاري: بصيغة الفاعل أو الماضي والمستشنى 
E‏ والتقدير: لا يبقى أحد منهم له وصف إلا 
وصف كونه آكل الرباء فهو كناية عن انتشاره في الناس بحيث إنه يأكله كل أحد. 

(إِنْ لم يَأَكلَهُ؛ أَصَابَهُ مِنْ بخَارِو) هو ما ارتفع من الماء من الغليان كالدخان 
والماء لا يغلي إلا بنار توقد تحته (وَيَرَوَى : مِنْ عُبَارِِ) أي : يصل إليه أثره بأن يكون 
شاهدًا في عقد الربا أو كاتبًا أو موكلا أو متوسطًا فيه أو آكلا من ضيافة آكله أو 
هديته أو معاملا فيه» والمعنى أنه لو فرض أن أحدًا سلم من حقيقته لم يسلم من 
آثاره وإن قلت جدًا. 

قال الطيبي : المستثنى منه أعم عام الأوصاف نفى جميع الأوصاف إلا الأكل. 
ونحن نرى كثيرًا من الناس لم يأكل حقيقة» فينبغي أن يجرى على عموم المجازء 
فيشمل الحقيقة والمجاز؛ ولذلك أتبعه بالفاء التفصيلية بقوله: فإن لم يأكله 
حقيقة ؛ أكله مجارًا والبخار والغبار مستعاران لما يشبه الربا به من النار والتراب . 
قال المناوي : ولما كان المال المأكول من الربا يصير نارًا يوم القيامة يغلي منه دماغ 
آکله ويحرج منه بخار» ناسب جعل البخار من أكل الرباء والبخار والغبار إذا ارتفع 
من الأرض؛ أصاب كل من حضر - وإن لم يأكل» ووجه النسبة بينهما أن الغبار إذا 
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ارتفع من الأرض أصاب كل من حضر» وإن لم يكن هو أثاره» كما يصيب البخار 
إذا انتثر من حضر وإن لم يتسبب فيه . انتهى . وقد وقع ما أخبر به َا فقد انتشر 
الربا في زماننا هذا انتشارًا مريعًا حتى عم الجميع» فإنا لله وإنا إليه راجعون. وفيه 
معجزة ظاهرة للنبي 355 . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج ۲ ص 444) بلفظ : «يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا» 
قال: أي : أبو هريرة قيل له: الناس كلهم؟ قال: من لم يأكله منهم ناله من غباره - 
أي : أثره ولو بغير قصد - (وَأَبُو داود وَالْسَائنُ وَابْنْ مَاجَه) في البيوع وأخرجه أيضًا 
الحاكم (ج ۲ ص )١١‏ والبيهقي (ج ه ص 02775 )۲۷١‏ والبغوي (ج ۸ ص 05) 
كلهم من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة. والحديث سكت عنه أبو داود» 
وقال المنذري: الحسن لم يسمع من أبي هريرة؛ فهو منقطع. وقال الحاكم: قد 
اختلف أئمتنا في سماع الحسن من أبي هريرة» فإن صح سماعه منه؛ فهذا حديث 
صحيح . وقال الذهبي في «الميزان»: سماع الحسن من أبي هريرة بهذا صحيح . 


ع کچ 
Ca‏ 3 
کے 


۲ -- وَعَنْ عُبَادََ بْنِ الصَّاِتِء أن أ رَسُولَ الله لا قَالَ: ' ١لا‏ تبيعُوا 
الدَّمَتَ بِالدمَبء وَلَا الْوَرِقَ ار الشعِيرٌ بالشعيرء وَلَا 
الثم لمر ولا المح الولح إلا سء سوا عَيْناِِعَِْ» يدا بي ولَكنْ 
بيعوا الدْمَبَ الوق وَالْوَرِقَ ِالذّهَبء وال بالشعيرء وَالشَعِيرَ - 


وَالَتَمَوَ بالملح . وَالملَ بالتمر يذ پیل ك كف كيف شِنتم). لرَوَاهُ الث السَافِعِئٌ ا 


الشرح 
۲ - قوله: (إلَا سَوَاءَ بِسّوَّاءِ) أي : مثلا بمثل في الوزن والكيل (عَْنَ 
ِعَيْنِ) أي ناجزا بناجز يعني : لا بنسيئة (يَدَا بِيَدِ) أي : مقبوضتين في المجلس قبل 
تفرق الأبدان . قال الطيبي : الاستثناء في قوله : إلا سواء بسواء» كالاستطراد لبيان 
الترخص . وقوله: «يدا بيد» تأكيد لقوله: «عينا بعين» من حيث المعنى كما كان 


(5845) أخرجه مسلم )١15417(‏ دون زيادة : «ولكن بيعوا ...). ولكن فيه : «فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شتئتم إذا كان يدا بيد . 
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سواء بسواء تأكيدًا لمثل بمثل في الحديث السابق (كَيْفَ شمَتَم) أي متساويًا أو 
متفاضلا» فظاهر التفويض إلى المشيئة أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والعكس» 

وكذلك سائر الأصناف والأجناس الربوبية المذكورة في الحديث إذا بيع بعضها 
ببعض سواء أو متفاضلا . وشرطه أن يكون حالاء ويتقابضا في المجلس ؛ لتقييده 
بذلك في قوله: «یدا بيد كيف شتتم) . 


(رَوَاه الشافِعِنُ) في «السنن» وفي «المسند» عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن 
أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار عن عبادة بن الصامت» وأخرجه 
أيضا البيهقي (ج ه ص 775) من طريق الربيع عن الشافعي . وقال: هذا الحديث 
لم يسمعه مسلم بن يسار من عبادة بن الصامت» إنما سمعه من أبي الأشعث 
الصنعاني عن عبادة ثم ذكره . 


]١5[ - 7/5 *‏ وَعَنْ سَعْدٍ بن ابي وَقَاص» قال : يفيت رسول اللّه 
يله سل عَنْ شِرَى الثَمْرِ بالوُطَبء كَقَالَ : «أَيَنقُصٌ الطب إِذَا يبس ؟» فقال : 
عَم فتهاه عن ذلك . لرَوَاهُ مالك وَالمَرمِذِيٌ وَأَبُو اؤ وابْنْ ماج 


وج الشرح 

۳ ۸ - قوله: (سُيِلَ عَنْ شِرّى الثَمْرِ) بكسر الشين المعجمة والقصر. كذا 
في بعض النسخ وهو مصدر من شرى يشري شيرىٌ وشراء ووقع في بعضها شراء 
ارف : بالمد كما في «المصابيح»» وهكذا عند أبي داود والشافعي ذ فى «السنن» 
وفي «الأم) وفي «الرسالة»). ووقع في «الموطأ» والترمذي وابن 5 «(اشتراء 
التمر» وللنسائي «عن التمر بالرطب»» وكذا عند أحمد والدارقطني والحميدي 
والحاكم والبيهقي . 

(قَقَالَ) أي لمن حوله كما في رواية (أَيَنْفْصُ الرْطَبٌ إِذَا يَسَ؟) بضم القاف من 
فیا »وار اھ ی رای ترك ا ع )اهاقل كان 


.)75755( وأبو داود (۳۳۵۹)» وابن ماجه‎ »)١775( أخرجه مالك (57517)» والترمذي‎ )١85( 
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عالما بأنه ينقص إذا يبس» بل المراد تنبيه السامع بأن هذا الوصف الذي وقع عنه 
الاستفهام هو علة النهي. قال الخطابي: قوله: «أينقص الرطب؟» لفظه لفظ 
استفهام ومعناه التقرير والتنبيه فيه على نكتة الحكم وعلته؛ ليعتبروها في نظائرها 
وأخواتهاء وذلك أنه لا يجوز أن يخفى عليه ية أن الرطب إذا يبس نقص فيكون 
القاضي : لبس الموراد من الاستفهام استعلاء القضية» فإنها جلة مستغنية عن 
الاق العنه على ان ن قق المماثلة حال اليبوسة» فلا يكفي تماثل 
الرطب» والتمر على رطوبته ولا على فرض اليبوسة؛ لأنه تخمين وخرص لا تعين 

(فَقَالَ) أي ا : (سيّل) وفي رواية : «فقالوا» (فتهاه عن 
ذَلِك) وفي رواية: «فنهى عن ذلك2)» وفي أخرى : "فلا إِذَا) أي : فلا يجوز بيع التمر 
بالرطب؛ لأن الرطب ينقص إذا جف» وبه قال أكثر:أهل العلم. وجوز أبو حنيفة 
بيع الرطب والتمر إذا تساويا كيلا . قال الخطابي : قد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن بيع 
الرطب بالتمر غير جائز» وهو قول مالك الشافعي وأحمد بن حنبل» وبه قال أبو 
يوسف ومحمد بن الحسن » وعن أبي حنيفة جواز , بيع الرطب بالتمر نقدًا ويشبه أن 
ا ek‏ لين A‏ ا ا ادي 
عام لم يستثن فيه نسيئة من نقد. والمعنى الذي نبه عليه في قوله : «أينقص الرطب 
إذا يبس» يمنع من تخصيصه وذلك كأنه قال : إذا علمتم أنه ينقص في المتعقب» فلا 
تبيعوه ) وهذا المعنى قائم فى النقد والتسكة معأ. وقال الفقاضى فی اشرح 
المصابيح» : جوز أبو حنيفة بيع التمر بالرطب إذا تساويا كيلا؛ حملا للحديث على 
النسيئة لما روى هذا الراوي أنه َيه نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة» وضعفه بين ؛ 
لأن النهي عن بيعه نسيئة لا يستدعي الاذن في بيعه يدا بيد إلا من طريق المفهوم وهو 
عنده غير منظور إله فضلا عن أن يسلط على المنطوق ليبطل إطلاقه» ثم هذا التقييد 
يفسد السؤال والجواب وترتيب النهي عليهما بالكلية ؛ إذ كونه نسيئة يكفي في عدم 
الجواز ولا يدخل معه للجفاف . انتهى . قال السندي في «حاشية النسائي» بعد ذكر 
كلام القاضي : المشهور عند الحنفية في الجواب جهالة زيد بن عياش - الراوي عن 
سعد - ورده الجمهور بأن عدم معرفة بعض لا يضر في معرفة غيره فاللأقرب قول 
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الجمهور؛ ولذلك خالف الإمام صاحباه وذهبا إلى قول الجمهور. انتهى 

قال الخطابى : وهذا الحديث أصل فى أبواب كثيرة من مسائل الربا. وذلك أن 
كن ةبسن o O‏ نهاية» فإنه لا يجوز رطبه بيابسه 
كالعنب بالزبيب واللحم النيئ بالقديد ونحوهماء وكذلك لا يجوز على هذا المعنى 
منه الرطب بالرطب كالعنب بالعنب؛ لأن اعتبار المماثلة إنما يصح فيهما عند أوان 
الجفاف» وهما إذا تناهى جفافهما كانا مختلفين» لأن أحدهما قد يكون أرق رقة 
وأكثر مائية من الآخر فالجفاف ينال منه أكثر وتتفاوت مقاديرهما فى الكيل عند 
او | على اھ الات ای م ا 1 

وانظر «شرح السنة» (ج ۸ ص 14) وقال الشوكاني : المراد بالاستفهام في قوله 
أينقص؟ تنبيه السامع بأن هذا الوصف الذي وقع عنه الاستفهام هو علة النهي ومن 
المشعرات بذلك الفاء في قوله: فنهى عن ذاك» ويستفاد من هذا عدم جواز بيع 
الرطب بالرطب؛ لأن نقص كل واحد منهما لا يحصل العلم بأنه مثل نقص الآخرء 
وما كان كذلك؛ فهو مظنة للرباء وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وجمهور أصحابه 
وعبد الملك بن الماجشون وأبو حفص العكبري من الحنابلة وذهب مالك وأبو 
حنيفة وأحمد في المشهور عنه والمزني والروياني من أصحاب الشافعي إلى أنه 
يجور . 

قال ابن المنذر : إن العلماء اتفقوا على جواز ذلك إلا الشافعي . قال الشوكاني : 
ويدل على عدم الجواز أن الإسماعيلي في «مستخرجه» على البخاري روى حديث 
ابن عمر أي : في النهي عن المزابنة بلفظ : «نهى يعن بيع الثمرة بالثمرة»» وذلك 
يشمل بيع الرطب بالرطب . انت 

وقال الخرقي: لا يباع شيء من الرطب بيابس من جسه إلا العراياء قال ابن 
قدامة: أراد الرطب مما يجري فيه الربا كالرطب بالتمر والعنب بالزبيب واللبن 
بالجبن والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة أو المقلية بالنيئة ونحو ذلك» وبه قال 
سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب والليث ومالك والشافعي وإسحاق وأبو 
يوسف ومحمد. وقال ابن عبد البر: جمهور علماء المسلمين على أن بيع الرطب 
بالتمر لا يجوز بحال من الأحوال . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك» لأنه لا يخلو إما 
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أن يكون من جنسه» فيجوز لقوله #ُلِِ: «التمر بالتمر مثلا بمثل» أو من غير جنسه» 
فيجوز لقوله يَكةِ: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم)» ولنا حديث 
سعد: نهى عن ذلك» وعلل بأنه ينقص إذا يبس» وقوله َلةِ: «لا تبيعوا التمر 
بالتمر». وفي لفظ : «نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية» متفق عليه . قال : 
وأما بيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب ونحوه من الرطب بمثله» فيجوز مع 
التمائل فى قول أكثر أهل العلم: ومنع منه الشافعي فيما يبس» أما ما لا يبس 
كالقثاء والخيار فعلى قولين : لأنه لا يعلم تساويهما حالة الادخار فأشبه الرطب 
بالتمر» وذهب أبو حفص العكبري من أصحابنا إلى هذا. انتهى مختصرًا. وقال 
ES‏ ار ري سي ونام : وبهذا نأخذ لا خير 
فى أنه يشتري الرجل قفيز بقفيز من تمر يدا بيد؛ لأن الرطب ينقص إذا جف» فيصير 
أقل من قفيز فلذلك فسد البيع فيه . ا 

قال الشيخ عبد الحي اللكنوي في «التعليق الممجد) (ص :)۳۴١‏ وبه قال أحمد 
ا وقالوا: لا يجوز د بيع التمر بالرطب لا متفاضلا ولا 
ا ا د كان او ب وما ال ا ال ت لك 
متماثلا لا متفاضلا يدا بيد لا نسيئة» وفيه خلاف أبي حنيفة حيث جوز , بيع التمر 
بالرطب متماثلا إذا كان يدا بيد؛ لأن الرطب تمر وبيع التمر بالتمر جائز مما من 
غير اعتبار الجودة والرداءة» وقد حكي عنه أنه لما دخل بغداد سألوه عن هذا وكانوا 
TT‏ : الرطب إما أن يكون : تمرًا أو لم يكن تمرّاء فإن 
كان تمرًا؛ جاز لقوله 55ة: «التمر بالتمر مثلا بمثل». وإن لم يكن تمرًا؛ جاز 
لحديث : «إذا اختلف النوعان: فبيعوا كيف شتحم»» فأوردوا عليه الحديث» فقال : 
مداره على زيد بن عياش وهو مجهول» أو قال: ممن لا يقبل حدیثه» واستحسن 
أهل الحديث هذا الطعن منه حتى قال ابن المبارك : كيف يقال: إن أبا حنيفة لا 
يعرف الحديث» وهو يقول: زيد ممن لا يقبل حديثه . 

قال ابن الهمام في «الفتح»: رد ترديده بأن هاهنا قسما ثالثا وهو أنه من جنس 
التمر ولا يجوز بيعه بالاخرء كالحنطة المقلية بغير المقلية؛ لعدم تسوية الكيل 
بهماء فكذا الرطب والتمر لا يسويهما الكيل وإنما يسوي في حال اعتدال البدلين 
وهو أن يجف الآخر» وأبو حنيفة يمنعه ويعتبر التساوي حال العقد وعروض النقص 
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بعد ذلك لا يمنع من المساواة في الحال إذا كان موجبه أمرًا خلقيًا وهو زيادة 
الرطوبة بخلاف المقلية بغيرهاء فإنه يحكم في الحال بعدم التساوي؛ لاكتناز 
أحدهما وتخلل الآخرء ورد طعنه فى زيد بأنه ثقة. - كما سيأتى - وقد يجاب أيضا 
بأنه على تقدير صحة السند» فالمراد النهي نسيئة فإنه ثبت في حديث أبي عياش - 
زيد بن عياش - هذا زيادة نسيئة أخرجه أبو داود عن يحيى بن أبى كثير عن عبد الله 
ابن يزيد أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعدًا يقول : نهى رسول الله ب عن بيع 
0 ابا ابل اومان اي 0 
ا 1 e‏ ا 
للحديث - أي وكون زيادة النسيئة شاذة - وأنت تعلم أن بعد صحة هذه الرواية 
يجب قبولها لأن المذهب المختار عند المحدثين هو قبول الزيادة وإن لم يروها 
الأكثر إلا في زيادة تفرد بها بعد الحاضرين في المجلس فإن مثله مردود كما كتبناه 
لي احور ES‏ يثبت أنه زيادة في مجلس واحد لکن يبقى قوله 
فى تلك الرواية الصحيحة «أينقص الرطب إذا جف؟) عريا عن الفائدة إذا كان 
النهي عنه للنسيئة . انتهى كلام ابن الهمام . 

وهذاغاية التوجيه في المقام مع ما فيه من الإشارة إلى ما فيه. وللطحاوي كلام 
في «شرح معاني الآثار» مبني على ترجيح رواية النسيئة» وهو خلاف جمهور 
المحدثين وخلاف سياق الرواية أيضاء ولعل الحق لا يتجاوز عن قولهما وقول 
الجمهور . انتهى كلام الشيخ اللكنوي . 

(رَوَاهُ مَالِكَ وَالتَرْمِذِيُ وَأَبُو دَاوْهَ وَابْنُ مَاجَه) وأخرجه أيضا أحمد (ج ١‏ ص 
)١174 60‏ والشافعي في «الأم» (ج ۳ ص )١5١‏ وفي «اختلاف الحديث» (ص 
۹ ) وفي «الرسالة» (ص ۰۲۲۱ ۳۲۲) وفي «السنن» وابن خزيمة وابن حبان 
والطحاوي والبزار وعبد الرزاق (ج ۸ ص ۳۲) والدارقطني (ص 4 ١‏ ) والحاكم 
(ج۲ ص ۰۳۸ ۳۹)» والبيهقي (ج 5ه ص .)۲۹١ ۲۹٤‏ والبغوي (ج ۸ ص ۷۸)› 
أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص . وأخرجه الحميدي في «(مسنده» (ج ١‏ ص )5١‏ 
وأحمد(ج ١‏ ص )١1714‏ والحاكم وعبد الرزاق والبيهقي والدارقطني أيضا من طريق 


ڪتابُ البيوع اب م 
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إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش » ورواه أيضا البيهقي من 
طريق عمران بن ابي أنس عن ابي عياش عن سعد. والتعديفة سكت غه أبنو ذاو 
وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن المديني وقد أعله جماعة 
منهم الطحاوي والطبري وابن حزم وعبد الحق بأن في إسناده زيدًا أبا عياش وهو 
مجهول . 

وقال الشيخ اللكنوي في «التعليق الممجدا : قد أعل أبو حنيفة هذا الحديث من 
أجل زيد بن عياش › وقال: مداره على زيد بن عياش وهو مجهول› وكذا قال ابن 
حزم - في «الإحكام» وفي «المحلى»: قيل : ويعنيان جهالة الوصف - وتعقبوهما 
بأن الحديث صحيح وزيد ليس بمجهول . قال الزرقاني : زيد كنيته أبو عياش واسم 
وقيل: إنه مولى بني مخزوم» وفي «تهذيب التهذيب» زيد بن عياش أبو عياش 
الزرقي ويقال: المخزومي. روى عن سعد وعنه عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي 
أنس ذكره ابن حبان في «الثقات»» وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه 
المذكور. 

وقال الدارقطني : ثقة. وقال الحاكم في «المستدرك) : هذا حديث صحيح 
لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث؛ إذ 
لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصًا في حديث أهل المدينة» ثم لمتابعة 
اويا او ا لوعي E‏ 
الور ES‏ ا E‏ وهو 
لا يروي عن مجهول . وقال المنذري في «مختصر السنن» (ج ه ص :)۳٤‏ كيف 
كو ا ودرو غه ان ع این ا وو ا أبي أنس وهما ممن 
احتج , به مسلم في (صحيحه) وقد عرفه أئمة هذا الشأن. وأخرجه حديثه مالك مع 
شدة تحريه في الرجال ونقده وتتبعه لأحوالهم . وقال ابن الجوزي ذ 0 
قال أبو حنيفة : إنه مجهول فإن كان هو لم يعرفه» فقد عرفه أئمة النقل . ان 
وفي «غاية البيان شرح الهداية» نقلوا تضعيفه عن أبي حنيفة ولكن لم يصح ضعفه 


مر “عا الْمَقاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 
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في كتب الحديث» فمن ادعى فعليه البيان. انتهى . وفي «النهاية» للعيني عند قول 
ا «الهداية» «زيد بن عياش ضعيف عند النقلة» هلا لين بصحيح کو ا 
وفي «تلخيص الحبير» (ص 770): قد أعل هذا الحديث جماعة منهم الطحاوي 
والطبري وابن حزم وعبد الحق بجهالة حال زيد أبي عياش» والجواب أن 
الدارقطني قال : إنه ثقة ثبت . وقال المنذري : قد روى عنه اثنان ثقتان» وقد اعتمده 
مالك مع شدة تحريه ونقده وصححه الترمذي والحاكم . قال: ولا أعلم أحدًا طعن 
فيه . انتهى . قال الشيخ اللكنوي : وبالجملة فالجهالة عن زيد مرتفعة وجهالة العين 
وجهالة الوصف كلاهما بتصريح النقاد . انتهى . وقال الخطابي في «المعالم» (ج ه 
ص :)١‏ قد تكلم بعض الناس في إسناد حديث سعد بن أبي وقاص »2 وقال زيد أبو 
عياش راويه ضعيف» ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي لا يجوز أن يحتج به . 
قال الخطابي : وليس الأمر على توهمه» وأبو عياش هذا مولى لبني زهرة معروف› 
وقد ذكره مالك في «الموطأ»» وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه» وهذا 
من شان مالك» وعادتة معلوم» وقد روى أبو داود في هذا الباب مثل حديث سعد 
من طريق ابن عمرء ولفظه: «أن النبي اة نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاء وعن بيع 
العنتة بالزيسثب كيلا ....)» الحديث: 


7-75 [16] وَعَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيّبٍ مُْسَلاء أن وَسُولَ الله عل : 
«نْهَى عَنْ بيع للحم بِالْحَيَوَانِ) قال سَعِيدٌ: کان من ميسر أهل الحاهليّة. 
[رواه في شرح السشنت] ۵ 


IRS 


الشرح 
٤‏ 5 ۸ - قوله: (وَعَنْ سَعيد بْنِ المُسَيّب) من أجلة التابعين (مُرْسَلَا) أي : 
بحذف الصحابي› كذا رواه مالك في «الموطأ» عن زيد , بن أسلم عن سعيد بن 


الست أن زيول الله اة ..الخ. قال ابن عبد البر : لا أعلمه يتصل من وجه 
ثابت» وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذاء ولا خلاف عن مالك فى إرساله» ورواه 


(::58) أخرجه البغوري فى اشرح السنة» (9/5/4ا). 


كتاب البيوع 
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يزيد بن مروان عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد» وهذا إسناد موضوع لا 
يصح عن مالك» رواه أبو داود في المراسيل عن القعنبي عن مالك به مرسلا . 
للجحتاحات و مره ارم سيك ارصن الى 

(َهَى عَنْ بيع اللّحم بِالْحَيَوَانِ) وعن عبد الرزاق (ج ۸ ص ۲۷) من رواية معمر 
ا ال الا 
کان ذلك الحم ل جتن للك الحيوان ا ا 51 5 
الحيوان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل» وهو قول الشافعي» ذكره الطيبي . وقال 
أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم ويجوز بغيره» وقال أبو حنيفة: يجوز 
مطلقًا؛ لأنه بال مال الربا بما لا ربا فيه أشبه بيع اللحم بالدراهم أو بلحم من غير 
جنسه . ولنا حديث زيد بن أسلم - يعني الذي نحن في شرحه - وروي عن النبي يار 
أنه نهى أن يباع حي بميت ذكره الإمام أحمد» وروي عن ابن عباس أن جزورًا 
نحرث فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءًا بهذا العناق فقال أبو بكر : لا يصلح 
هذا. 

قال الشافعي: لا أعلم مخالمًا لأبي بكر في ذلك. وقال أبو الزناد: وكل من 
أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان» ولأن اللحم نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه 
منه» فلم يجز كبيع السمسم بالشيرج»ء وأما د بيع اللحم بحيوان من غير جنسه» 
فظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يجوز. واختار القاضى جوازه. وللشافعى فيه 
قولان. واحتج من منعه بعموم الأخبار وبأن اللحم كله جنس واحد ومن أجازه 
قال قال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه. فجاز كما لو باعه بالأثمان» وإن باعه 
بحيوان غير مأكول اللحم؛ جاز في ظاهر قول أصحابناء وهو قول عامة الفقهاء . 
انتهى. وقال ابن رشد (ج ۲ ص7١١):‏ اختلفوا في هذا الباب على ثلاثة أقوال : 
قول: إنه لا يجوز بإطلاق وهو قول الشافعي والليث وقول: إنه يجوز في الأجناس 
المختلفة التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز ذلك في المتفقة أعني : الربوية لمكان 
الجهل الذي فيها من طريق التفاضل وذلك في التي المقصود منها الأكل وهو قول 


مر عا المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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مالك فلا يجوز شاة مذبوحة بشاة تراد للأكل» وذلك عنده فى الحيوان المأكول». 
ج ۷ ا د اکن ا ا ی ع رو 
هذا الباب أعني أن امتناع ذلك عنده من جهة الربا والمزابنة وقول ثالث: إنه يجوز 
مطلقًا - أي : إذا لم يكن نسيئة - وبه قال أبو حنيفة . انتهى . 

وجعل المالكية الحيوان على ثلاثة أجناس أو أصناف» فذوات الأربع التي هي 
مباحة الأكل كلها جنس والطير كله جنس والحيتان كله جنس› E‏ 
عن مالك أنها جنس رابع › رو ولل عنة الشيخ اتو القاسم وروی عنه في 
المدونة» أنه قال: ليست بلحم» وذكر ابن رشد (ج ۲ ص )١١١‏ الأصناف الثلاثة 
مع بيان حكمها. وقال محمد في «موطئه» بعد رواية الحديث وبهذا نأخذ» من باع 
لحما من لحم الغنم بشاة حية لا يدرى اللحم أكثر أو ما في الشاة أكثرء فالبيع 
فاسد» وهذا مثل المزابنة. 

وقال الشيخ اللكنوي في «التعليق الممجد): اختلفوا في بيع الحيوان باللحم. 
فجوز أبو حنيفة وأبو يوسف والمزني تلميذ الشافعي بيع اللحم بالحيوان سواء كان 
اللحم من جنس ذلك الحيوان أو لا مساويًا لما في الحيوان أو لا بشرط التعجيل» 
أما بالنسيئة فلاء لامتناع السلم في الحيوان واللحم؛ وذلك لأنه باع موزونا بما 
ليس بموزون؛ إذ الحيوان ليس بموزون عادة» ولا يعرف قدر ثقله بالوزن؛ لأنه 
يثقل نفسه تارة ويخففها أخرى. واتحاد الجنس مع اختلاف المقدارية لا يمنع 
التفاضل» وإنما يمنع النساء فقلنا به. وقال محمد: إن باعه بلحم غير جنسه كلحم 
البقر بالشاة الحية ولحم الجزور بالبقرة الحية يجوز كيف ما كان» وإن كان من 
جنسه كلحم شاة بشاة حية» فشرطه أن يكون اللحم المفرز أكثر من اللحم الذي في 
الشاة ليكون لحم الشاة بمقابلة مثله من اللحم وباقي اللحم بمقابلة السقط وهو ما 
لا يطلق عليه اسم اللحم كالكرش والجلد والأكارع» ولو لم يكن كذلك يتحقق 
الربا إما لزيادة الثقة إن كان اللحم المفرز مثل لحم الحيوان أو لزيادة اللحم إن كان 
لحم الشاة أكثر فصار كبيع دهن السمسم بالسمسم والزيتون بدهنه. فإنه لا يجوز 
إلا على ذلك الاعتبار. 


وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان أصلًا في متحد 


ڪتاب البيوع اب الريا 
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الجنس» ولو باعه بلحم من غير جنسه فقال مالك وأحمد: يجوز» وللشافعي 
قولان: والأصح لا؛ لعموم النهي . ولا يخفى أن السمع وارد بالنهي مطلقًا» فمنه 
قوي و منه ضعيف » فمن القوي رواية مالك وأبو داود فى «المراسيل» ومرسل سعيد 
ابن المسيب حجة بالاتفاق» وأخرجه EE‏ 
حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة . 
وقال البيهقي : إسناده صحيح» ومن أثبت سماع الحسن عن سمرة» فهو عنده 
موصول. ومن لم يثبت فهو عنده مرسل جيد» والمرسل عندنا حجة مطلقًا. وأسند 
الشافعي إلى رجل مجهول من أهل المدينة أنه ية نهى أن يباع حي بميت» وأسند 
أيضا عن أبي بكر الصديق» أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان» وبسنده إلى القاسم 
ابن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهم كرهوا ذلك . كذا حققه 
ابن الهمام في «فتح القدير»» وكأنه أشار إلى ترجيح ما وافقته الروايات الحديثية 
انتهى ما في «التعليق الممجد) . 

(قَالَ سَعِيدٌ) أي ابن المسيب (كان أي : هذا البيع (مِنْ م مير أَهْلٍ الاي 
بكسر السين أي: قمارهم» وقد يفتح السين. قال الطيبي : e‏ ا 
اليسر؛ لأنه أخذ مال الرجل ب من غير كد وتعب أو من اليسار؛ لأنه 
سلب يساره (رَوَاه) 5 البغخوي (في شرح السَّنّةه) (ج ۸ ص )7١‏ وأخرجه أيضا 
مالك فى «الموطأً» ومن طريقه محمد بن الحسن الشيبانى والشافعى فى «المسند» 
کما في «فيض القدير»» وأبو داود في «المراسيل» وعبد 3 في «المصنف» (ج 
۸ ص ۲۷) والحاكم (ج ۲ ص 390) والبيهقي (ج ۵ ص ۰۲۹۲ ۲۹۷)» قال الحافظ 
فى «التلخيص» (ص :)۲۳٠‏ رواه مالك وعنه الشافعى من حديث سعيد بن المسيب 
مرسلا وهو عند أبي داود في المراسيل ووصله الدارقطني في «الغرائب» عن مالك 
عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه وصوب الرواية المرسلة في «الموطأ» 
وتبعه ابن عبد البر وابن الجوزي وله شاهد من حديث ابن عمر» رواه البزار» وفيه 
ثابت بن زهير وهو ضعيف . وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضاء 
وأبو أمية ضعيف» وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة. وقد اختلف 
في صحة سماعه منه أخرجه الحاكم والبيهقي وابن خزيمة. ا 

قلت : قال الحاكم (ج ۲ ص )۴١‏ بعد رواية حديث الحسن عن سمرة بلفظ : 


مر عا المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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«نهى عن بيع الشاة باللحم»: هذا حديث صحيح الإسناد رواته عن آخرهم أئمة 
حفاظ ثقات وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة وقرره الذهبي . قال الشوكاني 
بعد ذكره وذكر أثر أبي بكر المذكور في كلام ابن قدامة وابن الهمام: ولا يخفي أن 
الحديث ينتهضص للاحتجاج ون طرقه. ول علي عدم جواز 2 بيع اللحم 
سرصن ساس ساي ا ا 00 eh‏ 
ENE F‏ وو او و يايد ا 
ابن الحسن: إن غلب اللحم جاز ليقابل الزائد منه الجلد. انتهى. وارجع لمزيد 
من البسط والتفصيل إلى (إعلام الموقعين» لابن القيم (ج ١‏ ص .)3١5‏ 


]١5[ 9 ١‏ وعن سَمُرََ بْنِ جُندب» أَنَّ الي : انه عن بيع 
الحَيوَانٍ ِالْحَيَوَانِ نسِيئَةً». 


رَوَاهُ التَرمِذِىء وَأَبُو دَاوْدَء وَالنسَائِّئٌء وَابْنُ مَاجَهء والدار يئ ۵ 


حه الشرح 

5١ 9‏ قوله: (تَهَى عَنْ بَيْع الْحَيّوَانِ بالْحَيَوَانِ نَسِيبَةً) بفتح النون وكسر 
السين المهملة وسكون التحتية بعدها همزة فهاء ككريمة» أي: بيع نسيئة أو بطريق 
النسيئة» وروى «نسئة» بحذف الياء كأخِرّة. يقال: نسأته البيع وفي البيع وأنسأته : 
بعته بنسئة بالضم وبتّسِئة كأخرة» وقال في «مجمع البحار): نسيئة بوزن كريمة 
وبإدغام وبيحذڏف همزة وكسرة نول كجلسة فهى ثلاث لغات . انتهى . وظاهر 
شراء العبد بعبدين . 

وحاصل ما تقدم من اختلاف الأئمة في ذلك أن بيع الحيوان بالحيوان يجوز 


)۲۸٤٥(‏ أخرجه الترمذي c(\YTV)‏ وأبو داود )لTo0((«‏ والنسائي ( ٠‏ )ل وابن ٠‏ ماجه ( )ل 
والدارمى .)751١5(‏ 


كناب البيوع باب الرتا 
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ا وا او ا ااا ر اخ ع الآنهنة الاريعة و اننا 
إذا كان البيع نسيئة» فيجوز كذلك عند الشافعي إذا كان النساء من أحد الطرفين» 
ولأ جر عن مالك وحمت وان ج إذا اتد الج إلا ان مالا انول اخبلاف 
وات وان ار ي لر بدا اعاب ان اتا جار ب 
الحيوان بالحيوان نسيئة مع اتحاد الجنس إذا اختلفت منافعها المقصودة منها من 
الحرث والجدي والحمل وغير ذلك. وقال الشوكاني في شرح حديث جابر في 
اشتراء عبد بعبدين وحديث أنس أن النبي َة اشترى صفية بسبعة أرؤس عند أحمد 
ومسلم وابن ماجه: في الحديثين دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا 
إذا كانا يدا بيد» وهذا مما لا خلاف فيه» وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان 

قال: والأحاديث والآثار متعارضة كما لا يخفى» فذهب الجمهور إلى جواز بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقّاء وشرط مالك أن يختلف الجنس» ومنع 
من ذلك مطلقا مع النسيئة أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين» وتمسك 
الأولون بحديث عبد الله بن عمرو يعنى الذي يأتى بعد حديث سمرة» وأجابوا عن 
ل ا الاك ل ا لي ل 
ارقن أن SN a‏ ]ذا كانت | للسدة 
من الطرفين» فهي من بيع الكالئ بالكالئى وهو لا يصح عند الجميع» واحتج 
المانعون بحديث سمرة وبحديث جابر بن سمرة عند عبد الله بن أحمد في زيادات 
المسند» وحديث ابن عباس عند البزار والطحاوي وابن حبان والدارقطنى 
ا والبيقن رانو ا | كنا ينا فى 
معنى ذلك من انان لصحا وأجابوا عن حديث ابن عمرو بأنه ل 
بأحاديث تحريم الرباء ولا يخفى أن النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ ولم 
ينقل ذلك فلم يبق هاهنا إلا الطلب لطريق الجمع إن أمكن ذلك أو المصير إلى 
التعارض . قيل : وقد أمكن الجمع بما سلف عن الشافعي ولكنه متوقف على صحة 
إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم» فإن ثبت ذلك في لغة العرب أو في 
اصطلاح الشرع فذاك وإلا فلا شك أن أحاديث النهي» وإن كان كل واحد منهما لا 
يخلو عن مقال لكنها ثبتت من طريق ثلاثة من الصحابة سمرة وجابر بن سمرة وابن 
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عباس »ع وبعضها يقوي بعضاء فهي أرجح من حديث واحد غير خال عن المقال» 
وهو حديث عبد الله بن عمرو ولا سيما وقد صحح الترمذي وابن الجارود حديث 
سمرة فإن ذلك مرجح آخرء وأيضا قد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من 
دليل الإاباحة وهذا أيضا م رجح ثالث» وأما الأثار الواردة عن الصحابة فلا حجة 
فيهاء وعلى فرض ذلك فهي مختلفة. انتهى كلام الشوكاني . 

قلت: قد روي عن ابن عمر مرفوعا نحو حديث سمرة أخرجه الطحاوي 
والطبراني في «الكبير) . 

قال الهيثمي بعد عزوه للطبراني: وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره 
وضعفه ابن معين» وتقدم حديث ابن عمر في بيع الفرس بأفراس والنجيبة بالإبل 
إذا كان يدا بيد» أخرجه أحمد والطبرانى فى «الكبير». قال الهيثمى: وفيه أبو 
جناب الكلبي وهو ای کا و أيضا حديث جايو ينغب الله 
الحيون اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد» أخرجه التر مذي وفي سنده 
وت بن أرطاة وهو مدلس» ووو اة انو الوتيو كته بالعتعدة : وحديث ابن عباس 
في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . قال الحافظ في «الفتح» : رجاله ثقات إلا 
أنه اختلف في وصله وإرساله فرجح البخاري وغير واحد إرساله. انتهى. وأما 
الآثار في النهي عن ذلك فروى عبد الرزاق (ج ۸ ص )١١‏ عن معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة» فقال: لاء وكرهه. ورواه ابن أبي 
شيبة (ج 5 ص )١١5‏ عن ابن أبي زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين. قلت لابن 
عمر: البعير بالبعيرين إلى أجل؟ فکرهه» وروی عبد الرزاق أيضا (ج ۸ ص ۲۲) 
من طريق ابن المسيب عن علي أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة» وروى ابن أبي شيبة (ج 
1 ص )١١6‏ من طريق أبى الحسن البراد عنه نحوه» وأما ما يعارض ذلك فقد روى 
ا ارا ا ا ا ان عبر ا 
اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليها يوفيها صاحبها بالربذة» ورواه ابن أبي 
شيبة (ج 5 ص )١1١7‏ من طريق أبي بشر عن نافع أن ابن عمر اهم مر ثاقة بارجعة 
أبعرة بالربذة فقال لصاحب الناقة : اذهب فانظر» فإن رضيت» فقد وجب البيع . 


قال الحافظ في «التلخيص» (ص )١55‏ بعد ذكر أثري ابن عمر : ويمكن الجمع 
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بينهما بأنه كان يرى فيه الجواز وإن كان مكروها على التنزيه لا على التحريم . 
انتهى . وقد تقدم أن الخطابي قال: حديث سمرة - وما في معناه من الأحاديث - 
بصحيح › فإنه أعم من ذلك فلا يجوز المصير إليه . قال صاحب «المحلى) : لكنه 
يرد على الحنفية هاهنا إشكال وهو أنه قد تقرر عندهم أن عمل الراوي بخلاف 
و عدر وقر من رواء ديت 
النهي أنه ام شترق واجلة باريعة: أبعرة مضحولة.. ا قال بعض الحنفية : لكنه 
روي عنه في فتياه بخلاف ذلك كما تقدم. والقول مقدم على الفعل . انتهى. وفيه 
الحافظ . هذا وقد روي عن علي أيضا ما يعارض ما تقدم عنه من قول الكراهة» فقد 
روى مالك في «الموطأ» ومحمد بن الحسن وعبد الرزاق عنه عن صالح بن كيسان 
عصيفيرًا بعشرين بعيرًا. 

قال الحافظ 0 وي ماسوب ايا 
حا اه ا O‏ 
سعيد بن المسيب لا بأس ببيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل » وروى ابن أبي شيبة 
من طريق أخرى عن الزهري عنه لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة» ورواه عبد الرزاق 
وروی أيضا عبد الرزاق (ج ۸ ص ۲۳) من طريق أيوب عن ابن سيرين وعن معمر 
عن قتادة قالا: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم الدرهم نسيئة» فإن كان أحد البعيرين 
نسيئة فهو مكروه» وترجم البخاري في «صحيحه» باب : بيع العبيد بالعبد والحيوان 
بالحيوان نسيئة» وذكر فيه أثر ابن عمر ورافع بن خديج وابن ع المسيب وان سر 
وحديث اشتراء صفية ) وهذا يدل على أنه اختار قول الجمهور أي : جواز بيع 
الحيوان بالحيوان تكله : هلا وقل اسل بيحديث سمرة من لا يقول بجواز 
الاستقراض في الحيوان؛ وذلك لأن الاستقراض في الحيوان بيع بخلافه في 
الدراهم. فإنها لا تتعين فيكون رد المثل في الدراهم كرد العين والحيوان يتعين فرد 
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المثل فيه رد للبدل وهو بيع » فلا يجوز النهي» وقد جاء ما يدل على الجواز» لكن 
النهي مقدم على المبيح قاله السندي . 

وقال فى «التعليق الممجد»: منعه أصحابنا قائلين بأن التفاوت فى الحيوانات 
اجر في الا عار الان الا قلا تكن توضيفقة يفيت ل" يقي إلى 
المقارعة ولارن الد ولا ادهف روا مع دنن قري بجي اعا لول 
ورود النص بخلافه. انتهى . 

(رَوَاُ التَوْمِذَيٌّ وَأَيُو دَاوْدَ. لخ وأخرجه أيضا أحمد (ج ۵ ص 21١‏ ۱۹» 
١‏ ۲۲) وابن الجارود (ص ۲۰۸) والحاكم (ج ص ) والبيهقي (ج ۵ ص ۲۸۸) 
وابن خزيمة وأبو يعلى وابن أبي شيبة (ج 5 ص )١١6‏ وابن حزم (ج ٩‏ ص )١77”‏ 
والضياء في «المختارة» كلهم من حديث الحسن عن سمرة بن جندب . قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وسماع الحسن من سمرة صحيح . هكذا قال 
على بن المديني وغيره. 

وقال الحافظ : حديث سمرة صححه ابن الجارود ورجاله ثقات إلا أنه اختلف 
في سماع د وفي و صالح للحجة. وقال 
الشافعي: لم يثبت هو غير ثابت عن النبي يي . انتهى. وفي «الاستذكار»» قال 
الترمذي : قلت للبخاري في قولهم: لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث 
العقيقة» قال: سمع منه أحاديث كثيرة» وجعل روايته عنه سماعا وصححها. وقال 
الخطابي: الحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث» وحكي عن 
يحيى بن معين أنه قال: الحسن عن سمرة صحيفة . وقال الحافظ فى حديث قتادة 
عن الحسن عن سمرة بن جندب في احتلاب الماشية بغير إذن مالكها: إسنا 

مال الجر انين و سماعة ع سير اع وين ا أعله ااا 

لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد عند ابن ماجه والطحاوي وابن حبان 
والحاكم . 
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E 9‏ 7 وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو بن العا : 1 
١أَمَرَهُ‏ أن يجهر جَيْشا فُتَفْدَتَ الإبل ا 0 َأَْخْلَ على اص الصَّدَفَقَى 
فَكانَ بأخڈ التق" بِالبَعيرَيْن الت إبل الصدَقَة. e‏ اش 


سو Ge‏ الشرح 


۲ ۸ (ْمَرَهُ أن يُجَهَرَ جَيْشًا) من التجهيز أي : يهيئ ما يحتاج إليه العسكر 
من مركوب وسلاح وغيرهما (فَفِدَتِ الابل) بفتح النون وكسر الفاء وبالدال 
المهملة من باب تعب أي فنيت ولم يبق منها شيء وبقي ناس بدون مركوب . قال 
القاري: يعني أنه أعطي كل رجل جملاء وبقي بعض الرجال بلا مركوب. 

ممه أن يَأْْلَ) أى : لمن ليس له إبل (عَلّى قَلائْصٍ الصَّدَقَةِ) بفتح القاف جمع 
قلوص بفتح أوله. قال ابن الأثير ا : هي الناقة الشابة» وقيل: لا تزال 
وا ن وراز ا وت على امن ر اص اغا ال TE‏ 
الذي تم له ثمان سنين ودخل في التاسعة» وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته. ثم يقال 
له بعد ذلك : بازل عام وبازل عا مين . 

(فكان تأخل ال بِالبَعيرَيْن إلى إبل الصَّدَقَةِ) أي: مؤجلا إلى أوان حصول 
قلائص الصدقة» والحاضل أنه يستقوض غد دا من الابل ج يفقم ذلك الجيش ارد 
بدلها من إبل الزكاة. قاله القاري» وفي رواية للبيهقي والدارقطني «إلى خروج 
المصدق» وفي الحديث إشكال وهو عدم توقيت الأجل» وأجيب بأنه كان ذلك 
معلوما عندهم» وذكر المصنف هذا الحديث هنا؛ لأنه يدل على أن لا ربا في 
الحيوانات وإلا فبابه القرض على ما هو الظاهر» وفيه دليل على جواز اقتراض 
الحيوان وعلى جواز السلم في الحيوان؛ لأنه إذا أخذ بعيرًا ببعيرين فقد صار ذلك 
حيو انا هونا غليه فى ذمته .وهو فول الشافعى :ومالك وأحمدة عملا بهذا 
العديف وا ی براق الى في اوی ر أنه امات 
رسول الله اة بكرا وقضى جملا خيارًا رباعيًا . أخرجه مسلم . وقال الحنفية: لا 


. )3701/( أخرجه أبو داود‎ )١85( 
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يجوز قرض شيء من الحيوانات ولا السلم فيهاء وعللوا ذلك بعدم إمكان ضبطه . 
وهذا الحديث وحديث أبي رافع يرد قولهم» وتقدم أنهم ادعوا أن ذلك كان قبل 
تحريم الربا فنسخ بعد ذلك ولا يخفى ما فيه وقد عقد البخاري في صحيحه «باب 
استقراض الابل) أي : جوازه ليرد المقترض نظيره أو خيرًا منه وأورد فيه حديث أبي 
هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله ية أي : طلب منه قضاء الدين وهو البعير الذي 
كان استقرضه النبى ية منه» وفيه أنه قال لأصحابه : «اشتروا له بعيرا فأعطوه إباه؛ 
قالوا: لاجد إلا اقم من سنه» قال «اشتروه فأعطوه إياه. فإن خير كم أحسنكم 
قضاء» . قال الحافظ : في الحديث ما ترجم له» وهو استقراض الإابل ويلتحق بها 
جميع الحيوانات وهو قول أكثر أهل العلم ومنع من ذلك الثوري والحنفية واحتجوا 
بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو حديث قد روى عن ابن عباس 
مرفوعا أخرجه ابن حبان والدارقطني وغيرهما ورجال إسناده ثقات إلا أن الحفاظ 
رجحوا إرساله» وأخرجه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة» وفي سماع 
الحسن عن سمرة اختلاف» وفي الجملة هو حديث صالح للحجة . 0 
الطحاوي أنه ناسخ لحديث الباب وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال والجمع بين 
الحديثين ممكن فقد جمع بينهما الشافعي وجماعة بحمل النهي على ما إذا كان 
نسيئة من الجانبين ويتعين المصير إلى ذلك؛ لأن الجمع بين الحديثين أولى من 
إلغاء أحدهما باتفاق وإذا كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز 
E OR‏ 
حتى لا يوقف على حقيقة المثلية فيه . 

وأجيب بأنه لا مانع من الاحاطة به بالوصف بما يدفع التغاير» وقد جوز الحنفية 
التزويج والكتابة على الرقيق الموصوف في الذمة. انتهى . 

واعلم أن حديث عبد الله بن عمرو هذا ظاهر في اقتراض الحيوان كما بينا لكن 
وقع في «سنن البيهقي» (ج ه ص ۲۸۷) بعد ما ساق إسناده» قال عمرو بن حريش 
لعبد الله بن عمرو بن العاص: إنا بأرض ليس فيها ذهب ولا فضة أفنبيع البقرة 
بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين؟ فقال: أمرنى رسول الله ية أن أجهز 
ھا اک الحديكق ھا ر ت فى لكاتب رر ای :داوف وی لنظة الا 
والدارقطني «فأمره النبي بي أن يبتاع ظهرًا إلى خروج المصدق» ونحو ذلك وقع 


كات ا س 
عند أحمد (ج ۲ ص )۲٠١ 617١‏ فسياق الأول واضح أنه في بيع» ولفظ الثاني 
صريح في ذلك» إذا عرفت هذا فحمله على القرض خلاف ما دل عليه من بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة» وعلى هذا فقد عارضه أحاديث النهي عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة» وقد تقدم في شرح حديث جابر في اشتراء العبد بعبدين في الفصل 
الأول» وفي شرح حديث سمرة بن جندب في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة بيان مذهب الأئمة وأقوال العلماء في الترجيح أو الجمع بين الأحاديث 
المتعارضة» وقد علمت أن الشوكاني مال إلى ترجيح أحاديث النهي . 

وقال الأمير اليماني: الأقرب من باب الترجيح أن حديث ابن عمرو أرجح من 
حيث الاسناد فإنه قد قال الشافعي في حديث سمرة: إنه غير ثابت عن رسول الله 
ية كما رواه عنه البيهقي . وقرض الحيوان بالحيوان قد صح عنه ييو جوازه أيضا . 
انتهى . وقال بعضهم : إن ما وقع في حديث ابن عمر وهي صورة خاصة بالجهاد 
(رَوَاهُ بُو داود) وكذا أخرجه الدارقطني (ص ۳۱۸) والحاكم (ج ۲ ص 55,. )٥۷‏ 
والبيهقي (ج ۲ ص ۰۲۸۷ ۲۸۸) والطحاوي ورواه أحمد (ج ۲ ص )5١5 211١‏ 
والدارقطني والبيهقي أيضا مطولا أي : مع القصة بألفاظ متقاربة» والحديث سكت 
عنه أبو داود. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقرره 
الذهبى. وقال المنذري: فى إسناده محمد بن إسحاق - أي وهو مدلس وقد رواه 
وديا حروكك: اكات أبن على ا فى هذا لديف بذكن الك 
البخاري وغيره. انتهى . وقال الخطابي : في إسناد حديث عبد الله بن عمرو أيضا 
مقال. قال الشوكاني: ولعله يعني من أجل محمد بن إسحاق› ولكن قد رواه 
البيهقي في «سننه» (ج ۲ ص ۲۸۸) والدارقطني (ص ۳۹۸) من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» أي وليس فيه محمد بن إسحاق؛ وقوى الحافظ في 
«الفتح» إسناده وقال في «التلخيص» (ص )۲١‏ بعد عزو الحديث إلى أبي داود 
والدارقطنى والبيهقى: وفى الإسناد ابن إسحاق» وقد اختلف عليه فيه» ولكن 
أورده البيهقي في «السنن» وفي «الخلافيات» من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
E E‏ 1 

وقال ابن القطان في «كتابه) : هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد» ثم شرح 
ذلك . وحاصله أنه رواه حماد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن 
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مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن ابن عمرو هكذا أورده أبو 
داود والدارقطني والبيهقي والحاكم. ورواه جرير بن حازم عن ابن إسحاق فاسقط 
يزيد بن أبي حبيب» وقدم أبا سفيان على مسلم بن جبير فقال فيه عن ابن إسحاق عن 
أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن حريش . ذكر هذه الرواية أحمد (ج ” 
ص )١17١‏ والدارقطني» ورواه عبد الأعلى عن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن 
ولا أعلمه في غير هذا الإسناد وأبو سفيان فيه نظر. انتهى كلامه. 


قلت : روى الحديث أحمد في (ج ۲ ص )۲٠١‏ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
عن أبيه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدثني أبو سفيان الحرشي وكان ثقة فيما 
ذكر آهل بلاده عن مسلم بن جبير مولى ثقيف. وكان مسلم رجلا يۇ خذ عنه. وقد 
أدرك وسمع عن عمرو بن حريش الزبيدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
...لخ وهذا كما تراه قد وافق إبراهيم بن سعد جرير بن حازم وجودا إسناده 
وساقاه على نسق واحد ولم يختلفا فيه على شيخهما محمد بن إسحاق «عن أبي 
شبهة تدليس محمد بن إسحاق بتصريحه بالسماع من أبي سفيان في رواية إبراهيم 
ابن سعد عنه» وظهر بهذه الرواية أيضا توثيق أبي سفيان ومسلم بن جبير . وقد قال 
ابن معين : اتو سهان ثقة هور ومسلم بن جبير ذكره ابن حبان في «الثقات» كما 
في «تهذيب التهذيب» و«تعجيل المنفعة». فعلى هذا تترجح رواية جرير بن حازم 
إبراهيم بن سعد على رواية حماد بن سلمة هذا وقد فصل الشيخ أحمد شاكر في 
ااشرح المسند) (ج ٠١‏ ص ۱۲۹ إلى ٠۳۳‏ رقم 1097) في شرح هذا الحديث 
وتقوية رواية جرير بن حازم وإبراهيم بن سعد وترجيحهاء فعليك أن تراجعه» وقد 
ذهب الحافظ أيضا فى «التعجيل» (ص ١ 21٠٠‏ إلى ترجيح رواية إبراهيم بن 
سعد وجرير بن حازم . 


كِتَابْ البيوع بَابُ الرتا 
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النسيئة». وَفِي رِوَايَةٍ قال: «لا رِبًا فِيمَا كان يدا بِيّدِ). 


الشرح 

١87‏ - قوله: (عَنْ أَسَامَةَ ن رَيْدِ) حب رسول الله ی وابن حب تقدمت 
ترجمته (ج ۲ ص ١١١)(الرّبَا‏ في النَّسِيئَةِ) التعريف في قوله: «الربا» للعهد أي 
الربا الذي عرف كونه في النقدين والمطعوم أو المكيل والموزون على اختلاف 
ثابت في النسيئة» ذكره الطيبي . 

(وفى رواية قال: لا ربًا) بالتنوين وتركه والأول على إلغاء كلمة «لا» وجعلها 
مبتدأ والثاني على أن اسم لا مفرد (فِيمًا كَانَ يَدَا ِيَدِ) اللفظان المذكوران هنا لمسلم 
وحده ولفظ البخاري : «لا ربا إلا فى النسيئة» . قال الحافظ : قوله : «لا ربا إلا فى 
الا ون روا ا ا اه را مو ظريق ع البق ای 
وعطاء جميعا عن ابن عباس : «إنما الربا في النسيئة». وفي رواية طاوس عن ابن 
عباس : «لا ربا فيما كان يدا بید) . انتهى . 

وظاهر الحديث أن التفاضل يجوز فى الربويات ولو اتحد الجنس إذا كان يدا 
وا و لتقل جو الاق ا بوه يخال ادت ال ال 
ذهب إليها جمهور العلماء. وهي صريحة في منع التفاضل في النوع الواحد من 
الأشياء الربوية المذكورة فيهاء وخالف الجمهور في ذلك ابن عمر وابن عباس»› 
فكانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاء وأن الربا لا يحرم في شيء من 
الأشياء الربوية إلا إذا كان نسيئة وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد» ثم رجع 


)۲۸٤۷(‏ أخرجه البخاري )5١1/(‏ بلفظ : «لا ربا إلا في النسيئة». ومسلم »)٠١١١ - ٠١١(‏ وفي 
)١595- ١ *(‏ بلفظ : «لا ربا فيما كان يدا بيد) . 
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ابن عمر وابن عباس عن ذلك» وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا حين 
بلغهما حديث أبي سعيد كما ذكره مسلم والبيهقي (ج ه ص ۲۸۱) من رجوعهما 
صريحاء وروی رجوع ابن عباس عن هذه الفتيا عبد الرزاق (ج ۸ ص )١١8‏ 
والبخاري ف «التاريخ» (ج ٤‏ ص ۳۹۹) والحازمي في «الاعتبار» (ص 2١56‏ 
5) والحاكم أيضا كما في «الفتح». 

قال النووي: الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم 
يكن بلغهما أحاديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة» فلما بلغهما رجعا إليه . 
وأما حديث أسامة: «لا ربا إلا في النسيئة» فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه 
الأحاديث» وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره وهذا يدل على نسخه. 
وتأوله آخرون تأويلات: أحدها: أنه محمول على غير الربويات وهو كبيع الدين 
بالدين مؤجلا بأن يكون له عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلاء فإن 
اعد ندع عا لاني :]لد متعم لكل الا خان اله فإنه لا ربا فيها من 
جيف لشاف يل عدر د Es lee E E‏ 
الصامت وأبي سعيد الخدري وغيرهما مبين» فوجب العمل بالمبين وتنزيل 
المجمل عليه وهذا جواب الشافعي . انتهى كلام النووي. 

وقال الحافظ في «الفتح) : : اتفق العلماء على صحة حديث أسامة واختلفوا فى 
ا ينه وبين ت ر اق ديف ا ا 
يثبت بالاحتمال» وقيل: المعنى في قوله: «لا ربا» الربا الأغلظ الشديد التحريم 
المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب : لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها 
علماء غيره» وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل» وأيضا فنفي تحريم ربا 
الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم» فيقدم عليه حديث أبي سعيد؛ لأن 
دلالته بالمنطوق» ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر. ان 

وقال الطحاوي : تأويل حديث أسامة هذا أنه عنى به ربا القرآن الذي كان أصله 
او ا كان مكو لطع مامه اديز افقو ا أجل إلى 
كذا وكذا بكذا درهم أزيدكها في دينك» فيكون مشتريًا للأجل ا 
فنهاهم الله یك بقوله : تايه لذت امنا اتقو اه ودروا ما قى من الريَا إن کشر 


كتاب البيوع ياب الريا 
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مُؤْمِنِينَ 3© [ابقرة: الآية ٠۷١‏ ثم جاءت السنة بعد ذلك بتحريم الربا في التفاضل في 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة وسائر المكيل والموزون على ما جاء فى 
الاخاذيتة فكان ذلك ربا حرم بالسنة» وقد كثرت فيه الأحاديث من رسول الله لا 
حتى قامت به الحجة» والدليل على ما قلناه من أنه لم يعن به إلا ربا القرآن رجوع 
ابن عباس إلى حديث أبي سعيد فإنه لو كان الحديثان جميعًا في معنى واحد؛ كان 
ا النافة ولكن ابن عناين لما نوكن عنده عل 
بتحريم هذا الربا حتى حدثه به أبو سعيد ما وسعه إلا الأخذ به فإن مفاد حديثه غير 
مفاد حديث أسامة لاختلافهما في الأحكام فمعنى قوله: «لا ربا إلافي النسيئة» نفي 
الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد إلى آخر ما ذكره الحافظ . 
وقال الشوكاني بعد ذكر كلام الحافظ: ويمكن الجمع أيضا بأن يقال: مفهوم 
حديث أسامة عام؛ لأنه يدل على نفي ربا الفضل عن كل شيء سواء كان من 
الأجناس المذكورة في أحاديث النهي عن ربا الفضل أم لاء فهو أعم منها مطلمًاء 
فيخصص هذا المفهوم بمنطوقها. قال: وعلى تسليم أن دلالة حديث أسامة على 
نفي تحريم ربا الفضل بالمنطوق» فهو عام مخصص بأحاديث النهي ؛ لأنها أخص 
منه مطلقًا وأيضا الأحاديث القاضية بتحريم ربا الفضل ثابتة عن جماعة من 
كع ويام لوديا او ال 
سعيد بلفظ : وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن 
والبراء وزيد د اي لعا و ا 9 
خرج الحافظ في «التلخيص» بعضها فلو فرض معارضة حديث أسامة لها من جميع 
الوجوه وعدم إمكان الجمع أو الترجيح بما سلف ؛ لكان الثابت عن الجماعة أرجح 
من الثابت عن الواحد . انتهى كلام الشوكاني . وقيل: أريد بالحصر في قوله: إنما 
الربا في النسيئة الإضافي بقرينة أنه خرج جوابا لمن سأل عن التفاضل بين جنسين» 
فكأنه قال له ما سألت عنه لا ربا فيه» إنما الربا فى النسيئة» فلا ينافى كونه فى 
التفاضل بين المثلين أيضا. ٠‏ ۰ 
sS‏ رح طح بر يي يا ا رجا بيد قر 0 
يختلف بحسب اختلاف اعتقاد السامع» فلعله كان يعتقد الربا في ء و الکن 
ا فقيل ردًا لاعتقاده : لا ربا إلا في النسيئة» ا فيه مطلمًا. 
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وقال المناوي : قوله : «إنما الربا في النسيئة» أي : في البيع إلى أجل معلوم يعني 

بيع الربوي بالتأخير من غير تقابض هو الرباء وإن كان بغير زيادة لا إن المراد أن 
ربا إنما هو في النسيئة لا في التفاضل كما وهم» ومن ثم قال , بعض المحققين : 
الحصر إضافي لا حقيقي من قبيل «إنّما أله كمه لتم أن انه لا 
تنحصر فى ذلك . وإنما قصد به الرد على منكري التوحيد» فكذا هنا المقصود الرد 
على من أنكر ربا النسيئة» وفهم الحبر ابن عباس منه الحصر الحقيقي فقصر الربا 
عليه وخالفه الجمهور» فإن فرض أنه حقيقي فمفهو مه منسوخ بأدلة أخرى, وقد قام 
الإجماع على ترك العمل بظاهره. 

(مَتَقَقْ عَلَيْه) أي على أصل الحديث؛ لأن اللفظ المذكور لمسلم كما تقدم التنبيه 
على ذلك»› CTR (YT GS‏ 
۹ والنسائي وابن ماجه والشافعي في «السنن» وعبد الرزاق (ج ۸ ص )١١7‏ 
والدارمي (ص 555) والحميدي (ج ١‏ ص )١51‏ والبيهقي (ج ه ص .)١58١‏ 


-YAfA‏ 7 وَعَنْ عَبْدِ الله ن حَنْظَلَةَ عَسِيلٍ الْمَلَايِكَةِ ثَالَ : قَالَ 
رسول الله عد : ادرهم ريا کله البَجُلٌ وهو بعلم اشد من سِنَّة ة وَتَلائِينَ 
زْنيَةً) . رَوَاهُ أَخمَدُ الدّارفُطني] ` 


e‏ - قوله (وَعَنْ عب الله : خط قدت ترجه ل ١‏ سی بون 
مياص انا نار ب a‏ لي رد لين لام 
فأفرط في الاستعجال في استجابة نفير رسول الله يو حتى خرج جنباء فقاتل حتى 
فتلء فأريد دفنه فقالت امرأته : إنه جنب فدفن بلا غسل ؛ لآنه شهيد لکن أكر مه ربه 
بأن أنزل له ملائكة غسلوه قبل دفنه؛ فلذا سمى غسيل الملائكة . 


.)۲۸٤۳( أخرجه (5/ 27555)» والدارقطني‎ )۲۸٤۸( 


دوه 


ل 1 الى ها 
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(دِرْهَمٌ ربا َأكُلُهُ الرَجُلُ) أي : الشخص وقيل: يعني الإنسان سواء كان ذكرًا أم 
أنشى وذكر الرجل غالبي (وَهْوَ يَعْلَّمُ) أي : والحال أنه يعلم أنه ربا وأن الربا حرام 
فمن نشأ بعيدا عن العلماء ولم يقصر؛ فهو معذور. وقال القاري : وهو يعلم أي أنه 
رباء وكذا إن لم يعلم لكنه قصر في التعلم لأن الأئمة ألحقوا المقصر بترك التعلم 
الواجب عليه عينا بالعالم في أنه يكون مثله في الاثم . 

(أَشَدّ مِنْ سِنَّةِ وََلَائِينَ زنْيَة بكسر الزاي وسكون النون أي زناء وقيل: بفتح 
الزاي المرة الواحدة من الزنا. قال الطيبي : إنما كان أشد من الزنا؛ لأن من أكله 
فقد حاول مخالفة الله ورسوله ومحاربتهما بعقله الزائغ . قال تعالى : ادوا بحر 
ن أله ورسولدء» لاخر أي : بحرب عظيم فتحريمه محض تعبد؛ ولذلك رد 
قولهم اما لسم ِكَل لبوأ رمت ااه ٠٠٠‏ بقوله : «إوَكعلٌ اله اليم َم اربوا 
البرة: الآبة ]۲۷١‏ وأما قبح الزنا فظاهر شرعًا وعقلا» وله روادع وزواجر سوى الشرع» 
فآكل الربا يهتك حرمة الله والزاني يخرق جلباب الحياء فريحه يهب حينا ثم يسكن 
ولواؤه يخفق برهة ثم يقر. قال الزمخشري: وهذا على مذهب قولهم: للباطل 
صولة ثم يضمحل ولريح الضلالة عصفة ثم تخفت» وقال في «اللمعات»: قيل : 
توجيهه أن آكل الربا يحارب الله ورسوله كما وقع في التنزيل : 9# كأدْنوا خرب من الله 
وَرَسُولء6 [لبئرة: لآب ٠۷٠‏ والمحاربة مع الله ورسوله أشد من الزنا هذاء وأما السر في 
هذا العدد المخصوص فموكول إلى علم الشارع كما في باقي أمثاله والله أعلم . 
انتهى . وقال القاري : الظاهر أنه أريد به المبالغة؛ زجرًا عن أكل الحرام وحثا على 
طلب الحلال واجتناب حق العباد وحكمة العدد الخاص مفوض إلى الشارع. 
ويحتمل أن الأشدية على حقيقتهاء فتكون المرة من الربا أشد إثما من تلك الستة 
والثلاثين زنية لحكمة علمها الله تعالى. انتهى. وقيل: المراد بالعدد المذكور 
والتكثير دون التحديد وبه يظهر التوفيق بين هذا الحديث وحديث «اخمس 
وثلاثين»» وحديث عائشة بلفظ : «سبعة وثلاثين» وحديث عبد الله بن سلام بلفظ : 
اثلائة ود ثين زنية) . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج ه ص )۲٠١‏ (وَالدَارَقَطنِي) (ص )١95‏ كلاهما من طريق 
الحسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن 
حنظلة . ورواه الدارقطني أيضا من طريق ليث بن أبي سليم عن ابن أبي مليكة . 
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والبحديت أويده الهيثمي في مجمع الزوائد (ج ۳ ص )١1١7‏ وقال: رواه أحمد 
والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح . انت 

وكذا قال المنذري في «الترغيب» (ج ۲ ص ۲۷۳): ورمز له السيوطي في 
«الجامع الصغير» بالصحة ووثق رجاله الحافظ العراقي ومع هذا فقد أروده ابن 
الجوزي فى «الموضوعات» وذب عنه الحافظ فى كتابه «القول المسدد فى الذب 
عن ال ر مد ا قال : وأورده ان ا 
من طريق المسند ومن طريق أخرى وأعل طريق المسند بحسين بن محمد فقال : هو 


المروزي . 
فقال : ' خطأء فقيل له : الوهم ممن؟ قال: ر e‏ 


00100000100008 
حاتم فقد نقل ابنه عنه أنه قال: أتيته مرات بعد فراغه من تفسير شيبان وسألته أن 
يعيد علي بعد المجلس » فقال» تكرير ولم أسمع منه شيئًا. وقال معاوية بن صالح : 
ا ع اكتبوا عنه» ووثقه العجلي وابن سعد والنسائي وابن قانع 
ومحمد بن مسعود العجمي واخرون» ثم لو كان كل من وهم في حديث سرى في 
جميع حديثه حتى يحكم على أحاديثه كلها بالوهم لم يسلم أحدء لو كان ذلك 
كذلك؛ لم يلزم منه الحكم على حديثه بالوضع ولاسيما مع كونه لم ينفرد بل توبع 
ووجدت للحديث شواهد» فقد أورده الدارقطني عن البغوي عن هاشم بن الحارث 
عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن ليث بن أبي سليم عن ابن أبي مليكة به» وليث وإن 
كان ضعيفا فإنما ضعف من قبل حفظه» فهو متابع قوي وشاهده حديث ابن عباس 
أخرجه ابن عدي من طريق علي بن الحسن بن شقيق أخبرني ليث عن مجاهد عن 
ابن عباس نحوه وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس في أثناء حديث» 
وأخرجه الطبراني أيضا من طريق عطاء الخراساني عن عبد الله بن سلام مرفوعاء 
وعطاء لم يسمع من ابن سلام» وهو شاهد قوي . 
قال ابن الجوزي: إنما يعرف هذا يعنى حديث عبد الله بن حنظلة المذكور من 
كلام كعب. ثم ساقه من طريق أحمد أيضاء قال: حدثنا وكيع ثنا سفيان عن 


كناب البيوع اب ا 


نج 
سه ج KE DS GT Ss a E‏ او سر ورڪو روبج حا تح اج و Sa‏ أ ع ES‏ حم ت إد جهو ١‏ 


عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن حنظلة عن كعب أنه قال: لأن أزني 
ثلانًا وثلاثين زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا . 
وأورده العقيلي من طريق ابن جرير حدثني ابن أبي مليكة أنه سمع عبد الله بن 
حنظلة يحدث عن كعب الأحبار فذكر مثل السياق المرفوع . ونقل عن الدارقطني 
أن هذا أصح من المر فوع . 

قال الحافظ : لا يلزم من كونه أصح أن يكون مقابله يعني المرفوع موضوعًاء 
فإن ابن جريج وإن كان أحفظ من جرير بن حازم وأعلم بحديث ابن أبي مليكة منه 
لكن قد تابع جرير الليث بن أبي سليم ولا مانع من أن يكون الحديث عند عبد الله 
ابن حنظلة مرفوعًا وموقوفًا. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ . 

قلت : وأخرجه من طريق وكيع ابن أبي شيبة (ج 5" ص 208) أيضا. 

وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص )١16١ ١۱٤۹‏ بعد ذكر حديث ابن 
حنظلة مرفوعًا ومن قول كعب موقوفًا وبعد نقل كلام الدارقطني المذكور ما لفظه : 
لم يصب ابن الجوزي بإدخال هذا الحديث في الموضوعات» فحسين المذكور قد 
احتج به أهل الصحيح وقد وثقه جماعة؛ وقد روي من طريق غيره عن جماعة من 
الصحاءة تيم غيه الله ين يلام حوره العقباى عه عرنوعا وان عباس رواه ابن 
حبان» واس رواه ابن عدي والدارقطني واي من الدنيا في كتاب «ذم الغيبة») 
والبيهقي - وعائشة عند أبي نعيم والعقيلي والبراء بن عازب عند الطبراني وابن 
مسعود عند الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخين . انتهى . 

وكالابى عراني بيد ذكر كلام الذاز قطي :1 إزا لمر توق فر E‏ صرح ان 
المرفوع» تعقب تعقب بأن هذا مجازفة» ثم ذكر كلام الحافظ عن «القول المسدد» 
باختصار» وقال الشوكاني أيضا في «النيل» بعد ذكر كلام الهيثمي المتقدم: ويشهد 
له حديث البراء عند ابن جرير» وحديث أبي هريرة عند البيهقي وابن جرير وابن أبي 
الدنياء»ء وحديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم وصححه. انتهى. ومن شاء 
الوقوف على ألفاظ هذه الشواهد مع ما فيها من الكلام رجع إلى «النيل» (ج ه ص 
١)و«اللالئ»‏ (ج ۲ ص ۸) و«الفوائد المجموعة» (ص )١59‏ و«تنزيه الشريعة) 
(ج ۲ ص ١٤۱۹ء )١960‏ وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الشوكاني قد ذكره 
المصنف بعد حديث ابن حنظلة . 


مِزعاةٌ الْمَقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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48- [۲۰] وَرَوَى البَيْهَتِنُ في «شعَب الإيمَانِ» عَنِ ابن عَبّاسِ 


لي 


و 


وَرَادَ : وَقَال: من د نبت ا من : السحث ؛ فَالثَارٌ أَوْلَى به). 


الشرح 

۹ قوله: (وَرَوى الميْهَقئيّ في ااشعب الإيمان») وكذا ابن حبان كما في 
«اللآلئ» و«الفوائد المجموعة» و«تنزيه الشريعة» (وَرَادَ) أي : البييهقي أو أبن غا 
(وَقَالَ) أي : النبي كَل (مَنْ تبت لَحْمةُ) أي : تربى وتقوى عظمه (مِنَ السَّحْتِ) بضم 
السين وسكون الحاء المهملة أي الحرام الشامل للربا والرشوة وغيره مما تعلق به 
حقوق العباد أو أعم فق :د للك (فَالثَارٌ أَوْلَى بهِ) أي بلخمه أو بصاحبه» وحديث ابن 
عباس هذا ذكره المنذري فى «الترغيب» وقال: رواه الطبرانى فى «الصغيرا 
لافطا وال :ولو يتكلم المتارى فة شي 00 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج ٤‏ ص )١١17‏ : رواه الطبراني ف في «الصغير» 
و«الأوسط)» وفيه سعيد بن رحمة وهو ضعيف . وقال ابن عراق غو إلى ابن 
حبان : فيه حنش الصنعاني ضعيف . 


e ولع‎ 
5 23 


]١١[ - ۹‏ وعَن أبي هْرَيْرَ رة قَالّ : َال رَسُولُ الله عل : «الدّبا 
م 06 ره + يورو 


سَبَعونَ جزْءًاء أَيْسَدُهًا ان ينح الرّجل أمه) . 


الشرح 
« 6 5- قوله: (الرّيَا) أي : إثمه. قال الطيبي: لا بد من هذا التقدير ليطابق 
قوله: «أن ينكح» (سَبْعَونَ جزْءًا) قال القاري: أي: بابًا أو حوبًا كما جاء بهما 
الرواية. انتهى . قلت : لفظ ابن ماجه : «سبعون حوبا» ولفظ العقيلى على ما ذكره 


.)017٠0( أخرجه البيهقى فى «شعب الإايمان»‎ )١859( 
.)0175( أخرجه ابن ماجه (7171/5)» والبيهقى فى «الشعب»‎ )۲۸۰۰( 


كتاب البيوج اب ارب 


ل 0 
ح SE DM E DS i‏ يي a O rc - 7 EK KE DI‏ أل جنر وجو ی وڪم > کیو صصح حجن م > أ بوح حو ١‏ 


السيوطي في «اللآلئ» : «سبعون بابا» وكذا ذكره المنذري في «الترغيب» (ج ۲ ص 
7) وعزاه للبيهقي . والحوب بضم الحاء المهملة : الإثم . قال السندي : والمراد 
أنها سَبعون نوعا من الاثم» والمراد: التكثير دون التحديد وبه يظهر التوفيق بين 
هذا الحديث وحديث ابن مسعود عند ابن ماجه والحاكم بلفظ : «ثلاثة وسبعون» 
وحديث البراء عند الطبراني بلفظ اثنان وسبعون. 

(أَيْسَوْهَا) أي : أهون السبعين إثمّاء وفي رواية : «أدناها», وفي حديث عبد الله 
ببستم «أصغرهاء» (أَن يكح الج ما . قال السندي : أي او ا 
الا دفن ال 


ت 0 


05- [۲۲] رَعَنْ ابن مَسْعُودٍء قال : قَالَ رَسُولُ الله ل: «إِنَّ 


لبا وَِنْ کُر قن اقبت نَصِيرُ إلى قُل) . 
رَوَاهُمَا ابْنْ مَاجَهء والبيهقي ف ١اشعَب‏ الإِيمَانِ» وَرَوَكى اَذ الأخير ١‏ 


ل هع الشره وھ ___ 

١‏ ۵ ۲ -قوله: (إِنَّ الرَبَا) أي : ماله . قال الطيبى : الكثرة والقلة صفتان للمال 
الزن العم أن تدر هال الونا EL Oe E‏ 
وقع في جميع نسخ «المشكاة»» ولفظ أحمد والحاكم: «الربا» أي: بدون لفظة 
إن» ولفظ ابن ماجه : «ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة» (وَإِنْ كَثْرَ) 
أ صورة وعاجلة (فإِن عاقبته) أي : آجلتة وحقيقته (تصِيرٌ) أي : ترجع وتؤول 
(إِلَى قل) بضم قاف وتشديد لام أي : : فقر ونقص . . قال الطيبي : القل والقلة كالظل 
والظلة أي: إنه وإن كان زيادة في المال عاجلا يؤول إلى نقص ومحق أجلا بما 
يفتح على المرابي من المغارم والمهالك» فهو مما يكون هباءً منثورًا. قال تعالى 
يمح 1 ليأ رالبقرة: الآية 005 . 


.)0١155( أخرجه أحمد (۱/ 590)., وا بن ماجه (۲۲۷۹)» والبيهقي ف في «الشعب»‎ )586١( 
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(رَوّاهمَا) ق الحديثين جميعا (ابن مَاجَه و جه والبيهقَي في فت الإيمان») حديث 
ا ای کو و و ی 

e‏ في إسناده نجيح بن عبد الرحمن او معش متفق غل 
: تضعيفه . وقال الحافظ العراقي : فيه أبو معشر واسمه نجيح مختلف فيه . وقال ابن 
عر : رجاله ثقات إلا أبو معشر ؛ فقد ضعفه الأكثرون . وقال ابن عدي : : هو مع 
ضعفه يكتب حليثه . انتهى. وقال المنذري في «الترغيب» (ج ۲ ص ۲۷۳): رواه 
ابن ماجه والبيهقي كلاهما عن ابي معشر» وقد وثق عن سعيد المقبري عنه» ورواه 
ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن سعيد وهو واو عن أبيه عن أبي هريرة. وقد أورده 
المنذري أيضًا (ص ۲۷۲) بلفظ : «الربا سبعون بابا أدناها كالذي يقع على أمه» ثم 
قال: رواه البيهقي بإسناد لا بأس بهء ثم قال أي البيهقي : غريب بهذا الاسناد إنما 
يعرف بعبد الله بن زياد عن عكر مة ر يعني ابن عمار . قال: وعبد الله بن زياد هذا 
منكر الحديث . انتهى 

قلت : رواه البخاري في «تاريخه) (ج ۲ ص 140) والعقيلي من طريق عبد الله بن 
زياد عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال 
السيوطى فى «اللآلئ» : عبد الله بن زياد كذبوه. وقال البخاري: منكر الحديث . 
وقال ابن قراف خديت أبن هريرة لو برد يداعيف الل ين زيديل ثايغ اشر 
أخرجه البخاري فى «تاريخه» وابن المنذر فى «تفسيره»» وابن الجارود فى 
«المنتقي» (ص 1۸ وتابعه أيضا عفيف بن سالمء أخرجه البيهقي في الشعب) 
وأخرجه أيضًا من طريق عبد الله بن زياد» ومن وجه آخر عن أبي هريرة» ثم ذكر 
ابن عراق رواية ابن ماجه مع ما تقدم من الكلام ذ فيه ثم قال : ورأيت بخط الحافظ 
ابن حجر على هامش نسخة من «الموضوعات» : عبد الله بن زياد المذكور ليس هو 
ابن سمعان الذي كذبوه» إنما هو السحيمي ولم أر لأحد فيه تكذيبًا. والله تعالى 
أعلم. انتهى. وحديث ابن مسعود أخرجه أيضًا أحمد (ج ١‏ ص ۳۹١‏ 475) 
والحاكم (ج ۲ ص ۳۷) والطبراني في «الكبير) (ج ٠١‏ ص 575) كلهم من طريق 
الركين بن الربيع بن عميلة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود. قال البوصيري في 
«الزوائد»: إسناده صحيح› رجاله موثوقون. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي : وقال الحافظ في «الفتح) : إسناده حسن . 


كتَابْ البيُوع بَابُ الربنا 


0 8 e 
E as E SS OSE SSE E SO A RESIS OS SONE SEL ون بح حوو‎ ES SS E 


15 5865 ]رن أبي هْرَيْرَة قَالَ : ال رَسُولُ الله ية : «أَنَبْتُْ 
ي اسي بي عَلَى ل ری کارت ها لت ری ب حارج 
يُطُونِهِم» فَقَلَتٌ : مَنْ هَولاءِ يَا جِبْرَئِيل ؟ قَالَ : مَؤُلَاءٍ أَكَلَةَ الرّيًا» . 


لرَوَاةُ أَحْمَدُء وَابْنْ اجا ۸ 


الشرح 

۲ 9 ۲ - قوله: (أَنَبْتَ) بصيغة الفاعل أي : مررت ليله أسْرِيَببي) بالاضافة 
عاى ال وبري بعيقة جو مر ارا (على ” قوم) متعلق بااأتيت» لا 
ب١أَسْرِيَ‏ كما يتوهم» وقوله : «أَنَيْتُ نت لَب أسْرِيَ بي عَلَى قَْما كذا بدأ به حديث ابن 
ماجه» ولفظ د «انْتَهَيْتْ إلى السَّمَاءٍ السَابِعَةٍ فَنَظَرْتُء فَإِذَا أا فَوْقِىي بِرَعْدٍ 
وَصَوَاعِقَ» ثم أنَِتُ يت عَلَى قَوْمٍ. .» إلخ . 

(بُطُونُمْ كَالْيْيُوتِ) بكسر الموحد وضمها والجملة صفة قوم (فِيهًا) أي: في 
بطونهم (الْحََّاتْ) جمع حية (ثرَى) بصيغة المجهول اق ضر :ناف الات 
(مَؤْلَاءِ أكلَُ الرّبَا) بفتحتين جمع آكل» وزاد في حديث أبي سعيد عند الأصبهاني 
«(من أمتك» وعند أحمد بعد هذا: «فَلَما َرَت وَانْعَهَيْثُ 9 سماءِ الدنْيا قدا أن 
بِرَهُج وَدْخَانٍ وَأَصْوَاتٍ فلت : مَنْ هَؤلَاءِ ؟ قال : الَيَاطينُ يَحْرِفُونَ عَلَى أَعْينِ بني 
دم أَنْ لا مروا في مَلَكُوتٍ السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضء وَلَوْلَا ذلك لَرَآتِ الْعَجَايْبَ) . 


وء ماو 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج ۲ ص 25 (وَابْنُ مَاجَهُ) وأخرجه أيضا الأصبهاني وابن أبي 
حاتم كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . وأورده الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (ج ٤‏ ص )١١١‏ وقال: رواه أحمد في حديث طويل في عجائب 
المخلوقات» وقد رواه ابن ماجه باختصار» وفيه على بن زيد» وفيه كلام والغالب 
عليه الضعف . انتهى. وأورده المنذري في «الترغيب» (ج ۲ ص ۲۷۳» 775) 


.(TYVT) ماجه‎ .٠ أخرجه ا وابن‎ )۲۸٥۲( 


ش _مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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وقال: رواه أحمد في حديث طويل وابن ماجه مختصرًا والأصبهاني كلهم من 
رواية علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة. انتهى . 


۴ - [:]] وَعَنْ عَليٍّ» أنه - رَسُولُ الله كله : «لَعَنَّ كل 
الرَيَاء وَمَوْكِلهُ وَكاتِبَه » وَمَانِعَ الصَّدَقَقٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الوح ( ° رَوَاهُ ال النَسَائِيُ] ها 


الشر. ع سمس 


۳ 5- قوله (وَمَانِمَ الصَّدَقَةِ أي: تارك الزكاة» وقيل: المراد: تارك 
الصدقة مطلمًا . 


(وَكَانَ) أي رسول الله اة (يَنْهَى عَن النوْح) بفتح النون. قال في اللمعات: غيّر 
أسلوب الكلام ولم يقل: والنائحة إما لأنه ليس في الاثم في مرتبة الربا ومنع 
الصدقة» بل النهى وارد فيه وليس ارتكاب كل منهى عنه موجبا للعن فاعله ؛ إذ ريما 
كر ا هة رول كان افر ال مات ا راپ ا 2 من يعدي 
وإما لإرادة أنه كان يستمر على النهي عنه ويداوم عليه تأكيدًا ومبالغة» ولوقوعه في 
الأوقات» فيكون اللعن عليه أشد وأكثر. انتهى. وقد ورد في ذم النياحة والنهي 
عنها أحاديث صحاح قد تقدم بعضها في الجنائز» وكذا في ذم منع الصدقة أحاديث 
قد تقدم بعضها في كتاب الزكاة. 

(رواه النّسَاء ينُ) في الزينة لزيادة وقعت في روايته وهي قوله: «والواشمة 
والموتشمة» والحديث أخرجه أيضا أحمد مطولا ومختصرًا (ج ١‏ ص ”287 3و 
۲۳ /ا١٠. )١108 .ء١٠6١ ۳۳ 2.١5١‏ وفى إسناده عندهما الحارث الأعور 
ضعيف كذبه الشعبي رعو تراه ص باه 
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(۲۸۵۴۳) أخرجه النسائى .)01١١7(‏ 
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e 0‏ - ]<[ وَعَنْ عمَرَ ُن الطاب إنَّ آخِرَ ما 3 اية الرباء 


Fek‏ الله 4ة بض ولم : يِفسَُرهًا اء قَدَعُوا الرَبَا وَالرَيبَةِ 
رَوَاهُ ابْنْ ماه والدارمِئ] 


غ 


الشرح 

0114 - قوله: (إِنَ آخِرَ ما َرَت آي ة الربَا) بكسر الخاء المعجمة» وروى 
البخاري في آخر سورة البقرة من طريق الشعبي عن ابن عباس » قال: آخر آية نزلت 
على النبي بي آية الرباء قيل : المراد أنه آخر ما نزلت في الحلال والحرام» وقيل : 
اق آخر اية تعلقت بالمعاملات . وأما ما روى البخاري في آخر سورة النساء عن 
ر آخر آية نزلت a‏ موتك ف اسن لكيه سدم بار 
SEAN SL E es ES‏ 
يتعلق بالمواريث مثلا بخلاف آية البقرة» ويحتمل عكسه» والأول أرجح لما في 
آية البقرة من الإاشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول» وحكى ابن عبد 
السلام أن النبي ي عاش بعد نزول الآية المذكورة أحدًا وعشرين يومّاء وفیل : 
سبعًا. قال الحافظ : والمراد بالآخرية فى الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من 
سورة البقرة» وأما حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة على ما يدل 
عليه قوله تعالى في آل عمران في أثناء قصة أحد «يكأيها أل اموا لا ت ڪلوا 
رمأ قا دعق 4 زل مراد الاية 1[ انتهى . 

١ن‏ سول يك فيضن أي : Re‏ ل مرا قال 
ايا رودا و واو 
ثابتة غير منسوخة لكن رسول الله 55 قبض ولم يفسرها بحيث يحيط جميع 
جزئياتها ومواردهاء فينبغي لكم أن تدعوا الربا الصريح وما يشتبه الأمر فيه تورعًا 


.)۱۳۱( أخرجه ابن ماجه (77175)» والدارمى‎ )۲۸۰ ٤( 


مر كاد ة الْمَقَاتِيحِ شَرخ مشكاة المصابيح 
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واحتياطًا. هذا ما يفهم من ظاهر سوق العبارة. 

وقال الطيبى : يعنى أن هذه الآية ثابتة غير منسوخة صريحة غير مشتبهة» فلذلك 
لم يفسرها النبي ييه فأجردها على ما هي عليه ولا ترتابوا فيها واتركوا الحيلة في 
حلهاء وهو المراد من قوله: (فَدَعوا) آي : أيها الناس (الرّبَا) أي الصريح (وَالريبَة) 
أي شبهة الرباء وهي بكسر الراء بعدها ياء مثناة ساكنة ثم موحدة. 

ا سيت د الويين: اليك و اميم الريبة بالكسر وهي التهمة. والمراد 
أن ما يشتبه الامر فيه ينبغي تركه تورعا في هذا الباب . 

(رَوَأه ابن ماجه) وأخرجه أيضا اح (ج ١‏ ص 60١ ۳٦‏ ) كلاهما من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب . 


قال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح ورجاله موثوقون؛ إلا أن سعيد بن 
أبي عروبة اختلط بآخره. انتهى . وقال الشيخ أحمد شاكر في «شرحه للمسند» : 
إسناده ضعيف لانقطاعه؛ سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر كما بينا في رقم 
(0 »؛» ونقله ابن كثير في «تفسيره) عن «المسند). ولم يتكلم فيه بشيء» ونسبه 
السيوطي أيضا في «الدر المنثور» (ج ١‏ ص )٠١‏ والشوكاني في «فتح القدير» (ج 
١ص‏ 517) لابن جرير وابن ¿ المنذر ونسبه على المتقي أيضا في «الكنز» إلى ابن 
أبي شيبة (ج ٠‏ ص ”277) والبيهقي في «الدلائل» وابن مردويه وابن راهويه وابن 
الضريس » وذكر ابن كثير أن ابن مردويه رواه من طريق هياج بن بسطام عن داود بن 
بي هند عن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري . ك 
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د اد يك 


کل کو کر 


كتَابْ البيُوع بَابُ الربا 
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5 همهم" ["]] وَعَنْ نس ء قَالَ : ال ل الله ن ة: «إذا أَقَرَضَ 
اذم تَوْضَاء فَأّمْدَى إِلَبْه أو حَمَلَهُ عَلَى الدَابَقِ» قد داس إلا أَنْ 


0 جَرَى 1 وينه قبل ذلك» . رَوَاهُ ابن مَاجَهء والبيْهقئ ي ١شُعَب‏ الإيمانٍ ]ا 


Cg‏ الشرح 
9 - قوله: (إِذَا أَفْرَضَ أَحَدْكُمْ) أي: شخصًا ولسعيد بن منصور (إِذَا 
َفْرَضَ أَحَدْكُمْ أَخَاه؛ يعني : في الدين (قَرْضًا) اسم مصدر بمعنى الإقراض فيكون 
مؤكدًا لعامله أو بمعنى اسم المفعول أي شيئًا مقروضا. قال الطيبي: هو اسم 
مصدر » والمصدر حقيقة هو الإقراض . قال : سو عي 
فيكون ثانيًا لأقرض» والأول مقدر كقوله تعالى: سن دا ألرِى يقرض الله 
قَرَضًا حَسَحً #6 [البَمَرَة: الآية [Y٥‏ ون الحديث ذصة »› وهمى أن يح :تو اض إسحاقف 
الهنائي . قال : سألت اس بن مالك الرجل منا يقرض كاه الما فيهدي . من 
«أهدى» أي : يهدي المستقرض للقرض - له فقال: قال رسول الله ية . . . الخ . 
(فأهدى) أي: ذلك الشخص» فضمير الفاعل راجع إلى المقترض المفهوم من 
سياق الكلام (إلَيْه) أي إلى المقرض شيًا من الهداياء وزاد في رواية البيهقي «طبقًا) 
ا والمزاد اهدق اله شا وقال المناوى : خر ا ن - ما 
يؤكل عليه أو فيه» ويحتمل الحقيقة ويحتمل إرادة المطروف أي شيئًا في طبق . (أو 
حَمَلَهُ) أي : أراد المقترض حمل المقرض أو حمل متاعه. (عَلَى الدَابَّة) أي دابة 
نفسه » وفى رواية «عَلى دَابَتِه) . 
قال العزيزي : أي : أراد أن ير كبه دابته أو أن يحمل عليها متاعًا له. (فلا يَوْكَبْهُ) 
كذا في بعض نسخ «المشكاة» أي : فلا يركب المركوب» ووقع في بعضها: «فا 
يَرْكبّهَاا أي: الدابة» وهكذا وقع في ابن ماجه والبيهقي» أي لا يستعملها في 
یراو و شرع من الركوبا ر ایل ا( ا 


(5855) أخرجه ابن ماجه »)۲٤۲۳۲(‏ والبيهقي في «السنن» (0/ »)٠١‏ ولم أقف عليه في الشعب . 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
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أي الهدية› وفي ابن ¿ ماجه. والبيهقى : «لا يقبله») “كال الع الضمير الفاعل في 
«فأهدى» عائد إلى المفعول المقدرء والضمير في لا يَقْبَلَهَاه راجع إلى مصدر 
«أهدى»» وقوله : «فأهدى» عطف على الشرط وجوابه «فلا يَرَْكَبْهُ وَلَا يَقْبَلهَا؛ . قال 
القاري : وفيه لف ونشر غير مرتب اعتمادًا على فهم السامع . انتهى. قلت : ولفظ 
ال «تَأَهْدَى إِلَيْهِ طَبَمًا قلا يَقْبلَهُ أو حَمَلَهُ عَلَى دَابَةِ قلا يَدْكُبْهَا). 

(إلَا أَنْ يَكُونَ) أي : المذكور من المعروف والإهداء. (جَرَى بَبْنَهُ وَبَيَْ) أي : بين 
ذلك الشخص والمقرض . (قَبْلَ ذَلِك) أي : الإقراض لما ورد : كل قَرْضٍ جر نَم 
فْهُوَّ ربّا»» قال السندي : هذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي أن د عدر القردى ا 
وقال الحنفي : النهي للتحريم إن شرط ذلك في العقد لأنه رباء وإلا فهو محمول 
على الورع» وقال القاري: مذهبنا كأكثر العلماء أنه لا يحرم إلا إن كان شرط عليه 
ذلك في صلب العقد الذي وجب ذلك الدين عليه بسببه» وقال المناوي: هذا 
محمول على الورع ؛ لأن المصطفى يي اقترض بكرًا ورد رباعيًا . وقال : ا خيركم 
أَحس: م قَضَاءً» فيجوز بل يندب رد الزائد وللمقرض قبوله حيث لا شرط والورع 
تركه» انتهى . 

وقال الشوكاني في «النيل» (ج ه ص 94): لا يلزم من جواز الزيادة في القضاء 
على مقدار الدين جواز الهدية ونحوها قبل القضاء؛ لأنها بمنزلة الرشوة فلا تحل 
كما يدل على ذلك حديث أنس المذكور فى الباب» يعنى : الذي نحن فى شرحه» 
را عفد للدي سام الاتى بعت للك والتحافيل: ارال والعارنة ر ها 
كانت لأجل التنفيس في أجل الدين أو لأجل رشوة صاحب الدين» أو لأجل أن 
يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه فذلك محرم؛ لأنه إما نوع من الربا أو 
رشوة» وإن كان ذلك لأجل عادة جارية ! نين المفرضن والمستقرضن قبل التذايق فلا 
بأس »› وإن لم يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهر المنع لإطلاق النهي عن ذلك . وأما 
الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمارء» فالظاهر الجواز من غير 
فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار والقليل والكثير» لحديث أبي هريرة وأبي رافع 
وجابر. 

الآتي في باب الإفلاس والانظار» بل هو مستحب. قال المحاملي وغيره من 


كتاب البيوع تاب الربا 
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الشافعية : يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ للحديث في ذلك» يعني 
قوله: (إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنْكُمْ قَضَاءَ؛ ومما يدل على عدم حل القرض الذي يجر إلى 
NN ET‏ ۵ ص )۳١۰‏ 
عن فضالة بن عبيد موقوقًا : "كل قَرْض جَرَ منْفَعَةَ َهُوَ وَج مِنْ وجوه الرّبَااا ورواه في 
«السنن الكبرى» (ج وھ ۴ ۳۹۰ )عن ابن عردو یی كعبت وعيد الاين 
سلام وابن ¿ عباس موقوفا عليهم» ورواه الحارث بن أسامة من حديث علي بلفظ : 
إن النبي ية نهى عن قرض جر منفعة» وفي رواية کل قَرْضٍ جر منْفعَة فهو ربا . 
وفي إسناده سواد بن مصعب وهو متروك . انتهى . وقال ابن قدامة في المغني» (ج 
؛ ص 770): إن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء لم يقبله ولم يجز قبوله إلا أن 
يكافئه أو يحسبه من دينه» إلا أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض ؛ لآثر 
ابن عباس وأبي بن كعب عند الأثرم وآثر عبد الله بن سلام عند البخاري . 

(رَوَاهُ ابن مَاجَهُ) في «الإحكام» عن هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن 
عتبة بن حميد عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي عن أنس (وَالبَبْهَقَيُ في شعَب 
الِايمَانِ) وفي «السنن الكبرى» أيضًا (ج ه ص 0١‏ ") من طريق سعيد بن منصور عن 
إسماعيل بن عياش عن عتبة عن يزيد بن أبي يحيى عن أنس» ثم رواه من طريق 
المعمري عن هشام بن عمار عن إسماعيل عن عتبة عن يحيى بن أبي إسحاق عن 
أنس» ونسبه أيضًا السيوطي في «الجامع الصغير» والحافظ في «تهذيبه» (ج ١١‏ ص 
۸ لسعيد بن منصور ورمز السيوطي لحسنه» ونقل السندي عن البوصيري أنه 
قال: في إسناده عتبة بن حميد الضبي ضعفه أحمد وأبو حاتم » وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» ويحيى بن أبي إسحاق لا يعرف حاله - انتهى . 


وقال الشوكاني : في إسناده يحيى ؛ 5 إسحاق الهنائي وهو مجهول. وفي 
إسناده أيضا عتبة بن حميد الضبي وقد ضعفه أحمد. والرارى عن ساف بن 
عياش وهو ضعيف أي : في غير الشاميين. قلت : عتبة بن حميد الضبي البصري» 
قال في «التقريب» غ ون له أوهام. وقال في «تهذيب التهذيب» : قال أبو 
حاتم : كان جوالة في الطلب . وهو صالح الحديث. وكذا نقل عنه الذهبي في 
«الميزان»» وأما يحيى بن أبى إسحاق فقال الذهبى عنه : لا يعرف تفرد عنه عتبة بن 
حميد» وقال الحافظ في «التقريب» : کی ين أن ان اا کی ا 4 ر 


مزعاة الْمقاتِيح شرځ مشاه المصابيح 
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المي اا پر 
القرض» وعنه عتبة بن حميد الضبي» والمعروف أن الهنائي يحيى بن يزيد. 
وا اول دک سه ابن اج راون رر ف اليد لخن 
إسماعيل بن عياش فقال: عن يزيد د بن أبي إسحاق الهنائي» وكذا رواه البخاري في 
«تاريخه» من طريق إسماعيل» لكن قال: يزيد بن أبي يحيى الهنائي» هكذا رأيت 

في (الإعلام» لابن القيم الجوزية (ج ۲ ص .)۷١‏ انتهى E‏ : 


أبي يزيد الهنائي (ج ١١‏ ص ٣‏ ' ۰( ل يعني : المزي - أنه يحبى بن 


قال المعمري : قال هشام بن عمار - الراوي عن إسماعيل بن عياش - في هذا 
الحديث : عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي ولا أراه إلا وهم. وهذا حديث يحيى 
ابن يزيد الهنائي عن أنس » ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه» انتهى . وتعقبه ابن 
التركماني فقال: إن المزي ذكر في «أطرافه» (ج ١‏ ص 2:57 5717) هذا الحديث 
من رواية يحيى بن أبي إسحاق الهنائي وعزاه إلى ابن ن¿ ماجه ثم ذكر يحيى بن يزيد 
الهنائي (ج ١‏ ص )٤۳۲‏ وأخرج له حديثا عن أنس وعزاه لمسلم وأبي داود وهو غير 
هذا الحديث» وذكرهما الذهبي في «الكاشف» في ترجمتين وعلم لابن أبي إسحاق 
الهنائى علامة ابن ماجه ولابن يزيد الهنائى علامة مسلم وأبي داود» وذكر عبد 
الحق في «أحكامه» هذا الحديث من طريق بقي بن مخلد عن هشام بن عمار. وفيه 
أيضا يحيى بن أبي إسحاق الهنائي . وبهذا يظهر أن الحديث لابن أبي إسحاق لا 
لين يزيد. انتهى كلام ابن الت كماني . 

ولك البخري في "تاريخ اد يحى بن يزيد أبو يزيل 
ودبي و وود ا ود اد E‏ 
قلابة عن النبى ية وهو خطأء. انتهى . قلت : وحاصل هذه النقول أن حديث أنس 
في القرض عند البيهقي» وابن تيمية شيخ ابن القيم إنما هو من رواية يحيى بن يزيد 


كتاب البيوع باب الربا 
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الهنائي» وهو ثقة معروف من رواة مسلم وأبي داود» وأما ما وقع في سند ابن ماجه 
من قوله يحيى بن أبي إسحاق فهو وهم من هشام بن عمار» والحديث ليحيى بن 
يزيد لا ليحيى بن أبي إسحاق . وأما ما وقع في طريق سعيد بن منصور عند البيهقي 
وفي «التاريخ» للبخاري على ما نقله الحافظ في «تهذيبه» عن «إعلام ابن القيم» من 
قوله : عن يزيد بن أبي يحيى » فقال ابن تيمية : أظنه هو ذاك انقلب اسمه يعني : أن 
الأصل في سند حديث أنس المذكور هو يحيى بن يزيد وانقلب اسمه فقيل يزيد بن 
يحيى › وأماعند ابن التركماني فلا وهم في سند ابن ماجه فحديث أنس ف فى القرض 

عنده ليحيى بن أبي إسحاق لا ليحيى بن يزيد ولا دليل على دعوى الوهم فهما 
رجلان: أحدهما: يحيى بن أبي إسحاق الهنائي وهو من رجال ابن ماجه» روى عن 
أنس حديث القرض » والثاني: يحيى بن يزيد الهنائي من رجال مسلم روى عن 
أنس حديث القصر في الصلاة. 

وقال الحافظ في «النكت الظراف» (ج ١‏ ص :)٤۲۷‏ لا يقال: لعل هشام بن 
عمار شيخ ابن ماجه وَهِمّ في قوله يحيى بن أبي إسحاق الهنائي؛ لأن سعيد بن 
منصور قد أخرجه عن إسماعيل بن عياش شيخ هشام فقال فيه يحيى بن أبي إسحاق 
الهنائي كما قال هشام. انتهى. والظاهر عندي هو ما استظهره ابن التر كماني› 
ويؤيده ما نقله الحافظ في «النكت» من سياق سعيد بن منصور» وعلى هذا فحديث 
أنس في القرض ضعيف من وجهين: الأول: من جهة إسماعيل بن عياش فإنه 
ضعيف في غير الشاميين» والثاني: لجهالة يحيى بن أبي إسحاق الهنائي . 


E rv1 -A ®" 8‏ عَن الت كا ل قال إا قر : ضَ البجل الرّجَل 


004 ر م 
فلا ياخذ هدية». رَوَاهُ البُخَارىٌ فى «تاريخه)ء مَكَذًا فى ١ا‏ لمق 5 9 


الشرح 
315 قوله: (إِذَا أَفْرَضَ الرَّجُل الرَّجُلَ) وفي نسخة القاري التي اختارها 
للشرح : «إذَا أو ُرَضضَ الوَجُلُ أَحَدَكُمْ) قال القاري : وفي نسخة «الرجل» بالنصب على 


(5855) انظر: «نيل الأوطار» حديق رقم (۲۲۹۷). 


مر عا ة المقاتِيح شوح مشكاة المصابيح 


fg aes وجا‎ 


المفعولية؛ انتهى . ولفظ المنتقى : «إِذا قر ضَ» بدون لفظي الفاعل والمفعول. 
(قلا يَأخد) اک المقروض من مدينه (هَدِيّةً) تنوريتة. للتدكير:. 

(رَوَاهُ البُحَارِيّ في تَارِيخِه) لم أجده فيما تفحصت عنه من مظانه غير ما ذكره 
البخاري في «تاريخه» المطبوع (ج ٤‏ ص )3"”٠١‏ في ترجمة يحيى بن يزيد أبي يزيد 
الهنائي كما تقدم . (هَكذا في المُنْتَقَى) بضم الميم وسكون النون وفتح التاء المثناة 
الفوقية والقاف بصيغة المفعول من الانتقاء وهو الاختيار» و«المنتقى المختار) وهو 
ماين SS o FEA REE‏ 
الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله ؛ بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية 
الحراني جد شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم سس 
عبد السلام بن تيمية الحراني . ولد المجد صاحب «المنتقى) سنة تسعين وخمس 
مائة تقريبا بحران وتوفي بها يوم عيد الفطر سنة اثنتين وخمسين وست مائة» وقال 
جر ا ا الل ب ري را لضن 
ابن رجب في ترجمة المجد ابن تيمية: ومن تصانيفه «المنتقى في أحاديث 
الأحكام»» وهو المشهور انتقاه من الأحكام الكبرى في عدة مجلدات» انتهى . 
وعليه شرح للعلامة سراج الدين عمر بن علي بن الملقن ولكن لم يتمه» وشرح 
للعلامة أبى العباس أحمد بن الحسن بن قاضى الجبل الحنبلى» وسماه «قطر 
الغمام في شرح أحاديث الأحكام» ولكن لم يتمه» وشرح عظيم للعلامة محمد بن 
علي الشوكاني المعروف بانيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار»» أجاد فيه وأفاد 
وأتي بما لم يأت به العلماء الأفراد. وقد بسط هو الكلام في أوله في ترجمة المجد 
وكشف حال كتابه «المنتقى» وكذا العلامة القنوجى فى «إتحاف النبلاء» (ص 
٠۰‏ 140) و«التاج المكلل» (ص )١5١‏ والذهبي في «النبلاء» وابن رجب في 
كتاب الذيل على «طبقات الحنابلة» (ج ۲ ص .)١59‏ 


قال الشوكاني : قد يلتبس على من لا معرفة له بأحوال الناس المجد صاحب 
المنتقى بحفيده شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم شيخ م ابن القيم الذي 
له المقالات التي طال بينه وبين أهل عصره eS‏ 
وين الامر كلق 


كناب البيُوع اب الربنا 
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i‏ /ذهم" 50 أبي بُْدَةَ بن أبي مُوسّىء قَالَ : قَدِمتَ المَذِينَةَ 
تَلَقِيتُ عَبْدَ الل بن سام فَقَالَ : إِنّك بِأَرْضٍ فبا الرّبَا قاشء إا كَانَ لَك 


ع 
- 


ا ا 


و 


ل هوه الشرح ص4 


۷ - قوله: (وَعَنْ أبي بُْدَة) بضم الموحدة وسكون الراء (يْنِ بي مُوسَى) 
الأشعري» تقدمت ترجمته في باب الجمعة. (تَدِمُْتُ) بكسر الدال المهملة 
(المَدِيبَةَ) طيبة . (لَتِتُ َد الله بْنَ سَلَام) بتخفيف اللام تقدمت ترجمته في باب 
الجمعة» وقد وقع عند عبد الرز اق بیان سیب قدوم أبي بردة إلى المدينة وبيان زمان 
قدومه» فأخرج من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة» قال: أرسلني أبي إلى 
عبد الله بن سلام أتعلم منه فجئته فسألني من أنت؟ فأخبرته فرحب بي» اتن 
أبي أرسلني إليك لأسألك وأتعلم منك. ولفظ البخاري في مناقب عبد الله بن 
سلام: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام» فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقًا 
وتمرًا وتدخل في بيت» ورواه في الاعتصام بلفظ : قدمت المدينة فلقيني عبد الله 
ابن سلام» فقال لي : انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله لا 
وتصلي في مسجد صلى فيه النبي ية فانطلقت فيه فسقاني سويقًا وأطعمني تمرًا 
وصليت في مسجده. 

(فقال) أي : ابن سلام (إِنَّك بأَرْضٍِ) يعني : أرض العراق» أي : إنك مقيم بأرض 
(فيها الربا فاش) لفظ البخاري : «الربا بها فاش» أ ظاهر وشائع كثيرء من 
الفشوء ااال مه مق ال رارق موضع جر ارا ردن اح 
ِبْنِ) بكسر الحاء المهملة وسكون الميم» ما يحمل على ظهر فرس» أو حمارء أو 
1ه بالق كس ا و ا نا مطح يمن تايل و كازير 


ولحوه. 


(/75801) أخرجه البخاري .)۳۸۱٤(‏ 
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(أرْحَبلَ ق بنتح المهملة والموحدة فعل بمعنى معفول أي : مشدود بالحبل» 
وفي «النهاية» : الحبل محركة مصدر يسمي به المفعول. انتهى . قال القاري : وفي 
نسخة - يعنى: من المشكاة - بسكون الموحدة وهو ظاهر أي: المربوط به 
والقت - بفتح القاف وتشديد التاء المثناه من فوق - نوع من علف الدواب» قال 
الشوكانى: هو الجاف من النبات المعروف بالفصفصة» بكسر الفائين وإهمال 
الصادين» فما دام رطبًا فهو الفصفصةء فإذا جف فهو القت» والفصفصة هي 
القضب المعروف فإذا قطعت الفصفصة كبست وضم بعضها على بعض إلى أن 
تجف وتباع لعلف الدواب كما في بلاد مصر ونواحيهاء انتهى . قال الطيبي : وإنما 
ل ل ل ا ا ل ا 
أن تعلف الدواب بالحرام» و«أو) ذ و ارصن ار ارم : «أو حبل قت» 
كذا في جميع نسخ «المشكاة»» ولفظ البخاري: «أو حمل قت» وهكذا في 
«المنتقى) . 

(نَا تأَحْذهُء فَِنَّهُ ربَا) قال العينى : اى فإن قبول هدية المستقرض جار مجرى 
الرنا فج E E‏ أن كرد رأ هيد اللقين 
سلام أنه عنده حقيقة الرباء وعلى كل حال الورع والتقوى ينفي ذلك. وقال 
الحافظ : يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام» وإلا فالفقهاء على أنه يكون 
ربا إذا شرطه»ء نعم الورع تركه. | 

قلت : الظاهر أن ذلك عند عبد الله بن سلام حقيقة الرباء وليس هاهنا قرينة على 
أنه منعه من أخذ الهدية من المستقرض على سبيل الورع» وقد وافقه على ذلك ابن 
مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي بن كعب وغيرهم» كما تقدم في كلام الشوكاني 
في شرح حديث أنس . 

(رَوَاهُ البْخَارِيٌ) في مناقب عبد الله بن سلام» وأخرجه في الاعتصام مقتصرًا 
على قصة إتيان أبي بردة إلى المدينة وطعامه في منزل عبد الله بن سلام» والحديث 
أخرجه أيضا عبد الرزاق (ج ۸ ص )١55‏ والبيهقي (ج 5ه ص 594" . 
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كاب و اب النهي عَدْهَا مِن الْبِيُوعِ 
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6 - باب المنجئ عَنْهًا من البَيوع 


قوله : (بَابُ الْمَنْهِىَ عَنْهَا مِنَ البيُوع) أي : باب بيان البيوع التي نهي عنهاء لقوله : 
من البيوع» بيان للمنهى عنها / 


56 - [۱]عَنِ ابْنِ عْمَرَ قال : نون رول الله ي عن المَرَابَة : أن 
بع تمر حاط ن کان غلا بتر تبلا إن کان كما أن عه يبيب گناد 


کرم رص تک 


0 0 و 26 2 رو َه 2 4 م ٠‏ 
َو كَانَ - وَعِنْدَ مُسْلِم - وَإِنْ کان رَرْعَا أن بیع بكيّل طعَام نْهَى عن ذلك 
كله) . << لمق عَلَيْهِ] 


- وَفِي روَايَةِ لها ّى عَنٍ الْمُرَابنَ قال ' ولا أنْ يباع مَا في 
) 0 ْ 
رؤوس النخل بتمر بكبل مسمّىّ ن زاد فلي وَإِنْ ثة مص فَعَلَىَ 6 3 


الشرح 
١‏ - قوله: (نَهَى رَسُولُ الل كه) نهي تحريم (عَن ربط بضم الميم 
وفتح الزاي وبعد الألف باء موحدة مفتوحة ثم نون» مشتقة من الرَبْن: وهو 
المخاصمة والمدافعة. قال الحافظ: المزابنة بالزاي والموحدة والنون: مفاعلة 
من الزن بفتح الزاي وسكون الموحدة: وهو الدفع الشديد» ومنه سميت 
الحرب: الزبون؛ لشدة الدفع فيها. وقيل للبيع المخصوص: المزابنة؛ لأن كل 
واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه؛ وذلك لأن مداره على الخرص الذي لا 


(۲۸۸) أخرجه البخاري (۲۲۰۵)» ومسلم /١517(‏ 87). 
() أخرجه البخاري (۲۱۷۲)» ومسلم /١6475(‏ 728). 
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يؤمن فيه التفاوت» فيقع فيه المخاصمة أكثر من غيره. وقيل: سمي بذلك؛ لأن 
أحدهما إذا وقف على غبن أراد دفع البيع بفسخه» وأراد الآخر - أي: الغابن - 
دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع› وااو كل بجع ارلا حصن 
المساواة بين البدلين من جنس شرط في البيع › وماعلى الشجر إنما يكون مقدرًا 
إمضاء العقد والمشتري على فسخه. وقد فسرها فى حديث ابن عمر عند الشيخين 
بأنها بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وزاد مسلم: «وبيع الزرع 
بالحنطة كيلا» وفى رواية للشيخين كما سيأتى: «وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل 
طعام» . والضيووة الال كسمن «المشاقلة انفضا والغمن المدكون ارلا ف سد 
المزابنة بفتح الثاء المثلثة والميم» والمراد به: الرطب خاصة لا كل الثمار» فإن 
سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر› والثاني بفتح التاء المثناة من فوق وإسكان الميم . 


قال في «شرح التقريب» : الأول اسم له وهو رطب على رؤوس النخل» والثاني 
اسم له بعد الجداد واليبس. ووقع في حديث أبي سعيد عند الشيخين : «والمزابنة 
اشتراء التمر في رؤوس النخل بالتمر» . زاد عند الاسماعيلي : «كيلا». وفي حديث 
جابر عند مسلم : «المزابنة الثمر بالتمر» قال البغوي: خص بيع الثمر على رؤوس 
النخل بجنسه باسم المزابنة ؛ لأن المساواة بينهما شرط» وما على الشجر لا يحصر 
بكيل ولا وزن» وإنما يكون تقديره بالخرص وهو حدس وظن لا يؤمن فيه من 
التفاوت» فأما إذا باع الثمرة على الشجر بجنس آخر من الثمار على الأرض أو على 
الشجر يجوز؛ لأن المماثلة بينهما غير شرط والتقابض شرط في المجلس» فقبض 
ما على الأرض بالنقل وقبض ما على الشجر بالتخلية. انتهى . ومن صور المزابنة 
أيضا: ما وقع في رواية لابن عمر كما سيأتي عند الشيخين وأحمد والنسائي بلفظ : 
(والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص 
فعلى). فإن كانت هذه التفاسير مرفوعة» فلا إشكال في وجوب الأخذ بهاء وإن 
كانت موقوفة على هؤلاء الصحابة فهم رواة الحديث. وأعرف بتفسيره من 
غيرهم . قال ابن عبد البر في «التمهيد) (ج ۲ ص )3١5‏ : ولا مخالف لهم علمته بل 
قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة؛ ولذلك أجمعوا على أن كل ما لا يجوز إلا 


كتاب البيوع اب النهي غنها من الْبيُوع 


لاخ 
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led es عق كذ‎ e 
. المساواة» ولا يؤمن مع ذلك من التفاضل‎ 

قال الولي العراقي: وحقيقتها الجامعة لأفرادها: بيع الرطب من الربوي 
باليابس منه» وفسرها مالك بأعم من ذلك وهو بيع مجهول بمعلوم من صنف ذلك› 
سواء كان مما يجوز فيه التفاضل أم لاء وجعله من باب المخاطرة والقمار. وأدخله 
في معنى المزابنة كما ذكره في «موطئه» مفصلا . وفسر الشافعي المزابنة بأنه بيع ما 
رطب ينقص إذا جف . قال: وأما إذا قال: أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعًا 
عبد البر (ج ۲ ص )3"١7‏ : وما تقدم عن أبي سعيد وابن عمر وجابر في تفسير 
المزابنة يشهد لما قاله الشافعي» وهو الذي تدل عليه الآثار المرفوعة في ذلك . 
قال : ويشهد لقول مالك - والله أعلم - أصل معنى المزابنة في اللغة؛ لأنه مأخوذ 
من ا وهو المقامرة والدفع والمغالبة. وفي معنى القمار الزيادة والنقص 
أيضًا حتى قال بعض أهل اللغة: إن القمر مشتق من القمار لزيادته ونقصانه. 
فالمزابنة والقمار والمخاطرة شىء واحد يشبه أن يكون أصل اشتقاقها واحدّاء يقول 
العرب: حرب زبون أي: ذات دفع وقمار ومغالبة. انتهى كلام الولي العراقي 
مختصرًا» ل ا . وقال الحافظ في باب بيع 
المزابنة : وهذا - يعنى : ما ذكره البخاري من تفسير المزابنة بأنها ' بيع الثمر بالتمر 
بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده. 

قال الحافظ : ومن صور المزابنة أيضًا بيع الزرع بالحنطة كيلا. وقد رواه مسلم 
كما تقدم قال : وقال مالك : المزابنة : كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه 
ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره» سواء كان من جنس يجري الربا في 
نقده أم لاء وسبب النهي عنه ما يدخله من القمار والغرر. قال ابن عبد البر: نظر 
مالك الى معنى المزابنة لغة : وهى المدافعة» ويدخل فيها القمار والمخاطرة. 
وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه» وهو خطأ. فالمغايرة بينهما 
ظاهرة من حديث سالم عن ابن عمر عند البخاري في باب بيع المزابنة بلفظ : 
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«لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحهاء ولا تبيعوا الثمر بالتمر»ء وقيل : هي المزارعة 
على الج ونل غير دا والان لعا الأعادوة فى ليها أرلي ن 
sS‏ كور ون امير E‏ 
وغيرهما - أنه من المرفوع» ومثله في حديث ا سعيد» وأخرجه مسلم من 
حديث جابر كذلك» ويؤيده كونه مرفوعا رواية سالم المتقدمة وإن لم يتعرض فيها 
لذكر المزابنة» وعلى تقدير أن يكون التفسير من هؤلاء الصحابة» فهم أعرف 
بتهسيره من غيرهم . 

وقال ابن عبد البر: لا مخالف لهم في أن مثل هذا مزابنة» وإنما اختلفوا هل 
يلتحق بذلك كل ما لا يجوز إلا مثلا بمثل» فلا يجوز فيه كيل بجزاف ولا جزاف 
بجزاف» فالجمهور على الالحاق. وقيل: يختص ذلك بالنخل والكرم. 
والله أعلم . ان 

ورجح صاحب (تيسير العلام» تفسير الامام مالك؛ حيث قال بعد ذكر تفسيري 
الشافعي ومالك ما لفظه: ويترجح عندي تفسير مالك ؛ لأنه جامع لكثير من الببوع 
المنهية تحت أصل واحد؛ فالمزابنة : هي ب بيع المعلوم بالمجهول من جنسه» وأما 
التفاسير المذكورة في الأحاديث فلا تنافي ؛ لآن عادة السلف أنهم يفسرون الشيء 
بمثاله وهو جزء منه» ولا يريدون به حصره في هذا النوع» وإنما يريدون به المثال . 
فالتفاسير المذكورة أمثلة ذكرت لتوضيح المزابنة وتبيينها. وحكمة النهي عنها ما 
فيها من المخاطرة والقمار؛ لأنها بيع المعلوم بمجهول» ولما فيها من بيع النوعين 
الربويين المجهولين» ولا بد في صحة بيعهما من العلم بالتساوي» فأما مع الجهل 
بتساويهماء فهو مظنة الربا الراجحة فيحرم. انتهى بتصرف يسير. 

(أَنْ يَبِيعَ) بدل عن المزابنة أو بيان لها (, ثُمَرَ حَائْطِهِ) بفتح الثاء المثلثة والميم : أراد 
به الرطب» والحائط : هو البستان من النخل أو غيرها إذا كان عليه حائط : وهو 
الجدار وجمعه حوائط (إِنْ كانَ) أي : الثمر (نَخْلَا) أي : رطبًا أو ثمر نخل» وقيل : 
أي : إن كان الحائط نخلًا (وَإِنْ كانَ) أي: التمر (كَرْما) أي: عِتَبًا وهو بسكون 
الراةة ج الع لكن المراد هنا نفس العنب (أَنْ يبيعَهُ مه َبِيعَهُ ريب كَيْلا) قال الطيبي : 
الشروط كلها تفصيل للبيان ويقدر جزاء الشرط الثاني «نهى»؛ لقرينة السياق؛ لعدم 
استقامة المذكور أن يكون جزاءً. وكذا في الشرط الأول يقدر نهي أن يبيعه لقرينة 


كتَاب البيوع ياب النهي تنْهَا من الْبيُوعِ 
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الشرط الثانى» وقوله : «كيلا» ليس تقييدًا للنهى بهذه الحالة» فإنه متى كان جزاقًاء 
6ک كان أولى با و ا ا ركه لأنهااصورة المبايعة ال کان 
يتعاملون بهاء فلا مفهوم له لخروجه على سبب أوله مفهوم لكنه مفهوم الموافقة؛ 
لأن المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوق› وماد هة أن فار العم والؤييت 
الكيل» وفيه جواز تسمية العنب كرما» وقد ورد النهي عنه» وتبين بهذا الحديث 
جوازه وأن ذلك النهي إنما هو للأدب والتنزيه دون المنع والتحريم . 

(أَوْ كان - وَعِنْدَ مُسْلِم وَإِنْ كانَ) أي : بدل «أو كان»» وحاصله أن في رواية 
البخاري : «أو كان زرعًاً) وفي رواية مسلم: «وإن كان زرعا يَبِيعَه کيل طُعَام) 
بالإضافة أي : من جنسه» أو المراد بالطعام : : الحنطة» وقد تقدم أنه وقع في رواية 
لمسلم : «(وبيع الزرع بالحنطة كيلا . (تهى عَنْ ذلك) أ : ما ذكر (کله) ا 
لهو نفادم والجملة تأكيد للنهي السابق . قال ابن بطال : أجمع العلماء ء على أنه 
لا يجوز بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر لأنه مزابنة وقد نهي عنه» أما رطب ذلك 
بيابسه إذا كان مقطوعًا أمكن فيه المماثلة » فجمهور العلماء لا يجيزون بيع شيء من 
ذلك بجسه لا متماثلا ولا متفاضلا؛ خلافًا لأبي حنيفة . قال: وقد أجمعوا أيضًا 
على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام ؛ لأنه بيع مجهول بمعلوم» وأما بيع 
رطب ذلك بيابسه بعد القطع وإمكان المماثلة» فالجمهور لا يجيزون بيع شيء من 
E E‏ ا e‏ 
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قال الحافظ في باب بيع الزرع بالطعام كيلا: واحتج ا 
جواز بيع الزرع الرطب بالحب اليابس» بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرطب 
بالرطب مثلا بمثل» مع أن رطوبة أحدهما ليست كرطوبة الآخرء بل تختلف 
اختلافا متبايئاء وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسدء وبأن الرطب 
بالرطب وإن تفاوت لكنه نقصان يسير نهي عنه لقلته بخلاف الرطب بالتمر» فإن 
تفاوته تفاوت كثير . والله أعلم . وقال الحافظ أيضا في باب بيع المزابنة: واستدل 
بحديث ابن عمر وما في معناه على تحريم بيع الرطب باليابس منه ولو تساويا في 
الكيل والوزن؛ لأن الاعتبار بالتساوي؛ إنما يصح حالة الكمال» والرطب قد 
ينقص إذا جف عن اليابس نقصا لا يتقدر» وهو قول الجمهور. 
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وعن أبي حنيفة الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوبة» وخالفه صاحباه في ذلك؛ 
لصحة الأحاديث الواردة ذ في النهي عن ذلك . وأضرع ب وللق جد لوده بن ابي 
وقاص أن النبي كي ستل عن بيع الرطب بالتمر فقال : : «أَينْقُصُ الطب إِذَا جَفْ ؟» 
قالوا: : نعم قال : : «قلا إذاف أخرجه مالك وأصحاب السنن» وصححه الترمذي 
وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. انتهى. وتقدم حديث سعد هذا مع شرحه في 
الفصل الثاني من باب الربا. 

(مَتَمَقْ عَلَيّهِ) أخرجه البخاري باللفظ المذكور في باب : بيع الزرع بالطعام كيلا . 
ومسلم في باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء وأخرجه أيضا أحمد 
(ج ۲ ص )١77‏ والنسائي وابن ماجه والبيهقي (ج ه ص ۳۰۷) والبغوي (ج ۸ 
ص١8)‏ وحديث ابن عمر في النهي عن المزابنة رواه أحمد في. مواضع ورواه أيضًا 
مالك والشافعي في «المسند) و«السنن»» و«الرسالة» والبخاري ومسلم من طرق › 
والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ¿ ماجه وعبد الرزاق (ج ۸ ص 5 )١٠١‏ والبيهقي 
مطولا بذكر تفاسير المزابنة» ومختصرًا بذكر بعض صورها أو بدون ذكر التفسير. 

(وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا) أا . (وَالمَرَابَنَة : أَنْ يُبأعَ) كلمة «أن» مصدرية في 
سل الرقم على النخيرية ی الكراينة بيع . (ما في رُؤوس النَخْلٍ) أي : عليها 
على حد ني ڏو وع الَخْلٍ* تطه: ١لا]‏ ( بتمر) متعلق بلايباع) . (بكبْل) بدل بإعادة 
الجار. (مَسَمّى) أي : معين صفة لكيل (إِنْ رَاد) حال تقدير القول من البائع الذي 
يفهم من "يباع» أي : يبيع قاتلا إن زاد أي: التمر المخروص على ذلك الكيل 
المسمى (قَلِي) أي : فالزائد لي (وَإِنْ نَقَص فَعَلَىَ) بتشديد الياء أي : أكمله لك أيها 
المشتري» واللفظ المذكور لمسلم» ولفظ البخاري: «نهى عن المزابنة» قال : 
الما أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلىّ. ورواه أحمد (ج ۳ 
ص٥)‏ والنسائي في باب بيع الثمر بالتمر بلفظ مسلمء والبيهقي (ج ه ص )۳٠۷‏ 
بلفظ البخاري. وروى أحمد أيضا (ج ۲ ص )١١‏ والشافعي في «الأم» وفي 
«المسند» وفي «السئن» من طريق عمرو بن دينار عن إسماعيل الشيباني قال: بعت 
ما في رؤوس نخلي - أي : من الرطب - بمائة وسق - أي : من التمر - إن زاد فلهم 
وإن نقص فعليهم» فسألت ابن عمر فقال: نهى عنه رسول الله وَل . 


١‏ 5748 [۲] وعن جابر تال : تھی رَصوَل الله ع عن الا ر 
وَالْمُحَائَلَة وَالْمَُابَةِ. وَالْمُحَافَلَةُ ‏ ن يَبِيعَ الوّجُل لزع بهائة قَرَقٍ حِنطةً. 
والْمَرَايئةٌ : أن يبِيعَ الَّمْرَ في رووس النَخْلٍ وان قَرَقِ : وَالمْحَابَدَةٌ : كرا 
الأرضٍ بِالدُلْثِ و الريع . رَوَاهُ ميرح 


@ الشردحد کج 

548" قرله: (نَهَى رَسُولٌ الل لا عن المُخَابَرَةِ) بالخاء المعجمة على وزن 
المفاعلة» قيل : هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع › او ا 
بضم الخاءء وهو النصيب من سمك أو لحم. وقيل: هي من الخبرة بضم الخاء 
وكسرها: وهي النصيب أيضاء وقيل: هي مشتقة من الخبار بفتح الخاء وتخفيف 
الباء: وهي الأرض اللينة القابلة للزرع» قيل: من الخبير كالعليم : وهو الأكار بفتح 
الهمزة وتشديد الكاف : وهو الذي يحسن حرث الأرض . وقيل : مشتقة من خيبر ؛ 
لأن النبي بيا أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولهاء فقيل : خابرهم 
أي : عاملهم في خيبر فتنازعوا فنهى عن ذلك ثم جازت بعدٌ. قال ابن الأعرابي 
اللغوي : إن أصل المخابرة معاملة أهل خيبر» فاستعمل ذلك حتى صار إذا قيل : 
خابرهم» عرف أنه عاملهم نظير معاملة أهل خيبر. قيل: المخابرة والمزارعة 
متقاربتان وهما: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث 
والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة» وفسرت المخابرة في الحديث بذلك . 
قال النووي: لكن يكون البذر فيها من العامل› وفي المزارعة من مالك الأرض . 
قلت: وهكذا قاله جمهور الشافعية: وهو ظاهر نص الشافعي. وقال بعضهم 
وجماعة من أهل اللغة وغيرهم: هما بمعنى» وإلى ذلك يشير صنيع البخاري في 
اصحيحه» حيث ترجم «باب المزارعة بالشطر ونحوه» ثم أورد فيه آثارّا تدل على 
جواز ذلك . منها أنه عامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده» فله الشطر 


(۲۸۵۹) أخرجه مسلم /١675(‏ ۸۲). 
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وإن جاءوا بالبذرء فلهم كذا. قال الحافظ : في إيراد البخاري هذا الأثر وغيره في 
هذه الترجمة ما يقتضى أنه يرى أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحدء وهو وجه 
للشافعية» والوجه الآخر أنهما مختلفا المعنى. فالمزارعة: العمل في الأرض 
ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك» والمخابرة مثلها لكن البذر من العامل› 
ثم أورد البخاري بعد باب حديث ابن عباس في جواز أخذ أجرة الأرض» وفيه أنه 
قال عمرو بن دينار: قلت لطاوس : لو تر كت المخابرة» فإنهم يزعمون أن النبي بيا 
نهى عنها. . . الحديث . قال الحافظ : إدخال البخاري هذا الحديث فى هذا الباب 
مجر مين وري الم رارع والمحابرة a‏ . وقد روى الترمذي من وجه 
آخر عن عمرو ابن دينار بلفظ : «لو تركت المزارعة» ويقوي ذلك قول ابن الأعرابى 
اللخوي فذكره» وقد تقد م قبل ذلك رلك صيجة الم ارطة و المكابر E‏ 
للسلف سيأتى فى باب المساقاة والمزارعة إن شاء الله تعالى . 


قال المجد ابن تيمية في «المنتقى»: ما ورد من النهي المطلق عن المخابرة 
والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة» كالغرر والجهالة» كما بينته هذه الأحاديث 
أي : التى ذكرها فى باب فساد العقد أي : عقد المزارعة المخابرة إذا شرط أحدهما 
لنفسه التبن TT‏ «من كتاب المساقاة والمزارعة» أو يحمل على 
اجتنابها نديًا واستحبابًاء فقد جاء ما يدل على ذلك» فروى عمرو بن دينار. قال: 
قلت لطاوس: لو تر كت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي ييه نهى عنهاء فقال: إن 
أ جا يكن 5 ي أن النبي وَل لم ينه ينه عنهاء وقال لا ين 
أحَدْكُمْ أَحَاهُ حبر له مِنْ أَنْ باد لبها خِرَاجًا مَعْلُوما». رواه أحمد والبخاري 
انتهى . (وَالمُحَاقلَة) بالميم والقاف: مفاعلة من الحقل : وهو الزرع إذا تشعب من 
قبل أن يغلظ سوقه» ومنه حقل يحقل؛ إذا زرع» وإلى هذا المعنى التفت من ذهب 
في تفسير المحاقلة إلى أنها بيع الزرع في سنبله بالبر» وعلى ذلك فسر بما في هذا 
الحديث . والحقل أيضا: القراح من الأرض : وهي الساحة الطيبة التربة الخالصة 
من شائبة السبخ الصالحة للزرع. وإلى هذا المعنى التفت من قال: هو اكتراء 
الأرض بالحنطة» ومن قال: إنها المزارعة بالثلث والربع والأقل والأكثر منهما. 
قلت: فسرت المحاقلة في حديث أبي سعيد وأبي هريرة عند أحمد ومالك 
والشافعي ومسلم بأنها استكراء الأرض بالحنطة. وفي حديث سعيد بن المسيب 


د الْبيُوعٍ يات المنهي عدا من الْبُيُوع 
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عند الشافعي ومالك ومسلم أيضا أنها اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض 
بالحنطة. واختلف العلماء في تفسيرهاء فقال أبو عبيد : هو بيع الطعام في سنبله 
بالبر. وقال الليث : الحقل : الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه» والمنهي عنه بيع 
الزرع قبل إدراكه» وقيل: هو بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقيل: بيع ما في 
رؤوس النخل من الرطب بالتمر» وعن مالك هو: كراء الأرض بالحنطة أو بكيل 
طعام أو إدام» والمشهور: أن المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تنبت» كذا في 
«الفتح». وقال في «القاموس»: المحاقل: المزارع» والمحاقلة: بيع الزرع قبل 
بدو صلاحه . أو بيعه في سنبله بالحنطة» أو المزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر 
أو اكتراء الأرض بالحنطة. انتهى . وجاء في «النهاية» مثل ما جاء في «القاموس». 
وزاد فى «النهاية»: وإنما نهى عنها ؛ لأنها من الكيل» ولا يجوز فيه إذا كانا من 
ET‏ وھا چول ل دوف ادها كتنر اند 
وارجع لمزيد من التفصيل إلى «التمهيدا (ج ۲ ص .)52١ 25١8‏ 

(وَالمُوَابَنَة) تقدم الكلام عليها في حديث ابن عمر . (وَالمُحَائَلَة : أَنْ يبِيعَ الرّجُل 
الرَّرْعَ» أي : بعد خروج حبه . (بِمَانَةِ فَرَقِ) بفتحتين أي : مثلا فهو تصوير لا تقدير . 
قال الطيبي : وبما يأتون في المثال بما يصوره عند السامع مع زيادة توضيح» نعم لو 
قال : بمائة مثلًا لم يكن فيه مقال. وهذا القدر مما لا بأس به عند البلغاء. (حِنْطَّةَ) 
بالنصب على التمييز» وفي بعض النسخ بالجر بإضافة ما قبلها إليهاء والمراد ببيع 
الزرع بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية من التبن يابسة» وإنما نهى عنها؛ لعدم 
معرفة التماثل بين الحنطة اليابسة والرطبة . قال في النهاية» : الفرّق بالتحريك : 
مكيال يسع ستة عشر رطلا وهو اثنا عشر مدا أو ثلاثة لي 
(وَالمُرَ ابَنَة : أن بيع التمْرَ أي : الكائن أو كائنًا (في رُوؤوس النخل) أي : عليها . 
(بمَائةٍ فْرَقِ) أي : مثلا يعني من التمر في الأرض . (وَالمُخَابَرَة: كرا الأزض) 
أ إجارتها . (بِالدّثِ وَالرَبع) الواو بمعنى «أو). قال ابن حجر 
الفنيى ا ا الرجل ا ليزرعهاء والبذر والعمل من الزارع 
ليأخذ صاحب الأرض ربع الغلة أو ثلثهاء وإنما فسد؛ لجهالة الأجرة» ولكونها 
معدومة. (رَوَاهُ مُسْلِمُ) في باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة 
نو ال وأخرجه أيضا أحمد (ج ‏ ص ,7”9١‏ ۳۹۲) والشافعي والبخاري في 
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آخر كتاب المساقاة» والنسائي والبيهقي (ج ۵ ص ۳۰۷) والبغوي (ج ۸ ص ۸۲) 
بعضهم مختصرًا وبعضهم معطو لذ الفا مت الها و اح فالحديث متفق 
عليه وزاد مسلم في روايته من طريق عبيد الله عن زيد , بن أبي أنيسة› قال زيد 
لعطاء بن أبي رباح اسمفة عابي غد الله يذ كر هداح يعن :"التفسين المذ كور 
- عن رسول الله ويو ؟ قال: نعمء وعلى :هذا فا اد في الحديث هو 
الراجح» بل المتعين» فقد صرح الصحابي برفعه. 


YA" »‏ - ۳1] وَعَنْهُ قال : ھی َسُولُ الله n‏ 
وال 3 و مَةٍ وَعَنِ العا رخص في الْعَرَايَا . َرَوَاهُ مسيع< 


الشرح 

56 قوله: (وَالمُعَاوَمَة) مفاعلة من العام بمعنى السنة كالمسانهة من 
السنة والمشاهرة من الشهر . قال في «النهاية»: هي بيع ثمر النخل والشجر سنتين 
وثلانًا فصاعدًاء يقال: عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى» وهي 
مفاعلة من العام السنة. انتهى. وإنما نهى عنه؛ لأنه بيع غرر؛ لكونه بيع ما لم 
يوجدء فهو كبيع ولد لم يخلق» وزاد مسلم قبل قوله وعن الثنيا. وقال أحدهما 
أى : أبو الزبير أو سعيد بن ميناء في روايته عن جابر : بيع السنين: هي المعاومة. 
قال النووي: أما النهي عن بيع المعاومة وهو بيع السنين: فمعناه أن يبيع ثمر 
الشجرة عامين أو ثلثه أو أكثرء فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين وهو باطل 
بالإجماع. نقل الاجماع فيه ابن المنذر وغيره؛ لأحاديث الباب ولأنه بيع غرر؛ لأنه 
بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد. وقال البغوي 
بعد ذكر صورة د بيع السنين بنحو ما قال النووي : هذا في بيوع الأعيان» وأما في بيوع 
ادات ر جار و يل قن كي إلى ا وذلك الشيء منقطع في 
الحال» وسيوجد عند المحل غالبًا. انت 


(وعن الثنيا) بالمثلثة مضمومة فنون ساكنة فمثناة تحتية بزنة دنيا وعليا : اسم من 


(5870) أخرجه مسلم /١575(‏ 86). 
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الاستثناء وهو في البيع : أن يستثني البائع عن المبيع شيئًا e‏ قال محيي 
السنة: الثنيا أن يبيع ثمر حائطه - مثلا - ويستثني منه جزءًا غير معلوم القدر فيفسد 
لجهالة المبيع باستثناء غير المعلوم منه. وقال القاضي : المقتضي للنهي فيه إفضاؤه 
إلى جهالة قدر المبيع ؛ ولهذا قال الفقهاء : لو قال: بعت منك هذه الصبرة إلا صاعًا 
وكانت مجهولة الصيعان فسد العقد؛ لأنه خرج المبيع عن كونه معلوم القدر عيانًا 
أو تقديرًا. أما لو باعها واستثنى منها سهما معيئًا - مشاعا - كالثلث أو الربع صح 
لحصول العلم بقدر على الإشاعة» كذا في «المرقاة»» وفي رواية الترمذي الاتية 
في الفصل الثاني من هذا الباب «نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . قال الأمير الصنعاني : 
وصورة ذلك أن يبيع شيئًا ويستثني بعضه» ولكنه إذا كان ذلك البعض معلومًا 
صحت ؛ نحو أن يبيع أشجارًا ويستثني واحدة معينة» فإن ذلك يصح اتفاقا. قالوا: 
لو قال: إلا بعضها فلا يصح؛ لأن الاستثناء مجهول» وظاهر الحديث - أي : رواية 
الترمذي - أنه إذا علم قدر المستثنى؛ صح مطلقا. وقيل: لا يصح أن يستثني ما 
يزيد على الثلث» والوجه في النهي عن الثنيا هو الجهالة» وما كان معلوما فقد 
انتفت العلة» فخرج عن حكم النهي» وقد نبه النص على العلة بقوله إلا أن تعلم . 
اي 

وقال النووي بعد ذكر رواية الترمذي : مثال الثنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه 
الصبرة إلا بعضهاء وهذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب ونحوها إلا بعضهاء فلا 
يصح البيع ؛ لأن المستثنى مجهول. فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة 
أو هذه الشجرة إلا ربعها أو هذه الصبرة إلا ثلثهاء وما أشبه ذلك من الثنيا 
المعلومة؛ صح البيع باتفاق العلماء» ولو باع الصبرة إلا صاعًا منها أو باع ثمرة 
نخلات فاستثنى من ثمرتها عشرة آصع مثلا للبائع » فالبيع باطل عند الشافعي وأبي 
حنيفة» وصحح مالك أن يستثني منها ما لا يزيد على ثلثهاء وقال في الثاني : يجوز 
ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة. انتهى . 

وقال ابن قدامة في «المغني» (ج ٤‏ ص :)٠١٠١٠٠١*‏ إذا باع ثمرة بستان واستثنى 
صاعًا أو آصعًا أو مدًا أو أمدادّاء أو باع صبرة واستثنى منها مثل ذلك؛ لم يجزء 
وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبي 
ثور وأصحاب الرأي . وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى أنه يجوز» وهو قول ابن 
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سيرين وسالم بن عبد الله ومالك ؛ لأن النبي ية نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم ؛ رواه 
الترمذي وقال: هو حديث حسن صحيح» وهذه ثنيا معلومة ؛ ولأنه استثنى معلومًا 
أشبه ما إذا استثنى منها جزءًاء ولنا أن النبي ية نهى عن الثنيا. رواه مسلم؛ ولأن 
المبيع معلوم بالمشاهدة لا بالقدرء والاستثناء يغير حكم المشاهدة؛ لأنه لا يدري 
ا E O‏ 
يمنع المعرفة بهاء وإن باع شجرة أو نخلة وا م رطا لا ماران فالحكم فيه 
كما لو باع حائطًا واستثنى أصعًاء وقال القاضي في اشرحه): يصح لن 
الصحابة E‏ يي ا ا يك 
A‏ ريو ابض ارا N‏ ق هاهنا ؟ فلا يصح › 
وإن استثنى نى نخلة أو شجرة بعينها جازء ولا نعلم في ذلك خلافًا. وذلك لأن 
المستثنى معلوم ولا يؤدي إلى جهالة المستثنى منه» وإن استثنى شجرة غير معينة لم 
يجز؛ لأن الاستثناء غير معلوم فصار المبيع والمستثنى مجهولين» وروي عن ابن 
عمر أنه باع ثمرته بأربعة آلاف واستثنى طعام القيان» وهذا يحتمل أنه استثنى تثلى نخلا 
معيئًا بقدر طعام القيان؛ لأنه لو حمل على غير ذلك كان مخالفا لنهي النبي ئياو عن 
الثنيا إلا أن تعلم» ولآن السعة.. عن كان 003 لزم أن يكون الباقي بعده 
مجهولا فلا يصح بيعه» كما لو قال : بعتك من هذه الثمرة طعام القيان» وإن استثنى 
جزءًا معلوم من الصبرة أو الحائط IS RL‏ 
أثمان صح البيع والاستشناء» ذكره أصحابنا وهو مذهب الشافعي» وقال أبو بكر 
وابن أبى موسى : لا يجوزء ولنا أنه لا يؤدي إلى جهالة المستثنى ولا المستثنى منه 
لحه و داك 0 سين + بك هك الصيرة إلا تا أ ف بحت تا ووك 
الم اي بايا اين . وقال محمد في «موطئه» : لا بأس أن يبيع 
الرجل ثمره ويستثني بعضه إذا استثنى شيئًا من جملته ربعًا أو خمسًا أو سدسّاء 
ا 
قال ابن قدامة: وإن باع قطعًا واستثنى منه شاة بعينها صح» وإن استثنى شاة غير 
معينة؛ لم يصحء وهو قول أكثر أهل العلم» وقال مالك : يصح أن يبيع مائة شاة إلا 
شاة يختارهاء أو يبيع ثمرة حائطه ويستثني ثمرة نخلات بعدهاء ولنا أن النبي َكل 
نهى عن الثنيا إلا أن تعلم ونهى عن بيع الغرر؛ ولأنه مبيع مجهول» والمستثنى 
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مجهول فلم يصح . انتهى . 

(وَرَخَصَ) بتشديد الخاء المعجمة من الترخيص (فِي العَرَايَا) بفتح العين المهملة 
جمع عرية بتشديد الياء على وزن فعيلة» كمطية ومطايا وضحية وضحايا. واختلف 
فى اشتقاقها ومعناها لغة» وكذا اختلف فى معناها شرعًاء أما الاختلاف فى معناها 
اال اجا انها هله سبج ع هوق دو امور 
لأنها عريت بإعراء مالكها أي: إفراده لها من باقي النخل» فهي عارية أي : منفردة 
باعتبان التخريم ارال أن ال ال عربت ال ع العين ر كر ال 
تعري بفتحها على أنه قاصرء فكأنها عريت أي: تعرت وتجردت عن حكم 
أخواتها. قال صاحب «العين»: العرية من النخل : التي تعرى عن المساومة عند 
بيع النخل» وقال غيره: مأخوذة من عري يعرى؛ إذا خلع ثوبه كأنها عريت من 
اياي E‏ ال ل اعد باعي ودين لسري 
تعالى : 4985 فبِذْ فده لما لعراء وهو سَقِيمٌ 9 ه [الضّافات: الآية ه14 فسميت النخلة العرية 
بمعنى العارية ؛ لأنها. عريت عن الثمن؛ لكونها هبة» كما قاله ابن رشدء أو لأنها 
عريت عن الخرص في الزكاة» أو لأنها عريت عن ملك مالكهاء أو لأنها انفردت 
بن ا ا الأنها ارت عن الا عا 6 أو لاأننها 
انفردت بالبيع عن باقي النخل» أو لأنها انفردت لما وهب مالكها ثمرها. القول 
الثانى : أنها فعيلة بمعنى مفعولة» قاله الهروي وغيره من عراه يعروه؛ إذا أتاه وتردد 
eG SC‏ 
فقلبت الواو ياء وأدغمت قال ذ في «طرح التثريب»): من جعلها بمعنى مفعولة قال : 
هى ,تن عرق النخل .تفع العون و الراك يها على أنه تمده يعروها إذا أفردها عن 
غيرها من النخل ببيعها رطبًا - أو بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها 
وتبقى رقبتها لمعطيها - وقيل : من عراه يعروه إذا أتاه وتردد إليه ؛ لأن صاحبها يتردد 
إليها: يعني يأتيها متى شاء فيأكل رطبها. القول الثالث: أنها مأخوذة من عراه يعروه 
إذا أتاه يطلب منه عرية فأعراه أي : إياهاء كما يقال: سألني فأسالته» فالعرية اسم 
للنخلة المعطى ثمرها. قال الأبى: إن «عرا» التى على وزن «غزا» هى بمعنى 
السك ومن نال طروي NE EE OLO‏ 
فأعطاه» كما يقال: طلبني فأطلبته أي : أعطيته . فقيل : العرية مشتقة من عراه يعروه 
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إذا أتاه يطلب معروفه؛ لأن معراها يأتيها ويطلبها. وهذا الاشتقاق موافق لما فسرها 
به مالك من أنها هبة الثمر. وتفسيرها بذلك هو الذي صوبه أبو عبيد وليس موافمًا 
لما فسرها به الشافعي؛ لأن الذي فسرها به ليس فيه هبة ولا عطية. انتهى . وعلى 
هذا العرية اسم ام ع رو لد معدت الع اانا اف ا ا 
كالمنيحة لعطية الشاة» والإفقار لما ركب فقاره. وكانت العرب إذا دهمتهم سنة 
تطوع أهل النخل منهم على من لا نخل له فيعطيهم من ثمرة نخله دون رقابهاء ومنه 
قول بعضهم : 

ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح 

والسنهاء : التي تحمل سنة دون سنة» والرجبية: التي تميل لضعفها فيدعم» ثم 
ذكر أنه يعرى ثمرتها في سني الجائحة يعني : عند نزول الجوائح بالناس واشتداد 
الزمان وقلة الثمار» فعلى هذا العرية هبة وعطية لا بيع» وإليه ذهبت الحنفية . وأما 
معنى العرية شرعاء ففيه أيضا أقوال: أحدها: ما ذهب إليه مالك فى المشهور عنه» 
قال: العرية أن يهب رجل نخلته لآخر أو يهب له ثمرهاء ثم يتأذى بدخوله عليه: 
فير خص للواهب أن يشتري رطبها من الموهوب له بتمر يابس» ذكره في «المدونة» 
ووو ا ع و ا ا او عي البر فى «التمهية) عن ووانة ابن 
وهب عن مالك» وذكره البخاري معلقًا. 

قال ابن عبد البر: هذه رواية مشهورة عن مالك بالمدينة وبالعراق». 
القول الثانى : أن تكون لرجل نخلة أو نخلتان فى حائط رجل له نخل كثير» فيتأذى 
صاحب النخل الكثير بدخول الآخر عليه 5000 إذا خرج مع أهله في حائطه. 
كما هو عادة أهل المدينة أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى حوائطهم, 
فيقول صاحب النخل الكثير : أنا أعطيك خرص نخلك تمرًا فرخص لهما في ذلك . 
رواه الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك . 

قال ابن عبد البر في «التمهيد) (ج ۲ ص ۳۲۹): هذه الرواية عن مالك على 
خلاف أصله في العرية أنها هبة الثمرة وأن الواهب هو الذي رخص له في شرائها . 
وهذا لم يوهب له ثمر نخل» بل هو ملك رقاب . قال: وهي - أي: الرواية الأولى 
- رواية مشهورة عنه بالمدينة وبالعراق إلا أن العراقيين رووها عنه بخلاف شيء من 
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معناهاء فذ كرها الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك أن العرية النخلة والنخلتان 
للرجل في حائط غيره» والعادة بالمدينة أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى 
حوائطهم» فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه» فيقول: أنا أعطيك 
خرص نخلك تمرًا فرخص لهما في ذلك . قيل: أصل العرية عند مالك هو ما ذكر 
في القول الأول» وأما ما رواه الطحاوي عنه فهو داخل في حكم العرية. قال 
الدردير بعد ذكر العرية بمعناها المشهور عندهم: ولما كان لنا ما يشبه العرية في 
الترخيص في شراء الثمرة بخرصها وليس هو من العرية في شيء» ذكره الخليل 
بقوله: وجاز شراء أصل لغيرك في حائطك بخرصه مع بقية الشروط . | 

قلت: ولصحة بيع العرية عند المالكية عشرة شروط ذكرها الأبي وابن رشد 
وغيرهما منها : أن يكون البيع بعد بدو الصلاح» وأن يكون بثمن مؤجل إلى الجذاذ 
ولا يجوز كونه حالاء وأن لا تكون هذه المعاملة إلا مع المعرى خاصة ؛ لما يدخل 
على المالك من الضرر بدخوله حائطه» أو لرفع الضرر عن الآخر بقيام صاحب 
ادر التي و الك وات لمالك فى ترا لجرا عار با ارد E‏ 
ابن أبي حثمة الآتي بلفظ : «يأكلها أهلها رطبًا»» فتمسك بقوله «أهلها» والظاهر أنه 
الذي أعراهاء ويحتمل أن يراد بالأهل من تصير إليه بالشراء فقد صاروا بشرائها 
أهلها. قال الحافظ : والأحسن فى الجواب أن حديث سهل دل على صورة من 
فون الغرية رين فة التعرضي اكرن غيرها لبس غرية: 

القول الثالث: ما ذهب إليه الشافعي فقال ذ في «الآم) : وذكر عنه البيهقي في 
«(المعرفة» من طريق الربيع عنه : العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة فأكثر بخرصه 
من التمرء بأن يخرص الرطب ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشتري بخرصه تمرّاء 
فإن تفرقا قبل أن يتقابضا؛ فسد البيع. انتهى. ومحصله أن لا يكون جزافًا ولا 
نسيئة . وقد جاء عن الشافعي بلفظ آخر فقال: ولا تبتاع العرية بالتمر إلا أن تخرص 
العرية كما يخرص المعشرء فيقال: فيها الآن كذا وكذا من الرطب» فإذا يبس كان 
كذا وكذاء فيدفع من التمر بكيله خرصًا» ويقبض النخلة بثمرها قبل أن يتفرقاء فإن 
تفرقا قبل قبضها؛ فسد. قال الحافظ : وضابط العرية عند الشافعية أنه بيع رطب في 
نخل يكون خرصه؛ إذا صار تمرًا أقل من خمسة أوسق بنظيره في الكيل من التمر 
مع التقابض في المجلس . 
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ومستنده ما ذكره الشافعي في «الأم» وفي «مختلف الحديث» عن محمود بن لبيد 
قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وأصحابه شكوا إلى رسول 
E SL‏ ررد وام 
لحب ارم الو سحي فرخص لهم أن د يشتروا العرايا بخرصها من التمر 
يأكلونها رطبًا . 

قال الشافعي : وحديث سفيان بن حسين عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار» 
عن سهل بن أبي حثمة - يعني حديثه الذي ذكره المصنف بعد هذا - يدل لهذاء فإن 
0 ا رار يشتريها ليأكلها وأنه ليس له رطب 
LI‏ ل 
لم يفتقر إلى أن يبتاع العرية التي هي داخلة في معنى ما وصفت من النهي . 

قال السبكى : هذا الحديث - يعنى: حديث محمود بن لبيد عن زيد بن ثابت - 
لم يذكر للشافعي إسناده. وكل من ذكره إنما حكاه عن الشافعي ولم يجد البيهقي 
في «المعرفة» له إسناداء قال: وعلى تقدير صحته» فليس فيه حجة للتقييد بالفقير ؛ 
لأنه لم يقع في كلام الشارع» وإنما ذكره في القصة» فيحتمل أن تكون الرخصة 
وقعت لأجل الحاجة المذكورة» ويحتمل أن يكون للسؤالء فلا يتم الاستدلال مع 
إطلاق الأحاديث المنصوصة من الشارع» كذا في «الفتح». 

وقال القسطلاني : قد حكي عن الشافعي تقييدها بالمساكين على ما في حديث 
سفيان وهو اختيار المزني» والصحيح أنه لا يختص بالفقراء» بل يجري في الأغنياء 
لإطلاق الأحاديث فيه . وما رواه الشافعي عن زيد بن ثابت أن رجالا محتاجين من 
الأنصارء شكوا إلى رسول الله علو أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا 
بخرصها من التمر» أجيب عنه بأنه ضعيف» وبتقدير صحته» فهو حكمة 
المشروعية» ثم قد يعم الحكمء كما في الرمل والاضطباع على أنه ليس فيه أكثر 
من أن قومًا بصفة سألوا فرخص لهم» واحتمل أن يكون سبب الرخصة فقرهم أو 

سؤالهم والرخصة عامة. فلما أطلقت أحاديث أخر ت نين اندها السو ال كما لو 
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سأل غيرهم» وأن ما بهم من الفقر غير معتبر ؛ إذ ليس في لفظ الشارع ب44 ما يدل 
لاعتباره» وعند الحنابلة لا تجوز العرية إلا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو 
لحاجة المشتري إلى الرطب . انتهى . وقال الولي العراقي : اعتبار الفقر في جواز 
ذلك هو أحد قولي الشافعي» والقول الآخر: أنه لا يختص بالفقر بل هو عام في 
حق كل أحد» وهذا هو الأظهر الذي به الفتوى في مذهبهء ثم ليس المراد بالفقر هنا 
بترا التي منت اوإجما E‏ اتوي a‏ 
من أصحابنا . قال تقي الدين السبكي : وقصة محمود بن لبيد في سؤاله زيد بن ثابت 
ترشد له . انتهى . 

القول الرابع: ما روى الأثرم عن أحمد أنه قال: العرايا أن يعري الرجل الجار 
أو القرابة للحاجة أو المسكنة» فللمعري أن يبيعها ممن شاء. قال: وأنا لا أقول 
اک ی ا ا 
من كل واحد ورخص في العرايا أن تباع من كل واحد» ومالك يقول ببيعها من 
الذي أعراها وليس هذا وجه الحديث عندي ويبيعها ممن شاء. وكذلك فسره لى 
اوو و 0 ا الي العرية 0 اع ار اا أن بعت 
يجذ؟ قال: بل يأخذه الساعة على ظاهر الحديث» كذا في «طرح التثريب». 
وقال ابن قدامة (ج ٤‏ ص 5): لا يشترط في بيع العرية أن تكون موهوبة 
لبائعها. هذا ظاهر كلام أصحابنا وبه قال الشافعي . وظاهر قول الخرقي أنه شرط› 
ر ابن قدامة رواية الأثرم عن أحمد المتقدمة وقول مالك» ثم قال: ولنا 
حديث زيد بن ثابت وهو حجة على مالك في تصريحه بجواز بيعها من غير 
الواهب» ولأنه لو كان لحاجة الواهب لما اختص بخمسة أوسق؛ لعدم اختصاص 
الحاجة بهاء ولم يجز بيعها بالتمر؛ لأن الظاهر من حال صاحب الحائط الذي له 
النخل الكثير يعريه الناس أنه لا يعجز عن أداء ثمن ¿ العرية» وفيه حجة على من 
اشترط كونها موهوبة لبائعها؛ لأن علة الرخصة حاجة المشتري إلى أكل الرطب 
ولا ثمن معه سوى التمر فمتى وجد ذلك؛ جاز البيع» ولأن اشتراط كونها موهوبة 
ا وار ا ل و ارم 
إذ لا يكاد ب يتفق ذلك» ولأن ما جاز بيعه إذا كان موهوبًا؛ جاز وإن لم يكن موهوبا 
كسائر الأموال. وما جاز بيعه لواهبه؛ جاز لغيره كسائر الأموال. 
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وإنما سمي عرية لتعريه عن عيره وإفراده بالبيع› » قال ابن قدامة: ود يشترط في بيع 
العرية شروط خمسة : أن يكون فيما دون خمسة أوسق» وبيعها بخرصها من التمرء 
وقبض ثمنها قبل التفرق» ائ التقابض فى المجلس › وحاجة المشتري إلى أكل 
الرطب» انط كوت مما روتف سرض اقزر واشترط القاضي وأبو بكر 
ا : وهو حاجة البائع إلى البيع . واش شترط الخرقي كونها موهوبة لبائعها. 

وامتعرظ فطاع E A‏ ا ر 
بطل العقد واشترطوا أيضا كونها في النخيل خاصة» ويحتمل أن يجوز في العنب 
والرطب دون غيرهماء كما قال الشافعي . 


والقول الخامس : ما قاله الحنفية» وهي أن العرية هي أن يهب الرجل الرجل 
ثمر نخلة من نخيله ويأذن له في أخذهاء فلا يفعل حتى يبدو لصاحبها أن يمنعه من 
ذلك؛ فله منعهء لأنها هبة غير مقبوضة؛ لأن المَعْرَى لم يكن ملكهاء فأبيح 
للمعْرِي أن يعوضه بخرصها تمرًا أو يمنعه. 

وقال عيسى بن أبان منهم : الرخصة في ذلك للمعرى أن يأخذ بدلا من رطب لم 
يملكه تمرًا. وقال غيره منهم: الرخصة في ذلك للمعري؛ لأنه كان يكون مخلفا 
لوعده فرخص له في ذلك. وأخرج به من إخلاف الوعد» حكاه ابن عبد البر. 
وقال: ليس للعرية عندهم مدخل في البيوع » والعرية عندهم هبة غير مقبوضة . وقد 
رد ما قاله الحنفية بأوجه: أحدها: أن المنهي عنه في أول الخبر البيع واستثنى منه 
بيع العراياء ولو كان المراد بالهبة لما احتاج إلى استثنائه من جملة الخبر. 
الثاني : أنه قال فيه: «رخص في العرايا»» والرخصة لا تكون إلا عن حظرء 
والحظر إنما كان في البيع لا في الرجوع عن الهبة قبل القبضء والثالث: أنهم لم 
يفرقوا هنا بين دي رحم محرم وغيره حتى يجوز له الرجوع في حق الأجنبي دون 
غيره» فإن كان الرجوع جائرًا فليس إعطاؤه التمر بدله بيعًا وإنما هو تجديد هبة 
أخرى . والرابع : أن الرخصة قيدت بما دون خمسة أوسق» والرجوع في الهبة لا 
يتقيد بذلك عندهم ولا عند غيرهم» كذا في «طرح التثريب»» واعلم أنه جعل 
الحافظ أقوال العلماء المختلفة فى تفسير العرية والمراد منها شرعًا صورًا للعرية 
ل ا ا مارا ا اا الى ادرال کر 
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منها: أن يقول الرجل لصاحب حائط : بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من 
ار و ارو و دنه القع ومسل لبه او بالكل كته 
برطبهاء ومنها: أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من 
حائطه» ثم يتضرر بدخوله عليه» فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر 
يعجله له» ومنها: أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرًا 
ولا يحب أكلها رطبًا؛ لاحتياجه إلى التمر» فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب 
أو من غيره بتمر يأخذه معجلاء ومنها: أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه» 
ويستثني منه نخلات معلو مة يبقيها لنفسه أي ال و هي التي عفي له عن خرصها 
ل سد او e‏ ل ددا فرخص لآهل 
الحاعة الان ا ااي روعاف لضو ل مو تمن د ها يتاغر] بذللك ار 
رطب تلك النخلات بخرصهاء ومما يطلق عليه اسم العرية أن يعري رجلا ثمر 
نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيهاء وهذه هبة محضة. ومنها: أن يعري عامل 
الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة لا يخرصها في الصدقة. 
وهاتان الصورتان من العرايا لا بيع فيهاء وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي 
والجمهور. 

وقصر مالك العرية في البيع على الصورة الثانية » وقصرها أبو عبيد على الصورة 
الأخيرة من صور البيع» وزاد أنه رخص لهم في البيع لأكل الرطب لا للتجارة 
والادخار» ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها وقصر العرية على الهبة» وهو أن يُعري 
الرجل ثمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك له» ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة 
فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمرًا وحمله 
على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمرء وتعقب بالتصريح باستثناء العرايا 
في حديث ابن عمر وفي حديث غيره» وحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان من 
أصحابهم أن معنى الرخصة أن الذي وهبت له العرية لم يملكها؛ لآن الهبة لا تملك 
إلا بالقبض > فلما جاز له أن يعطي بدلها : تمرًا وهو لم يملك المبدل منه حتى يستحق 
البذّل؟: كان ذلك مسقن وکان ر حه 

وقال الطحاوي: بل معنى الرخصة فيه أن المراً مأمور بإمضاء ما وعد به 
ويعطي بدله ولو لم يكن واجبًا عليه» فلما أذن له أن يحبس ما وعد به ويعطي بدله 
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ولا يكون في حكم من أخلف وعده» ظهر بذلك معنى الرخصة. 

واحتج لمذهبه بأشياء تدل على أن العرية العطية» ولا حجة في شيء منها؛ لأنه 
لا يلزم من كون أصل العرية العطية أن لا تطلق العرية شرعًا على صور أخرى . 
ا تاين ملك . قال فمن أجاز السل مع كوه ستشی من بع بع ما ليس 
ميج ا ا 
عليهم . قال الحافظ في شرح حديث سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر»ء أن 
رسول الله بيا قال : «لا تبيعوا الثْمَرَ بالتمر» . قال: وعن زيد بن ثابت أنه 4ا رخص 
بعد ذلك - أي : «بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر» - في بيع العرايا. قال: هذا من 
عمومه. أن كر الود ل 
يعوا وود يوي ور ااي ا 0 

صجيي يي يي 
عادته في تعقباته على الحافظ› ومال ابن نجيم من الحنفية إلى مذهب الجمهور 
القائلين بجواز بيع العرية» حيث قال في «البحر»: وأصحابنا - (الحنفية) - خرجوا 
عن الظاهر بثلاثة وجوه: الأول: إطلاق البيع على الهبة» والثاني: قوله: رخص»› 
خلاف ما قرروه؛ لأن الرخصة لا تكون إلا بعد ممنوع» والمنع إنما كان في البيع لا 
الهبة» والثالث: التقیید بما دون خمسة أوسق كما سيأتى - (فى حديث أبى هريرة) 
- لأنه على مذهبنا لا فائدة له؛ لأن الهبة لا تقيدء وقيل: لأنهم لم يفرقوا في 
الرجوع في الهبة بين ذي رحم وغيره»وبانه لو كان الرجوع جائزا فليس إعطاؤه 
التمر بدل الرطب بل تجديد هبة أخرى؛ لأن الهبة الأولى لم تكمل ؛ لعدم وجود 
القبض فيها كما قرروه. 

لا الي ل را ل N‏ قال : 
وهو مردود؟ لن الرخصة متصلة بالنهي› فلا يصح القول ب بنسخ الترخيص 


كتاب البيوع ياب المنْهِي تنّها مِنَ البيوع 
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للاتصال. قال: وقد ثبت في البخاري أنه نهى عن بيع المزابنة ثم رخص بعد ذلك 
في بيع العرايا. قال: فبطل القول بالنسخ والله الموفق. | 

قال صاحب «المواهب اللطيفة» بعد ذكر كلام ابن نجيم: فكأنه مال إلى قول 
الجمهور . والله أعلم . ثم من أجاز بيع العرايا قال : البسر في معنى الرطب» كما 
صرح به الماوردي من أصحاب الشافعية . 
ا فائدة: 

قال الولي العراقي : اختلف العلماء في أن هذه الرخصة هل يقتصر بها على مورد 
النص وهو النخل» أم يتعدى إلى غيره على أقوال: أحدها: اختصاصها بالنخل . 
وهذا قول الظاهرية على قاعدتهم في ترك القياس» وبه قال ابن قدامة من الحنابلة . 
الثاني : تعديها إلى العنب بجامع ما اشتركا فيه من إمكان الخرص» فإن ثمرتها 
متميزة مجموعة في عناقيدهاء بخلاف سائر الثمار» فإنها متفرقة مستترة بالأوراق 
لا يتأتى خرصها. وبهذا قال الشافعي . الثالث : تعديها إلى كل ما ييبس ويدخر من 
الثمار - (كالجوز واللوز والتين والزيتون) - وهذا هو المشهور عند المالكية. 
وجعلوا ذلك علة الحكم في محل النص» وأناطوا الحكم به وجودًا وعدمًا حتى 
قالوا: لو كان البسر مما لا يتتمر والعنب مما لا يتزبب لم يجز شراء العرية منه 
بخرصهاء بل يخرج من محل الرخصة لعدم العلة. الرابع: تعديها إلى كل ثمرة 
مدخرة وغير مدخرة» وهذا قول محمد بن الحسن وهو قول عن الشافعي . انتهى 

قلت : واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لأن الرطب فاكهة المدينة ولكل 
بلد فاكهة والحكمة المرخصة موجودة فيها كلها والرخصة عامة» وارجع إلى 
«المغني» (ج ٤‏ ص ۳ا٠‏ 15). 


و عرو 0 


(رَوَاه مَسَلِم) وأخرجه البخاري مختصرًا بغير ذ كر المعاومة والثنياء وأخرجه 
أيضا ال (ج ۲ ص c0 251١‏ وك (TIE‏ والترمذي وأبو داود والنسائي 
والمعاومة. وإن شئت ت الوقوف على اختلاف الألفاظ: فا جم إلى دا 
(ج ١‏ ص c۱‏ °۲ °( 


٠‏ مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


3¢ عو ع حم ووم جل سحو و موحت ¢ 


0 تھی رَسُول اللو يك عن 
بَاعَ بِخَرْصِهًا تَمْرًا يا كله هلها 


متمق ق عَليْا ١‏ 


)50 قوله: (وَعَنْ سَهْل) بسكون الهاء (بْنِ أبي حَْمَة) بفتح الحاء المهملة 
وسكون المثلثة. تقدمت ترجمة سهل (ج ۲ ص 2714 (نَهَى رَسُول اللو يه عَنْ بيع 
لمر بالمثلثة أي : الرطب (بالثّمْرِ) أي : اليابس» فهو بالتاء المثناة الفوقية. ٠‏ 


(إلا أله رَخَصَ في العَرر بة) بفتح العين وكسر الراء وتشديد التحتية . 


قال الطيبي : هذا يشعر بأن العرايا مستثناة من المزابنة؛ لأن قوله: «بيع الثمر 
بالتمر» ر ا قينا يعدن 0 جد الور كما ا لأنها 
عريت بإعراء مالكها عن باقي النخل» أو لأنها عريت من جملة التحريم. وقال 
القاضي: العرية فعيلة بمعنى مفعول» والتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفية إلى 
للبم يي ب الل طبار وار ا ا 
(أَنْ تبَاعَ) أي : العرية يعنى ما عليها من الرطب وهو بدل من العرية . (بخرصِها) 
بفتح الخاء ا وأنكر ابن العربي الفتح وجوزهما النووي . قال : 
ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرّاء فمن فتح قال : هو اسم الفعل ومن كسر قال: هو 
اسم للشيء المخروص. انتهى. والخرص: هو التخمين والحدس. قال في 
«النهاية» : خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا إذا حزر ما عليها من الرطب تمرًا 
ومن الب وا رمالاف 0ار ااه تقدير يطن :ولام 
الخرص بالكسر يقال : كم خرص أرضك؟ قال القاري: قوله : «بخرصها» أي : 
بقدرها يعني : بمخروصها كيلا حال كون المخروص . (5 مرا يكلا هلها رُطبًا قال 
الطيبي : : يحتمل أن يكون 77 و الاقم امبسحو انز ركو ها لا O E‏ 


(581) أخرجه البخاري (۲۱۹۱)» ومسلم .07١ /١١10(‏ 


كتاب ال باب اله نها من ال 
ب الب من 


0 ت‎ 
| ae :اد‎ EERE PE HESENE FEE 2 2+ SEES} E #ححووج :وحم وحوح‎ Ez 


«يأكلها أهلها رطبًا» فإن «رطبًا» حال» وهذا ينصر مذهب من قال: الحال يحب أن 
يكون مشتقًا: إما حقيقة أو مؤولا؛ لأن المطلوب هنا هو الوصف لا الذات وإلا 
كان الإابدال عبمًا . انتهى . 

ا ل ا ل 
التمر». وقوله «رُطبًا) بذ بضم الراء وفتح الطاء» وقال الكرماني: وروي بفتحها فهو 
تتاول للعنب . وقال: أل التخلة هم البائعون لا المشتري» والآكل هو المشتري 
لا البائع. ثم قال: الضمير في «يأكلها أهلها» راجع إلى الثمار التي يدل عليها 
الخرص» وأهل الثمار هم المشترون - (الذين صاروا ملاك الثمرة) - وذكر الأكل 
ليس بقيد» بل هو لبيان الواقع. وعن أبي عبيد أنه شرطه. كذا ذكره العيني . 

وفي رواية: «قال سفيان بن عيينة مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها 
أهلها بخرصها يأكلونه رطيًا. قال : هو سواء»» قال الحافظ : الغرض أن ابن عيينة 
وي مرتين على لفظين والمعنى واحدء. وإليه الإإشارة بقوله: «هو سواء»» 

: المعنى واحد إذ الضمير منصوب فى «يأكلها» عائد إلى الثمار» كما في 
ال يه تاا وان احنانا انفلا 

ترص حيو وار ا CC E‏ 
أيضا 1 2 : ص ۲) والشافعي في «الام» وفي «السنن» وفي «المسند) 
الور و د فى الع واا فيه روف الشروط› والبيهقي (ج 5 

.)85 والبغوي (ج ۸ ص‎ 2٠ 


3 


55 وَعَنْ أبي هْرَيْرَة: أ ن رَسُولَ الل ي أرْحَصَ في بيع الْعَرَايَ 


بحَرْصهَ بن الط فيا ون َة اوس أو في حف وسقي وت 


و الشرح ھچ 


۲ 55" قوله: (أَرْخَصَ) من اللإرخاص» وفي بعض النسخ خض 


(۲۸۹۲) أخرجه البخاري (۲۳۸۲)» ومسلم .)۷١ /١551(‏ 


مز اڈ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


2 عسووعوو س 3 


بالتشديد من الترخيص» وهكذا وقع في البخاريء قال الحافظ : قوله: «رخص» 
كذا للأكثر بالتشديد وللكشميهني : «أرخص» . (في بيع العَرَايَا أي : في بيع ثمر 
العرايا؛ لأن العرية هي النخلة. والعرايا جمع عرية كما تقدم» فحذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه (بخرْصها) بفتح الخاء المعجمة وقد تكسرء وبصاد 
مهملة : حزر ما على النخلة من الرطب تمرًا. (مِنَ النَّمْرِ) قال الطيبي : متعلق بابيع 
العرايا» والباء في «بخرصها» للسببية» أي : أرخص في بيع رطبها من التمر بواسطة 
خرصها. انتهى . وقال القاري: الظاهر أن «من» بيانية تمييز للمخروص . 

(فِيمًا دذونَ) أي : أقل من : (خمسة حَمْسَةٍ أَوْسّْقِ) جمع وَسْق بفتح فسكون: : وهو ستون 
صاعاء والصاع : خمسة أرطال وثلث» فالوسق ثلثمائة وعشرون رطلا عند أهل 
الحجاز وقد تقدم بيانه (أَوْ في حَمْسَةٍ أَوْسْقِ) اطا بن ن الحصّين) شيخ 
الإمام مالك أحد رواة الحديث في أنه هل قال شيخه أبو سفيان الخمسة OR‏ 
قال «دون خمسة أوسق» . وداود بن الحصين - بضم الحاء المهملة وفتح الصاد - 
الأموي مولاهم أبو سليمان المدني› ثقة إلا في عكر مة. ورمي برأي الخوارج. 
مات سنة خمس وثلاثين ومائة . والحديث قد استدل به من قال: إنه لا يجوز بيع 
العرايا إلا فيما دون خمسة أوسق وهم الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر . قالوا: لأن 
الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز ويلغي ما وقع فيه 
الشك . قال الحافظ : قد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم العدد المذكور في 
هذا الحديث ومنعوا ما زاد عليه. واختلفوا فى جواز الخمسة لأجل الشك 
المذكورء والخلاف عند المالكية والشافعية» والراجح عند المالكية الجواز في 
الحم فادرا وف الاد لجرا فما دون اله ولا حرفن ال 
وهر هلالطا فا الدع أن الأصل الج وع اران 
رخصة» فيؤخذ منه بما يتحقق منه الجوازء ويلغي ما وقع فيه الشك. وسبب 
الخلاف أن النهي عن بيع المزابنة هل ورد متقدمًاء ثم وقعت الرخصة في العراياء 
أو النهي عن المزابنة وقع مقرونًا بالرخصة في بيع يع العراياء فعلى الأول لا يجوز فى 
الخمسة للشك في رفع التحريم وعلى الثاني يجوز للشك في قدر دري 
ويرجح الأول ما وقع عند البخاري . قال سالم : وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت 
أن رسول الله ية أرخص بعد ذلك لصاحب العرية» واحتج بعض المالكية بأن 


كناب البيوع باب المنْهي عَنْها مِن البيُوعِ 


3 4 ليما‎ - 
ل‎ a E HHI 75 بجح ووو حبر‎ SESE FF ERSNI E HEREOF E جو‎ FHSS :عأ‎ 


لفظة: «دون» صالحة لجميع ما تحت الخمسة»ء فلو عملنا بها للزم رفع هذه 
الرخصة» وتعقب بأن العمل بها ممكن بأن يحمل على أقل ما يصدق ويطلق عليه 
وهو المفتى به فى مذهب الشافعى » وقد روى الترمذي حديث الباب من طريق زيد 
ين الحا بقن ها للم رفظ أرخصن ف بيد الثر ازا اة حه ارسق ا ولم 
يتردد فى ذلك . انتهى . قال الزين العراقى: ولقائل أن يقول: تختص الرخصة 
بأربعة ا لأنه أكثر ما صرح به کا فى جد جابر الذي رواه البيهقي من 
طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن 
جابر بن عبد اللهء قال: نهى رسول الله يليم عن المحاقلة والمزابنة» وأذن 
لأصحاب العرايا أن يبيعوها بمثل خرصهاء ثم قال: الوسق والوسقين والثلاثة 
والأربعة. قال: وقوله: «دون خمسة أوسق». محمول على الأربعة؛ لآنها دونها 
فما زاد على الأربعة مشكوك فيه» فلا ينبغي أن يتعدى بالرخصة عن القدر المحقق . 

قال ولده الولي العراقي: هو قول قد حكاه ابن عبد البر في «التمهيد» (ج ۲ ص 
0 فقال بعد حكاية القولين المتقدمين: وقال آخرون: لا تجوز في أكثر من 
أربعة أوسق . قال: واحتجوا بما رواه ابن إسحاق . . . فذكر حديث جابر المتقدم» 
ثم قال : ولا خلا ف عن مالك والشافعي ومن اتبعهما في جوازها في أكثر من أربعة 
أوسق إذا كانت دون خمسة أوسق» ولم يعرفوا حديث جابر في الأربعة الأوسق. 
ولم يثبت عندهم . انتهى . قال الحافظ في «الفتح»: حديث جابر أخرجه الشافعي 
وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» كلهم من طريق ابن إسحاق› 
حدثني محمد بن يحيى بن حبان . . . فذكره كما تقدم» ثم قال: وترجم عليه ابن 
حبان الاحتياط أن لا يزيد على أربعة أوسق» وهذا الذي قاله يتعين المصير إليه . 
وأما جعله حدًا لا يجوز تجاوزه؛ فليس بالواضح. انتهى . 


وقال ابن قدامة : لا يجوز د بيع العرايا في زيادة على خمسة أوسق بغير خلاف 
ل ی فأما فى 
خمسة أوسق فلا يجوز عند إمامناء وبه قال الشافعى فى أحد قوليه. وقال مالك 
والشافعي في قول: يجوز. ورواه إسماعيل بن سعيد عن أحمد ؛ لأن في حديث 
زيد بن ثابت وسهل بن أبي حثمة أنه رخص في العرية مطلقاء ثم استثنى نشی ما زاذاعلئ 
الخمسة في حديث أبي هريرة . وشك في الخمسة » فأ ستثنى اليقين وبقي المشكوك 


مر عا المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ع يت يي يي بيب تيت وري 


فيه على مقتضى الاباحة. ولنا أن النبي ية نهى عن المزابنة» والمزابنة: بيع 
الرطب بالتمر» ثم أرخص في العرية فيما دون خمسة أوسق وشك في الخمسة. 
فيبقى على العموم في التحريم» ولأن ن ع النص» 
والقيامن يقينا فيما دون الخمسةء والخمسة مشكوك فيهاء فلا تثبت إباحتها . 
ومن فروع هذا المسألة ما لو زاد في صفقة على خمسة أوسق› TT‏ 
الجميع وخرّج بعض الشافعية من جواز تفريق الصفقة أنه يجوز وهو بعيد لوضوح 
الفرق» ولو باع ما دون خمسة أوسق في صفقة ثم باع مثلها البائع بعينه للمشتري 
بعينه في صفقة أخرى ؛ جاز عند الشافعية على الأصح»› ومنعه أحمد وأهل الظاهر› 
وار جع إلى «المغني» (ج ٤‏ ص )٥۸‏ و«طرح التثريب» (ج ٦‏ ص .)١15١‏ 


3 و > يم 


(متفؤ متمق عَلَيّهِ) أخرجه البخاري في البيوع وفي آخر المساقاة» ومسلم في البيوع. 
وأخر جه أيضا أحمد (ج ۲ ص ۲۳۷) ومالك في البيوع والشافعي في «الأم) a‏ 
ص 57) وفي «السنن» وفي «المسند» وأبو داود والترمذي في البيوع والنسائي فيه 
وفي الشروط» والبيهقي (ج ه ص )"١١‏ والبغوي (ج ۸ ص .)4١‏ 


ے2 0 4 


* 1705 - [5] وَعَنْ عبد ال بْنِ عُمَر: ھی رَسُولُ الل ل عَنْ بيع 
الثمار حَنَى بدو صلاحهًا د تھی لبائ وَالْمُشْبَرِي . [مْتَفَوْ عَلَيْه] 


e‏ ھی عَنْ بيع الل حَتَّى تَرْهُوَ وَعَنٍ الستبل حَتَى 
سه „ 4 ر َه E‏ 


N 


الشرح 
"3١ ۳‏ - قوله: (نَهَى رَسُولُ ال َك عَنْ بع الَمَار) بكسر المثلثة جمع ثمرة 


مهن 9س 


بفتحتين وهو أعم من الرطب وغيره (حَتَى يَبْدُوَ) بضم الدال ا الواو 
بغير همز أي : يظهر (صَّلاحهًَا) أ حمرتها وصفرتها وتذهب عنها الآفة» ففي 


(۸۳) أخرجه البخاري »)7١945(‏ ومسلم /١6175(‏ 44). 
6 أخرجه مسلم .)6١ /١570(‏ 


كنا اليو باب النهي عَنّها مِن البيُوع 


لاد 
کیم HESE E E DIET SS N ES‏ و O SSO n‏ عد SESE, E e O‏ 0 


رواية لمسلم : «لا تبتاعوا الثمر؛ حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة». قال: يبدو 
صلا حه : حمرته وصهرته . وفي رواية از له : «قيل لاسن عمر. ما صلاحه؟ 
قال : تذهب عاهته» وفى رواية أخرى للطيالسى والبيهقى» قال ابن عمر : صلاحه : 
أن يو كل منه» وفي حديث ابن عباس عند مسلم : نهى عن بيع النخل حتى يأكل أو 
يؤكل منه وحتى يوزن. وروی الشافعي وأحمد والبيهقي والبغوي من طريق عثمان 
ابن عبد الله بن سراقة سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال: نهى رسول الله ية عن 
البخاري من طريق خارجة بن زيد» أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى 
تطلع الثريا. 

(أَيْ : مَعَ الفخر) فيتبين الأصفر من الأحمر. وروی أحمد(ج ۲ ص )714١‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد) (ج ۲ ص ۱۹۲) من طريق عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي 
هريرة مرفوعا: «إذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاهة». وروى محمد بن الحسن 
في كتاب «الآثار» (ص )١١١‏ والطبراني في «الصغير» (ص )3١‏ وأبو نعيم في 
«تاريخ أصبهان» (ج ١‏ ص )١١١‏ عن أبي حنيفة عن عطاء عن أبي هريرة : «إذا طلع 
النجم رفعت العاهة عن كل بلداء قال: والنجم: هو الثريا. قال الحافظ : 
وطلوعها صباحًا يقع في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز 
في حديث زيد بن ثابت بقوله: فيتبين الأصفر من الأحمر. انتهى. وحديث أبي 
هريرة ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» بلفظ : «إذا طلعت الثريا؛ أمن الزرع من 
العاهة». وعزاه للطبراني في «الصغير» ورمز له بالضعف . قال المناوي: (إذا 
طلعت الثريا» أي: ظهرت للناظرين ساطعة عند طلوع الفجر. وذلكة فى الجن 
الأوسط من أيّار - مايو - فليس المراد بطلوعها مجرد ظهورها فى الأفق؛ لأنها 
تطلع كل يوم وليلة ولكنها لا تظهر للأبصار؛ لقربها من الشمس في نيف وخمسين 
ليلة من السنة. قال الباجى: قوله: «حتى يبدو صلاحها» معناه: حتى تزهىء 
ومعنى الإزهاء في ثمرة النخل : أن تبدو فيها الحمرة أو الصفرة وهو النضج وبدو 
الصلاح. بذلك ينجو من العاهة . وذلك كله بعد أن تطلع الثريا من طلوع الفجر في 
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قال: وبدو صلاح التين أن يطيب وتوجد فيه الحلاوة» ويظهر السواد في أسوده 
والبياض في أبيضه»ء وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد وأن 
ينحو أبيضه إلى البياض مع النضج» وكذلك الزيتون بدو صلاحه أن ينحو إلى 
السواد» وبدو صلاح القثاء أن تنعقد وتبلغ القثاء منه مبلعًا يوجد له طعمء وأما 
الموزء فعن مالك أنه يباع إذا بلغ في شجره قبل أن يطيب» فإنه لا يطيب حتى 
ينزع . 

قال الباجي : ومعنى ذلك عندي أن يتناهى عظمه أو عظم بعضه» ويبلغ أوله مبلعًا 
إذا أزيل عن صله ؛ تهيأ فيه تمام النضح» فإنه إذا أزيل عن أصله قبل تناهيه؛ فسد» 
ولم يتم نضجهء وأما الجزر واللفت والفجل والثوم والبصل» فبدو صلاحه؛ إذا 
استقل وتم وانتفع به أو لم يكن في قلعه فساد. والبر؛ إذا يبس . وكذلك الفول 
والحمص والعدس والورد وسائر الأنوار؛ أن تنفتح كمامه ويظهر نوره. وقصب 
السكر؛ إذا طاب وهو أن يكبر فلا يكون فسادًا. انتهى . 

وقال الخرقي : بدو صلاح ثمرة النخل أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة» وثمرة 
الكرم أن تتموه وما سوى النخل والكرم أن يبدو فيها النضح . قال ابن قدامة : 
وجملة ذلك أن ما كان من الثمرة يتغير لونه عند صلاحه كثمرة النخل والعنب 
الأسود والاجاصء» فبدو صلاحه بذلك» وإن كان العنب أبيض» فبدو صلاحه 
بتموهههء وهو أن يبدو فيه الماء الحلو ويلين ويصفر لونه» وإن كان مما لا يتلون 
كالتفاح ونحوه فبأن يحلوء وإن كان مما لا يتغير لونه ويؤكل صغارًا وكبارًا كالقثاء 
والخيار» فصلاحه بلوغه أن يو كل عادة. 

وقال القاضى وأصحاب الشافعى: بلوغه أن يتناهى عظمه. وما قلناه أشبه 
500000 فان بدو صلاح الشيء ابتداؤه وتناهي عظمه آخر صلاخه. وما 
قلنا في هذا الفصل فهو قول مالك والشافعي وكثير من أهل العلم أو مقارب لهء 
وقال عطاء: لا يباع حتى يؤكل من الثمر قليل أو كثير» وروي نحوه عن ابن عمر 
وابن عباس . ولعلهم أرادوا صلاحه للأكل» فيرجع معناه إلى ما قلناء فإن ابن 
عباس قال : نهى رسول الله ية عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل . متفق عليه . 
وإن أرادوا حقيقة الأكل كان ما ذكرنا أولى ؛ لأن مارووه يحتمل صلاحه للأكل» 
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فيحمل على ذلك موافقة لأكثر الأخبار» وهو ما روي عن النبي ء4 أنه نهى عن بيع 
الثمرة حتى تطيب . متفق عليه . ونهى أن تباع الثمرة حتى تزهو» قيل: وما تزهو؟ 
فال تخار أن فقا رواه البخاري. ونهى عن بيع العنب حتى يسود. رواه 
الترمذي وا بن ماجه» والأحاديث في هذا كثيرة كلها تدل على هذا المعنى امه 
وقال ابن الهمام في «فتح القدير» : بدو الصلاح عندنا - (الحنفية) - أن تؤمن العاهة 
والفساد» وعند الشافعي هو ظهور النضج وبدو الحلاوة. وقال القسطلاني : بدو 
الصلاح في الأشياء : صيرورتها إلى الصفة التي تطلب فيها غالبًا : ففي الثمار ظهور 
أول الحلاوة وذلك في غير المتلون؛ بأن يتموه ويتليّن» وفي المتلون» بانقلاب 
اللون كأن احم أو اصفبّ أو اسودٌ. وفى نحو القثاء بأن يُجنى مثله غالبًا للأكل . 
وفي الحبوب باشتدادها. في ورف التوت بتناهيه . 

وقال الولى العراقى والنووي بعد ذكر نحو ذلك: والعبارة الشاملة أن يقال: بدو 
الصلاح في هذه الأشياء : صيرورتها إلى الصفة التي تطلب غاليًا؛ لكونها على تلك 
الصفة. 

(نَهَى البَائِعَ) لئلا يكون آخدًا مال المشتري إلا بمقابلة شيء يسلم له (وَالمشتري) 
لتلا يكون مضيعا ماله بوجود المخاطرة بفعل ذلك . قال الحافظ : نهى البائع للا 
يأكل مال أخيه بالباطل» وأما المشتري؛ فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على 
الباطل . وفيه أيضا: قطع النزاع والتخاصمء قال الولي العراقي : قوله: «نهى البائع 
والمشتري» تأكيد لما فيه من بيان أن البيع وإن كان فيه مصلحة الإنسان» فليس له 
أن يرتكب المنهي عنه فيه» فإن المنع لمصلحة المشتري؛ لأن الثمار قبل بدو 
الصلاح معرضة لطوارئ العاهات عليهاء فإذا طرأ عليها شيء منها؛ حصل 
الإجحاف للمشتري في الثمن الذي بذله. وعليه فقد منعه الشرع ونهى المشتري› 
كما نهى البائع» وكأنه قطع بذلك النزاع والتخاصم. | 

وقال الخطابي ذ ل الثمرة إذا بدا صلاحها؛ أمنت العاهة غالبًا وما 
دامت وهي رخوة رخصة أي : رطبة قبل أن يشتد حبها أو يبدو صلاحهاء فإنها 
بعرض الآفات وكان نهيه البائع عن ذلك لأحد وجهين: أحدهما: احتياطًا له بأن 
يدعها حتى يتبين صلاحها فيزداد قيمتها ويكثر نفعه منهاء وهو إذا تعجل ثمنهاء لم 
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يكن فيها طائل لقلته» فكان ذلك نوعًا من إضاعة المال. والوجه الآخر أن يكون 
ذلك منا صحة لأخيه المسلم واحتياطا لمال المشتري» لئلا ينالها الأفة فيبور ماله 
أو يطالبه برد الثمن من أجل الحاجة» فيكون بينهما في ذلك الشر والخلاف. وقد 
لا يطيب للبائع مال أخيه منه في الورع إن كان لا قيمة له في الحال؛ إذ لا يقع له 
قيمة» فيصير كأنه نوع من أكل المال بالباطل. وأما نهيه المشتري فمن أجل 
المخاطرة والتغرير بماله؛ لأنها ربما تلفت بأن تنالها العاهة فيذهب ماله» فنهى عن 
هذا البيع ؛ تحصينا للأموال وكراهة للتغرير. انتهى. وفي الحديث عدة أبحاث : 
الأول : تعليل النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح . 

قال الباجي : اختلف أصحابنا في تعليل ذلك» فقال محمد بن مسلمة: إن الغرر 
موجود قبل بدو الصلاح وبعده» ولكنه لآ غرض في شرائها قبل بدو الصلاح إلا 
مجرد الاسترخاص لا غير ذلك؛ لأنها قد تسلم فترخص عليه أو يتلف بعضها إذا 
كان أقل من الثلث» فيكون غاليّاء وبعد بدو الصلاح له غرض في ذلك من الانتفاع 
بها وأكلها رطبة؛ فلذلك جاز هذا وعفي عن الغرر لأجله . وقال غيره من أصحابنا: 
إن الغرر قبل بدو الصلاح أكثر وبعد بدو الصلاح يقل ويندرء وكثير الغرر يبطل 
العقود ويسيره معفو عنه فيها؛ إذ لا يمكن تسليمها منه. 

وقال مالك في «الموطأ»: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر. 

الثاني : أنه يفهم من قوله: «يبدو» أنه لا يشترط تكامله» فيكفي زهو بعض 


التمرة ويف تبحر اده و ا ر وهو ا ای العافة ب وقد 
جرت حكمة الله أن لا تطيب الثمار دفعة واحدة؛ لتطول مدة التفكه والانتفاع . 
قال الحافظ : اختلف السلف في قوله: «حتى يبدو صلاحها» هل المراد به جنس 
الثمار حتى لو بدا الصلاح في البستان من البلد مثلا؛ جاز بيع ثمرة جميع البساتين 
وإن لم يبد الصلاح فيها. أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة» أو لا بد 
من بدو الصلاح في كل جنس على حدة» أو في كل شجرة على حدة على أقوال . 
والأول قول الليث» وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحمّاء 
والثاني قول أحمد وعنه رواية كالرابع» والثالث قول الشافعية . 


قال الحافظ : ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدو الصلاح؛ لأنه دال على 
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الاكتفاء بمسمى الازهاء من غير اشتر ت اط تكامله» فيو خذ منه الا كتفاء بزهو بعص 
الثمرة وبزهو بعض الشجرة مع حصول المعنى وهو الأمن من العاهة. وأيضًا فلو 
قيل بإزهاء الجميع لأدى إلى فساد الحائط أو أكثره» وقد مَنَّ الله تعالى بكون الثمار 
لا تطيب دفعة واحدة ليطول زمن التفكه بها. ان 

ا 
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يباع شيء قبل كمال صلاحه» أو تباع الحبة بعد الحبة وفي كل منهما حرج كما لا 
يخمى . ا وراجع لمزيد من التفصيل إلى «(المغني» (ج 34 ص «(AY‏ 
و«المنتقى» للباجي (ج ٤‏ ص »)35١1‏ واطرح التثريب» (ج ٠‏ ص )١18‏ للولي 
العراقي وفتاوى ابن تيمية (ج ۲۹ ص ۰۳۷ ۰۳۸ ۳۹) الثالث أن الحديث دليل على 
النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء وقد اختلف في ذلك على أقوال: فقيل : 
يبطل مطلقا أي : سواء كان بشرط القطع أو بشرط التبقية والترك» أو كان على 
الإطلاق وهو قول وان ای ووهم من نقل الإجماع على البطلانء وقيل : 
يجوز مطلمًا ولو شرط التبقية وهو قول يزيد بن أبي حبيب» ووهم من نقل الإجماع 
فيه أيضّاء وقيل: إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل وهو قول الشافعي وأحمد 
والجمهور ورواية عن مالك» وقيل: يصح إن لم يشترط التبقية» والنهي فيه 
محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلا وهو قول أكثر الحنفية. 
وقيل: هو على ظاهره لكن النهي فيه للتنزيه؛ كذا في «الفتح». 

قلت: بيع الثمار قبل بدو الصلاح له ثلاثة أحوال: إحداها: بيعها بشرط التبقية 

قال ابن قدامة : لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام : أحدها: أن 
يشتريها بشرط التبقية» فلا يصح البيع إجماعا؛ لحديث ابن عمر» والنهي يقتضي 
فساد المنهي عنه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا 
الحديث . انتهى . 


مزعاة المقاتٍيح شرح مشكاة ت المصابيح 


ک2 يه 1 3 مم ب صخر 6 


ولاك الباجي لدبم القجرة شل يدو ضااجها جم على لزنه اروجدة متها 0 

يشترط التبقية» وهذا لا خلاف في منعه إلا ما روي عن يزيد , بن أن حیت فين 
sy‏ تل بن دلرو د لآنه لا يكون مقصودها 
إلا ما يؤول إليه من الزيادة وذلك مجهول؛ ولآن الجوائح تكثر فيهاء فلا يعلم 
الباقي منها ولا على أي صفة تكون عند بدو صلاحهاء وأما إذا بدا صلاح الثمرة» 
فقد تناهى عظمها وكثر الانتفاع بها وقلت الجائحة فيها. 

وقال النووي: إن باعها بشرط التبقية فالبيع باطل باللإجماع؛ لأنه ربما تلفت 
الثمرة قبل إدراكهاء فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل» كما جاءت به 
الأحاديث» وعلله الحنفية بأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير» وبأنه 
جمع بين الصفقتين وهو إعارة أو إجارة في بيع . 

ASE‏ اليا ار 

منهم النووي وابن قدامة والباجي وابن الهمام . قال ابن قدامة : القسم الثاني : أن 
ا ا فيصح بالإجماع ؛ لأن المنع إنما كان خوفا من تلف 
الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذهاء بدليل ما روى أنس أن النبي بي نهى عن 
بيع الثمار حتى تزهو . قال : «أرأيت إذا منع الله الثمرة» بم يأخذ أحدكم مال أخيه» . 
رواه البخاري» وهذا مأمون فيما يقطع؛ فصح بيعه كما لو بدا صلاحه. انتهى . 

وقال النووي : إن باع الثمر قبل بدو صلاحها بشرط القطع ؛ صح بالإجماع؛ قال 
أصحابنا: ولو شرط القطع ثم لم يقطع» فالبيع باق على صحته ويلزمه البائع 
بالقطع » فإن تراضيا على إبقائه؛ جاز. قالوا: وإنما يجوز البيع بشرط القطع إذا 
كان المقطوع منتفعا به» فإن لم تكن فيه منفعة كالجوز والكمثرى؛ لم يصح بيعه 
بشرط القطع . وقال الباجي بعد ذكر الحالة الثانية - أعنى : البيع بشرط القطع : إنه 
لا خلاف في جوازه؛ لأنه باع ما لا غرر في بيعه» ولا تدخله زيادة ولا نقص لجده 
إياه عقيب العقد. انتهى . قال النووي : وإنما صححنا البيع بشرط القطع للاجماع› 
فخصصنا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع. انتهى. وفيه: أنه ذهب ابن 
حزم إلى منع البيع في هذه الصورة أيضاء قال: وممن منع من بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها مطلقًا لا بشرط ولا لغيره سفيان الثوري وابن أبي ليلى. انت 
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وهذا يقدح في دعوى الإجماع . واستدل بعضهم على جواز البيع قبل بدو الصلاح 
بشرط القطع بحديث أنس الآتي» فإنه علل المنع بخوف تلف الثمرة قبل أخذهاء 
وهو مأمون فيما كان بشرط القطع وقطع بعد البيع . الحالة الثالثة : بيعها مطلقًا من 
غير شرط قطع ولا تبقية» ومقتضى الحديث في هذه الحالة البطلان» وبه قال 
الشافعى وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف. وذهب أبو حنيفة إلى 
اا وعن مالك قولان كالمذهبين. 

قال ابن شاس في «الجواهر»: سببهما الخلاف في إطلاق العقد هل يقتضي 
التبقية فيبطل كما في اشتراطها أو القطع فيصح كاشتراطه» والأول رأي البغداديين 
في حكايتهم عن المذهب» وتابعهم عليه الشيخ أبو محمد وأبو إسحاق التونسي 
باعي من المتأخرين» والثاني هو ظاهر «المدونة» عند أبي القاسم بن محرز 

بي الحسن اللخمي ومن وافقهما من المتأخرين؛ استقراء من قوله في كتاب 
سي او شترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحهاء فجذها قبل بدو 
الصلاح : البيع جائز إذا لم يكن في أصل بيع شرط أن يتركها حتى يبدو صلاحها . 
ووجه هذا القول: صرف الإطلاق إلى العرف الشرعي كما بعد الزهوء ولأن التبقية 
انتفاع بملك آخر لم د يشترط ولم يقع البيع عليه» كذا في «طرح التثريب» . 

وقال الباجي : الوجه الثالث : إطلاق العقد فيهاء فالمشهور عن مالك منعه» وبه 
قال الشافعي . وروى ابن القاسم في البيوع الفاسدة من «المدونة» جوازه» ويكون 
مقتضاه الجد» وبه قال أبو حنيفة . ثم بسط الكلام في الاستدلال للقول المشهور. 
وفي الرد على من احتج بخلاف ذلك . وقال ابن قدامة: القسم الثالث: أن يبيعها 
مطلقًا ولم يشترط قطعًا ولا تبقية» فالبيع باطل. وبه قال مالك والشافعي وأجازه أبو 
حنيفة . لأن إطلاق العقد يقتضي القطع فهو كما لو اشترطه. انتهى 

قلت: وأجاب الحنفية عن هذا الحديث بأجوبة منها أن المراد به بيع الثمار قبل 
أن توجد وتخلق» فهو كالحديث الوارد في النهي عن بيع السنين» وفيه أن هذا 
مخالف لتفسير بدو الصلاح في الحديث بأنه صفرته وحمرته وبأنه صلاحه للأكل 
منه» وبأنه ذهاب عاهته» وبأن ذلك عند طلوع الثريا أي : مقارنة للفجر. ومنها: أن 


النهي هنا ليس للتحريم وإنما هو على سبيل التنزيه والأدب والمشورة عليهم ؛ لكثرة 
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ما كانوا يختصمون إليه فيه » وفيه أن الأصل في النهي للتحريم حتى يصرفه عن ذلك 
صارف» ووافق بعض الحنفية الجمهور على بطلان البيع قبل بدو الصلاح من غير 
لبوا و ا E‏ 
روى ابن عمر النهي عن ذلك» والنهي يقتضي التحريم» فلا يعدل عن مقتضاه إلا 
بدليل . وأما ما أوردوه فهو تأويل من زيد بن ثابت» فلا يرد به ظاهر : نهي النبي يا 
أا ا ديحي ان ال افر ا ده ا 
وبأن التأويل المذكور لا يصح على أصل الحنفية ؛ لأن بيعه على الإطلاق إنما 
يقتضي عندهم الجد والتبقية فيه محرمة» وهذا يمنع من أن يكون نهيه على وجه 
المشورة» ويوجب أن يكون على التحريم. انت 

قلت : بيع الثمرة قبل بدو الصلاح في صورة إطلاق العقد عند الحنفية أيضًا 


قال ابن الهمام: لا خلاف في عدم جواز بيع الثمرة قبل أن تظهر ولا في عدم 
جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك» ولا في جوازه قبل بدو الصلاح 
بشرط القطع فيما ينتفع به» ولا في الجواز بعد بدو الصلاح» والخلاف إنما في 
بيعها قبل بدو الصلاح لا بشرط القطع. فعند الشافعي ومالك وأحمد: لا يجوز. 
وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدواب فيه خلاف بين 
المشائخ» قيل : لا يجوز ونسبه قاضي خان لعامة مشائخناء والصحيح أنه يجوز؛ 
لأنه مال منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعًا به في الحال. وقد أشار محمد 
في كتاب الزكاة إلى جوازه. 

قال ابن الهمام: والحيلة في جوازه باتفاق المشائخ أن يبيع الكمثرى أول ما 
تخرج مع أوراق الشجرء فيجوز فيها تبعًا للأوراق كأنه ورق كله» وإن كان بحيث 
ينتفع به ولو علمًا للدواب» فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع أو 
مطلمّاء ويجب قطعه على المشتري في الحال. انتهى. ومن الأجوبة التي أجاب 
بها الحنفية هو أن الحديث ورد في السلم» وذلك لأن أهل المدينة قبل مقدمه 36 
كانوا يسلفون في الثمار لسنة أو سنتين» فنهى عن ذلك إلا أن يسلفوا في كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم . ويشترط في بيع السلم وجدان المبيع من حين العقد 
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إلى وقت التسليم عندنا الحنفية فلا بد أن يكون بعد البدو والأمن من العاهات. 
والحاصل: أن النهي عن البيع قبل البدو ليس في البيوع العامة» بل في السلم 
خاصة» وقد عملنا فيه بمنطوق الحديث ومفهومه» فكأن الحديث من باب وحملوه 
على باب» فأوجب فساد المعنى» كذا ذكره بعض الحنفية» ولا يخفى بطلان هذا 
التأويل على المتأمل ؛ لأن حديث النهي عن البيع قبل بدو الصلاح عام وحمله على 
السلم خاصة من غير دليل ادعاه محض؛ فلا يلتفت إليه . 

البحث الرابع : في الحديث أن مقتضى قوله : «حتى يبدو صلاحها» جواز بيعها 
بعد بدو الصلاح مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية ؛ لآن ما بعد الغاية مخالف لما 
قبلهاء وقد جعل النهي ممتدًا إلى غاية بدو الصلاح» والمعنى فيه أن تؤمن فيها 
العاهة وتغلب السلامة» فيوثق بحصولها للمشتري بخلاف ما قبل بدو الصلاح» 
فإنه بصدد الغرر» وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب مالك 
والشافعي وأحمد والجمهور . وقال أبو حنيفة : لا يصح بيعها في هذا الحالة بشرط 
التبقية» فسوّى بين ما قبل بدو الصلاح وما بعده. وقد فرق في الحديث بين 
الحالتين وغاير بين حكمهماء وقد صرح أصحابه أنه صحح البيع حالة الإطلاق قبل 
بدو الصلاح وبعده» وأبطله بشرط التبقية قبله وبعده» وعلى هذا يكون قيد قبل 
البدو في النص لغوًا لا تظهر له فائدة» فإن الحكم عند وجوده وعدمه سواء عندهم 
من غير فرق» وفيه مخالفة للحديث مفهوما ومنطوقا. 

قال ابن قدامة: إذا بدا الصلاح في الثمرة؛ جاز بيعها مطلمًا وبشرط التبقية إلى 
حال الجذاذ وبشرط القطع» وبذلك قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: لا يجوز بشرط التبقية إلا أن محمدًا قال: إذا تناهى عظمها جاز. 
واحتجوا بأن هذا شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقد. فلم يجز. 
ولنا أن النبي يِه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. فمفهومه إباحة بيعها بعد 
بدو صلاحهاء والمنهي عنه قبل بدو الصلاح عندهم البيع بشرط التبقية ؛ فيجب أن 
يكون ذلك جائرًا بعد بدو الصلاح وإلا لم يكن بدو الصلاح غاية ولا فائدة في 
ذكره» ولأن النبي كَل نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وتأمن العاهة» وتعليله 
بأمن العاهة يدل على التبقية ؛ لأن ما يقطع في الحال لا يخاف العاهة عليه» وإذا بدا 
الصلاح ؛ فقد أمنت العاهة» فيجب أن يجوز بيعه مبقّى لزوال علة المنع . انت 
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وقال الشوكاني : ظاهر أحاديث الباب المنع من بيع الثمر قبل الصلاح» وإن وقوعه 
في تلك الحالة باطل» كما هو مقتضى النهي. ومن ادعى أن مجرد شرط القطع 
يصحح البيع قبل الصلاح» فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النهي› 
ودعوى الإاجماع على ذلك لا صحة لها كما عرفت أن أهل القول الأول يعني 
المذكور في كلام الحافظ » يقولون بالبطلان مطلمًا. وقد عوّل المجوزون مع شرط 
القطع في الجواز على علل مستنبطة فجعلوها مقيدة للنهي» وذلك مما لا يفيد من 
١‏ سح ا e‏ خياللات ا“ وشبه واهية تنهار بأيسر 
ی ا بشت ل لآن الشارع فل 
جعل النهي ممتدا إلى غاية بدو الصلاح» وما بعد الغاية مخالف لما قبلهاء ومن 
ادعى أن شرط البقاء مفسد فعليه الدليل ولا ينفعه في المقام ما ورد من النهي عن بيع 
وشرط ؛ لانه لا يلزمه في تجويزه للبيع قبل الصلاح مع شرط القطع وهو بيع 
وشرطء وأيضا ليس كل شرط في البيع منهيًا عنه» فإن اشتراط جابر بعد بيعه 
للجمل أن يكون له ظهره إلى المدينة قد صححه الشارع وهو شبيه بالشرط الذي 
0 انتهيئن: 

(10۰ لاد شان هلال‎ «c٦ ممق عَلَيْه) وأخرجه أيضا أحمد (ج ۲ ص۷»‎ ١ 
ماحه‎ ٠ ومالك والشافعي في «الأم» و«المسند») و«السنن» وان داود والنسائي وابن‎ 
و‎ ١190 والدارمي والبيهقي (ج لضن‎ )1١ وعبد الرزاق (ج / ص‎ 
وابن أبي شيبة (ج 5 ص 2507 ق نھی عن بيع‎ ۲ 
النَخْل) أي: ما عليه من الثمرء وذكر النخل فى هذه الطريق؛ لكونه الغالب‎ 
عندهم . وأطلق في غيرهاء فلا فرق بين النخل وغيره في الحكم (حتّى تَزْهُو)‎ 
بالتأنيث؛ لآن النخل يؤنث ويذكر. قال تعالى : 5 حَاوِيَةَ ه الحاقّة: الآية ۷] و م نحل‎ 
CRN SEE 
E النخل : يزهو. 5 يقال : زهي لا غير ر ومهم :من‎ 
اللفظان. فإن اللغتين قد جاءتا. ففي «صحيح البخاري» ف ایت انی تھی ع‎ 
بيع الثمر حتى تزهو فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر أو تصفر. وفي رواية:‎ 
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«نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وعن النخل حتى تزهو. قيل : وما تزهو؟ 
قال: تحمار أو تصفار». وفي أخرى كما سيأتي: نهى عن بيع الثمار حتى تزهي 
قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. قال الزيلعي في «نصب الراية» (ج ٤‏ ص ©) : 
يستعمل زها وأزهى ثلاثيًا ورباعيًا. قال في «الصحاح» (ج ٦‏ ص :)7717١‏ يقال : 
زها النخل يزهو زهوًا؛ إذا بدت فيه الحمرة أو الصفرة» وأزهى لغة حكاها أبو زيد 
ولم يعرفها الأصمعي . انتهى. ووقع رباعيًا في الصحيح وثلاثيًا عند مسلم كلاهما 
من حديث أنس . انتهى كلام الزيلعي . وقال في «القاموس»: زها النخل: طال 
كأزهى» والبسر: تلون» كأزهى (وَعَنِ السَنْبّل) بضم السين المهملة وسكون النون 
وضم الموحدة جنس مفرده سنبلة أي: ونهى عن بيع حبه (حَنَى يَبِيَضَ) بتشديد 
المعجمة أي: يشتد حبه» وذلك بدو صلاحه (وَيَأْمَنَ العَاهة) أي : الآفة تصيبه 
فتفسده. والجملة من باب عطف التفسير . قال في «النهاية»: العاهة: الآفة التي 
تصيب الثمار والزروع قبل نضوجها فتفسدها أو تهلكها. يقال: عاه القوم 
وأعوهوا؛ إذا أصابت ثمارهم أو زروعهم؛ أو ماشيتهم العاهة. انتهى. قال ابن 
الملك: في الحديث جواز بيع الحب في سنبله وبه قلنا؛ تشبيها بالجوز واللوز 
يباعان في قشرهما. انتهى. وقال الخطابي ف في (المعالم) (ج ه ص :)5١‏ ظاهر 
قوله: «وعن السنبل حتى يبيض» يوجب جواز بيع الحب في سنبله إذا اشتد 
وابيض ؛ لأنه حرمه إلى غاية فحكمه بعد بلوغ الغاية بخلاف حكمه قبلهاء وإليه 
ذهب أصحاب الرأي ومالك بن أنس» وشبهوه بالجوز واللوز يباعان في قشرهما . 
وقال الشافعي : لا يجوز بيع الحب في السنبل ؛ لأنه غرر وقد نهي عن , بيع الغرر. 
عو الا اب ب E‏ 
لاء فيفسد البيع من أجل الجهالة والغرر» كبيع لحم المسلوخة في جلدها واحتج 
بأن النهي عن بيع الحب في السنبل معلول بعلتين» أما قبل أن يبيض ويشتد. 
فلأجل الآفات والجوائح» وأما بعد ذلك؛ فلأجل الجهالة وعدم المعرفة به» وقد 
يتوالى على الشيء وار IG‏ 
عنه) وذلك كقوله تعالى بان للا قو عل له من بعد د کی تكح روجا عبرم (اليقرة: الآ 
ترد كان مار نا اق قد دلو لذو الأول لا E‏ ارو الذاى a‏ 
عليها حتى يدخل بها ويصيبهاء ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه» وأما بيع الجوز في 
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قشره» فإنه غرر معفو عنه؛ لما فيه من الضرورة وذلك أنه لو نزع لبه عن قشره أسرع 
إليه الفساد والغفن» وليس كذلك البر والشعير وما في معناهما؛ لأن هذه الحبوب 
تبقى بعد التذرية والتنقية المدة الطويلة من الأيام والسنين» فأما ما لا ضرورة فيه 
من بقاء قشره الأعلى» فإن البيع غير جائز معه» حتى ينزع» فكذلك قياس الحب 
في السنبل. انتهى. وقال النووي: في الحديث دليل لمذهب مالك والكوفيين 
وأكثر العلماء أنه يجوز بيع السنبل المشتد. وأما مذهبناء ففيه تفصيل» فإن كان 
السنبل شعيرًا أو ذرة أو ما في معناهما مما ترى حباته ؛ جاز بيعه» وإن كان حنطة أو 
نحوها مما تستر حباته بالقشور التى تزال بالدياس ففيه قولان للشافعى» الجديد أنه 
الزرع إلا بشرط القطع كما ذكرناء وإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا 
شرط؛ جاز تبعًا للأرض . وكذا الثمر قبل بدو الصلاح إذا بيع مع الشجرء جاز بلا 
شرط تبعّاء وهكذا حكم البقول في الأرض لا يجوز بيعها في الأرض دون الأرض 
إلا بشرط القطع. وفروع المسألة كثيرة قد نقحت مقاصدها في «روضة الطالبين». 
واشرح المهذب» وجمعت فيها جملا متكثرات . انتهى . وفي «قواعد ابن رشد) : 
جوز بيع الحب في سنبله جمهور العلماء: أبو حنيفة ومالك وأهل المدينة 
ترهى وعن : Eos ee‏ بس ls ES‏ 
هذا الحديث . والزيادة إذا كانت من الثقة مقبولة. وروي عن الشافعى أنه لها 
وصلته هذه الزيادة؛ رجع عن قوله. وذلك أنه لا بع عنذه قياس 2 وجود 
الحديث . وذكر البيهقي في باب بيع الحنطة في سنبلها حديث النهي عن بيع الغرر . 
قال ابن التركماني : تقدم في باب بيع العين الغائبة أن الغرر ما لم يدر أيكون أم لاء 
GE‏ فی الماء والحنطة فی السنبل موجودة معلومة بالمشاهدة وصارت 
كالشعير فى سنبله» فإنه يجوز عند الشافعى وأصحابه . انتهى . ورواية مسلم هذه 
أخرجها أيضا أحمد (ج ۲ ص ©2) والترمذي وأبو داود والنسائي والبيهقي (ج ه ص 
7و و ا 01 وعديت إبن صب في الديي فز البيع قبل دق 
الصلاحء واه أحمن مرارًا بألفاظ اة متقاربة المع مخت ا ومطولة: 
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تزهِي قيل : وما تڙهِي؟ قَالَ: حل لمر وال (أَرَأَيتَ إِذَا مع الله اشر 
بم أذ أن كم مال أخيه ؟» . [مُتَمَقْ ع عَلَيْها ي( 
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565 - قوله: (نْهَى رَسُول الله ية عَنْ بَيْع الثَّمَارِ) منفردًا عن النخل نهي 
تحريم (حَتى تَرْهِيَ) بضم الفوقية من أزهى بالياء. قال الخليل : أزهى النخل؛ بدا 
صلاحه. وفي رواية: «تزهو» بالواو كما تقدم» وصوبها بعضهم وأنكر الياءء 
وصوبف الخطابى الياء فقال : هذه الرواية ھی الصواب› فاا يقال ق النخل : 
تزهوء إنما يقال: «تزهى» لا غير. وقال ابن الأثير : الصواب الروايتان على 
اللغتين» يقال: زها يزهو؛ إذا ظهرت ثمرته› وأزهى يزهى؛ إذا احمر أو اصفر ؛ 
ذكره الزرقانى. وقال ابن عبد البر فى «التمهيد) : أزهت واحمرت وبدا صلاحها 
ألفاظ مختلفة وردت فى الأحاديث الثابتة معانيها كلها متفقة. انتهى . 

وقال الباجى: يقال: أزهى الثمر؛ إذا بدا صلاحه» والزهو: النور والمنظر 
الحرمن 6 :ويجتمل انکر ما ا ا ا ين ملظ ونا ركه جا 
(قِيل : وَمَا تؤهى؟) أي : ما معنى قولك : «حتى تزهى ؟) قال الباجى : إن قيل : هذه 
لفظة عربية» فكيف تخفى على من معه ٤‏ من العرب حتى يسألوه عنها؟ 
فالحواب : أن ذلك يحتمل وجهين : أحدهما: أن تكون لغة لبعض العرب دون 
بعض فسأل عنها من ليست من لغته. والثانى: أن تكون لفظة مستعارة لها من 
حسنها في ذلك الوقت وجمال منظرهاء فكأنه قال: حتى تحسن الثمرة فاحتاج 
السائل أن يسأل عن جنس الحسن الذي يبيح بيعهاء فأخبره أن زهاءها حسنها 
بحمرتهاء ولم يسم السائل في هذه الرواية ولا المسئول أيضا. وقد رواه النسائي 
تزهى؟ قال: «تحمر». وهكذا أخرجه الطحاوي من طريق يحيى بن أيوب 


(7587) أخرجه البخاري (۲۱۹۸)› ومسلم (ههه١).‏ 


مر عا المفاتيح شوخ مشكاة المضابيح 


سم ا 


وأبو عوانة من طريق سليمان بن بلال كلاهما عن حميد. وظاهره الرفع . ورواه 
إسماعيل ابن جعفر عن حميد موقوفًا على أنس عند البخاري في باب بيع 
المخاصرة» وفيه: قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر أوتصفر. وفي رواية مسلم 
من هذا الوجه: فقلت لأنس - وكذلك رواه أحمد عن يحيى القطان عن حميد» 
لکن قال: قيل لأنس : ما تزهو ؟ (قال) ییا أو أنس (حَنَّى تَحْمَرَّ) بتشديد الراء بغير 
ألف . قال الباجي : يعني : تظهر على خضرة البلح حمرة» وهو أول ما يتغير لون 
البلح إلى الحمرة» فذلك هو الازهاء. ل كرد مهيا عار با لمكي 
حمرته ويكمل في جمیعه» فيكون بسرًا (وقال : أَرَأَبْتَ) أي : : أخبرني (إِذَا مَنَعَ الله 
الثّمَرَةَ ة) بأن تلفت (بم ا أحَدُكُمُ مَالّ أَخِيهِ ؟) . 

قال القسطلانى : بحذف ألف «ما» الاستفهامية عند دخول حرف الجر مثل 
قولهم : ليو غور كانت «ما» الاستفهامية متضمنة للهمزة ولها 
صدر الكلام ناسب أن يقدر أبم؟ والهمزة للانكارء فالمعنى: لا ينبغي أن يأخذ 
أحدكم مال أخيه باطلا؛ لأنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما دفعه 
شيء» وفيه إجراء الحكم على الغالب؛ لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه 
ممكن» وعدم تطرقه إلى ما لم يبد صلاحه ممكنء فأنيط الحكم بالغالب في 
الحالتين» واختلف في هذه الجملة هل هي موقوفة أو مرفوعة؟ فصرح مالك 
بالرفع وتابعه محمد بن عباد عن عبد العزيز الدراوردي عن حميد مقتصرًا على هذه 
الجملة الأخيرة» وجزم الدارقطني وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه» وبذلك 
جزم ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه وأبي زرعة» والخطأ في رواية عبد العزيز بن 
محمد بن عباد» فقد رواه إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي كرواية إسماعيل بن 
جعفر الآتي ذكرها. ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد فقال فيه : 
قال: «أفرأيت ...» إلخ. قال: فلا أدري أنس قال: بم يستحل أو حدث به عن 
النبي كلِةِ. أخرجه الخطيب في «المدرج». ورواه إسماعيل بن جعفر عن حميد» 
فعطفه على كلام أنس في تفسير قوله: «تزهي»» وظاهره الوقف. وأخرجه 
الجوزقي من طريق يزيد بن هارون» والخطيب من طريق أبي خالد الأحمر كلاهما 
عن حميد بلفظ : قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة . . . الحديث. ورواه ابن 
المبارك وأبو هشيم كما تقدم آنا عن حميد» فلم يذكرا هذا القدر المختلف فيه 


كناب البيوع ياب المنْهِي غنها من البيوع 
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وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه على ذلك . وقال الدارقطني : خالف مالكا 
جماعة منهم ابن المبارك وهشيم ومروان بن معاوية ويزيد , بن هارون» فقالوا فيه : 
قال أنس : أرأيت إن منع الله الثمرة؟ . . . الحديث . قال الحافظ : وليس في جميع 
ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعًا ؛ لأن مع الذي رفعه زيادة علم على ما عند 
الذي وقفه» لیس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. وقد روى مسلم من 
طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس» ولفظه: قال 
رسول الله ية : «لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه 
شينّاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» انتهى كلام الحافظ . 

وقال ابن عبد البر في التمهيد) (ج۲ ص190١):‏ يزعم قوم أن قوله : «أرأيت إن 
منع الله الثمرة» ففيم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» من قول أنس بن مالك» وهو باطل 
بما رواه مالك وغيره من الحفاظ في هذا الحديث؛ إذ جعلوه مرفوعا من قول 
النبي ياء وقد روى أبو الزبير عن جابر عن النبي ييي مثله. | 

واستدل بهذا الحديث على وضع الجوائح في الثمرء وسيأتي الكلام عليه في 
شرح حديث جابر الاتي بعد هذا. 
(متَمَقْ قّْ عَلَيّه) وأخرجه أيضًا أحمد (ج” ص )١١5‏ ومالك والشافعي في «الأم) 
وفي «المسند» وفي «السنن» والنسائي والبيهقي (ج5 ص*٠)‏ والبغوي(ج/ 
ص 44). 


هك5 - [۸] وَعَنْ جَابِرٍ قال: س رول الله ية عَنْ بيع السّدِينَ 
وَأَمَرَ بوضع اون 


Gm‏ الشرح 


YA“ oe‏ - قوله: : (نَهَى رَسُول الله يك َنْ بيع السَْينَ) بكسر السين جمع السنة 
بفتحها أي : بيع المعاومة وقد مرت ومعناه: أن يبيع ثمر الشجرة ة أو الشجرات 
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مِرْعَاةٌ المقاتيح شرح مشكاة الْمَصابيح 
يت بإ و وود بود باد حصو ودح حت حو بد 
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بالإجماع نقل الأجماع فيه المنذري وغيره؛ لحديث جابر هذاء وما فى معناه من 
الأحاديث» - لأنه بيع معدوم ومجهول غير مقدور على تسليمه وغير 


ا اه : وهي الآفة التي تصيب الثمار 
ونحوهاء فتهلكهاء يقال : جاحهم الدهر واجتاحهم» بتقديم الجيم على الحاء 
فيهما؟ إذا أصابهم بمكروه عظيم . قال الزرقاني : الجائحة لغة: المصيبة 
المستأصلة جمعها جوائح» وعرفا: ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرًّا من ثمر 
أو نبات . انتهى . واعلم أنه لا خلاف أن البرد والقحط والعطش جائحة وكذلك كل 
ما كان آفة سماوية» أما ما كان من الأدميين كالسرقة ففيه خلاف» منهم من لم يره 
جائحة؛ لقوله كَِةِ في حديث أنس عند مسلم مرفوعا: (إن لم يثمرها الله فبم 
يستحل أحدكم مال أخيه؟). ومنهم من قال: إنه جائحة؛ تشبيها بالآفة السماوية . 

قال ابن قدامة (ج٤‏ ص١ )٠١‏ :إن الجائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيها كالريح 
والبرد والجراد والعطش لما روى الساجي بإسناده عن جابر أن النبي ية قضى في 
اف رن فى البرد و الجر دی ا وال ری ارو وه 
تفسير من الراوي لكلام النبي يياو فيجب الرجوع إليه. وأما ما كان بفعل آدمي. 
فقال القاري : المشتري بالخيار بين فسخ العقد ومطالبة البائع بالثمن وبين البقاء 
عليه ومطالبة الجاني بالقيمة؛ لأنه أمكن الرجوع ببدله بخلاف التالف بالجائحة . 
انتهى . 

وقال الباجي : اختلف أصحابنا في معنى الجائحة» فعند ابن القاسم : إن مالا 
يستطاع دفعه وإن علم به؛ فإنه جائحة. ا ا 
جائحة كالسارق» قاله في «كتاب ابن المواز» وهو مذهب ابن 2 في «المدونة) 
وروي عن ا اا فى «المدونة» أن كل ما أصاب الثمرة باي وجه کان؛ فهو 
بر EC‏ وقال مطرف وابن الماجشون : لا يكون جائحة إلا ما 
ماني قمر مالسا قد هلق اد ووذ ان كن إن E e‏ 
الشجرء وأما ما كان من صنع آدمي؛ فليس بجائحة» ثم ذكر الباجي 


كناب البيوع باب المنهي غنها من البيوع 
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وجه الروايتين . وقال الأبي : فالمعجوز عن دفعه قال في «المدونة» كالجراد والنار 
والريح والغرق والبرد والمطر والطين الغالب والدود وعفن الثمرة في الشجر 
والسموم. قال ابن الحارث: اتفاقا في الجميع. واختلف في السارق والجيش 
والسلطان الغالب» فقال ابن القاسم وابن عبد الحكم: الجميع جائحة. وقال 
مطرف وابن الماجشون: ليست بجائحة. وقال ابن رشد: فرق ابن نافع» فجعل 
الجيش جائحة دون السارق . انتهى . 

ومعنى الحديث أنه يياه أمر بأن يترك البائع ثمن ما تلف بالآفة. وقد اختلف 
العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح» فسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية 
بينه وبينهاء ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية هل تكون من ضمان البائع أو 
المشتري فقال الشافعى فى الجديد وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون: هى فى 
فيان a E‏ 0 

وقال الشافعي في القديم وأحمد وطائفة: هي في ضمان البائم» ويجب وضع 
الجائحة. وقال مالك :إن كانت دون الثلث؛ لم يجب وضعها وإن كانت الثلث 
فأكثر؛ وجب وضعها وكانت من ضمان البائع» وقد احتج كل فريق بحجج يأتي 
ذكرها في شرح الحديث الاتي . 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج” ص۹٠)‏ وأبو داود والنسائي والشافعي 
في «الأم) وفي «(السنن» وفي «(المستند» والدارقطني والبيهقي (ج5 دن 
ص5 )3"١‏ والبغوي (ج۸ ص19) وابن عبد البر في «التمهيد» (ج۲ ص90١)‏ 
وأخرجه ابن ماجه مقتصرًا على الجملة الأولى» وتكلم الشافعي على الجملة الثانية 
في «الأم» (ج ص44) وقد ذكره البيهقي في «السنن». 
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ككلم ١‏ - [9] وعنه قال : قال رَسُولُ الله كله : الَوْ بِعْتَ مِنْ أخيك 


مرا كَأَصَابَئْهُ جَائِحَةٌ ؛ قل لَك أَنْ تَأَخْدَ مِنه شَبْنًا ب م تَأَخُلُ مَالَ أخيك 
بغیر حق ؟( , روَا لسك اج 


حو @ الشرح 
۸٦‏ ۲ -قوله: (لَوْ بعْتَ مِنْ أَخِيك تَمَرَا) بالمثلثة (فَأَصَابَئهُ جَائْحَةٌ) أي : آفة 
تهلك الثمرة (ثَلَاَحِلٌ لََ) قال الطيبي : هو جواب «لو» فإما يتمحل ويقال: إن «لو) 
مم١1‏ ا ا نتن ال ات ووا عع أي : لو بعت من أخيك 
ثمًا فهلك؛ لا تاك مه شيعا فلا يحل لك» والتكرير رر كما في قوله 
تعالى : 9# گذبت بهم قوم نوج هكد بوا عبدتاڳه [القعر: الأ (أَنْ تَأَحْذَ مِنْهُ) أى : من أخيك 
(شيكًا) أي : 2 مقابلة الهالك 6 5 تائ وجه أو بمقابلة أي شيء . 
(تأخڈ ال أخِيك) أي : من ثمن المشتري . قال القارى ي : استفهام إنكار ري أي : 
کج و : لا يحل لك أخذ ماله (بِميْرٍ حَنّ) قال القاري : الحق أن 
ظاهر الحديث مع الإمام مالك أي : ومن وافقه في وجوب وضع الجائحة» قال : 
ويمكن أن يقال: معنى الحديث: لو بعت من أخيك ثمرًا قبل الزهو. قلت : 
واستدل لذلك بحديث أنس المتقدم» قيل : إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت 
الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر 
على ما قيد به في حديث أنس المتقدم . قال الشوكاني : الراجح الوضع مطلقًا من 
غير فرق بين البيع قبل بدو الصلاح وبعده. وما احتج به الأولون من حديث أنس 
يجاب عنه بأن التنصيص على الوضع مع البيع قبل الصلاح؛ لا ينافي الوضع مع 
البيع بعده ولا يصلح مثله لتخصيص ما دل على وضع الجوائح ولا لتقييده. انتهى . 
وقال السندي : ظاهر حديث جابر حرمة الأخذ ووجوب وضع الجائحة» وبه قال 
الإمام أحمد وأصحاب الحديث . قالوا: وضع الجائحة لازم بقدر ما هلك . 


.)١5 /١555( أخرجه مسلم‎ 675( 


اوم باب المنهي عَنْها من الْبَيُوع 
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وقال الخطابي : هو لندب الوضع من طريق المعروف والإاحسان عند الفقهاء ولا 
يخفى أن هذه الرواية تأبى ذلك جداء وقيل > الخديث محمول علق ما إذاهلك قبل 
تسليم المبيع إلى المشتري» فإنه في ضمان البائع بخلاف ما هلك بعد التسليم ؛ لأن 
المبيع قد خرج عن عهدة البائع بالتسليم إلى المشتري» فلا يلزمه ضمان ما يعتريه 
بعده» واستّدل على ذلك بما روى مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري أن رجلا 
أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه» فقال رسول الله بي : «تصدقوا عليه» فلم يبلغ 
ذلك وفاء دينه فقال : «خذوا ما وجدتم, وليس لكم إلا ذلك», ولو كانت الجوائح 
موضوعة لم يصر مديونًا بسببها. انتهى كلام السندي . وأجاب الشوكاني عن هذا : 
بأن حديث أبي سعيد غير صالح للاستدلال به على محل النزاع ؛ لأنه لا تصريح فيه 
بأن ذهاب ثمرة ذلك الرجل كان بعاهات سماوية» وأيضا عدم نقل تضمين بائع 
الثمرة لا يصلح للاستدلال به؛ لأنه قد نقل ما يشعر بالتضمين على العموم» فلا 
ينافيه عدم النقل في قضية خاصة . انتهى . وأجاب الطحاوي عن حديث جابر: بأن 
هذا في الأراضي الخراجية وحكمها إلى الإمام» فوضع الجوائح عنهم ؛ لما فيه من 
مصالح المسلمين ببقاء العمارة وفيه أن حمل حديث جابر على الأراضي الخراجية 
تحكم محضء فلا يلتفت إليه» وقال ابن قدامة (ج٤‏ ص٤١٠):‏ إن ما تهلكه 
الجائحة من الثمار من ضمان البائع» وبهذا قال أكثر أهل المدينة منهم يحيى بن 
سعيد الأنصاري ومالك وأبو عبيد - القاسم بن سلام - وجماعة من أهل الحديث»› 
وبه قال الشافعي في القديم. وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: هو من ضمان 
المشتري لما روي أن امرأة أتت النبي يه فقالت : ل لي ا 
فأذهبتها الجائحة» فسألته أن يضع عنه فتألى أن لا يفعل» فقال النبي وة : «تَأَلَى 
فلان أن لا يفعل خيرا». متفق عليه. ولو كان واجبًا لأجبره عليه» ولأن التخلية 
يتعلق بها جواز التصرف» فتعلق بها الضمان كالنقل والتحويل . ولنا ما روى مسلم 
في «(صحيحه» عن جابر فذكر الحديث الذي نحن في شرحه» وحديث جابر 
المتقدم» ثم قال: هذا صريح في الحكم» فلا يعدل عنه. 

قال الشافعي :لم يثبت عندي أن رسول الله ية أمر بوضع الجوائح ولو ثبت لم 
أعده» ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها في القليل والكثير. قلنا: الحديث ثابت 
رواه الأئمة منهم الامام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن حرب وغيرهم عن 
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ابن عيينة عن حميد بن أعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر . ورواه مسلم في 
«(صحیحه» وأبو داود في اسننه» والنسائي وغيرهم. ولا حجة لهم في حديثهم ٠‏ فإن 
فعل الواجب خير . فإذا تألى أن لا يفعل الواجب؛ فقد تألى أن لا يفعل خيرًا . فأما 
الإجبارء فلا يفعله النبي 4 بمجرد قول المدعي من غير إقرار من البائع ولا 
حضوره؛ ولأن التخلية ليست بقبض تام بدليل ما لو تلفت بعطش عند بعضهم»› ولا 
يلزم من إباحة التصرف تمام القبض بدليل المنافع في الإجارة يباح التصرف فيهاء 
ولو تلفت كانت من ضمان المؤجر كذلك الثمرة» فإنها فيي شجرها كالمنافع قبل 
E e ONG‏ ا راد 
الثمرة عن المشتري» ولا يلتفت إلى قول من قال: إن ذلك لم يثبت مرفوعا إلى 
النبي بي؛ لأنه من قول أنس» بل الصحيح رفع ذلك من حديث جابر وأنس 
انتهى . وأماما حكي عن مالك من أنه قال : إن كانت الجائحة دون الثلث؛ لم يجب 
وضعها وإن كانت الثلث فأكثر ؛ ل اا ل ا ا 
على إطلاقه» بل فيه تفصيل» كما يظهر من كتب فروع المالكية إن شئت الوقوف 
عليه فارجع إلى «المنتقى» وغيره . وقال ابن قدامة (ج٤‏ ص"١١):‏ ظاهر المذهب 
يعني مذهب أحمد وأصحابه أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها إلا أن ما جرت 
العادة بتلف مثله كالشىء اليسير الذي لا ينضبط» فلا يلتفت إليه . قال أحمد : إنى لا 
أقول فى عشر ثمرات ولا عشرين ثمرة» ولا أدري ما الثلث؟ ولكن إذا كانت 
جائحة تعرف الثلث أو الربع أو الخمس توضع . وفيه رواية أخرى أن ما كان بعد 
دون الثلث» فهو من ضمان المشتري وهو مذهب مالك والشافعي في القديم؛ لأنه 
لا بد أن يأكل الطير منها وتنثر الريح ويسقط منهاء فلم يكن بد من ضابط وحد 
فاصل بين ذلك وبين الجائحة» والثلث قذ رأينا الشرع اعتبره في مواضع . منها : 
الوصية وعطايا المريض» وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث» قال 
الأثرم : قال أحمد: إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة» ولآن الثلث في 
حد الكثرة وما دونه فى حد القلة بدليل قول النبى َة فى الوصية : «الثلث . والثلث 
كثير» فيدل هذا على أنه آخر حد الكثرة. فلهذا قدر به. ووجه الأول عموم 
الأحاديث» فإن النبي ييه أمر بوضع الجوائح . وما دون الثلث داخل فيه» فيجب 
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وضعه؛ ولأن هذه الثمرة لم يتم قبضهاء فكان ما تلف منها من مال البائع» وإن كان 
قليلا كالتي على وجه الأرض» وما أكله الطير أو سقط لا يؤثر في العادةء ولا 
يسمى جائحة» فلا يدخل في الخبر ولا يمكن التحرز منه» فهو معلوم الوجود 
بحكم العادة فكأنه مشروطء إذا ثبت هذا فإنه إذا تلف شيء له قدر خارج عن 
العادة؛ وضع من الثمن بقدر الذاهب . فإن تلف الجميع ؛ بطل العقد» ويرجع 
المشتري بجميع الثمن» وأما على الرواية الأخرى» فإنه يعتبر ثلث المبلغ » وقيل : 
ا فإن تلف الجميع أو أكثر من الثلث؛ رجع بقيمة التالف كان من 
الثمن. انتهى . والراجح عندنا: وجوب الوضع مطلقًا أي : من غير فرق بين القليل 
والكثير كما هو ظاهر مذهب الإمام أحمد. وارجع إلى «إعلام الموقعين» لابن 
القيم (ص88١)‏ طبعة الهند. و«التمهيد» لابن عبد البر(ج۲ ص97١).‏ 

(رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه أيضا الشافعي في «الأم» وفي «المسند» وفي «السئن» وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والدارقطني والبيهقي (جه ص٦‏ ۰) وابن 
عبد البر في (التمهيد) (ج۲ ص .)١590‏ 


حو الشرح 
۷ - قوله: (كانوا يَبْتَاعونَ الطّعَام) بموخدة ساكنة بين الا اليد 
والفوقية أي: يشترونه» وفي رواية «يتبايعون» بتأخيرها عنهها وزيادة تحتية قبل 
العين (في أَعْلَى السّوقٍ) أي : في الناحية العليا منهما (فَيَبيعُونَُ) أي : الطعام (في 
مَكَانِهِ) أي : قبل القبض والاستيفاء. وهو المراد بالنقل كذا قالواء وأيدوه بالفاء 
التعقيبية التي تدل على وقوع البيع بعد الابتياع بلا مهلة» والدليل الحديث الآتي 


(YAY)‏ بل هو في «الصحيحين» : أخرجه البخاري )17۷( ومسلم (/١1؟65١/ «(YT‏ وأبو داود 
.)۹٤(‏ 
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كذا في «اللمعات» (فتهاهم مه الله اة عن بيعه في مَكَانِهِ حٌى يقلو 
قال العينى : الغرض منه حتى يقبضوه؛ لأن العرف فى قبض المنقول أن ينقل عن 
ا 1 

وفي بعض طرق مسلم عن ابن عمر: كنا نبتاع الطعام» فيبعث علينا رسول الله 
ية من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه . قال 
الزرقاني : لأن بنقله يحصل قبضه» وهذا قد خرج مخرج الغالب. والمراد: 
القبض . وقال محمد في «موطئه»: إنما كان يراد بهذا القبض ؛ لئلا يبيع شيئا من 
ذلك حتى يقبضه . 

وقال صاحب «التعليق الممجد»: يعني ليس المقصود منه عدم جواز البيع في 
مكان الشراءء فإن الأمكنة كلها سواسية فى ذلك» بل المقصود منه تحصيل القبض 
الام حت لى حرق الح عا مسارم الان إلى آل قبل القع ف :ذلك اكان 
انتهی . وروی أحمد وأبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم عن زيد بن ثابت أن 
رسورالته :22 لهي ان باع السلع حييع بحا سحن ييخورها الجا إلى ركاايم . قال 
الأمير اليماني : فيه دليل على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما ام شتراه قبل أن 
يحوزه إلى رحله . والظاهر : أن المراد به القبض لكنه عبر عنه بماذكر لما كان غالب 
قبض المشتري الحيازة إلى المكان الذي يختص به» وأما نقله من مكان إلى مكان 
لا يختص به» فعند الجمهور أن ذلك قبض . انتهى . وفي رواية للشيخين عن ابن 
عمرء قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله ية إذا ابتاعوا الطعام جزافا 
يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤدوه إلى رحالهم» وفي لفظ : <١‏ 
يحولوه». وترجم له البخاري: «من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا؛ أن لا يبييعه حتى 
يؤديه إلى رحله والأدب في ذلك» . 

قال الحافظ ا : تعزير من یہ يبيعه قبل أن يؤديه إلى رحله» والحديث ظاهر فيما 
ترجم له» وبه قال الجمهور لكنهم لم يخصوه بالجزاف ولا قيدوه بالإيواء إلى 
الرحال» أما الأول: فلما ثبت من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه فدخل فيه 
المكيل» وورد التنصيص على المكيل من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعًا. أخرجه 
أبو داود. وأما الثاني : فلأن الإيواء إلى الرحال خرج مخرج الغالب. انت 


كتاب البُيُوع باب النهي عنّها مِنَ الْبِيُوعِ 
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وقال الشوكاني بعد ذكر روايات التحويل والنقل : فيه دليل على أنه لا يكفى 
مجرد القبض» بل لابد من تحويله إلى المنزل الذي يسكن فيه المشتري أو يضع فيه 
بضاعته. وقد قال صاحب «الفتح»: إنه لا يعتبر الإيواء إلى الرحال؛ لأن الأمر به 
خرج مخرج الغالب» ولا يخفى أن هذه دعوى تحتاج إلى برهان؛ لأنه مخالفة لما 
هو الظاهوة ولا غذر لمن قال انه حمل المطلق على المقيك هن التصير إل تنا 
دلت عليه هذه الروايات. قال ابن الملك: في الحديث أن قبض المنقول بالنقل 
والتحويل من موضع إلى موضع . 

وقال الحافظ : في صفة القبض عند الشافعي تفصيل» فما يتناول باليد كالدراهم 
والدنانير والثوب فقبضه بالتناول» وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر» فة 
بالتخلية وما ينقل فى العادة» كالأخشاب والحبوب والحيوان» فقبضه بالنقل إلى 
مكان لا اختصاص للبائم بهء وفيه قول إنه يكتفى فيه بالتخلية. انتهى . 
وقال الخطابي في «المعالم»: القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في 
أنفسها وحسب اختلاف عادات الناس فيها. فمنها: ما يكون بأن يوضع المبيع في 
يد صاحبه» ومنها: ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري» ومنها: ما يكون بالنقل 
من موضعهء ومنها : ما يكون بأن يكتال وذلك فيما يباع من المكيل كيلاء فأما ما 
يباع منه جزافًا صبرة مضمومة على الأرض» فالقبض فيه أن ينقل ويحول من 
مكانه. وارجع لمزيد التفصيل في صفة القبض وكيفيته واختلاف العلماء في ذلك 
ا «المغني» وإلى «المنتقى» للباجي . 

قال الخطابي : فإن ابتاع طعامًا كيلاء ثم أراد أن يبيعه بالكيل الأول لم يجز حتى 
يكيله على المشتري ثانيًا؛ وذلك لما روي عن النبي عله : أنه نهى عن بيع الطعام 
حتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع » وصاع المشتري . » وممن قال: إنه لا يجوز 
بيعه بالكيل الأول حتى يكال ثانيًا أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق 
ولو و ا و ىوقا مالك :| E‏ 
فيو المكرري قانا رذا ااعو e‏ عه لكل الاراده وورى هق عقا 
أنه أجاز بيعه بالكيل الأول مطلقا أي : نساءً كان أو نقدًا. 


قال الولي العراقي : في حديث ابن عمر أن من اد شترى طعامًا ما ليس له بيعه حتى 
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ل الذي اه شتراه فيه إلى مكان آخر. ٠‏ وفي الحديث الآتي «أنه ليس له 
ا وهما بمعنى واحد» فإن الاستيفاء هو القبض كما دلت عليه 
الرواية الأخرى بلفظ: «حتى يقبضه»» والقبض فى المنقولات يكون بالنقل 
والمراد بالنقل تحويله إلى مكان لا يختص بالبائع أو يختص بالبائع بإذنه . وقد 
اختلف العلماء في هذه المسألة أي : البيع قبل القبض على أقوال فذكرهاء وسيأتي 
بيانها في شرح الحديث الآتي . اعلم أنه اختلف في أن النهي عن البيع قبل القبض 

قال طاوس: قلت لابن عباس : كيف ذاك ؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام 
مرجأء وفي مسلم: قلت لابن عباس : لم نهي عن بيعه قبل قبضه؟ قال : آلا تراهم 
ااا ا داعيو او عر E‏ 
SAAR‏ ا يا 
والطعام مؤجل غائب غير حاضر» فكأنه قد باعه ديناره الذي اشترى به الطعام 
بدينارين» فهو ربًا. ولأنه بيع غائب بناجز. وقيل: العلة في النهي ضعف الملك› 
فإنه معرض للسقوط بالتلف أي : لأنه قبل القبض عرضة للتلف في ضمان البائع . 
وقيل: العلة فيه أن العقد عليه قبل القبض ربما سبب فسخ العقد الأول. فإن كان 
بخسارة حاول المشتري الفسخ» وإن كان بربح حاوله البائع . وقيل: لأن للشارع 
غرضا في ظهوره للفقراء أو تقوية قلوب الناس لا سيما زمن الشدة» فلو أبيح بيعه 
قبل قبضه لباعه أهل الأموال بعضهم من بعض من غير ظهور» فلا يحصل ذلك 
الغرض . قال الشوكانى : هذا التعليل أجود ما علل به النهى؛ لآن الصحابة أعرف 
بمقاصد الرسول بالا . وقال محمد بن عبد السلام : الصحيح عند أهل المذهب أن 
النهي عنه تعبدي غير معلل ؛ ذكره الزرقاني. 

2 بو داو وَل اجه في الصَحِبِحَيْنِ) قلت e e‏ 
قبل القبض بنحوه» فالحديث متفق عليه كما قال الجزري في «جامع 
والمجد ابن تيمية في «المنتقى» والمنذري في «(مختصر السنن»» وأخرجه أيضا 
أحمد (ج۲ ص۰۷ 10( اك امتح cof‏ الاك o\fo‏ دكن عوك «c(\o0V‏ 
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ومالك والشافعي في «السنن) وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعبد الرزاق وابن 


الجارود والبيهقي (ج5 ص٤ )3١‏ والبغوي (ج۸ ص١ )٠١‏ بعضهم بعينه وبعضهم 
بنحوه بألفاظ مختلمة . 


1۱1-٩ |‏ وَعَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ الله كيِ: «مَن ابْتَاعَ طَعَاماء َد 
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الشرح 

5 قوله: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا) أي : اشتراه» والطعام لغة: كل مطعوم من 
مأكول ومشروب . قيل : وفي الصدر الأول إذا أطلق الطعام في الحجاز؛ انصرف 
إلى الب خاصة . 

(قلا يبيعه) نفي معناه نهي» وفي رواية: «فلا يبعه» بالجزم (حَتَى يَسْتَوْفِيَ) وفي 
رواية : «حتى يقبضه» وعلى هذا فالمراد بالاستيفاء : هو القبض › وهو يفيد عموم 
النهي عن البيع في الجزاف والمكيل والموزون» وقيل: في لفظ الاستيفاء إشعار 
بأنه خاص بما يحتاج إلى حق توفية وهو المكيل والموزون. وقال الزرقاني: جعل 
مالك رواية: «حتى يستوفيه» تفسيرًا لرواية «حتى يقبضه»؛ لأن الاستيفاء لا يكون 
إلا بالكيل أو الوزن على المعروف لغة» قال تعالى : أن إذا أكالوأ عل الاس يشون 
وَإِذَا كاوه 1 شوشم سرون إفك4 [الطففين: ۲ء »]٣‏ وقال : 50 5 الْكِلَ* 
زيوشف: الآية ۸۸]» وقال : م9 ووأ الكل إِذا کم [الإسراء: الآية ]٠١‏ . 

وقال البخاري بعد رواية الحديث من طريق القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن 
عمر بلفظ حتى «يستوفيه» : زاد إسماعيل بن أبي أويس في روايته عن مالك : «من 
ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يقبضه . 1 1 


(5874) أخرجه البخاري 2)5١175(‏ ومسلم /1١055(‏ ۳۲). 
(:*«) أخرجه البخاري (؟75١2)5‏ ومسلم (5؟90١/ ١‏ ) ولفظ البخاري : «(يستوفيه» . 
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قال الحافظ : يريد به الزيادة فى المعنى ؛ لأن فى قوله : «حتى يقبضه» زيادة فى 
المعنى على قوله : احتى يستوفيه) ؛ Î‏ بالكيل ااا 
يقبضه للمشتري» بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلا. قال: ويعرف من ذلك أن 
اختيار البخاري أن استيفاء المبيع المنقول من البائع وتبقيته في منزل البائع لا يكون 
قبضا شرعيًا حتى ينقله المشتري إلى مكان لا اختصاص للبائع به كما تقدم نقله عن 
الشافعي . انتهى كلام الحافظ . وتعقبه العيني: بأن الأمر بالعكس» لأن لفظ 
الاستيفاء يشعر بأن له زيادة في المعنى على لفظ الإقباض من حيث إنه إذا أقبض 
بعضه وحبس بعضه لأجل الثمن يطلق عليه معنى الإقباض في الجملة» ولا يقال 
له: استوفاه حتى يقبض الكل . 1 

ثم قال العيني كالبرماوي والكرماني : المراد بهذه الزيادة زيادة رواية أخرى وهي 
يقبضه؛ لأن الرواية المشهورة حتى يستوفيه» وإلا فهو عين السابق؛ إذ معنى 
الاستيفاء القبض . وقال القاري : قوله : «حتى يستوفيه» أي : يقبضه وافيًا كاملا وزنًا 
أو كيلا . وفي رواية ابن عباس عند مسلم : «حتى يكتاله» أي : يأخذه بالكيل . قال 
ابن مالك ای : من اشترى طعامًا مكايلة» فلا يبعه حتى يكتاله» وإنما قيدنا الشراء 
بالمكايلة ؛ لأنه لو كان مجازفة لا يشترط الكيل» وإنما نهى عن البيع قبل الكيل ؛ 
لأن الكيل فيما بيع مكايلة من تمام قبضه؛ لأنه إنما يتعين به فكما أن بيع المبيع قبل 
القبض كان منهيًا؛ صار قبل تمامه منهيًا أيضًا. كذا فى «المرقاة» . وقال الشوكانى : 
قوله: «حتى يكتاله»؛ قيل: المراد بالاكتيال: القبض والاستيفاء. كما في سائر 
الروايات» ولكنه لما كان الأغلب في الطعام ذلك؛ صرح بلفظ الكيل» وهو خلاف 
الظاهر كما عرفت . والظاهر: أن من اث شترى شيئا مكايلة أو موازنة» فلا يكون 
قبضه إلا بالكيل أو الوزن» فإن قبضه جزافًا؛؟ كان فاسدّاء وبهذا قال الجمهورء كما 
حكاه الحافظ عنهم في «الفتح». ويدل عليه حديث اختلاف الصاعين . ان 


الخطابي: أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض . وقال ابن 
وحكي ذلك عن غير واحد من أهل العلم إجماعًا. وقال ابن رشد: أما بيع الطعام 
قبل فبضه › فإن العلماء يجمعون على منع ذلك إلا ما يحكى عن عثمان البتي حيث 
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قال: لا باس ببيع كل شيء قبل قبضه . 

قال ابن عبد البر : هذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام. وقال 
ابن القيم : أما ما حكي عن عثمان البتي من جوازه» فإن صح؛ فلا يعتد به . انتهى . 

قلت : هكذا حكى على ذلك الإجماع غير واحد من العلماء ونقلة المذاهب. 
لكن المسألة اختلف فيها على أقوال. أحدها: اختصاص النهي عن البيع قبل 
القبض بالمطعوم سواء اشترى جزافًا أو مقدرًا بكيل أو وزن أوغيرهماء وبه قال 
بعض المالكية» واستدل لهم بعموم قوله: «من ابتاع طعاما» لم يقل جزافًا ولا 
كيلا بل ثبت عنه فيمن ابتاع طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يثقله ويقبضه كما تقدم . 
اوا [ذ١‏ الترى كيل افاي 


قال الشوكاني : ويكفي في رد هذا المذهب أعني تخصيص النهي بالطعام حديث 
حكيم بن حزام» فإنه يشمل بعمومه غير الطعام» وحديث زيد بن ثابت». فإنه 
مصرح بالنهي في السلع كما سيأتي . قال: وقد استدل من خصص هذا الحكم 
بالطعام بما في البخاري من حديث ابن عمر أن النبي ئ4 اث ترق من عر ا كان 
ابنه راكبًا عليه» ثم وهبه لابنه قبل قبضه. ويجاب عن هذا بأنه خارج عن محل 
النزاع؛ لأن البيع معاوضة بعوض وكذلك الهبة إذا كانت بعوض» وهذه الهبة 
الواقعة من النبى يي ليست على عوض ٠‏ وغاية ما فى الحديث : جواز التصرف فى 
بذلك؛ لأنه مع كونه فاسد الاعتبار قياس مع الفارق. قال: ويجمع بين أحاديث 
الباب وحديث شرائه كَل الببكر بإلحاق التصرفات بعوض بالبيع» فيكون فعلها قبل 
القبض غير جائز وإلحاق التصرفات التي لا عوض فيها بالهبة المذكورة» وهذا هو 
الراجح» ويشهد لما ذهبنا إليه إجماعهم على صحة الوقف والعتق قبل القبض» 
ويشهد له أيضا ما علل به ابن عباس النهى» ولا يخفى أن مثل هذه العلة لا ينطبق 
على ما كان من التصرفات بغير عوض» وهذا التعليل أجود ما علل به النهي؛ لأن 
الصحابة أعرف بمقاصد الرسول كَلْة» ولا شك أن المنع من كل تصرف قبل القبض 
من غير فرق بين ما كان بعوض وما لا عوض فيه لا دليل عليه إلا الإلحاق لسائر 
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صدق اسم التصرف على الجميع لا يجعله مسوغا للقياس عارف بعلم الأصول. 


القول الثاني : اختصاص ذلك بالمطعوم المشترى كيلا أو وزناء وهو المشهور 

قال الحافظ: فرق مالك في المشهور عنه بين الجزاف والمكيل» فأجاز بيع 
الجزاف قيل قبضه» وبه قال الأوزاعي وإسحاق واحتجوا بأن الجزاف يرى» فيكفي 
فيه التخلية» والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون» وقد روى أحمد من حديث 
ابن عمر مرفوعا: «من اشتر ی طعامًا بكيل أو وزن» فلا يبيعه حتى يقبضه) . ورواهأبو 
داود والنسائي بلفظ : «نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه»), 
والدارقطني من حديث جابر : «نهى رسول الله يَلِةِ عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان: صاع البائع» وصاع المشتري». ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة. 

قال الحافظ : بإسناد حسن . قالوا: وفى ذلك دليل على أن القبض إنما يكون 
شرطا في الطعام المكيل والموزون دون الجزاف. قال الولي العراقي : لكن 
الروايات الواردة في نهي الذين يبتاعون الطعام جزافا عن بيعه» حتى ينقلوه من 
مكانه صريح في الرد على من جوز بيع الطعام قبل قبضه إذا كان اه شتراه جزافًا . 
وقال الشوكانى : يجاب عن حديث ابن عمر وجابر اللذين احتج بهما مالك ومن 
ثبوت الحكم في غيره» نعم لو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث التي فيها إطلاق 
لفظ الطعام لأمكن أن يقال: إنه يحمل المطلق على المقيد بالكيل والوزن. وأما 
بعد التصريح بالنهي عن بيع الجزاف قبل قبضه» فيتحتم المصير إلى أن حكم 
الطعام متحد من غير فرق بين الجزاف وغيره. 

القول الثالث : اختصاص ذلك يما اث شترى مقدرًا بكيل أو وزن أو زرع أو عدد 
سواء كان مطعومًا أم لا. فان آم شترى بغير تقدير ؟ جاز بيعه قبل قبضه . وهذاا هو 
ييا مد ووم EE‏ ا و ا 
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الكيل أو الوزن» فكل مكيل أو موزون فذلك حكمه» وحاصله أن ذلك يختص بكل 

قال الولى العراقي : ويرد هذا المذهب النهي عن بيع المشترى جزافًا قبل قبضه 
كما تقدم. 

القول الرابع : طرد ذلك في جميع الأشياء المطعوم وغيره والمقدر وغيره لا 
يجوز بيعها قبل قبضها إلا العقار» وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف» فذهبا إلى 
جواز بيع الدور والأرض أي: غير المنقول قبل القبض» بأن النهي معلول بضرر 
انفساخ العقد؛ لخوف الهلاك» وهو فى العقار نادر وفى غيره غير نادر . 

القول الخامس : منع البيع قبل القبض مطلمًا حتى في العقار» وبهذا قال زفر 
ومحمد بن الحسن والشافعي› فالطعام وغير الطعام من السلع والدور والعقار في 
اختارها من أصحابه ابن عقيل والشيخ تقي الدين . 

وقال الشيخ ابن تيمية تا وغل ندل اصول اجن واختارها ابن القيم وصححها 
وذكر أن أحاديثها لا ناف أحاديث الطعام وأطال الكلام فيها فى ١تهذيب‏ السنن» 
(ج ٥‏ ص 21١١١‏ 33,7 ). فعليك أن تراجعه. 


قال الولي العراقي : وحكي هذا القول ابن عبد البر عن عبد الله بن عباس وجابر 
ابن عبد الله والثوري وابن عيينة» ويدل لذلك أن ابن عباس لما روى عن النبى يلا 
ا قزري الطعاء عع سوق 0 ول لجسي كل شيع لامكل وق ا 
لمسلم : «وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام»» وكذلك قال جابر أعني أن غير الطعام 
مثله . قال ابن عبد البر : فدل على أنهما فهما عن النبى ية المراد والمغزى 
وقال الحافظ بعد ذكر ما قدمنا عنه من تفسير ما علل به ابن عباس النهي عن بيع 
الطعام قبل القبض : وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام» ولذلك قال ابن 
عباس : لا أحسب كل شيء إلا مثله . 

قلت : واستدل لهذا القول أي: لما ذهب إليه الشافعي ومن وافقه بما رواه أبو 
داود والدارقطني وصححه الحاكم وابن حبان عن زيد بن ثابت : أن النبي بیو نهى 
أن تباع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم . وبما رواه أحمد 
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والنسائي والبيهقي وابن حزم عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني 
أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال: (إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى 
تقبضه» . وفي إسناده كلام للعلماء وصححه ابن حزم وحسنه البيهقي . 

وقال ابن عبد البر : هذا الإسناد وإن كان فيه مقال ففيه لهذا المذهب استظهار . 
وبما رواه الحاكم من حديث ابن عمر عن رسول الله يه أنه نهى أن تباع السلع 
حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله» وظاهر هذه الأحاديث عام في 
تلخ . واحتج لذلك أيضا كما قال الحافظ في «الفتح»ء خد غيل الل عمسن 
وقال : نهى النبي ياو عن ربح ما لم يضمن . أخرجه الترمذي . 

القول السادس : منع البيع قبل القبض في القمح مطلقًا وفي غيره إن ملكه 
بالشراء خاصة» وبهذا قال ابن حزم ففرق بين القمح وغيره من الأشياء فقال في 
القمح : إنه بأي وجه ملكه لا يحل له بيعه قبل قبضه» وقال في غيره: متى ملكه بغير 
البيع» فله بيعه قبل قبضه» وتمسك في القمح بحديث ابن عباس أما الذي نهى عنه 
رسول الله َة أن يباع حتى يقبض ؛ فهو الطعام» وقال: فهذا تخصيص للطعام في 
البيع خاصة. وعموم له بأي وجه ملك. واسم الطعام في اللغة لا يطلق إلا على 
القمح وحده» وإنما يطلق على غيره بإضافة وتمسك في غير القمح بحديث حكيم 
CS E‏ 
عمر واد بن عباس بعض ما في حديث حكيم» فهو أعم . 

القول السابع : جواز البيع قبل القبض مطلقًا في كل شيء» وبهذا قال عثمان 
البتي . 

قال ابن عبد البر :هذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام فقط 
وأظنه لم يبلغه الحديث» ومثل هذا لا يلتفت إليه. وقال النووي: هو قول شاذ 
متروك. انتهى. وقد بسط ابن قدامة الكلام في مذاهب العلماء مع دلائلها في 
«المغني» (ج٤‏ ص۷٠٠‏ إلى ص5 )١١‏ وابن رشد في «البداية» (ج؟ ص۷١١‏ إلى 
ص )١١١‏ والحافظ في «الفتح» في باب إذا ام شترى شيئا فوهب من ساعته . . إلخ . 
والولي العراقي في «شرح التقريب» (ج1 کن :الیک 

والقول الراجح المعول عليه عندنا: هو ما ذهب إليه زفر ومحمد بن 
الحسن والشافعي - والله أعلم . 
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واعلم أن النهي ورد في الحديث بالتصرف فيه بالبيع لكن ألحق كثير من العلماء 
بعض عقود تدخل تحت مسمى البيع أو تكون وسيلة إليه كالإجارة والهبة على 
عوض والرهن والحوالة» أما ما عدا البيع وما يجري مجراه فيجوز التصرف فيه؛ 
لآنها عقود يتسامح فيها بالغرر اليسير؛ ولأنها لم تقصد للربح فمحظور محاولة 
فسخ العقد المشار إليه خفية . 

قال الولي العراقي : الذي في الحديث منع البيع قبل القبض وليس فيه تعرض 
لغيره من التصرفات . وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال أربعة ثم ذكرهاء ثم 
قال: والذي في الحديث المنع فيما ملك بالبيع وهو ساكت عما ملك بغيره 
وللعلماء في ذلك خلاف أيضاء ثم ذكره وبسط الكلام في ذلك أيضا ابن قدامة في 
«(المغني» (ج٤‏ إلى ص ١١5‏ إلى ص )١١5١‏ والباجي في «المنتقى» (ج٤‏ ص۲۷۹ 
إلى ص ۲۸۳) وابن رشد في «البداية» . 

(متفق عَلَيْه) وأخرجه أيضا اش مرارًا ومالك والشافعي في «السنن» وفي 
(المسند» وأبو داود والنسائي وابن ماحه والبيهقي (ج ٥‏ ص )7”١١‏ والبغوي 
(ج محص" )3١‏ وحديث ابن عباس أخرجه أيضا أحمد وأصحاب السنن والبيهقي 
بمثل حديث ابن عمر» وزادوا في آخره: قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله - 


1١1-51 58 1‏ ] وَعَنِ ابن عَبّاسِ قَالَ: نا الَّذِي هى عَنه ال كله د فهو 
الطَّعَامُ أَنْ يْبَاعَ حى يَبَضَ .قال ابْنُ عَبَّاس: ولال ك : OE‏ ظ 
00 عليه Nis‏ 


الشرح حجمب 
۹ ۲ - قرله: (أَمَا ِي ته عَنْهُ الي يك فهو الطَعَامٌ) أي : EE‏ 
بَاعَ) م اة أو كبرو اخى تشقن ا الول وموضع «أن يباع» رفع 
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(0) أخرجه البخاري .)75١75(‏ ومسلم /١5786(‏ ۳۰). 
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بدلا من الطعام وإنما أبدلت النكرة من المعرفة بغير النعت؛ لأن المضارع مع «أن» 
متوغل في التعريف كذا في «إرشاد الساري»» ومراده بالنكرة يباع؛ لأن الأفعال 
نكرات» لكن الجمهور أطلقوا جواز إبدال النكرة من المعرفة؛ خلافًا للكوفيين 
ومن وافقهم كما في «الهمع». 

قال العيني : قد علم أن كلمة «أما» في مثل هذا تق: : تقتضي التقسيم » ويقدر هنا ما 
يدل عليه السياق» وهو وأما غير ما نهى عنه فلا أظن إلا مثله في أنه لا يباع أيضًا قبل 
القبض . وقال الحافظ : قوله: أما الذي نهى عنه. .إلخ. أي: وأما الذي لم 
أحفظ نهيه فما سوى ذلك (قال ابن عَبَاسٍِ : وَل أَحْسِبٌ) بكسر السين وفتحها أي للا 
أظن (كُلّ : شَىْءٍ إلا مدْلهُ) أي : مكل ال أله ا ر المشترى أن هکی 
IE‏ طرق عور عن ادن ¿ طاوس عن أبيه : «وأحسب كل 
قوتا محتاجًا إليه» وهذا من تفقه ابن عباس . قال الشوكاني : استعمل ابن عباس 
القياس NP‏ المقتضي ؛ لكون سائر الأشياء كالطعام كما سلف . 

)م E‏ ص۰۲۱۹ ١‏ لاك (TIA «YAO cTV°‏ 
والشافعي ف فى «السنن» وفي «المسند) والتر مذي وا داود والنسائي وابن , ماجه 
وال زمه ص ۳۱۲) والبغوي (ج۸ ص۷ ١‏ بعضهم بنحوه مطولا وبعضهم 
مقتصرًا على الفصل الأخير مع زيادة قوله في أوله: «من ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى 
يستوفيه» . 


وا بماد x‏ 
کو کر کو 


كتاب البيوع اب اهي عنها مِن البيوع 


إن 
کے ود Ê SSE‏ جعي حوس جد ب جد 3 ووعح O a n i f‏ ج Es eas DM]‏ ڪڪ ورد Ese SOE SS E‏ 


و -TA\V‏ اا أبي هَرَيْرَة : 3 ل الله ا َه قال : رلا تلقوًا 
ب gg‏ وفيا ا 
نُصَرُوا ابل وَالعَتَمَ فَمِنِ ابتَاعَهَا بَعْدَ ذلک؛ فَهُوَ بِخَيْرِ النَطَرَيْنِ بَعْدَ أن 


000 


0 إن رَضِيّهَا؛ أَمْسَكهّاء وَإِنْ سََخِطَهًا؛ ردها وَصَاعًَا مِنْ تمر). 
- وَفِي رِوَابَةٍ لِمْسْلِم: «مَنِ اه ا ی ل و 
فَإِنْ رَدهَا؛ رد مَعهًا صَاعَا من طعَامء لا ا" ع 


الشرح 

٠‏ ۷ "7 - قرله: (لاَ تَلَقَوَا) بفتح التاء واللام والقاف المفيدة و كو ارا 
E o a‏ وار من التلقي فحذفت إحدى التائين 
أي : SY‏ بضم الراء جمع راكب . وقال العيني : جمع ركب 
والركب جمع راكب» وهم الذين يحملون المتاع إلى البلد سواء كانوا ركبانا أو 
مشاة جماعة أو واحدًا - إنما خرج الحديث على الأغلب في أن مَنْ يجلب المتاع 
يكونون عددا ركبانّاء فلا مفهوم له بل لو كان الجالب عددا مشاة أو واحدًا راكبًا أو 
ماشيًا لم يختلف الحكم» ويدل عليه ذلك حديث أبي هريرة الأتي» فإن فيه النهي 
عن تلقي الجلب من غير فرق وكذلك حديث ابن مسعود عند الشيخين بلفظ «نهى 
النبي ية عن تلقي البيوع» البيع) كذا في رواية مسلم» وفي البخاري عند 
الكشميهني «للبيع» وكذا وقع في «الموطأ». قال الزرقاني: أي: قبل أن يقدموا 
الج ا Sm‏ كير 00 زاقوا السك ختن بييظ بها إلى 
السوق». وفي «المحلى» ى : لا تستقبلوهم للاشتر تراء . قال البغوي : وصورته أن 

يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع» فيتلقاها رجل يشتري منهم شيئًا قبل أن يقدموا 
ارت یر سر اا ی تا تی ع ال 


وقال الحافظ : قوله: «للبيع» يشمل البيع لهم والبيع منهم» ويفهم منه : اشتراط 


(۲۸۷۰) أخرجه البخاري »)۲۱٥۰(‏ ومسلم .)١١ /١51١6(‏ 
(*) أخرجه مسلم /١575(‏ 55). 


مز عا ة المقاتِيح شخ مشكاة المضابيج 


قصد ذلك بالتلقي . فلو تلقى الركبان أحد للسلام أو الفرجة أو خرج لحاجة له 
فوجدهم فبايعهم هل يتناوله النهي؟ فيه احتمال» فمن نظر إلى المعنى لم يفترق 
عنده الخكم بذلك وهو الأصح عند الشافعية» وشرط بعض الشافعية في النهي : أن 
يبتدئ المتلقي» فيطلب من الجالب البيع» فلو ابتدأ الجالب بطلب البيع » فاشترى 
منه المتلقي لم يدخل في النهي . انتهى 

وقال الشوكاني : لا يجوز تلقيهم للبيع منهم كما لا يجوز للشراء منهم ؛ لأن العلة 
التي هي مراعاة نفع الجالب أو آهل السوق أو الجميع حاصلة في ذلك» ويدل على 
ذلك ما في رواية للبخاري بلفظ «للبيع»» فإنه يتناول البيع لهم. والبيع منهم. وقال 
الولي العراقي: قوله: «للبيع» يتناول بيع الركبان للمتلقي وبيع المتلقي لهم. 
وجعل أصحابنا - (الشافعية) - صورة الحديث هي الأولى. وحكوا في تحريم 
الثانية وجهين والحديث يدل على تحريم التلقي. وبهذا قال مالك والشافعي 
وأحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة : يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس أي : أهل البلد 
والجالبين» فإن ضر ؛ كره. قال الحافظ : يكره التلقي عند الحنفية في الحالتين : أن 
ر باهز الاد وان يلفس السعر على الوازذين: 

ولك لايد ل صر اجو ات ا ابروا اي 
في سنة حاجة ؛ ليبيعوه من أهل البلد بزيادة . وثانيهما : أن د يشتري منهم بأرخص من 
سعر البلد وهم لا يعلمون بالسعرء ولا خلاف عند الشافعية أنه إذا خرج إليهم لذلك 
يعصي . أما إذا لم يقصد ذلك» بل اتفق أن خرج فرآهم» فاشترى؟ ففي معصيته 
قولان. والوجه أن لا يعصي إذا لم يلبس » وعندنا - (الحنفية) - محل النهي إذا يضر 
بأهل البلد أو لبس» أما إذا لم يضر ولم يلبس فلا بأس . انتهى . واعلم أنه اشترط 
جماعة من العلماء لتحريم التلقي شرائط› فقيل: يشترط في التحريم أن يكذب 
المتلقي في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل» وقيل : أن يخبرهم بكثرة 
المؤنة عليهم في الدخول. وقيل: أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم . 

قال الأمير اليماني : هذه تقييدات لم يدل عليها دليل» بل الحديث أطلق النهي» 
والأصل فيه التحريم مطلقا. انتهى . وقال الشوكاني : شرط الجويني في النهي : أن 
يكذب المتلقي في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل» وشرط المتولي 


كتاب البيوع اب لمهي عدا من الْبيوع 
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من أصحاب الشافعي : أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدخول» وشرط أبو 
إسحاق الشيرازي: أن يخبرهم بكساد ما معهم» والكل من هذه الشروط لا دليل 
عليه . انتهى. واختلف العلماء في تعليل النهي» فقيل : العلة فيه نفع البائع وإزالة 
الضرر عنه . وقيل : نفع أهل السوق؛ لحديث ابن عمر الاتي : «لا تلقوا السلع حتى 
يهبط بها إلى السوق»., وقيل : نفع أهل البلدء فإن القوافل إذا صنع معهم مثل هذا 
الصنع ؛ تأذوا من ذلك وكان سببا لانقطاعهم عن البلدء فيتضرر آهل البلد بانقطاع 
الجلب عنهم. قال الشوكاني: ظاهر قوله: فإذا أتى سيده رأى صاحب السلعة 
السوق؛ فهو بالخيار. أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن 
يخدعه. قال ابن المنذر : وحمله مالك على نفع آهل السوق لا على نفع رب 
السلعة» وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي. قال: والحديث حجة للشافعي؛ 
لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق. انتهى . وقد احتج مالك اهومن معه بما 
وقع في رواية ابن عمر نة من النهي عن تلقي السلع حتى يهبط بها إلى السوق . 
قال الشوكاني : وهذا لا يكون دليلا لمدعاهم؛ لأنه يمكن أن يكون ذلك رعاية 
لمنفعة المائ ئع ؛ لأنها إذا هبطت الأسواق ؟ عرف مقدار السعر» فلا يخدع ولا مانع 
من أن يقال : العلة في النهي مراعاة نفع البائع ونفع آهل السوق. انتهى . وذكر ابن 
حزم أن كلا القولين» أي: القول برعاية البائع فقط أو برعاية أهل البلد والسوق 
فقط فاسدء فرحمته بأهل الحضر والجالبين سواء» ولكنها الشرائع توحى إليه 
فوا كما هرم اي ع سين ¿ الهمام أن الحنفية 
قألوا: يتلك: الخو مف البجالبيق الواردين» :وفضرة: أهار. الاك 
واختلف القائلون بتحريم التلقي في أن البيع معه صحيح أو باطل. فقال 
الشافعي وأحمد: لا يبطل» فإن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل هذا الفعل 
بشيء من أركانه وشرائطه» وإنما هو لأجل اللإضرار بالركبان» وذلك لا يقدح في 
نفس البيع . وقيل: يبطل؛ لأن النهي يقتضي الفساد. قال الشوكاني :الأول هو 
الظاهر ؛ لأن النهي هاهنا لأمر خارج» وهو لا يقتضي الفساد» كما تقرر في الأصول 
ولقوله جَلئِةِ: «فصاحب السلعة فيها بالخيار . فإنه يدل على انعقاد البيع» ولو كان 
فاسدًا لم ينعقد. 


قال ابن قدامة (ج٤‏ ص8١‏ 3) بعل ذكر اختلاف العلماء فی كراهة التلقى : فإن 


مر عا المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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لد هد 


خالف وتلقى الركبان واشترى منهم ؟ فالبيع صحيح في قول الجميع . قاله ابن 
عبد البر. وحكي عن أحمد رواية أخرى: أن البيع فاسد لظاهر النهي» والأول 
أصح لرواية أبي هريرة في الخيار عند مسلم» والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح. 
ولأن النهي لا لمعنى في البيع» بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها 
بإثبات الخيار. انتهى . وترجم البخاري في «صحيحه» على أحاديث النهي عن 
التلقي «باب النهي عن تلقي الركبان» وأن بيعه مردود؛ لأن صاحبه عاص آثم إذا 

قال الحافظ : جزم المصنف بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفساد 
aS‏ ون وق جا كاد وريم 
إلى أمر خارج عنه» فيصح البيع ويثبت يثبت الخيار بشرطه الأتي ذكره . وأما كون صاحبه 
e CC‏ فصحيح» ولكن لا يلزم من ذلك أن 
يكون البيع مردودًا؛ لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أر كانه 
وشرائطه» وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان والقول ببطلان البيع ؛ صار إليه بعض 
إذا اختار البائع رده» فلا يخالف الراجح. ثم اختلف القائلون بصحة البيع» فقال 
الشافعى : من تلقاه؛ فقد أساء وصاحب السلعة بالخيار. وحجته حديث أبى هريرة 
ا 

وقال الباجى (ص7١3):‏ فإن وقع التلقي من إنسان» فلمالك في ذلك قولان في 
«الموازية»» روى عنه ابن القاسم أنه ينهى فإن عاد؛ أدب ولا ينزع منه شيء وهو 
اختيار آشهب» وروى عنه ابن وهب أنه ينزع منه لما ابتاع فيباع لأهل السوق› 
واختار ابن المواز أن يرد د شراؤه وترد على بائعهاء وبه قال ابن حبيب . انتهى . ٠‏ ثم 
ظاهر الحديث أنه لا فرق فى النهى عن التلقى بين أن تكون المسافة التى يتلقى إليها 
قريبة أو بعيدة» وهو الذي يقتضيه إطلاق الشافعية» وقيد المالكية محل النهي بحد 
محصوص » واختلفوا في ذلك الحدء فقال بعضهم : ميل › وقال بعضهم : 
فرسخان» وقال بعضهم : يومان» وهو معنى ما رواه أبو قرة عن مالك أنه قال: إني 
لأكره تلقي السلع وأن يبلغوا بالتلقي أربعة برد. انتهى . فإن زادت المسافة على 
ذلك لم تدخل تحت النهي . وقيل لمالك: أرأيت إن كان ذلك على رأس ستة أميال 


كناب البيوع باب المنهي عنها من الْبُيُوعِ 
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فقال: لا بأس بذلك» وكأن ذلك جار على طريقته فى أن النظر لأهل البلد وإنما 
توك ای زب و رابا لی ا ون ی 4ه ولدل ا 
تحديد القرب للعرف . والله أعلم . وحكى ابن حزم عن سفيان الثوري أنه منهي عنه 
إذا كان بحيث لا تقصر الصلاة إليه» فإن تلقاها بحيث تقصر الصلاة فصاعدًاء فلا 
بأس بذلك» وبوب البخاري في «صحيحه» «باب منتهى التلقي» وأورد فيه حديث 
ايعس کا لف الركبان: > (أي:: فى أعلى السوق كمااسيات )د ری م 
الطعام» فنهانا النبي بيا أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام وحديثه : كانوا يتبايعون 
الطعام في أعلى السوق» فيبيعونه في مكانه فنهاهم النبي ياه أن يبيعوه في مكانه 
حتى ينقلوه فبين بالرواية الثانية أن التلقي كان إلى أعلى السوق داخل البلد وبين 
بتبويبه منتهى التلقي الجائز» وهو ما لم يخرج من السوق» فإن خرج منها؛ وقع في 
التلقي المنهي عنه. قال ابن بطال: أن ما كان خارجًا عن السوق في الحاضرة أو 
قريبًا منها أنه لا يجوز الشراء هنالك؛ لأنه داخل في معنى التلقي. وأما الموضع 
البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك» فيجوز فيه البيع وليس بتلقٌّ . قال مالك: وأكره 
أن يشترى في نواحي المصر حتى يهبط به السوق. قال ابن المنذر: وبلغني هذا 
القول عن أحمد وإسحاق أنهما نهيا عن التلقي خارج السوق ورخصا ذلك في أعلى 
السوق. وقال الباجي (ج٤‏ ص١١23):‏ قوله ييا : «لا تلقوا الركبان» يحتمل أن 
يريد ية تلقي مَنْ يجلب السلع» فيبتاع منهم قبل ورود أسواقها ومواضع بيعهاء 
وسواء كان التلقي فيما بعد عن مواضع البيع أو قرب . 

قال ابن حبيب عن مالك وأصحابه: وإن كان على مسيرة يوم أو يومين من 
الحاضرة» ووجه ذلك أن فيه مضرة عامة على الناس؛ لأن من تلقاها واشتراها 
غلاها على الناس وانفرد ببيعهاء فمنع من ذلك ليصل بائعوها بها إلى البلدء 
فيبيعونها في أسواقها فيصل كل أحد إلى شرائها والنيل من رخصها. وسيل مالك 
عن خروج أهل مصر إلى الاصطبل مسيرة ميل ونحوه أيام الأضحى يتلقون الغنم 
يشترونهاء قال: هذا من التلقى. وكذلك غير الضحايا حتى ترد سوقها. ووجه 
للق انيد | تلن يعم من بوصو لم ها كلت N Nal‏ 
وهذا فيما جرت العادة بتبليغه الأسواق ولا مضرة في ذلك. فأما ما كان يضر 
بالناس تبليغه الأسواق كالفواكه والثمار التي يلحق أهل الأصول ضرر بتفريق بيعها 


مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


ويحتاجون إلى بيعها جملة ممن يجنيها أو يبقيها في أصلها ويدخلها إلى الأمصار 
والقرى» فقد روى ابن القاسم عن مالك في الأجنة التي تكون حول الفسطاط من 
نخيل وأعناب يخرج إليها التجار فيشترونها ويحملونها إلى الفسطاط للبيع لا بأس 
بذلك . وقال في سماع شهب : هو من التلقي . وقال أشهب: لا بأس به» وليس من 
التلقي إلى آخر ما بسط الكلام في فروع ذلك . 

وقال الولي العراقي: روى أشهب عن مالك أنه كره أن يخرج الرجل من 
الحاضرة إلى أهل الحوائط› فيشتري منهم الثمرة مكانهاء وراه من التلقي» وقال 
أشهب: لا بأس بذلك وليس هذا بتلق ولكنه اشترى الشيء بموضعه. وقال ابن 
عبد البر: لا أعلم خلافا في جواز خروج الناس إلى البلدان في الأمتعة والسلع ولا 
فرق بين القريب والبعيد من ذلك في النظرء وإنما التلقي تلقي من خرج بسلعته 
يريد بها السوق. وأما من قصدته إلى موضعه فلم تتلقه. انتهى . 

وقال الحافظ تحت ترجمة البخاري المذكورة: الظاهر أنه لا حد لانتهاء التلقي 
من جهة الجالب» وأما ل Ne CI‏ 
ابتداءه (أي : ابتداء التلقي المنهي عنه) ا ال ا من قول الصحابي 
أنهم كانوا يبتاعون بالطعام في أعلى السوق» فيبيعونه في مكانه» فنهاهم النبي لاز 
أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه» ولم ينههم عن التبايع أي : الاشتراء والتلقي في 
أعلى السوق فدل على أن التلقي إلى أعلى السوق جائز»ء فإن خرج عن السوق ولم 
يخرج عن البلد - فقد صرح الشافعية بأنه لا يدخل في النهي» وحد ابتداء التلقي 
عه الخروج بن اللو عن اا فر البلك امي معرفة ال 
وطلب الحظ لأنفسهمء فإن لم يفعلوا ذلك؛ فهو من تقصيرهمء وأما إمكان 
معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر» والمعروف عند المالكية اعتبار السوق 
مطلقّاء كما هو ظاهر الحديث» وهو قول أحمد وإسحاق» وعن الليث كراهة 
التلقي» ولو في الطريق ولو على باب البيت حتى تدخل السلعة السوق. انتهى 
كلام الحافظ . 

قال البخاري بعد رواية ابن عمر الأولى بلفظ : كنا نتلقى الركبان» هذا (أي : 
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التلقى الد کر فى الات کار فى اعلن السوق هات غي الله ب غ 
عن افع بلط كارا :ايعو العام فى أعلى المرق: 

قال الحافظ : أراد البخاري بذلك الرد على من استدل به على جواز تلقى الر كبان 
لإطلاق قول ابن عمر: «كنا نتلقى الركبان». ولا دلالة فيه؛ لأن معناه أنهم كانوا 
يتلقونهم في أعلى السوق» كما في رواية ابن عمر الثانية» وقد صرح مالك في 
روايته عن نافع بقوله: «ولا تلقوا السلع » حتى يهبط بها إلى السوق» فدل على أن 
التلقي الذي لم ينه عنه إنما هو ما بلغ السوق» والحديث يفسر بعضه بعضًا. وادعى 
الطحاوي التعارض في هاتين الروايتين وجمع بوقوع الضرر لأصحاب السلع 
وعدمه» قال: فيحمل حديث النهي على ما إذا حصل الضررء وحديث الاباحة 
على ما إذا لم يحصل» ولا يخفى رجحان الجمع الذي جمع به البخاري . انتهى 

(وَلا يَبعْ) بالجزم على النهي» وفي رواية «لا يبيع» بإثبات الياء على الخبر الذي 
يراد به النهي. وهو أبلغ في النهي النهي الصريح . قال الزرقاني : لا يبع) 
مجزوم ب(لا) الناهية» وفي رواية «لا يبيع» بالرفع على أنها نافية . وقال الحافظ : 
ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من قرأ: مإ إِنَمُ من يتقِي وَيَصَرْ»# 
يُوسُف: الآية (بَعْضُكُمْ عَلَى بیع تعض) قيل : المراد بالبعض المسلم خاصة» ويؤيده 

ما وقع في رواية للبخاري : الايبيع الرجل على بيع أخيه» وما في حديث ابن عمر 
الآتي : «لا يبع بعضكم على بيع أخيه». قال الحافظ : ظاهر التقييد بأخيه أن يختص 
ذلك بالمسلم» وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية. وأصرح من 
ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة كما سيأتي , بلفظ : «لا ر يسم المسلم على سوم 
المسلم» وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي» وذكر الأخ خرج 
لامي سير الس اوفك نولي العراقي : الصحيح أنه لا فرق بين المسلم 
والذمي في ذلك . وقال ا ذلك بالمسلم. والصحيح 
خلافه؛ لأن هذا خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له 

وقال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في 
سومه إلا الأوزاعي وحده.ء فإنه قال: لا بأس به. انتهى . هذا واختلف في معنى 


البيع على البعض› فقيل : هو في معناه المعروف› وهو أن يقول لمن اشترى سلعة 
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في زمن خيار المجلس أو الشرط : افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من 
ثمنه أو أجود منه بثمنه وهو مجمع على منعه» وقيل : المراد بالبيع : الشراء وهو أن 
قول للبائع في زمن الخيار. ارايو اموسر باهي 
تقول: اشتريت وشريت بمعنى : بعت . قال ابن حبيب: إنما النهي للمشتري دون 
البائع ونحو هذا روى أبو عبيد عن أبي عبيدة وأبي زيد. قال أبو عبيدة: ليس 
للحديث وجه غير هذا عندي ؛ لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع » وإنما المعروف 
أن يزيد المشتري على المشتري . قال الباجى : وعندي أنه يحتمل أن يحمل اللفظ 
و ا ال الل ا 
فإذا أتى من يبيع بأرخص من بيع الأول فلا منع في ذلك عنده. انتهى مختصرًا . 
وقال الولي العراقي : وفي معنى البيع على البيع الشراء على شراء أخيه» وهو مجمع 
على منعه أيضاء وذهب ابن حبيب من المالكية وأبو عبيدة معمر بن المثنى وأبو 
عبيد القاسم ابن سلام وأبو زيد الأنصاري إلى حمل البيع على بيع أخيه على الشراء 
على شراء أخيه؛ لأن العرب تقول : بعت بمعنى : اشتريت» قالوا: لأنه لا يبيع أحد 
على بيع أحد في العادة. وما أدري أي موجب لصرف اللفظ عن ظاهره؟ 
والاستعمال الذي ذكروه في تسمية الشراء بيعًا وإن كان صحيحًا ولكن عكسه أشهر 
منه. وقد رد ذلك ابن عبد البر وكون البيع على البيع لا يغلب وقوعه مردود. 
وبتقدير ذلك› فهذا لا يقتضي أنه لا ينهى عنه . انتهى . وقيل : المراد بالبيع السوم 
على السوم فسره بذلك مالك كما في «الموطأ»: وهو أن يأخذ شيئا ليشتريه فيجيء 
إليه غيره ويقول : رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه أو مثله بأرخص› أو يقول للمالك : 
ارده لا" شخرية ساف اکر مو .هذا ال وقد ورد النهي عن السوم على السوم 
على انفراده في «الصحيحين». وظهر بما ذكرنا أن في تفسير البيع على بيع أخيه 
ر ثة أقوال. قال عياض : والأولى حمله على ظاهره» أي : معناه المعروف وهو أن 
يعرض سلعته على المشتري برخص ؛ ليزهده في شراء سلعة الاخر. 

قلت : ويؤيد ذلك زيادة السوم مع البيع وذكرهما جميعا في رواية لمسلمء 
فالراجح حمل البيع على معناه الظاهر المعروف . 


كناب البيوع تاب الُنهي عنها من البُيُوع 
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وأما حكم السوم على السوم. فقال الولي العراقي : في معنى البيع على البيع أيضًا 
السوم على سوم أخيه . قال: وهو متفق على منعه إذا كان بعد استقرار الثمن وركون 
أحدهما إلى الآخرء وإنما يحرم ذلك إذا حصل التراضي صريحًا؛ فإن لم يصرح 
ولكن جرى ما يدل على الرضاء ففي التحريم وجهان» أي : للشافعية» أصحهما لا 
يحرم» فإن لم يجر شيء بل سكتء فالمذهب الذي عليه الأكثرون أنه لا يحرم» 
كما لو صرح بالرد» وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد» فليس بحرام. 
وقال مالك والشافعي والجمهور بجواز البيع والشراء فيمن يزيد وكرهه بعض 
السلف ونقل ابن عبد البر الإجماع على الجواز. انتهى . وقال الحافظ : محل منع 
السوم على السوم بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخرء فإن كان ذلك 
صريحًاء فلا خلاف في التحريم» وإن كان ظاهرًا ففيه وجهان للشافعية» ونقل ابن 
حزم اه شتراط الر كون عن مالك» وقال: إن لفظ الحديث لا يدل عليه» وتعقب: بأنه 
لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم؛ لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن 
يزيد لا يحرم اتفاقاء كما نقله ابن عبد البرء فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر 
زائد على ذلك . وقد استثنى بعض الشافعية من تحريم البيع والسوم» على الاخر ما 
إذا لم يكن المشتري مغبونًا غبئًا فاحشاء وبه قال ابن حزم» واحتج بحديث «الدين 
النصيحة» لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسوم فله أن يعرفه أن قيمتها كذا 
وإنك إن بعتها بكذا مغبون من غير أن يزيد فيهاء فيجمع بذلك بين المصلحتين . 
انتهى . وقال الولي العراقي : قال القاضي ابن كج من الشافعية : شرط تحريم البيع 
على بيع أخيه أن لا يكون المشتري مغبونًا غبئًا مفرطاء فإن كان فله أن يعرفه ويبيع 
على بيعه؛ لأنه ضرب من النصيحة. وقال النووي :هذا الشرط انفرد به ابن 
كج وهو خلاف ظاهر إطلاق الحديث والمختار أنه ليس بشرط .قال الولي 
العراقي : ولو ارتكب المنهي في هذا وعقدء فهو آثم بذلك والبيع صحيح ؛ لعدم 
اختلال الأركان والشروط› والنهي عن ذلك لأذى غيره ولا يرجع ذلك إلى العقد 
وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة والجمهورء وقال داود وابن حزم الظاهريان: لا 
ينعقد» وعن مالك روايتان كالمذهبين وهما وجهان عند الحنابلة. انتهى. وقال 
الحافظ : ذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله وعند المالكية 
والحنابلة في فساده روايتان» وبه جزم آهل الظاهر . انتهى . 
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قال الولى العراقي :ومحل التحرر يم ما لم يأذن البائع ذ في البيع على بيعه. فإن أذن 
في ذلك ؛ ارتفع التحريم على الصحيح عند أصحابناء وقد ورد التصريح بذلك في 
قوله في الحديث الصحيح : «إلا أن يأذن له»» وسيأتي مزيد الكلام في مسألة السوم 
على السوم في شرح حديث أبي هريرة الآتي بعد حديث ابن عمر (وَلا تَتَاجَشُوا) 
بحذف إحدى التاءين من باب التفاعل من النجش بفتح النون والجيم» وقيل : 
بسكونها بعدها شين معجمة» وهو في اللغة: تنفير الصيد واستثارته من مكانه 
ليصاد يقال: نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشّاء ومنه قيل للصائد: الناجش؛ لأنه 
يثير الصيد. وقال ابن قتيبة : أصل النجش الختل وهو الخدع» ومنه قيل للصائد 
ناجش ؛ لأنه يختل الصيد ويحتال له» وحينئذ يكون المعنى : لا تخادعوا ولا يختل 
بعضكم بعضا بالمكر والاحتيال» وإنما يراد بالمكر والمخادعة: إيصال الأذى إلى 
المسلم: إما بطريق الاحتيال» وإما اجتلاب نفعه بذلك» ويلزم منه وصول الضرر 
إليه ودخوله عليه» فيدخل على هذا التقدير في التناجش المنهي عنه جميع أنواع 
المعاملات» بالغش ونحوه» كتدليس العيوب وكتمانها وغش المبيع الجيد 
بالرديء » وغبن المسترسل الذي لا يعرف المماكسة. وقد روي عن ابن مسعود عن 
ا «من غشنا؛ فليس مناء والمكر والخديعة في النار؛» وعن أبي بكر 
الصديق مرفوعًا: «ملعون من ضار مسلمًا أو مكر به». خرجه الترمذي» ذكره ابن 
رجب . وقال الهروي: قال أبو بكر: النجش : المدح والإطراء» وعلى هذا معنى 
الحديث: لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة. وهو في 
اا في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليخدع غيره ويغره ليزيد 
يشتريهاء سمي بذلك ؛ لآن الناجش , بثير الرغبة في السلعة ويخدع . وأتى بصيغة 
مب 00 فيفعل هذا لصاحبه على أن يكافئه بمثله . 
ال التحافظ #ذكره رضيقة التاغل ؛ أن الاجر إذا فل اما جه ذلك © كان بده أن 
يفعل له مثله . قال: ويقع النجش بمواطأة البائع» فيشتر كان في الإثم» ويقع ذلك 
a‏ فيختص بذلك الناجش» وقد يختص به البائع» كمن يخبر بأنه 
عرف سلعغة باكثر هما اه شتراها به ليغر غيره بذلك» كما يظهر من كلام ابن أبي 
أوفى الصحاي عند البخاري حیت رو الشهادات في باب کول اله الي" 
ل أل يروت بعَهد الله وَأَيْمَنهمَ كَمنَا کیاد که آل مراد الآية 171 من طريق السكسكي عن 
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عبد الله بن أبي أوفى» قال: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي فيها ما لم يعط 
فنزلت. قال ابن أبى أوفى : الناجش: آكل ربًا خائن. قال الحافظ : وأخرجه 
الطبراني من وجه آخر عن ابن أبي أوفى مرفوعًا لكن قال: «ملعون» بدل «خائن». 
والاو اك ىوقي على اين احور اربوا اتتري يه اانا عدي مشر انه لجن 
يزيد في السلعة» وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير» فاشتركا في الحكم 
لذلك. وكونه آكل ربًا بهذا التفسير وكذلك يصح على التفسير الأول إن واطأه 
البائتع على ذلك وجعل له عليه جعلا فيشتركان جميعا في الخيانة. انتهى. 
والحديك يدل على 01 لعجا عجره وجدا جد تنا كار شير SS‏ 
مع ذلك البيع أو يثبت الخيار خاصة أو لا يثبت واحد من الحكمين؟ ففيه ثلاثة 
مذاهب : أحدها: أن البيع يبطل بناء على أن النهي يقتضي الفساد. حكاه ابن 
عبد البر عن طائفة من أهل الحديث وأهل الظاهر» وهو رواية عن مالك وهو 
المشهور عند الحنابلة إذا كان البائع هو الناجش أو كان غيره ولكن بمواطأته . 
الثاني : أنه يثبت للمشتري الخيار إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو بعلمه قاله ابن 
القاسم وهو المشهور عند المالكية» قالوا: فإن فاتت العين فله القيمة ما لم تزد. 
وقال بعضهم بثبوت الخيار وإن لم يكن ذلك بمواطأة البائع أو علمه» إذا كان بسببه 
كابنه وعبده ونحوهما. وثبوت الخيار إذا كان بمواطأة البائع وجه عند الشافعية 
الأصح خلافه. وقال الحنابلة : ثبوت الخيار حيث لم يبطل البيع؛ لكونه ليس 
بمواطأة البائع » لكن شرطه عندهم أن يغبن به عادة نص عليه أحمد. واختلفوا في 
تقديره فقدره بعضهم بالثلث وبعضهم بالسدس . وقال ابن حزم : بثبوت الخيار إذا 
وقع البيع بزيادة على القيمة ولم يتعرض لمواطأة البائع . الثالث : أن البيع صحيح 
ولا خيار لتقصير المشتري. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة. كذا في «طرح 
التثريب» . وقال ابن قدامة : النجش حرام وخداع» فإن ام شترى مع النجش› ؛ فالشراء 
صحيح في قول أكثر أهل العلم. منهم الشافعي وأصحاب الرأي» وعن أحمد أن 
البيع باطل» اختاره أبو بكر وهو قول مالك؛ لأن النهي يقتضي الفسادء ولنا أن 
النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقدء فلم يؤثر في البيع » ولآن النهي لحق الآدمي. 
فلم يفسد العقد كتلقي الركبان وبيع المعيب» وفارق ما كان لحق الله تعالى؛ لأن 
حق الآدمي يمكن جبره بالخيار أو زيادة ذ في الثمن لكن إذا كان في البيع غبن لم تجر 
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العادة بمثله» فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء كما في تلقي الركبان» وإن 
كان يتغاين بمثله. فلا خيار له وسواء كان النجش بمواطأة من البائع أو لم يكن . 
وقال أصحاب الشافعي: إن لم يكن ذلك بمواطأة البائم وعلمه» فلا خيار له. 
واختلفوا فيما إذا كان بمواطأة منه» فقال بعضهم: لا خيار للمشتري؛ لأن التفريط 
منه حيث اشترى ما لا يعرف قيمته . ولنا أنه تغرير بالعاقد فإذا كان مغبوتًا؛ ثبت له 
الخيار كما في تلقي الركبان. ولو قال البائع : أعطيت بهذه السلعة كذا وكذاء 
فصدقه المشتري واشتراها بذلك.» ثم بان كاذبًا؛ فالبيع صحيح». و شتري الخيار 
أيضا؛ لأنه في معنى النجش . انتهى . وبوب البخاري في «صحيحه» «باب النجش 
ومن قال: لا يجوز ذلك البيع» وأورد فيه حديث ابن عمر نهي النبي كَل عن 
النجش . قال الحافظ: قوله: ومن قال: لا يجوز ذلك البيع» كأنه يشير إلى ما 
أخرجه عبد الرزاق (ج ۸ ص »)۲١٠‏ وابن أبي شيبة (ج٤‏ ص58. 09).عن 
إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر الأنصاري أن عاملا لعمر بن عبد العزيز باع 
سبيًا؛ فقال له: لولا اني كنت أزيد عليهم» فأنفقه لكان كاسدًاء فقال له عمر: كنت 
تزيد عليهم ولا تريد أن تشتر تري؟ قال : نعم » قال عمر : هذا نجش والنجش لا يحل » 
ابعث مناديا ينادي أن البيع مردود» وأن النجش لا يحل . قال ابن بطال : أجمع 
العلماء على أن الناجش عاص بفعله» واختلفوا ذ في البيع إذا وقع على ذلك . ونقل 
ابن المنذر عن طائفة من آهل الحديث فساد ذلك البيع › وهو قول أهل الظاهرء 
ورواية عن مالك» وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنيعه. 
والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار وهو وجه للشافعية قياسًا على 
المصراة» والأصح عندهم صحة البيع مع الاثم وهو قول الحنفية . وقال الرافعي : 
أطلق الشافعي في «المختصر» تعصية الناجش وشرط في تعصية من باع على بيع 
أخيه أن يكون عالما بالنهي. وأجاب الشارحون: بأن النجش خديعة وتحريم 
Gs‏ عي لاج وري 
أخيه» فقد لا ر بشترك فيه كل أحد» واستشكل الرافعي الفرق بأن البيع على بيع أخيه 
إضرار والإإضرار يشترك في علم تحريمه كل أحد. قال : فالوجه تخصيص المعصية 
في الموضعين بمن علم التحريم . انتھی . وقد حكى البيهقي 2 (المعرفة» 
و«السنن» (ج ه ص 5 5 ”7) عن الشافعي تخصيص التعصية في النجش أيضا بمن علم 
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النهي» فظهر أن ما قاله الرافعي بحثا منصوص» ولفظ الشافعي: النجش: أن 
يحضر الرجل السلعة تباع» فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها؛ ليقتدي بها 
السوام» فيعطون بها أكثر مما كان يعطون لو لم يسمعوا سومه» فمن نجش؛ فهو 
عاص إن كان عالمًا بالنهي . والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه . انتهى . 
12 تنبيه 

قال الحافظ : قد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش في الشرع بما تقدم. وقيد 
اوا دلرو ¿ العربي وابن حزم التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن 
المثل. قال ابن العربي : فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها 
لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيّاء بل يؤجر على ذلك بنيته» وقد وافقه على 
ذلك بعض المتأخرين من الشافعية» وفيه نظر؛ إذ لم تتعين النصيحة في أن يوهم 
أنه يريد الشراء وليس من غرضه بل غرضه - أن يزيد على من يريد الشراء أكثر مما 
يريد أن يشتري به فللذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك أن يُعْلِم البائع بأن قيمة 
سلعته أكثر من ذلك» ثم هو باختياره بعد ذلك» ويحتمل أن لا يتعين غليه إعلامه 
بذلك حتى يسأله للحديث الاتي : «دعوا الناس» يرزق الله بعضهم من بعض. فإذا 
استنصح أحدكم أخاه؛ فلينصحه» . (وَلا يَبِعْ) بالجزم على النهي» وفي رواية «لا 
يبيع» بالرفع على النفي واحتمال الإشباع . (حَاضِرٌ لِبَادِ) قال الشوكاني : الحاضر : 
ساكن الحضرء والبادي: ساكن البادية . قال فى «القاموس»: الحضرة والحاضرة 
والحجضارة وتفتح خلاف البادية» والحضارة: الإقامة في الحضرء ثم قال: 
والحاضر خلاف البادي. وقال: والبدو والبادية والباداة والبداوة: خلاف 
الحضرء وتبدى : أقام بها وتبادى : تشبه بأهلهاء والنسبة بداوي كسخاوي وبداوي 
بالكسر وبَدَوِيٌ محركة نادرة» وبدا القوم» خرجوا إلى البادية. انتهى . والمراد في 
الحديث بالحاضر: هو البلدي المقيم» وبالبادي : a CL‏ ل ا 
مو اما كان وذو ] ار دير فنهى أن يبيع الحاضر للبادي سلعته ؛ ان متحيطا 
بسعرها لا يبقي منه شيئًا ينتفع به المشترون. وقد قال يَِدةٍ: «دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض». وإذا باعها صاحبها؛ حصل فيها شيء من السعة على 
المشترين» فالنهي عن بيع الحاضر للبادي خشية التضييق على المقيمين . قال ابن 
قدامة : البادي هاهنا: من يدخل البلدة من غير أهلها سواء كان بدويًا أو من قرية أو 
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بلدة أخرى. قال: والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته؛ اشتراها 
الناس برخص ويوسع عليهم السعرء فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها إلا 
بسعر البلد؛ ضاق على أهل البلد. انتهى . وقالت الحنفية: المراد: نهي الحاضر 
أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئًا يحتاج إليه أهل البلد. وحاصله: أنه يختص 
عندهم المنع من ذلك أو الكراهة بزمن الغلاء وبما يحتاج إليه آهل المصرء وقال 
صاحب «الهداية» بعد ذكره هذا الحديث : هذا إذا كان أهل البلد في قحط وعوز 
وهو أن يبيع من آهل البدو ؛ طمعًا قي الثمن الغالي؛ لما فيه من الإضرار بهمء أما 
إذا لم يكن كذلك»› فلا بأس به؛ لانعدام الضرر . انتهى . وقال في «الدر المختار) : 
قيل: الحاضر: المالك» والبادي: المشتري» والأصح أنهما السمسار والبائع ؛ 
ولذا عدي ب«اللام» لا ب«من». قال ابن عابدين: قوله: قيل: الحاضر المالك› 
مشى عليه في «الهداية» حيث قال: هو أن يبيع من أهل البادية طمعًا في الثمن 
الغالي؛ لما فيه من الإضرار بهم. قوله: والأصح. . .إلخ: بأن يصير الحاضر 
سمسارا للبادي البائع . قال الحلواني :هو أن يمنع السمسار الحاضر القروي من 
البيع ويقول له: لا تبع أنت آنا أعلم بذلك منك . فيتوكل له ويبيع ويغالي» ولو تر که 
يبيع لنفسه لرخص على الناس . انتهى . 

قلت: ويرد حمل الحديث على ما مشى عليه صاحب «الهداية» قول ابن 
عباس کو لما سئل عن تفسيره «لا يكون له سمسارا» وما رواه أبو داود من طريق 
ابن إسحاق عن سالم المكي أن أعرابيًا حدثه أنه قدم بجلوبة له على عهد النبي ئة ؛ 
فنزل على طلحة بن عبيد اللهء فقال : إن النبي ية نهى أن يبيع حاضر لباد» ولكن 
اذهب إلى السوق» فانظر من يبايعك» فشاورنى حتى آمرك وأنهاك. وقالت 
لاف ولال تر بيع الخاظير للباد 3 أن بغري لر 
بيعها بسعر الوقت في الحال» فيأتيه بلدي فيقول له: ضع متاعك عندي لأبيعه لك 
على التدريج بأغلى من هذا السعر. قال الحافظ : فجعلوا الحكم منوطًا بالبادي 
ومن شاركه في معناه. قالوا: وإنما ذكر البادي في الحديث؛ لكونه الغالب» 
وألحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالاشارة 
عليه بأن لا يبادر بالبيع يعني أنهم لم يقيدوا الحكم بالبادي وجعلوه eT‏ 

من أهل البلد سواء كان باديًا أو حاضرًا؛ لأن المعنى في إضرار أهل البلد يتناول 
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الصورتين وذكر البادي مثال لا قيد. قال الحافظ : وجعل المالكية البداوة قيداء 
وعن مالك : لا يلتحق بالبدوى فى ذلك إلا من كان يشبهه. قال: فأما أهل القرى 
الذين يعرفون أثمان السلع ان فليسوا داخلين في ذلك. هذاء وقد بسط 
ابن عبد البر والباجي الكلام في المراد من البادي والخلاف في ذلك عند مالك. 
من شاء الوقوف عليه؛ من شاء فليرجع إلى «المنتقى» و«التمهيد» واشرح التقريب» 
ثم إنهم اختلفوا في هذا النهي» فالجمهور أنه للتحريم لكن بشروط يأتي بيانها . 
ومال البخاري إلى أن النهي إنما هو لمن يبيع بأجرة» وأما بغير أجرة فيجوز» فإنه 
من باب النصيحة» وروي عن مجاهد وأبي حنيفة أنه يجوز بيع الحاضر للبادي 
مطلقًا. قال فى «المحلى»: خصه الحنفية بزمن القحط؛ لأن فيه إضرارًا بأهل 
البلدة» فلا يكره زمن الرخص . وقال في «الدر المختار»: كره بيع الحاضر للبادي 
في حالة قحط وعوز. وإلا لا؛ لانعدام الضرر. وقال الولي العراقي: النهي في 
الحديث محمول على التحريم عند مالك والشافعي وأحمد والأكثرين» وحمله 
بعضهم على كراهة التنزيه. وذهب طائفة إلى جوازه؛ لحديث: «الدين 
النصيحة». وقالوا: حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ » وحكي ذلك عن 
عطاء ومجاهد وأبي حنيفة» ورده الجمهور : بأن النهي هنا خاص » فيقدم على عموم 
الأمر بالنصيحة ويكون هذا كالمستثنى منها. قال النووي: والصحيح الأول أي : 
التحريم ولا يقبل النسخ ولا كراهة تنزيه بمجرد الدعوى . انتهى . وقال الشوكاني : 
تمسك القائلون بالجواز بأحاديث النصيحة» وقالوا: إن أحاديث الباب منسوخة» 
واستظهروا على الجواز بالقياس على توكيل البادي للحاضر» فإنه جائز» ويجاب 
عن تمسكهم بأحاديث النصيحة : بأنها عامة مخصصة بأحاديث النهي» ويجاب عن 
دعوى النسخ: بأنها إنما تصح عند العلم بتأخر الناسخ» ولم ينقل ذلك وعن 
القياس : بأنه فاسد الاعتبار لمصادمته النص على أن أحاديث النهي عن بيع الحاضر 
للبادي أخص من الأدلة القاضية بجواز التو كيل مطلقاء فيبني العام على الخاص . 
انتهى. وقال الحافظ: تمسك أبو حنيفة ومن وافقه بعموم قوله كَةِ: «الدين 
النصيحة»). وزعموا أنه ناسخ لحديث النهيى. وحمل الجمهور حديث «الدين 
Ss‏ ا ا فهو خاص › فيقضي على العام. 
والنسخ لا يث يثبت بالاحتمال وجمع البخاري بينهما بتخصيص النهي بمن يبيع له 
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بالأجرة» كالسمسار كما سيأتي . وأما من ينصحه» فيعلمه بأن السعر كذا مثلاء فلا 
يدخل في النهي عنده . انتهى . وقال الأمير الصنعاني : دعوى النسخ غير صحيحة ؛ 
لافتقاره إلى معرفة التاريخ› وحديث النصيحة مشروط فيه» أنه «إذا استنصح 
أحدكم أخاه» فلينصحه»» فإذا استنصحه؛ نصحه بالقول لا أنه يتولى البيع . هذاء 
وقد ذكرنا أن تحريم بيع الحاضر للبادي مقيد عند الجمهور بشرائط» فالمشهور في 
مذهب الامام أحمد أنه يحرم بخمسة شروط: أحدها: أن يكون البادي جاهلًا 
بالسعر. قال أحمد في رواية أبي طالب: إن كان البادي عارفا بالسعر لم يحرم. 
الثاني : أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع له» فإن كان هو القاصد للحاضر 
جاز؛ لأن التضييق حصل منه لا من الحاضر. الثالث: أن يكون قد جلب السلعة 
للبيع » فأما إن جلبها ليأكلها أو يخزنهاء فليس في بيع الحاضر له تضييق بل توسعة . 
الرابع : أن يكون البادي مريدًا بيعها بسعر يومهاء فأما إن كان في نفسه أن لا يبيعها 
رخيصة ؛ فليس في بيعه تضييق . الخامس : أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه وضيق 
فى تأخير غه كال قرات وزاد بعضهم : أن يكون عالمًا بالنهي فيه . وهذا شرط 
يعم جميع المناهي - وأن يكون المتاع المجلوب مما تعم الحاجة إليه كالأطعمة 
ونحوهاء فأما ما لا يحتاج إليه إلا نادرّاء فلا يدخل في النهي» وأن يظهر ببيع ذلك 
المتاع سعة في البلد» فإن لم يظهر لكبر البلد أو قلة ما معه أو لعموم وجوده ورخص 
السعرء فلا يحرم . وقال أصحاب الشافعي: إنما يحرم بشروط أربعة» وهي ما 
ذكرناء واختلفوا في بعضها. من شاء الوقوف على ذلك ؛ رجع إلى «شرح المقنع) 
واشرح التقريب»» قال ابن دقيق العيد (ج ۳ ص :)١١5‏ أكثر هذه الشروط تدور 
بين اتباع المعنى أو اللفظ والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاءء 
فحيث يظهر ظهورًا كثيا؛ , يخصص النص أو يعمم. وحيث يخفي أو لا يظهر 
ظهورًا قويّاء فاتباع اللفظ أولى . فأما اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك» فلا يقوى ؛ 
لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه . فإن الضرر الذي علل به النهي لا 
يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه» وأمااه شتراط أن يكون الطعام مما تدعو 
الحاجة إليه» فمتوسط بين الظهور وعدمهء وأما اشتراط ظهور السعة. فكذلك 
أيضا أي : ميش كه ان درن اسرد مرو حر ار وطن 
آهل البلد» وأما اشتراط العلم بالنهي» فلا إشكال فيه ؛ لقيام الدليل الشرعي عليه . 
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وقال السبكى : شرط حاجة الناس إليه معتبر › ولم يذكر جماعة عمومهاء وإنما 
ذكره الرافعي تبعًا للبغوي. ويحتاج إلى دليل؛ كذا في «الفتح». وقال الشوكاني 
بعد ذكر بعض هذه الشروط : ولا يخفى أن تخصيص العموم بمثل هذه الأمور من 
اض دالا اوهد ان دقل لدف ات أله لا 
يجوز التخصيص به حيث يظهر المعنى لا حيث يكون مخفيّاء فاتباع اللفظ أولى 
ولكنه لا يطمئن الخاطر إلى التخصيص به مطلقًاء فالبقاء على ظواهر النصوص هو 
الأولى. فيكون بيع الحاضر للبادي محرمًا على العموم. وسواء كان بأجرة أم لا. 
انتهى . وقال الأمير الصنعانى فى «السبل»: كل هذه القيود يعنى الشروط المذكورة 
لا يدل عليها الحديث» بل استنبطوها من تعليلهم للحديث بعلل متصيدة من 
الحكم . انتهى . اعلم أنهم اختلفوا فيما إذا وقع البيع مع وجود الشروط المذكورة 
البادي حيث منعناه منه؛ كان البيع صحيحًا عند الشافعي وطائفة لجمعه الأركان 
والشرائط والخلل فى غيره. واختلف المالكية فى ذلك فقال بعضهم بالصحة 
حبيب وابن حزم الظاهري . وقال سحنون: وقال لي غير ابن القاسم : إنه يرد البيع» 
وغيرهم : ولا خيار للمشتري › وروى سحنون عن ابن القاسم أنه يؤدب الحاضر إذا 
باع للبادي. وروی عيسى عنه أنه إن كان معتادًا لذلك» وروي عن ابن وهب أنه لا 
يؤدب سواء كان عالمًا بالنهى أو جاهلا . انتهى . وقال ابن قدامة بعد ذكر الشروط 
الخمسة المتقدمة: متى اختل منها شرط ؛ لم يحرم البيع › وإن اجتمعت هذه 
الشروط فالبيع حرام. وقد صرح الخرقي ببطلانهء ونص عليه أحمد في رواية 
الشافعي ؛ لكون التهى لمعتى .فى غير المتهى عنة: ولا آنه منهى عنه:. والنهئ 
يقتضى فساد المنهى عنه . انتهى . 
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فهرس الموصوعات 


الموضوع الصفحة 
* - باب الإخصَارء وَقَوْتٍ الْحجٌ . 
الفصل الأول ْ 0 
الفصل الثاني lS TLE.‏ ل ل ل 
4 - بَابُ حرم مَكَةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَاقَ 5 
الفصل الأول اه 
الفصل الثاني ا ا ER SEL‏ اا 0001011 7 E‏ 


ت 


١‏ - كتاب البيوع 87 بب 000130 O O‏ ااا 
١‏ - بَا اكش وَطَلَبٍ الحلا 0 
الفصل الأول ۰ 1 1۰ 
الفصل الثاني 00010100000 0 OS‏ 


۳۰٦ الفصل الأول‎ 
rh E CTI TOE PTET O E O OR E EE الفصل الثاني‎ 
هذا الباب خالل عن الفصل الثالث.‎ # 

۳۲۷ بَابٌ الْخِيَار‎ - ' 
۳۲۹ الفصل الأول‎ 
ET MANILA LID TO ELAS CIO ECC E CSS الفصل الثاني‎ 
"oY الفصل الثالث‎ 
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فغ 0 
الفصل الثاني ۰۸ 
الفصل الثالث ۹ 
ه - باب الذي عَذْهَا مِنَ الْبيُوعِ 9 
الْقَضل الأول ۰ ١‏ 
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المحاضمللبادى مجوماعة| لحموم ٠‏ رسوا گان بأجرة أم 0 نای ٠‏ وقال الأميرا لستحان فى الس كل هله 
القود لدی اش ول الموكوى 56 3 العماالحديث دل ١‏ سشطوها من تددم ارس پٹ لہ دل متصيل 5 
سی اکم | لنم ختلفوا فما ذا د تح ليع مع وحووالش وط ا لمر کرت Ee‏ 
الول الم أق؛ لوخَالف الحراعي ومباع البادى جرگ منعناه مذنككانث ابيع مج عند الكا فى رطائئة لحه زرك" 
دالشى الط د الخلل ن ره واختلف امالكية فى ڈ لك تال بحضرم با لصرة ولنم بالبطلات مالم رنت بالجلا 
د ابت الغا ”م وممت قال يأ لبط لاف ابن حبيب وليك حنم انظاهرك ۰ و قال عئوت:و قال لی بير اين الاسم إنه 
ربرداابيع »وعن أحمد و ديك دبرايتان. وسسّشى !لبط الات تماد انی للمساء. قال عابنا دغر دو 
خا رللشترى» و »وی سیون عن ابن العا" انه لد ب ال اضراة | باع للبارق١‏ روک سی مز د انه اكات 
معتارالن لک ء ريا ا نووب سوا کا ت عالايا لشاى زو چاھلارنڈریی .وال ان ورامك 
بحن كرا لوط الؤوسة المت مة: :می اتحتلدنها شرط لم یرم البيع وٹ (جقحت هذه لشرد ع هالبيعجا*]«ر 
قح صم ج ا لز تی ببطلا نه رئص علیہ ( جد ی ر وای | ساعیل اٹ سحبى ۰ دوعن اجن رو اب خر إن ایح بے ونو 
مهب (لشائي لکوت النبى لی نیعبرا لئهىء زه ۰ ولا( نه منی عند . والنی لقتضى فا دالمنهی عنه نی . 


مرعاة المفاتيح ج ١١ ٠١‏ ڪتاب اليوع 


ورجاله ثقات . وقال ف التلخيص : وعندى أن إسناد الحديث الذى صححه ابن القطان معلول » ثم بسط الكلام 
فى آعليله » وسكت أبو داود عنه . وقال المنذرى : فى إسناده إسحق نن أسيد أبو عبد الرحمن الخراسانى تزيل مصر 
لا يحتج ديه . وفيه أيضا عطاء الخراسانى وفيه مقال ‏ انتبى/ قال الذهى ف الميزان : إن هذا الديث من 
مناكيره ٠‏ وقال. الشوكانى بعد ذكر طرق حديث :الى عن العيئة : و/هذه الطرق إشد بعضها بعضا » ومن شاء ميد 
ابسعط رجح إل إعلام الموقمين ( ج ۲ صن ۷۲۳ ۷6 ۰ ۰46 )٩ ۰۸ ۰۷٩٩۰‏ وأستدل ګر د رث 
أنى سعيد وأنى هريرة على جواز مسئلة التورق وهی أن يشترى ما يساوى مائة ددهم اة وعشرين مؤجلة لالينتفح 
به بل ليبيغه وينتفع بثمنه . وقد اختاف العلداء فى جوازها على قولين : أحدهما أنها منوعة وهى رواية للا,مام 
أحمد واختارها شيخ الا,سلام ابن نيمية کا ذكره مرارا فى فتاواه . قال ابن القم: كان شيخنا ( ابن تيمية ) 
عنع م مسألة التورق و سئل غنها مرارا وأنا حاضر فل يرخص فيها ء وقال : المءتى.الذى لاجله حرم الررنا 


موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بالشراء دايع د والخسارة فيها .[والقو ل الشانى لاء جواز هذه المءاملة وهو 
المشهور عند اللا بلة وكان يحيزها أيصا العلامة : 
الحديث يئناوها بالحل . وقال فى أ-دد كته : لان المح ری لم يبءها على البائ عليه » وعموم النص ندل على جوازها 
وكذلك المعنى لانه لا فرق بين أن يشتريها ليستعملها فى أكل وشرب أو استمال أو يشتربها لينتفع بثمنها ولیس 
فيها حيل على الريا بوجه من الوجوه مع دعاء ا لخاجة عاد وما دعت الحاجة إله وليس فيه محذور شرعى 
ل حرمه الشارع على العياد - انتبى . ويجيزها 1 
وقررها بتحو ما قررها الشيخ عبد الرحن السعمدى قال صاحب تيسير العلام : و المانعون من العينة جعلوها 


